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الجلد الثاني - جزء٤‏ ) "ات کات الأيمان 
ai A‏ 
کتاب الأیمان“ 


ل الأيمان على ثلاثة ثة أضرب ا وین 
منعقلة. وع لي فالغموس : هو الحلف على آمر ا 


الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحيها ؛ لقوله عليه السلام: امن حلف 

كاذبا أدخله الله النار2»*» ولا كفارة فيبا إلا" التوبة والاستغفار. 

وقال الشافعى: فيها الكفارة؛ لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم 

الله تعالى» و قد تق" ده بالله كاذياء فأشبه” المعقودة . 

ولنا آنا" كبيرة محضة”'. والكفارة عبادة تتأدى بالصومء ويه يشترط | 
(1) قوله: "كعاب الأجان" نياك امي كد رن اق E‏ 


تقدم. وذكر الأيمان عقيب العتاق» لصحا ات عدم تأثير الهزل؛ والإكراه فيبما فيبما. واليمين فى اللغة: القَوة 
وفى الشريعة: عقد قوى به عزم الحالف على الفعلء أو الترك. (عناية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(0) قوله: “اليمين الغموس” سمى م لأنه فب صاحبها فى پیا e‏ 
e 2e E‏ ن 


(0) قوله: "من حلف إلخ هذ الحديث غريب بهبذا اللفظ» ولكن ورد فى ' أصحيح ابن حبان من 
حديث أب أمامة قال: قال رسول الله مرك : «من حلف علب يمين هو:فيها فاجر ليقتطع بيها مال امرئ مسلم حرم 
الله عليه الجنة وأدخله الله النار». (عينى) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۲ والدراية ج۲ الحديث ٠۲١‏ ص٠٠.‏ (نعيم) 
(5) إلا بمعنى لكن. 
(۷) فلا بد من رفعهء وذلك بالكفارة. (عناية) 
(8) أى الغموس. 
(9) أى أن اليمين الغموس. ' 
)٠١(‏ قوله: كبيرة محضة ‏ لقوله عليه السلام: «خنمس من الككبائر لا كفارة فيبن4؛ وذكر فيها الغموس» 


الجلد الثاني -جزء٤‏ . HE‏ كتاب الأيمان 
أفيها النية. فلا تناط ‏ بباء ببخلاف المعقودة؛ اا رل نفا 


ذنب” ا خر”“ متعلق باختيار مبتدأء ومافى الغموس ملازم: 
فيمتنع الإلحاق . . والمنعقدة ما يحلف على أمر فى المستقبل أن يقعلهء أو لا 
يفعله. .إذا حنث فى ذلك لزمته الكفارة ؛ لقوله تعالى : #لا يؤاخذكم الله ۰ 


باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عقَّدتم الأيمان». وهو ماذكرنا”” . 


ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماضي. وهو يظن آنه كماقال» 
والأمر"' بخلافه. فهذه اليمين نرجو أن لايؤاخذ الله بها صاحبباء ومن 
0 عِِ ش ٠‏ عي« 
اللغو أن يقول: والله إنه لزيد» وهو" يظنه زيداء وإغاهو عمروء 
والأصل فيه" قوله تعالى: #لا يوا تحذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن|| 
يؤاخذكم€ الآية» إلا أنه" علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره"" . 
وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط با العبادة؛ لا أن أسباب العبأدات لا بدء وأن تكون أمورًا مباحة» كما عرف 
فى الاصول. (عناية) 

)١(‏ أى الكفارة بالكبيرة. (عينى) 

(۲) فجاز أن تناط با العبادة. (عناية) 

(۳) قوله: "ولو كان فيا ذنب إلخ جواب عما يقال: الماح هو سا لا يكون فيه ذنب» والمنعقدة فيا 
ذنب» فلا تکون مباحة» فلا تناط با العبادة: كما ذكرتم. 

وتقريره لو كان فى المنعقدة 'ذنب بابتك حرمة اسم الله تعالى» فهو متأخر عن وقت الانعقاد باختيار مبتدأ لم 
|| يدخل فى السببية» بخلاف الغموس» فإن الذنب فيما لازم لا يفارقه لا ابتداء ولا انتسباءء فيمتنع الإلحاق ىأ 

إلحاق الغموس بالمنعقدة» وفى هذا اللجواب تلويح إلى الجواب عن قوله: فأشبه المعقودة. (عناية) |1 

(4) أى بالحنث. 

(5) قوله: “وهو ما ذكرنا” والمراد من قوله تغالى: هبما عقدتم الأبمان» ما ذكرنا من قولنا: والمنعقدة ما 
يحلف على أمر فى المستقبل إلخ. (عينى) 

(7) أى فى الواقع. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى فى اليمين اللغو. 

(9) أى محمد. 

)٠١(‏ قوله: " ؤللاختلاف إلخ” أى صورة يمين اللغو مختلف فيهاء وإما علق بالرجناء نفى المؤاخذة 
بالصورة التى ذ كرناهاء وذلك غير مغلوم بالنصء وماذكر فى الكتاب فى تفسير اللغو مروى عن زرارة 










| الممجلد الثاني - جزء٤‏ ظ ) 0 - ان الأيمان 
قال : والقاص. فى اليمين والك ولاش سراي ي 
|[الكفارة؛ لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق والسمين ‏ ا والشافعبى يخالفنا فى ذلك“ » وسنبین فی 
الإكراه”“» إن شاء الله تال ومن فعل المجلوف عليه مكرهاء أو [ 
ْ الشرطء وكذاإذاة > وهو مغمىی عليه“ أو مجنون» لتحقق 
الشرط”' حقيقة.» لو كانت الحكمة” 0 رفع بالدنسة فالحكم يدار على 


|أابن أبى أوفى» وعن ابن عباس ضى الله عنه فى إحدى الروايتين. وروى عن محمد أنه قال: هو قول الرجل فى 
| كلامه: لا والله» وبلى والله» و قريب من قول الشافعى» فإن عنده اللغو ما يجرى على اللسان من غير قصد» 
|| سواء كان فى الماضىء أو فى المستقبل» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. (عناية) 

١0)أى‏ القكدورى .(عينى) 1 

(1) قوله: "والناسى" وهو أن يذهل عن التلفظ باليمين» ثم يدذكر أنه تلفظ بلفظ اليمين ناسياء وفى بعض 
النسخ: ذكر الخاطئ مکان الناسی» وهو أن يريد أن يسبح مثلاء فجرى على لسانه اليمين. (عناية) 

(۳) قنوله: "ثلاث جدهن إلخ * هذا امدديث ذكره المصنف هكذاء وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين || 
العتاق» ومنهم صاحب ' الخلاصة والغزالى فى ' الوسيط” وغيرهماء وكلاهما غريب. 

وإنما الحديث: «النكاح والطلاق و الرجعة» أخرج أبو داود والتعرمذدى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله مي ِلهِ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة؛. (عينى) 

* راجع نصب الراية بج ص57 27١‏ والدرايةج؟, الحديث ۷ص .٩ ۰٩‏ . (نعيم) 

(5) أى فى وجوب الكفارة على المكره والناسى .(عناية) 

(5) قوله: " وسنبين فى الإكواء “ أراد به ما يذ ه فى كتاب الإكراه بقوله: وكذا اليمين والظهار لا 
يعمل فيها الإكراة؛ لعدم احتمالها الفستخ. (عينى) 

() قوله: ” فهو سواء" أى فهر ومن عله مختارا سواءء تركه لدلالة فحوى الكلام عليه؛ لأن شرط الحنث 
وجود الفعل حقيقة» وقد وجد. (عناية) ٠‏ 

(۷) أى الفعل حقيقة. 

)٩(‏ .وهو وجود الفعل الحسى. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: "ولو كانت إلخ جواب عما يقال: الحكمة فى إيجاب الكفارة رفع الذنب» والمغمى عليه 
والنجنون لا ذنب لهما؛ لعدم فهم اللنطاب» فكيف يجب عليمما الكفارة؟ 

وتقريره: : الحكم وهو وجوب الكفارة دائر مع دليل الذنب» وهو الحنث» احا ال هري 







المجلد الثانى - جزء 5 كتاب الأيمان 3 باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


للك وهر لشفت على تيف الس 
باب ما يكون بمیناء وما لا يكون يمينا 


فال والسهين نالل :> أو باسم آخر”' من أسما الله تعالى 
|كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرفًا كعزة الله 
وجلاله وكبرياءه؛ لأن الحلف بها متعارف» ومعنى اليمين» وهو القوة 
| حاصل ؛ أنه يعتقد تعد نصد ذکره" حاملا ومانعا. 
قال“: إلاقوله: وعلم الله فإنه لايكون يينا؛ لأنه غير 
متعارف. ولأنه”'' يذكرء ويراد به المعلوم» يقال: ال 
|أى معلومك . ولو قال: وغضب الله وسخطه لم يكن حالفاء وكذا ورحمة 
الله . لأن الحلف بها" غير متعارف» ولأن الرحمة قد يراد بها أثرهاء 
الاستبراء دائر مع دليل شغل الرحمء وهو استحداث الللك» لامع حقيقة الشغل؛ حتى إنه يجب» وإن لم يوجد 
الشغل أصلاء بأن اشترى جارية بكراء أو اشتراها من امرأة. (عناية) 
)١(‏ قوله:” باب“ لمافرغ من بيان ضروب الأيمان بين ما يكون ينا من الألفاظ» وما لا يكون.(ع) 
(؟) أى القدورى..(عينى) 
(5) أى بهذا الاسم. (عناية) 
(4) قوله: "أو باسم آخخر [سواء تعارف الناس الحلف بهء أو لا.عينى] إلخ” والمراد بالاسم ههنا لفظ دال أ 


على الذات الموصؤفة بصفة كالرحمن والرحيم؛ وبالصفة المصادر التى تحصل عن وصف الله تعالى بأسماء 
|| أفاعيلهاء كالرحمة والعلم والعزة. (عناية) 


(5) ذكره استظهارًا؛ لأنه لما بنى الأبمان على العرف» كان وجوده مغنيًا عن النظر إلى غيره. (عناية) 
)ا( أى الحالف. 











(0) أي ذكر الحالف اسم الله أو صفته. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ”إلا قوله: وعلم الله إلخ “ استثناء منقطع من قوله: أو بصبفة من صفاته التى يُحلف بها عرفاء 
فإن اليمين به إذا لم يكن.متعارفاء كان استغتاءه عن العرف منقطعا. )0( 

)٠١(‏ العلم. 


)1 ١)أى‏ بالغضب والسخط والرحمة. 


م 8 
١‏ اک و ي 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان دالا اننا كرون عاونالا بكرن مين 
وهو المظرء أو الحنة. والغضب والسخط يراد بهما العقوبة E‏ 
بغير الله لم يكن حالما كالنبى والكعبة”"؛ لقوله عليه السلام : امن كان 
ْ منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليذر»*. وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه 
| غير متعارف» قال : معناه أن يقول: والنبى والقرآن» أما لو قال: أنا 
بریء فشيجا ل ان الری مما كثر . ل واخلك يحرف 
القسمء وحروف القسم : الواو كقوله: واللهء والباء كقوله : باللهء والتاء 
كقوله : تالله؛ لأن كل ذلك معهود فى الأيمان» ومذكور فى القرآن” . 
وقد يضمر الحرف”"'؛ فيكون حالقًا كقوله: الله لا أفعل كذا؛ لأن 
حذف الجرف من عادة العرب إيجازاء ثم قيل: ينصب لا نتزاع حرف 
خافض» وقيل : يخفض. فتكون الكسرة دالة على المحذوفة» وكذا”” إذا 
قال لله فى المختار”" ؛ لأن الباء تبدل ببا”"'"» قال الله تعالى : آمنتم له أى 





ااام ال 
ا OEE TEREF EE‏ 
ليسكت)» ولفظ الصحيحين: أو ليصمت؛4. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٠5‏ ”» والدرايةج؟؛ الحديث 77 ص١4.‏ (نعيم) 
(5) أى المصنف. 
(4)قوله: ” لأن التبرئٌ مهما“ أى من النبى ب والقرآن كفس ولقائل أن يقول: سلنا أن التبرئ منهماء 
وکام کل کات ستاری کت کی که کدرا لی میور لا بسارمهة آلا ری أنه لو قال: بحياتك 
لأفعلن كذاء واععقد أن البر به واجب كفرء وليس بيمين» والجواب سيجىء عند قوله: إن فعل كذاء فهو 
یہودی» أو نصرانى. (عناية) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
[١‏ (87)قوله:" ومذكور فى القَرآن* كقولهتعالى: .بالل إن الشرك لظلم عظيمج» وكقوله تعالى: ارال 
رجا ا کا مشر کن وكقوله تعالى: «إتالله لأكيدن أصنامكم». (عينى) 
(۷) قوله: "وقد يضمر إلخ “ والفرق بين الإضمار والحذف بقاء أثر المضمر دون المحذنوف. (عناية) 
(8) أى يكون يمينا. 
٠‏ (۹)قوله: ”فی الختار“ احتراز عما روى عن أبى حنيفة أنه لو قنال: لله على أن.لا.أكلم فلاناء أنها ليست 


| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان -8- باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


آمنتم به . وقال أبو حنيفة : و إذا قال: وحق الله» فليس بحالف» وهو قول 
محمدء وإحدى الروايتين غغن أبى يوسف . 
وعنه رواية أخرى أنه يكون يِيًا؛ لأن الحق من صفات الله تعالى» 
وهو حقیته"» فصار كأنه قال : والله الحق . والحلف به متعارف» ولهما أنه 
يراد به“ طاعة الله تغالى ؛ إذ الطاعات حقوقه» فيكون حلفًا بغير الله . 
قالوا: لوقال: والحق يكون يِيئَاء ولو قال: حقًا لایکون مِینًا؛ لأن 
ا لحق من أسماء الله تعالى ٠"‏ والمنكر يراد به تحقيق الوعد. 
ولوقال: أقسى أو أقسم بالله » أو أحلف» أو أحلف بالله » أو أشهدء 
أو أشهد بالله» فهو حالف ؛ لأن هذه الألفاظ“ مستعملة فى الحلف». 
وهذه الصيغة” للحال حقيقة» وتستعمل”" للاستقبال لقرينة» فجعل 
حالفًا فى الحال. والشهادة يمين؛ قال الله تعالى: #قالوا” نشهد إِنَّك 
لرسول الله. ثم قال©: #اتخذوا أيانهم جت والحلف بالل" هو 
)٠١(‏ اللام. 
١١)أى‏ كونه حقا. 
(5) أى بالحق. (عينى) 
(5) قولة: ”لأن الحق إلخ“ يريد الفرق بين الحق وحقاء بأن المعرف اسم من أسماء الله تعالى؛ والحلف به 


متعارف» فيكون مینا. وأما المنكر: فهو مصذر منصوب بفعل مقدر فكأنه قال: أفعل هذا الفعل لا محالة» وليس 
| فيه معنى الحلف فضلا عن اليمين. (عناية) 


(4)أى أقسم وأخواته. 

(5) أى صيغة أقسم. (عينى) 

(5) أى مجازا. 

)۷( أى المنافقون. 

(۸) تعالی. 

)٩(‏ قوله: ”والحلف بالله إلخ“ قال تاج الشريعة: هذا جواب عمن يقول: إن قوله: أحلف, ينبغى أن لا 


الجلد الثاني . - جزء ؛. تاب الأهان 4 باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


o‏ النية. 91 ا لاحتمال العتة*» ا 
| ال ولو قال اا ر 2 2 2 2 ر د اه ان 
|ولو قال: سوگند خورم» قيل: لايكون ييتا“» ولو قال بالفارسية: 
| سوگند خورم بطلاق زتمء لا يكون مينا؛ a‏ 

| قال" : وکذا قول" a‏ ء الله 
وأ الله معناه ين الله» وهو جمع ين“ وا معاد وا ٠“‏ ويم صلة 
لوار ولاف الفط مارفد وكا فول EE‏ 
وميثاقه ؛ لأن العهد يين قال الله تعالى : #وأوفوا بعهد الله والميثاق عبارة 





(1) أى قوله: أحلف. 

(؟) أى إلى الحلف بالله. 

() فى قوله: أحلفء أو أشهدء أو أقسم. 
(5) أى الوعد. (عينى) 

(ه) لأن لفظ خورم للاستقبال. 

(5) أى المصنف. (عينى) 


(۷)قوله: أوكذاقولهإلخ” هذا عطف على أصل المسألة: وهو قوله: أقسم إلى آخره أى وكذا يكون 
يمينا هذان اللفظان. (عينى) 


(8) قوله: ” بقاء الله والبقاء من ضفات الذات: فجاز الحلف به. (عينى) 

(9) عند الكوفيين. 

)٠١(‏ هذا عند البصريين. 

١١١)أى‏ كلمة مستقلة. 

)١(‏ قوله: ' والحلف باللفظين" يريد به قوله: لعمر الله» وأيم الله متعارف يحلف بهما عادة: ولم یرد نہی 
من الشرع» فيكون يمينا. (عينى) 

1) أى يكون بمينا. 


المجلد الثاني - جزء 5: كتاب الأيمان ظ هآ اندها EEN‏ 
عن العهين: وكذا”" إذا قبال: على نذر""ء أو نذر اللهة لشولة عليه 
السلام” : «من نذر نذراً و فعليه كفارة يمين)* . 

وإن قال : إن فَعلت كذاء فھو یہودی › أو نصرانی» أو كاف يكون 
يمِينًا لأنه” لما جعل الشرط علما على الكفر.ء فقداعتقده” واجب 
الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره” بجعله ييا كما نقول فى 
تحري الحلال". ولو قال” ذلك لشىء قد فعلهء فهو الخموس”", 
ولا يكفر اعتبارً بالمستقبل”"» وقيل”": يكفر؛ لأنه تنجيز معنى » كما إذا 
أأقال: هو يبودى. والصحيح أنه لا يكفر فيهما"" إن كان يعلم أنه يمِين 
أوإن كان عنده أنه يكفر فيبما”" ؛ لأنه رضى بالكفر.ء حيث أقدم على 
)١(‏ أى يكون بميئا. ) ) 
)١(‏ أن لا أفعل كذا. (ع) 


(۳) اخرجه. ابو داود وأبن ماجة عن ابن عباس. (عينى) 








* راجع نصب الراية ج۳ ص٩۲۹‏ والدرايةج۲» الحديث 575 ص .51١‏ (نعيم) 

(4) أى لأن هذا القائل. 

(ه) أى الحلوف عليه. 

(5) أى لغير الشرطء وهو اليمين. (عينى) 

(7) فإنه يهين. 

(3) قوله: ” ولو قال ذلك إلخ” يعنى لو حلف بهذا اللفظ على أمر ماضء فإن كان عندة أنه صادقء» فلا 
شىء عليه؛ وإن كان يعلم أنه كاذب» فهو الغموس. (ع) 

(9) لا كفارة فيبا عندنا. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل" يعنى كما لو حلف به على أمر فى المستقبل» فإنه فى المستقبل 
كان يميناء ولا يكفر الحالف» كذلك إذا كان فى الماضى. (عناية) 

)1١1(‏ قوله: ”وقيل“ وهو قول محمد بن مقاتل: يكفر؛ لأنه علق الكفر با هو موجود» والتعليق با موجود 
تنجیز» فكأنه قال: هو يسبودى. (ع) 

)1١(‏ أى فى الماضى والمستقبل. (عينى) 
) (19١)قوله:‏ ” يكفر فيهما" أى فى الماضى والمستقبل؛ لأنه لما أقدم على ذلك الفعل» وعنده أنه يكفر» فقد 


| الجلد الثاني - جزء؛ كناب الأيان -١1١-‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
١‏ الفعل. ولوق .ولوقال عاك قله فعلى غضب الله أو سخط الله 


فليس بحالف ؛ لأنه دعا على نفسه» ولا يتعلق ذلك بالشرط. ولآنه 
غير متعارف وكذا إذا فال2: : إن فعلت كذاء فأنا زان» أو سارق. 


أو شارب خمر» أو آكل ربا؛ لأن حرمة E‏ تحتمل النسخ 
ْ ولال ٠‏ فلم يكن فى معنى حرمة الاس“ 0 ولأنه ليس 


متعارف" . 
| 00 فصل فى الكفارة“ 


قال ^ : كفارة اليمين عتق رقبة» بحري لجا نا بعري فى N‏ 
ئ وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثويا فما زا 0 وأدناه” ا 


س ل س ل هه 


رضّى بالكفر. - (E)‏ 
1١‏ أى لا يككون يمينا. 
(۳) قوله: ”تحمل النسخ إلخ“ أقول: فى كلام ا لمصنف لف ونشر على غير الترتيب» وذلك لأن قوله: 
والنسخ متعلق بشرب الخمر وأكل الرباء فإنهما يحتملان الفسخ فى نفسه؛ وإن لم يرد الدسخ؛ ألا ترى أن الربا 
يحل فى دار الحرب. وقوله: والتبديل متعلق بالزنا والسرقةء ويراد بالتبديل اتقلاب احلء فإن الفعل المقصود 
بالزناء رالعين المقوضة بالسرقة بعينه جاز أن يكون حلالا له بوجه النكاح» وملك اليمين» قسمى احتمال 
انقلابهما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعى 5 وتبديلا. (عناية) 
(4) لأن حرمة الاسم لا تحل بحال. (ع) 
:0( أى اسم الله تعالى. 
(7) فلا يكون يمينا. (ع) 
أ (۷) قوله: "فصل فى الكفارة" لما فرع من بيان الموجب» شرع فى بيان الموجب» وهو الكفارة» لكن 
هى موجب اليمين عند الانقلاب؛ لان اليمين لم ثشر ع للكفارة» بل تنقلب موجبة لها عند انتفاضها بالحدث. (عناية) 
(8) أى القدورى. (عينى) 
(9) قوله: : “ما يجزئ إلخ يعلى الرقبة المسلمة والكافرة» والذكر والأنثى: والصغير والكبيرء ولا 
٠‏ يجزئ العمياء» ولا مقطوعة اليدين» أو الرجلين» أو المقطوعة يده ورجله من جانب واحد بخلاف العوراء أو 
المقطوعة إحدى اليدين» وإحدى الرجلين. وفى الأصم اخحتلاف المشايخ, والأصح الجواز. (عينى) 


)٠١١‏ أى على الثوب, 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - 1۲ - | باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
فيه الصلاة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام فى كفارة الظهار”''. 
والأصل فيه قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين# الآية””', 
وكلمة أو للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 
قال”": فإن لم يقدر على أحد الأشياء الشلاثة» صام ثلاثة أيام 
متتابعات» وقال الشافعى : يخير ؛ لإطلاق النص . 
٠‏ ولناقراءة ابن مسععود”: ' فصيام ثلائة أيام متتابعات" *» وهى 
كالغبر المشهور ثم المذكور فى الكتاب”“ فى بيان أدنى الكسوة مروى 
عن محمد. وعن أبى يوسف وأبى حنيفة أن أدناه ما يستر عامة بدنه» 
حتى لا يجوز السراويل . وهو الصحيح”" ؛ لن لابسه يسمى عريانا فى 
العرف» لكن ما لا يجزئه” ئه''' عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة . 
)١١(‏ الثوب. 
(١)قوله:‏ ” كالإطعام قى كفارة الظهار [إمن أوسط ما تطمعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة)] يعنى لكل واحد من عشرة مساكين صاع من تمرء أو شعير» أو نصف صاع من حنطة» أو دقيق» 


ار فإن دعى عشرة مساكين, فغداهم وعشاهم أجزأهم. وكذلك إن أطعم خبزاء ليس معه إدام؛ وإن 
غداهم وعشاهم» وفیہم صبی فطیم» »أو فوق ذلك شيئا لم يجزه» وعليه إطعام مسكين واحد. (عینی) 


(۲) فمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتمم أو تجرير رقبة.. 
(۳) ای القفوری. (عینی) 

(4) قوله: " يخير يعنى إن شاء فرق» وإن شاء تابع. (عينى) 

(5) لإفمن لم ييجد فصيام4 إلخ. 

(5) بريادة لفظ متتابعات. 





* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۰۲۹‏ والدراية ج۲» الحديث ١51ص .11١‏ (نعيم) 
(۷) يجوز الزيادة به على مطلق الكتاب. 


(۸) قوله: ثم المذ كور فى الكتاب " أى فى ” مختصر القدورى » وأراد بالمذكورهء المذكور فى قوله: فى | 
لي فيه الصلاة فى بيان أدنى الكسوة. (عينى) 


(9) احتراز عما روى فى نوادر ابن سماعة : أنه يجوز. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: 'لكن مالا يجزئه إلخ' يعنى لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الأيمان 17 باب ما یکون ینا وما ایکون یی | 


وإن قدم الكفارة على الحنث» لم يجزئه» وقال الشافعى: : يجزته 
بالا ؛ لآنه أداها بعد السبي” ٠“‏ وهو اليمين»ء فأشبه التكفير يعد 
الجن ولنا أن e‏ ولا جناية هه“ ا 


ببب ؛ لأنه مانع” غير مفض» بخلاف الجرح ؛ لأنه مفض"› 

. م لايستره من المسكين”*؛ لوفوعه صدقة‎ ٠ 

| قال”": ومن حلف على معصية مثل ان لا یصلی»› أو لا يكلم أباه. 
أو ليقتلن فلانا ينبغى أن يحنث نفسه» ويكفر عن يمينه ؛ لقوله عليه السلام : 
«من حلف على يمين ورأى غميرها خيرا منها فليأت بالذى هو خير ثم ليكفر 
الأكساء لا يحصل به ولكنه يجزثه من الطعام إذا كان نصف ثوب يشاوى نصف صاع من حنطةء وكذلك 
| لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم؛ وهو ثوب كثير القيمة يصيب كلا منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من 
الكسوة؛ لأنه لا مكتسي به كل واحد منهمء ويجزيه من الطعام. وهل يشترط النية» أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام : 


: ظاهر الرواية أنه يجزئه نوى أن يكون بدلا عن الطعام» أو لم ينوء وعن أبى يوسف: إذا نوى أن 
يكبون ss‏ (عناية) 

)١(‏ قوله: . 'يجزئه بالمال" أى يجزئ ؛ التكفير بالمال قبل الحنث» وقيد بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن: الصوم لا 
يجوز؛ لأن العبادات البدنية لا تتقدم على وقت الأداء» وفى وجه يجوز وهو قوله القدم. (عينى) 

(؟) قوله: ” بعد السبب” وهو اليمين؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال: كفارة اليمين» والواجبات تضاف 
إلئ أسبابها حقيقةء والأداء بعد السبب جائز لا محالة. (عناية) 

(۳) وقبل الموت. 

(4) قوله: ”ولا جناية ههنا [أى قبل الحنث] ” لأنها تحصل ببتك حرمة اسم الله تعبالى بالحنث. (غناية) 

(©)قوله: "واليمين ليست بسبب" جواب عن قوله: : لأنه أداها بعد السبب» وهو اليمين» ووجههأن 
الملبب ما يكون مفضياء واليمين غير مفض إلى الكفارة؛ لأنبا تجب بعد نقضها بالحنث: وإما أضيفت إليما؛ 
لأنها تحب بحنث بعد اليمين» كما تضاف الكفارة إلى الصوم. (عناية) 

. (5) فإن اليمين للبرء.لا للحنث. 
(9) إلى 0 


(8) قوله: ' :ثم:لا يسترد من المسكين" قيل: هر معطوف على قوله: لم يجزه يعنى وإن لم يقع كفارة إذا 
زق ال كن لا برد »لاله فعا ون ستر الجناية» وحصول الثواب» ولم 
| يحصل الأول؛ لعدم الجناية» فيحصل الثانى فيكون قد وقعت صدقة» ولا رجوع فيها. - (E)‏ 


(9) أى القدوري. (عينى) 





المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيان 5005 0 2 انها رن عا ونا ونين 
کن E.‏ ¢ *. ولأن فيماقلناه9"', تفويت البر إلى جابر» وهو 

٠. 0 5 )‏ جج ج ج ڪڪ 
الكفارة» ولا جابر للمعصية فى ضنذه”" . وإذا حلّف الكافر» ثم حنث فى 
حال كفره» أو بعد إسلامه» فلا حلث عليه ؛ لآنه“ ليس بأهل لليمين ؛ 


لأنبا تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظما” . ولاهو“ 
لا ناا ل د . ومن حرم على نفسه” شيئًا مما يملكه لم 
يصر مجرم ٠"‏ وعليه إن استباحه " كفارة يمين » وقال الشافعى : لا كفارة 
عليه ؛ لأن تحر الحلال قلب المشروع» فلا ينعقد به تصرف مشروع» وهو 
اليمين . ولنا أن اللفظ ينبى عن إثبات الحرمة”3, وقد أمكن اعا 

| قوله: "من حلف على يمين [رواه فى الصحيح] إلخ" لعا م طن على ملس من من فيل‎ )١( 


ترك؛ لأن اليمين مركبة من مقسم بهء وهو بالل ومقسم عليه وهو قوله: لأفعلن كذاء أولا أفعلن» فكان من باب 
ذكر الكل» وإرادة البعض. (عناية) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص45 ؟» والدرايةج؟: الحديث 7151 ص .4١‏ (نعيم) 


| (۲) قوله: ”ولأن فيما قلناه“ أى فى تحنيث النفسء أو التكفير بعد ذلك تفويت البر إلى جابر» والجابر هو 
|] الكفارة» والفوات إلى جابر كلا فوات» فتكون المعصية الحاصلة يتفويت ت البر كلا معصية لوجود الجابر. 

أما إذا.أتى بالبر» وهو ترك الصلاةء وقطع الكلام عن الأب» وقتل فبلان بغير حق؛ تحبصل المعصية بلا 
جبر لهاء فتكون المعصية قائمة لا محالة» فلهذا قلنا: يحنث نفسه» ويكفر عن بينه. (عناية) 


(5) أئ فى ضد ما قلناه. 

)2 الكافر. 

(0)قوله: ”لا يكون معظما" إذ الكفر إهانة واستخفاف بالخالق» وهو ينافى التعظيم. (عناية) . 

)١(‏ الكافر. 

(۷) قوله: " لأنها عبادة [والكافر ليس بأهل للعبادة] * بخلاف الاستحلاف فى الدعاوى والخصومات» 
فإن المقصود منه ظهور حق المدعى بالنكول والإقرارء والكفر لا بنافى ذلك. (عناية) 

(۸) قوله: ”ومن حرم على نفسه' مثل أن يقول: حرمت على نفسى ثوبى هذاء أو طعامئ هذا. (عناية) 

(9) أى لعينه. 

(0)أى يعامل معاملة المباح. 


(٠‏ قوله: ”أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة " فأما أن يثيت به حرمة لعينبا. وهو غير جائز؛ لأنه قلب 
المشروع؛ كما ذكرتم» أو لغيرها يالبات موجب اليمين) وفيه إعمال اللفظء والمصير إلى إعمال اللفظ عند 


الأجاد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - 0= باب ما يكون يمينا وما لإ يكون يمينا 





بشبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين» فيصار إليه . 

ثم إذا فعل تما حرمه قليلاء أو كثيرا حنث» ووجبت الكفارة» وهوا| 
المعنى من الاستباحة المذكورة؛ لأن التتجري إذا ثبت تناول كل جزء ع 

ولو قال : كل حل على حرام» فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى 
غير ذلك ء والقياس أن يحنث”". كما فرع؛ لأنه باشر فعلا مباحاء وهو 
التنفس ونحوه» وهذا قول زفر 

وجه الاستحسان: أن المقصود'” -هو البر- لا يتحصل مع اعتبار 
العموم*» وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه أ 
أإيستعمل فيما يتناول عادة. ولا يتناول”' المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار 
ظ العموم. وإذانواها كان إيلاء”"', ولا تصرف اليمين عن الملأكول ْ 
| والمشروب” "“» وهذا كله جواب ظاهر الرواية . ١‏ 
ومشايخنا”" قالوا يقع به" " الطلاق عن غير نية ؛ لغلبة الاستعمال» 


سسسسسييس سس ا ا ل ل ا الا 1 


الإمكان واجبء فيصار إليه. (ع) 


)١ ۲(‏ اللفظ. 

)1١‏ أى هما حرمه. (عینی) 

(۲)قوله: ”أن يحنث كما فرغ [من اليمين. 0 e‏ هذا فى قوة أن يقال: والله لا أفعل فعلا 
حلالاء وقد فعل فعلا حلالاء وهو التنفس» وفتح العينين» فيحنث فيحنث. (عناية) 

25 من اليمين. 


)٤(‏ قوله: ”لايتحصل مع اعتبار العموم لامتناع أن :لا يتنفس» ولا يه يفتح العينين» فيعلم بدلالة الحال عدم 
إرادة العموم: فيصار إلى أخص, المختصوص؛» وهو الطعام والشر ات للعرف. فإن العادة جارية بامىتعماله فى المتناولات. @E‏ 


(5) أى إذا لم يكن العموم مرادا لا يتناول إلخ. 

(5) قوله: ” كان إيلاء" لما بينا أن هذا الكلام يمين» فيكنون معناه والله لا أقربك» وهو من صورة الإيلاء. (عناية) 
(1) حتى إذا أكل» أوشرب حنث. (عينى) 

(4) قوله: " مشايخنا” أرادبهم مشايخ بلخ كأبى بکرالإسکاف» وأبی بكربن أبى سعید» والفقیه ابی جعفر. 0 


(9) أى بقوله: کل حل على حرام. 


المجلد الثانى - نجزء 4 كتاب الأيمان ات ان ما ىگن ينا وما لا يكو نينا 


وعليه الفتوى» وكذا ينبغى"'' فى قوله : حلال بر وى حرام . 
تشترط النية”"2» والأظهر أنه يجعل طلاقًا من غير نية للعرف . 
ومن نذر”" نذرا مطلقًا'» فعليه الوفاء ؛ لقوله عليه السّلام: «من 
نلووسميى فعلية الوقاء عا في #0 
._وإن علق النذر بشرط ”» فوجد الشرط» فعليه الوفاء" بنفس 
النذر؛ لإطلاق الحديث”». ولأن المعلّق بشرط كالمنجز عنده”" . وعن أبى 
حنيفة أنه رجع عنه”"» وقال: إذا قال : إن فعلت كذافعلى حجة» أو 
ظ 'صوم سنة» أو صدقة مال أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين» وهو قول 
ميحمل » ويخرج عن العهدة''' بالوفاء بم سمى أيضا ؤهذا إذا ک ۹٣5‏ 1 





)١(‏ أى أن يقع الطلاق. 

)١(‏ أى فى وقوع الطلاق. 

(١)مثل‏ أن يقول: لله على أن أصوم سنة. 
(4) أى لم يعلقه بشىء. (عناية) 


(©) قوله: ” من نذدر إلخ” هذا حديث غريب» وأخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: يا || 
رسول الله! إنى. نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). (عينى) 


* راجع نتصب الراية ج۳ ص٠ ۳١‏ والدراية ج۲» الحديث 1۳۲ ص4۲. (نعيم) 

() قوله: ” بشرط“ سواء کان شرطا اراد كونه» أو لم يرد: (عناية) 

)١١‏ ولا ينفعه كفارة اليمين. (عناية) 

(.) قوله: ” لإطلاق الحديث “ فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقاء أو معلقا بشرط. (عناية) 

(4) قوله: ' كالمنجز عنده” ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجره الكفارة؛ فكذا ههنا. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: ”أنه رجع عنه" أى عن تعيين الؤفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين» وبين 
الوفاء بدلك. (عناية) ۰ 


09 أى عن عهدة اليمين. 
(؟١)‏ أى إذا كان النذر معلقًا بشرط لا يريد إلخ. 


الجلد الثاني - جزء ‏ كتاب الأيمان 0 باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 


شر طا لا یرید کونه؛ لن فيه معنى 'ليمین + وهوالمنع› وهو بظاهره نذر» 
فيتخير” " ويميل إلى أى الجهتين” ا Ee‏ 
كونه كقوله : إن شفى الله مريضى” “؛ لانعدام معنى اليمين فيه" '» وهو 


المنعء وهذا التفصيل” ال اس 

ال ومن سلف على من ونال إن اء اه مایت 
| فلا حنث عليه ؛ لقوله عليه السّلام : «من حلف على بين" وقال إن شاء 
الله فقد بر فى يمينه"")* إلا" آنه لا بد من الاتصال؛ لأنه" بعد 


الفراغ”*") رجوع , ولا رجوع فى اليمين . 


)١(‏ مثل إن شربت الخمر. 

(۲) بين أداء الكفارة والوفاء بما سمى. 

(۳) أى اليمين والنذر. 

)٤(‏ أى بخلاف ما إذا علق بشرط يريد إلخ. 

(©) فهو نذر. 

(:)أى دراية لكنه حلاف ظاهر الرواية. 

() قوله: ”وهذا التفصيل" أى الذى ذكرنا بين شرط لا يريد كونه؛ وبين شرط يريد كونه. (عناية) 

(3) أى القدورى. (عينى) 

(1) أى على مقسم عليه من فعل أو ترك. (ع) 

(١١)قوله:‏ "ومن حلف إلخ” هذا الحديث ببذا اللفظ غريبء وبمعناه أحاديث: منها ما أخرجة النسائى عن 
أبن عه.. قال: من حلف فاسكئنى فإن شاء مضىء وإن شاء ترك من غير حنث. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ” فقد بر فى بمينه “ معناه لا يحنث أبدا؛ لعدم انعقاد اليمين. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص١ ٠‏ *» والدرايةج7» الحديث 71 ص37. (نعيم) 
)١١(‏ استثناء من قوله: فلا حنث عليه. (عينى) 
)١7(‏ أى اتصال الاستئناء باليمين. 
)١5(‏ عن اليمين. 


ظ المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان -١48-‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 


باب اليمين فى الدخول والسكني 27 
ومن حلف لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة. أو المسجد» أو البيعة“» 
أو الكنيسة”" يحنث ؛ لأن البيت ما أعد' | بتوتة» وهذا البقاع ما بنيت 
إلهاء وكذا”"' إذا دخل دهليزاء أو ظلة باب الدار” ؛ لما ذكرنا”". والظلة 
أما تكون على السكة» وقيل : إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى 


أداخلاء وهو ساب يديه وإن دخل صفة 
لق لأنه يبنى للبيتوتة فيه فى ! بعض الأوقات» فصار كالشتوى 
والصيفى”"'» وقيل : هذا”' إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة» وهكذا 


كانت صفافهو'". وقيل : الجواب"") مجرى على إطلاقه"'» وهو 


(۱) قوله: أب لد ف التعرل لمك لا کان انعقاد اليمين على فعل شىءء أو تركه لم يكن بد | 
من ذ كر أنواع الأفعال الواردة فى اليمين» فذكرها فى أبواب. وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل 
١ش‏ والشرب ونحوهما؛ لذن أول ما يحتاج إليه الإنسان الذى يتحقق منه اليمين بعد وجوده مسكن يدخل فيه] 
ويسكنه» ثم يتوارد عليه سائر الأفعال من الأكل والشرب وغيرهما. (عناية) 

(۳) معبد اليهود. 

(:) أى عرفا. 

(0) أى لا يحنث. 
(")قوله: ”أو ظلة باب الدار" الظلة ما أظل فوق الباب خارج الدارء وأوضح ذلك صاحب الحصير؛ 
فقال: الظلة هى التى أحد طرفى جذعهما على هذه الدار» وطرفها الأخر على حائط الجار المقابل. 

وفى ”الذخيرة : أراد بالظلة الساباط الذى يكون على باب الدار؛ قال صاحب "المغرب : قول الفقهاء: 

اظلة الدار يريدون بها السترة التى فوق الباب. (عينى) 

(0) من أن البيت ما أعد للبيتوتة. (عينى) 

(0) أى فى يمينه لا يدل بيتا. (عينى) 

(9) قوله: ” فصار كالشتوى والصيفى“ الشتوى: هوالذى يبنى لأن يبات فيه فى الشتاء, والصيفى: هو 
الذى يبنى؛لأن يسات فيه فى الصيفء فالشتوى له جدران أربعة فى أحد منها باب» والصيفى له ثلاثة جدران 
ليس إلاهو» وهو الصفة. (عينى) 

۰(7 ١)أى‏ الحنث بدحول الصفة فى ,ينه لا يدخل بيتا. (عينى) 
|.... . (١١)قوله:‏ ” كانت صبفافهم” أى صففاف أهل الكوفة فحيتئذ لا يكون فرق بين البيت والصغة فيحنث؛ 

















الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الجا ظ ا 000 اب ليمي في الدخول والسكن أ 
دو ست ل وز دقل رای ظ 
ول وحلف لا يدخل هذه الدار. تساي ب a‏ 
خنث ؛ لأن ارم العرصة "عند الحرب والعجم » ٠‏ يقال عار 
ودار غامرة EA‏ و ا ر ظ 
ار وفى الغائب معت ° ) ا 
ولو حلف لایدخل هذه الدار» فخربت : بنيت أخرى» فدخلهاأ 
يحنث؛ لما ذكرنا أن الاسم باق باق بعد بعد الانہدام وإن جعلت مسبجداء أو 
ما ارتا وی قندضة لم حتت لد لوي 
لحرت كاب سيم روا وكذا إذا دخله بعد انہدام الحمام.وأشباهه"؛ 
الآنه لا يعودا الدارية . وإن حلف لا يدخل هذا البيتب» فدخله بعد ما|| 
الہدم» وصار صحراء لم يحنث ؛ لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه حتى 
|الوبقيت الحيطان. وسقط السقف.». بحنث”؛ لأنه يبات فيهء والسقف أ 























لأنه بيات فيباء وفى عرفا: الصفة ذات حوائط ثلاثة» فلا يكون بيتاء فلا يحنث. (غينى) 
(7١)أى‏ الحنث. 
(7١)أى‏ سواء كانت ذات حوائط أربعة أوثلاثة. (عناية) أ 
(١)قنوله:‏ "وهو الصحيح" دونهالحمل .على عرفهم؛ لأن البيت اسم لبنى مسقف مدخله من جانب 
وإحد بنى للبيتوتة؛ وهذا المعنى .وجود فى الصفة إلا أن مدخلها أوسعء فيتناولها اسم البيت» فيحنث. (عناية) 
(1) قوله: ”اسم للعرصة" قال ابن أثير: العرصة كل مؤضع واسع لا بناء فيه. (عينتى) 
(۳) حلاف العامرة: : 
(4) قوله: "وفى الغائب معثبر ‏ لاذ کر ۀو فى الأصول أن المحلوف عليه لا بد وأن يكون معلوماء فإذا كانت ا 
شار لاء كان لوف عليه معلوماء فلا حاجة إلى امعرفت: بخلاف المنكرء فإنه لا معرف له سوى الوصفء أ 
فیکون معتيرا. 0 

(5) وإنها تبدل الوصفء وذ لا يعتبر فى الحاضر. (عينى) 
اخ 0 0 

0 لعو ولما تبدل اسمها كان ذلك بمنزلة تبدل العين. (عينى) 
٤ :‏ قزل يحنت ا فال الله و a as DSS‏ :0 1 


pF:‏ . سدم 
5 هه 








المجلد الغانئى - جزء ؟ كتاب الأيمان 4 باب اليمين في الدخول والسكنى 
٠‏ | )01 






رصفا فيه وكا ادات م اجر فد له لم بت نالا 
يبق بعد الانہدام" . قال" : ومن حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف 
على سطحها“ حنث ؛ لأن السطح من الدار”» ألا ترى أن المعتكف لا 
يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح الملسجد» وقيل : فى عرفنا لا يحنث" . 
قال" : وإذا دخل دهليزها” يحنث ؛ ويجب أن يكون على التفصيل 
|الذى تقدم“» وإن وقف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب» كان 
خارجا لم يحنث ؛ لأن الباب لإخراز الدارء وما فيبا فلم يكن الخارح”' 
الدار. قال"“: ومن حلف لا يدخل هذه الدارء و هو" فيہالم يحنث 
بالقعودء حتى يخرج.ء ثم يدخل استحسانًا. والقياس أن يحنث؛ لأن 
الدوام له حكم الابتداء”"'» وجه الاستحسان أن الدخول”*" لا دوام له 





)01( البيت. 

(۲) قوله: "لم يبق بعد الانہدام“ وأنه صار بيا بسبب حادث؛ وانختلاف السبب يوجب اختلاف العين» 
فلا يكون داحلا فى البيت المحلوف عليه فلا يحنث»ء كذا فى الشروح. (عناية) 

(۴) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ لا بالصعود إليه من خارج. (ع) 

(ة) قوله: ”لأن السطح: من الدار“ لان الدار عبارة عما أحاط به الدائرة» وهو خاصل فى علوها وسفلها. (ع) 

(8) قوله: "لا يحنث [بالوقوف على السطح] " قال الفقيه أبو الليث فى * النوازل” : إن كان الحالف من | 
يلاد العجم لا يحنث ما لم يدخل :الدار؛ لان الناس لا يعرفون ذلك دخولا فى الدار. (عناية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۸) الدار. 

)٩(‏ قوله: ”على التفصيل الذى تقدم يعنى به قوله: إذا أغلق الباب يبقى داخلاء وهو مسقف. (عناية) 

(١٠)أى‏ خارج الدار. (عينى) 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١۲(‏ الواو حالية. 
||__ ص0 قره: "لأ الدزام الع" أى لأن الدرام على الشمل له حكم اهداء الشملء كما إذا حلق لايليس هذا | 


الجلد الثاني e‏ کناب الاين _ ل ا وا 
لأنه نه ننفصال من الخارج إلى إلى الداخل . | 
ولو حلف لا يلبس هذا الذوب». وهو" لابسهء فنزعه فى الخال 
مشي كا رسا ا لاسنو كد وسور ركم ll‏ 
اول ا ا فا ت هااا وو يا ا 
|أفئ النقلة من ساعته. وقال زفر: يحنث**" لوجود الشرط”', وإن قل“ 
ولنا أن اليمين تعقد للبر» فيستثنى منه زمان تحققه . ' 
فإن لبث على حاله ساعنة حنث؛ لأن هذه الأفاعيل" لها دوام”]| 
بحدوث أمثالها ألايرى أنه يضرب لهامدة يقال: ركبت يوماء ولبست ]أ 
يؤماء بخلاف الدحول؛ لأنه لايهقال: دخلت يوما بمعنى المدة|! 
والتوقيت” ٤‏ ا alma‏ ااا ] 


O O a أن الدضرل إل‎ i 

دوام» والذخول لا دوام له؛ لأنه انفصال من الخارج إلى الداخبل؛ وليس له دوام» وإطلاق الانتقال بدل الانفصال |1 : 

أولى لكونه حركة آنية تسمى نقلة. (عناية) 
)١(‏ الواو حالية. 








(7) الواو حالية. 
(1) الواو حالية: 
)٤(‏ قياسا. (عينى) 
(5) أى شرط الحنث. (عينى) 
(5) أى اللبس والركوب والسكون. 
(۷) فکان للدوام حكم الابتداء. 
(۸) قوله: "بمعنی المدة والتوقیت“ احتراز عما يقال فی مجاری كلامهم: دخلت يوماء وخرجت يوماء ) 
لكن لا بمعنى المدة والتوقيت. (عناية) 


(9)قوله: ولو نوى الابدداء الخالص “ أى لا ألبس بعد التزع» ولا أركب بعد النزول يصدقء فلا | 
يحنث؛ أنه محتمل كلامه. سماه محتملاء وإن كان قوله: :لايركب حقيقة فى الابتداء؛ لأنه حقيقة فيه إذا لم ) 
يكن راكباء 0 كان راكباء كاج املع يا : 





للجلد الثاني -جزء 4 كتاب الأهان 211 باب ابي ف الدخول والسكى ۱ 
قال : ومن حلف لا يسكن هذه الدارء فخرج بنفسه» ومتاعه 

| وأهله فيباء ولم يرد الرجوع إليبا حندث؟ لأنه”"' يعد ساكنا ببقاء أهله 

| ومتاعه فيا عرفاء فإن السوقى عامة” نہاره فى السوق» ويقول ‏ : أسكن 

| سكة كذاء والبيت والمحلة بمنزلة الدار” . ولو كان اليمين على المصر © 

| لا يتوقف البر" على نقل المتاع والأهل فيما روى عن أبى يوسف؛ لأنه لا 

|أيعد ساكتًا فى الذى انتقل عنه عبرقًا“» بخلاف الأول» والقرية بمنزلة 

|المصر" فى الصحيح من الجواب.. ثم قال أبو حنيفة : لا بد" من نقل "° 

|كل المتاع حتى لو بقى وتد تد" یحنث؛ لأن السکنی قد ثبت بالكل ”'» فیبقى 

ا ف نا 

ی ی 

1 (0) أى القدو رى. (عیی) 

(؟) الحالف. 

| ۰  رثكألا‎ )۳( 

(٤)قوله:‏ "ويقول إلخ” فهذا يدل على أنه يعد ساكنا من أهلهء ومتاعه فيجا. (عينى) 

ا (؟)قوله: ”بمنزلة الدار “ أراد أن اليمين بقوله: لا أسكن هذا البيت» ولا سكن هذه الحجلة مثل اليمين بقوله: ١‏ 

ْ لا أسكن هذه الدار. (عينى) 

ظ (7) بأن حلف لا يسكين فى هذا المصر. 

(۷)قوله: ”لا يعوقف إلخ" بمعنى أنه إذا انتقئل إلى مصر آخر بنفسه؛ ولم ينقل الأهل والمتاع لا 

| يحنث فى يمينه. (عيني) [ 

(8) قوله: ”لأنه يعد ساكنا فى الذى انعقل عنه عرفا" وإن.لم ينقل الأخل. والمعاع» بخلاف الأول؛ وهو 

|أقوله: لا أسكن هذه الدار» أو لا أسكن هذه السكة» أو المحلة» كما ذكر. (عينى) 


ا (و) قوله: ”والقرية بمنزلسة المصر“ يعدي إذا قال: لا أسكن هذه القزية» فحكمه حكم من قال: j»:‏ 
أ أسكن هذا الصرء ذ فى الصحيح من الجواب» اجترز به عن قول بعض مشإيخنا: .إن القرية كالدار. (عينى) 
)0٠١( |‏ أى للبر. 

)١١1(:‏ .من الدار. 

| 0 سيخ. 

(19) أي بكل المتاع. 

)١5( : ۰‏ المتاع. 








الجلد الثاني -جزء 4 كتابالأيان ٠‏ ل ل في الخروج والإتيان والركوب وغيرذلك 


س م و ل السلس 


وقال أبو يوسف: يعتبر'' نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال 
أمحمد: يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته”"!؛ لأن ما وراء ذلك”" ليس من 
السكنى» قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس . وينبغى أن يتتقل إلى منزل آخر 
دليله ئی الزيادات أن من خرج بعباله من مصره› فما لم يتخذ وطئًا آخر 
يبقى وطنه الأول فى حق الصلاة“» كذاهذا“ وال تعالى أعلم 
بالصواب . 
باب اليمين و فى الخروج, والإإنيان 

ْ "رذ 
| والركوب» وعير ذلك 
1 قال : ومن حلف لايخرج من المسجدء فأمر إنساتاء فحمله 
|فأخرجه. حنث ؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرء فصار كما إذا ركب أ 
ْ دابة فخرجت22 ولو أخرجه مکر ھا يحنث ؛ أن الفعل لم ينتقل 0 
| إليه؛ ليه؛ لعدم الأمرء و ولو جمله برضاه لا بأمره لا يحنث فى الصحيح”" ١ي‏ 
)١(‏ وعليه الفتوى» كذا فى الكافى " ٠‏ (عينى) 


(۲) ای خانه داری. 








(") أى ما وراء الكدخدائية. 

)٤(‏ أى فى حق قصر الصلاة. 

ا "كذاهذا يعنى كذا حكم هذا الرجل الذى حلف لا يسكن هذه الدارء أنه إذا انتققل إلى 
را ل ی لاله[ لم ا ر ار ی و الأول . (عينى) ظ 

(١ |‏ فوله: “باب اليمين إلخ “ ذكر الخروج ههنا ظاهر التناسب؛ لأن له مناسبة المضادة بالدخول» وأما 

| الإتيان وال ركوب فما يتحقق بعد الخروج؛ فاستصحبهما ذكر الخروج. (عناية) 

(1) أى محمد فى ' ا لض ٠‏ (عينى) 

(4) قوله: " فخرجت” أى فخرجت الدابة» فإن خرو ج الدابة ينسب إليهء والدابة آلته. (عينى) 

(9) أى يحمله إنسان فيخرجه مكرها. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”فى الصحيح " احتراة. عن قول بعض المشايخ» فإنهم قالوا: إنه يحنث؛ لا أنه "كان متمكنا من 
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لأن الانتقال بالأمر» لا بمجرد الرضاء . 
قال”2: ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة» فخرج إليها”". 
ثم أتى حاجة أخرى لم ب eh a ah‏ ا 
ذلك ليس بخروح”* . ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج يريدهاء ثم 
رجع حنث؛ لوجود الخروج علئ قصد مكة» وهو الشرط؛ إذ الخروج هو 
الانفضال من الداخل إلى الخارج. ولو حلف لا يأتيبا لم يحنث» حتى 
يدخ لها؛ لأنه” غعبارة عن الوصولء قال الله تعسالى: #فأتيا 
أفرعون تَقُولا له4» ولو حلف لا يذهب إليهاء قيل: هو كالإتيان". 
6 كالخروج» وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 
قال" : وإن حلف ليأتين البصرة» فلم ينبا حتى مات» حنث فى 

آخر جزء من أجزاء حياته ؛؟ لأن البر قبل ذلك مرجو . ولو حلف ليأتينه 
غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة ٠‏ وفسره"' 
الامتناع» فلم بمتنع صار كالامر بالإخراج. 
(١)أى‏ محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

() أى إلى الجنازة. 

() أى بعد الخروج. 

(4) قوله: "ليس بخروج” يعنى أن المخروج عبارة بمن الانتقال من الداخل إلى الخسارج؛ ولم يوجد. (ع) 

(9) الإتيان. 

(6) :يا موسى وهارون. 


(1) قوله: “قيل [القائل: نصر بن يحيى] هو كالإتيان ” أى حكمه حكم ما لو قال: لا يأتيهاء وقيل: 
كارو ج و لا يخرج إلى مكة. (عينى) 





(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ أن قبل آخر جزء. 
(١١)قوله:‏ ذون القدرة” اعلم أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: صحة الأسباب والآلات› 
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فى ” الجا مع الصغير ٠‏ وقال: إذا لم يمرضء ولم يمنعه السلطان» ولم يجئ 
أمرلا يقدر على إتيانه» فلم يأت حنث» وإن عنى استطاعة القضاء دين 
فيما بينه» وبين الله تعالى . وهذا لأن حقية الاستطاعة فيما يقارن الفعل. 

ويطلق الاسم" على سلامة الآلات» وصحة الأسباب فى المتعارف»› 
فعند اللإطلاق ينصرف إليه" ٠‏ ويصح نية الأول ديانةٌ؛ لأنه نوى” حقيقة 


کلامه» ثم قيل: يصح قضاء أيضًا؛ لمابينا“» وقيل : لا يصح؛ لأنه 
حلاف الظاهر ”.قال : ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن لها 





مرة» فخرجت › ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث”*, ولا بد من 
الإذن فی کل جروج ¢ ان اسي خحروج مقرول بالاذن”'. وما وراءه 
داخل فى الحظر العام» ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة» لا قضاء؛ لأنه 
محتمل کلامه» لکنه حلاف الظاه.”''. 
لا قبله عندتا. (عناية) 
(۱۲) محمد. (عینی) 
(١)قوله:‏ ”استطاعة القضاء" أى القدرة التى تقارن الفمل» وسميت استطاعة القضاء؛ لأن الفعل يوجد 
پایجاد الله تعالى, وقضاءه وقدرته. فإذا قضی بوجود الفعل أوجد قدرة العبد مع ذلك الفعل) وإذا لم يوجد 
ذلك الفعل لم يوجد القدرة؛ لأنما حلقت لأجل ذلك الفعل. (عينى) 

(۲) ى اسم الاستطاعة. 

(4) أى أراد. 

)٥(‏ من أنه حقيقة كلامه. (عينى) 

(7) قوله: ” لأنه خلاف الظاهر”" لا بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه تخفيف على نفسه. (عناية) 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) فيقع الطلاق. 

(9) لأن الباء للإلصاق» فيقتضى ملصقاء وملصقا به. 

)١١(‏ قوله: ”لكنه حلاف الظاهر “ لكونه مخالفا لمقتضى الباء. (عناية) 
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ولو قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدةء فخرجت» ثم خرجب 
بعدها بغير إذنه لم يحنث ؛ لآن هذه“ كلمة غاية . فينتہى اليمين به" 
كما إذا قال: حتى آذن لك“  .‏ ظ 
.ولو أرادت الرأة الخروج» فقال: : إن حرجت فأنت طالقء فجسلت 
ر یحنث » وؤكذلك إن أراد ر- لس فقال له آخر : 


إن ضرت فعياق خر به ai‏ أ وهه" تسمی یین 


فور" . وتفرد أبو حنيفة بإظهاره" “» ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك 
الضرية" 2 والخرجة عرقاء ومبنى الأيمان عليه دول لوچا : 
اجلس فتغد عندى, فقال : إن تغديت فعبدى حرء فخرج فرجع إلى منزله» ا 
وتغدى لم يحنث يحنث''''؛ لأن كلامه خرج مخرج الجواب. 000 
السؤال» فينصرف إلى الغ الغداء لسرم إليه» بخلاف ما إذا قال'"'': | 








(۱) اى قوله: إلا أن آذن لك. 
(۲) قوله: ” كلمة غاية ' أى تفيد الغاية؛ لأن إلا أن ليس موضوعا لهاء بل للاستشناء وتعذر حمله عليه؛ | 


لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن» حتى يستلنى الإذن منه» فيجعل مجازا عن حتى لناسبة بينهماء وهو أن 
حکم ما قبل الغايةء يخالف ما بعدهاء كما أن حكم ما قبل الاستئناء يخالف حكم ما بعدها. (غناية) 


(8) أى يإذنه. 

(5) فينتبى اليمين بالإذن مرة. 

(5) لم يحنث. 

(1) أى هذه اليمين. 

1 (۷) قوله: ”يمين فور“ وهو فى الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعةء ثم سميت به الحالة 
ش التى لا ریٹ فیہا ولا لبث» ففیل: جاء فلان» وخر ج من فوره ای من ساعته. (عناية) 

(8) قوله: "يإظهاره “ أى باستنباطه؛ وكان الناس قبل الإمام يعلمون اليمين نوعين: مؤبدة وموقتة لفظاء ثم 
| استنبط أبو حنيفة هذا النوع الثالث» وهو المؤبد لفظاء الموقت معنى. (عناية) 

(9) أى التى كان التہيؤ لها. 

)١1(‏ ولا يعتق عبده. 
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| تغديت اليوم” ؛ لأنه زاد على عيرق الخنوا : '» فيجعل مبتدثًا 

٠‏ ومن حلف لايركب دابة فلان» فر بل دابة عبد مأذون له مديونء أو 
غير مديوق لوووونك"" عنداارى حيفة إلا ألم إذاكان عله دين مسد ری 
ألا بحدثء وإن نوى؛ لأنه لاملك للمول فيه“ عنده» وإن كان الدين 


غير مسبتغرق» أو لم يكن عليه دين لا يحدك مالم ينوه”2؛ لأن الملك فيه ° 
|| للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرقًاء ” وكذا شرعا قال عليه السّلام : ١‏ 
باع عبدًا وله مال فهو" للبائع»* الحلايث”» فتسختل الإضافة إلى 
امول فلا بده ال :وتال او ويف فى الوحو كله" ت د 
نواه لاختلال الإضافة "» وقال محمد: يبحنث"' و إن”" لم ينو لاعتبار 
(1) فتغدى فى ذلك اليوم حنث. 
(۲) قوله: "لأنه زاد على حرف الجواب” فينصرف كلامه إلى الغداء المدعو إليه» فلا يتقيد يمينه بذلك» 
| فيجعل مبتدبًا فى الكلام محترز! عن إلغاء الريادة التى تكلم فيما) (عينى) 
(۳) قوله: ”لم يحنث“ هذا إذالم يني فأما إذا نوى ركوب دابة العبد» فيحنث إلا أنه إذا كان إلخ. (عناية) 
(٤)قوله:‏ "لا ملك المولى فيه" أى فيما يملكه العبد المدايون عنده أى عند أبى حنيفة حتى لو أعتق عبد 
| عبده لأ يعتق. (عناية) 
(5) وإذا نوى حنث. (عيني) 
(7) أى فى ما يعلكه العبد. 
(۷) قوله: ”عرفا“ حيث يقال: دابة عبد فلان» ولا يقال: دابة فلان. (عناية) 
(8) أى ماله. ) 
راجع نصب الراية ج۴ ص٤ :۳١‏ والدرايةج۲ء الحديث 714 ص517. (نعيم) 
)٩(‏ رواه الأئمة الستة كلهم عن ابن عمر. (عينى) 
٠١‏ )قوله: "فى الوجوه كلها" وهى ما إذا لم يكن عليه دين» أوكان عليه دين غير مستغرق» أو دين مستغرق.(ع) 


١١١)قوله:‏ “لاختلال الإضافة” يعنى أن دين العبد» وإن كان لا يمنع وقوع الملك للمولى عنده إلا أنه أولا 
يضاف إل العبد» فيختل الإضافة إلى المولى» فلا يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. (عناية) 


)١۲(‏ فى الوجوه كلها. (عناية) 
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حقيقة الملك”''؛ إذ الدين لا يمنع وقوعه'' للسيد عندهما . 
باب اليمين فى الأكل والشرب”" 

قال“ : ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة» فهو على ثمرها”؛ لأنه 
أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل ٠"‏ فينصرف" إلى ما يخرج منه» وهو 
الثمر؛ لأنه سبب له » فيصل“ مجازا عنه'» لكن الشرط أن 
لايتغير بصنعة جديدة”"» حتى لا يحنث بالنبيذ”" والخل”"'' والدبس 
| المطبوخ9". وإن حلف”'' لايأكل من هذا البسر”''. فصار رطيً”"" 
)١17(‏ الواو وصلية. 
)١(‏ يعنى للمولى. (عينى) 
(؟) أى وقوع الملك. 


٠‏ (0) قوله: “باب الييمين فى الأكل والشرب" قد ذكرنا أن أول ما يحتاج إليه الإنسان اللسككن» ثم 
الاكل والشربء وهذا الباب لبيان اليمين عليهما. (عناية) 


(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”فهو على ثمرها" يعنى إذا كانت لها ثمرةء وأما إذا لم تكن فاليمين تفع على ثمنبا. (عناية) 
(1) أى النخلة. 

(۷) لأن الحقيقة إذا تعذرء يصار إلى الجاز. (عناية) 


(8) الثمر. 
(8) بإطلاق السبب» وإرادة المسبب. 
)٠١(‏ الثمر. 


)١١(‏ قوله: ”أن لا يتغير إلخ“ لأن ما يصنع من ذلك الثمر ليس بشمر. (ع) 

)١۲(‏ الذى يعمل من ثمر النخلة. (عينى) 

(۱۳) الذى يفعل منه. (عينى) 

)١ ٤(‏ قوله :" والدبس المطبوخ" إنما قيد الدبس بالمطبوخ؛ احترازا عما إذا أطلق الدبس على ما يسيل من 
الرطب وغيره» ذكره فى " الذخيرة” وفى ”المجمل” الدبس عصارة الرطب. (عينى) 

|| قوله: “وإن حلف إلخ كلامه يشير إلى قاعدة» وهى أن اليمين إذا انعقدت على عين بوصف يدعو‎ )١5( 
@ ذلك الو صف إلى اليمين يعقيد اليمين ببقاء ذلك الوصف» فينرل منرلة الاسم فلذلك لا يحنث.‎ 





| 
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أفأكله. لم يحنث» وكذا إذا حلف لاإ يأكل من هذا الرطب» ومن هذا 
اللبنء فصار تمر" أو صار اللبن شيرازا 


'"'» لم يحنث؛ لأن صفة 


البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين””» وإكذا كونه لبناء فيتقيد” به“ 


ولأن اللبن مأكول» فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه . بخلاف ما إذا 
|| حلف"' لا يتكلم هذا الصبى» أو هذا الشاب» فكلمه بعد ما شاخ؛ لأن 
|| هجران المسلم بنع الكلام منهى عنه» فلا إعتبر الداعى داعيًا فى الشرءع . 


ولو حلف لا يأكل لحم هذا ا لحمل" فأكل بعد ماصار كبشا 
N EES‏ فى هذا , بداعية إلى اليمين» فإن الممتنع 
و ٩‏ أكثر امتناعا عن لحم الكبش . 


)١1(‏ خرمات نيم رس. (ترجمه) 

(۱۷). پخته تر. 

(۱) خرمائے حشک. 

(۲)قوله: ” شيرازا“ وهو اللبن يجعل فى خرقة» ور رأسهاء ويعلق على وتدء ويتقاطر منه الماء الذى 
فيه جميعه» ويصير كالفالوذج. (عينى) 

(؟) فلا ينصرف إلى غير ما سمى. 

(5) اليمين. 

(5) اللبن. 

(7) قوله: بخلاف إلخ فإن قيل: فعلى هذا إذا حلفل لا يتكلم هذا الصبى؛ أو هذا الشاب» فكلمه بعد 
ما شاخ»› ي ينبغى أن لا يحنث؛ لأن الصباء مظنة السنفه» والش اب شعبة من الجدون؛ فكانا وصفين داعيين إلى 
اليمين» وقد زالا عند الشيخوخةء فكان الواجب أن لا : 3 . أجاب بقوله” بخلاف إلخ» ووجهه أن القاعدة 
المذكورة تقتضى ذلك لكن الشرع أسقط اعتبارها؛ لأنه : ی عن هجران المسلم بمنع الكلام؛ قال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا» | يث» والمهجور شرعا كالمهجرر عادة» فانعقدت 


اليمين على الذات» »> وهی موجودة حالة الشيخوخة» فيحنث يله . (عناية) 


(۷) وهو ولد الضأنة فى السنة الأولى. (عينى) 
(8) فلا يتقيد اليمين بلحم الحمل. 
(9) أى عن الحمل. (عينى) 
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فل ومن حلّف لا يأكل بسراً. فأكل رطبا يحنث ؛ لأنه ليس 
لبسسر © ومن حلف لا يأكل رطبًاء أوبسراء أو حاف لا يأكل رطباء | 
ولابسراء فأكل مذنبًا حنث عند أبى حنيفة . وقالا: لايحنث فى الرطب أ 
يعنى بالبسر المذنب» ولا فى البسر بالرطب المذنب؛ لأن الرطب المذنب 
يسمى رطباء والبسر المذنب يسمى بسراء فصار كما إذا كان اليمين على 
الشراء . وله أن الرطب المذنب مايكون فى ذنبه قليل بسرء والبسر المذنب 
على عكسه. فيكون آكله آكل البسر والرطب› وكل واحد مقصود فى 
الأكل».بخلاف الشراء ؛ لأنه يصادف الجملة» فيتبع القليل فيه الكثير . 

ولوحلف لايشترى رطباء فاشتر ى كبا سَة”'' بسر فيبا رطب 
لا يحنث؛؟ لان الشراء”'" يصادف الجملة. والمغلوب تابع. ولو كانت 
اليمين*' على الأكل يحنث ؛ لأن الأكل يصادفه” شيئًا فشيئاء فكان كل 
rS‏ يشترى شعيراء أو لا يأكله. 

شترى حنطة فيها حبّات : شعير» وأكلها يحنث فى الأكل دون الشراء ؛ 

et‏ قال" : ولو حلّف لا يأكل لحماء فأكل لحم السمك لا يحنث» 
والقياس أن يحنث؛ لأنه" يسمى لحما فى القرآن”'"» وجه الاستحسان أن || 











)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) خوشه. (ترجمه) 

(۳) أى شراء الكباسة. 

)٤(‏ قوله: ”ولو كانت اليمين إلخ“ بأن حلف لا يأكل رطبًاء فأكله من كباسة بسر فيها رطب يحنث. (عينى) 
(ه) الرطب. ١‏ 

(5) أى من الرطب والبسر. 

(7) قوله: ”لما قلنا“ وهو أن الشراء يصادف الجملة» والأكل يصادفه شيئًا فشيئا. (عينى) 

(۸) آی محمد فى "ال جامع الصغير . (عينى) 

(9) أى لأن لحم السمك. 
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التسمية مجازية"'؛ لأن اللحم منشأه من الدم» ولا دم فيه" ؛ لسكونه فى 
الماء . وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان نث؛ لأنه لحم حقيقى إلا أنه 
أأحرام» واليمين قد يعقد للمنع من الحرام. وكذا إذا أكل كبداء أو كرشا؛ | 
| لأنه”" لحم حقيقة» فإن نُموه من الدم» ويستعمل استعمال ل اللحمء وقيل : 
أفى عرفنا لا يحنث ؛ لأنه لا يعد لحمًا. قلال*2: ولو حلف لا يأكلء أو لا 

يشترى شحما لم يحنث إلا فى شحم البطر) عند أبى حنيفة . 

| وقالا: يحنث فى شحم الظهر” اشا وهو اللحم السمين” ؛ 
لو جود خاصية الشحم فيه :وهو الذوب لنار. وله أنه '"" لحم حقيقة» ألا 
أترى أنه ينشأً من الدم وه تعمل استعلماله"» ویحصل به قوته "° 
ولا ر يحنث بأكله فى اليمين على ]؟ اللحم» ولا يحنث ببيعه فى 
اليمين على بيع الشحم» وقيل : هذا "" بالعربية» فأما اسم پيه بالفارسية لا 


)٠١(‏ قوله: ”يسمى لحما إلخ“ قال الله تعالى: «إومن كل تأكلون لجما طريا#؛ والمراد منه لحم السمك 
بالفعل. (عينى) 
٠‏ (۱)قوله: "أن التسمية [أى تسمية لحم السمك با ] إلخ" والأصل أن اللفظ إذا تناول أفراداء وفى 
بعضها نوع قصور لا يدخل القاصر تحته» ولحم السمك أفيه قصور؛ لأن اللحم من الالتحام؛ والالتحام 
بالاشتداد» والاشتداد بالدم» والدم بالسمك ضعيف. وقال|المصنف: لا دم فيه» جعله بمنزلة المعدوم؛ لكونه 
أأيسكن الماءء فكان معنى اللحمية قاصرا فيه فلا يدخل تحت اللفظ المطلق. (عناية) 
| (۲) السمك. 
()أى لأن كل واحد من الكبد والكرش. 
)٤(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير ". (عينى) 
(5) وهو الذى خالطه اللحم. (عينى) 
(5) أى شحم الظهر. 
(7) أى أن شحم الظهر. 
(N)‏ اللحم. 
(9) اللحم. 
١١٠)أى‏ لكونه لحما. 
1١١١‏ ) أى هذا الاختللاف. 
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يقع على شحم الظهر بحال. 
ولو حلف لا يث يشترىء أو لا يأكل لحماء أو شحماء فاذ شترى إلية» 
أو أكلها لم يحنث؛ لأنه''' نوع الث حتى لا يستعمل استعمال اللحوم 
والشحوم. ومن حلف لايأكل من هذه الحنطة”' لم يحنث» حتى 
يقضمها"”. ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبى حينفة» وقالا: إن أكل 
و كوو E e‏ ان سيدية 
مه تات و که فإنہا" تغل "» وتقلى”*, وتؤكل قضماء وهى"") 
قاض ة على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده 'ء ولو قضمها حنث 
عندهما هو الصحيح'''' لعموم الملجاز» كما إذا حلف لا يضع ٠”‏ قدمه فی 
دار فلان”" » وإليه؟'"' الإشارة بقوله : فى الخيز حنث أيضا . 





(١)أى‏ لأن الإلية. 

(۲) قوله: ”من هذه الحنطة “ إنما وضع المسألة فى الحنطة المعينة؛ لأنه إذا عبقد يمينه على أكل الحنطة, لا 
بعينبا يتبغى أن يكون الجواب على قول أبى حنيفة كالجواب عندهما. (عناية) 

(0') القضم: الأكل بأطراف الأسنان. (عينى) 

(4) لأن أكل الخبز. 

(0)أى لأكل الحنطة. 

(١1)أى‏ الحنطة. 

(۷) من الغليان. 

(۸) من القلى. 

(9) أى الحقيقة المستعملة حاكمة على إلخ. 

)١٠١(‏ الإمام. 

(١١)قوله:‏ ”هو الصحيح" احترز به عن رواية أخحرى عنبماء وهى أنه إذا أكل عين الحنطة لا آ 
يحنث. (عينى) 

(؟١)‏ المراد بالوضع الدخول. 

)١(‏ فيحنث إذا دخلها حافياء أو راكبا. (عينى) 
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فال ولو جلف لا باک من هذا الدقلى::فأكا من رويك 17 
لآنعينه غير ماكول” فانصرف إلى ما يتاخا مله » ولو استفه OLE‏ 
|| لا يحنث» هو الصحيح ” ؛ لتعين المجاز مرادا. 

ولو حلف لا يأكل خبزا». فيمينه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزا » | 
|| وذلك خبز الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد فى غالب البلدان» ولو أكل 
أأمن خبز خبز" القطائف '"" له ل : . خبزا مطلقًا إلا إذانواه؟ ) 
| أنه محتمل كلام . وكذا إذا أكل خبز الأرز” بالعراق لم يحنث ؛ لأنه غير 
منعنخاد عنله حتى لو كان” اا أو فى بلدة طعامه ذززی ۹“ ٠‏ 
أأيحنث .ولو جلف لا يأكل الشواء» فهو على اللجم دون الباذنجان 

ظ (15١)أى‏ إلى عموم امجاز.:(عينى) 1 ْ 
(1) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بالاتفاق. 

(۳) فكانت الحقيقة متعذرة. (عناية) 





(4)أى أكله من غير مضغ. (عنأية) 

)٥( |‏ قوله: "هو الصحيح ‏ إغا قال: هو الصحيح؛ احترازا + ع قول بعض مشايخنا : إنه يحنث؛ لأنه أكل 
ٍ الدقيق حقيقة, العرف وإن اعتبر» فالحقيقة لا تسمّط بهء وهذا أن عين الدقيق مأكول. والأصح أنه لا يحنث؛ 
لأن هذه حقيقة مهجورةء ولا انصرفت اليمين إلى ما يتخ منه ف سقط اعتبار الحقيقة» كما قال لأجنبية: 
|| إن تكحتك؛ فعبده حرء فزنى بهاء لا يحدث؛ لأن ينه لما انصرفت) إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطئ. (عناية) 
(7) نان جار مغز وبادام. 

(7).لوزينه ونان لوزينه. (غث) | 

(8) قوله: "الأرز [برن] ' بفتح همزة وضم رائ مبملة وتشديد زاى معجمة وبضمتين أيضًا. (غث) 

(9) أى عند أهل العراق. 

)٠١(‏ الحالف. 

)١ 0‏ قوله: " بطبرستان” هى آمل وولايتهاء وقيل: أصلها تبرستان؛ لأن أهلها يحاربون بالتبر» وهو الفأسء ظ 
أ فعربؤه إلى طبرستان. (عناية) ا 


۲(۰ آی خبز الأرز. 
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أ|والجزر”؛ لأنه يراد به اللحم المشوى عند الإطلاق إلا أن ينوى ما يشوى || 
مله 1 أغيره لكان الحقيقةء وإن حلف لا يأكل الطبيخ؛ ريسيد 
|| متعذر” ٠‏ فيصرف إلى خاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ با لاء" 
| إلا إذا نوی غير ذلك ^ ؛ لأن فيه تشدیدا» وإن أكل من مرقه”' يحنث ؛ 
|إلما فيه من أجزاء اللحم”» ولأنه" يسمى طبيخًا. 

1 _ ومن حلف لايأكل الرؤوس» فيمينه على ما يكبس فى التنانير " ل 
. ويباع فى المصر”. ل ويقال e‏ فى ”الجا الصغير ولو جلف 
ألا يأكل رأساء فهو على رؤوس البقر - عند أبى جنيفة. وقال أبو 
أأيوسف ومحمد: على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان"' كان 








(۱) بالفتح والکسر: گزر. (صراح) 

(۲) قوله: ”متعذر“ لأن الدواء السهل مطبوخ» ونحن نعلم بيقين أنه لم يرد ذلك. (عتاية) 

(۳) قوله: ”المطبوخ بالاء“ قالوا: قيد بقوله: بلماء؛ لأن القلية اليابسة لا تسمى مطبوخاء فلا يحنث بأكلها. (عناية) 
)٤(‏ فيصدق. 

(5) أى على نفسه» وقد نوی حقيقة کلامه. (عینی) 

(7) إلى مرق اللحم المطبوخ بالماء. (عينى) 

(/) وهى ما يذوب منه. (عينى) 

(8) أى لأن مرق اللحم المطبوخ. 

(9)قوله: "على ما يكبس فى التنانير” أى يضم بالتنور يعنى يدخل فيه من كبس الرجل رأسه فى 
|| جيب قميصه إذا أدخله فيه. (عتاية) 

أ )٠١(‏ قوله: ”ويباع فى المصر [فى الأسواق. عينى]“ فإن رأس ال جراد رأس جقيقةء وليس بمراد» فيصرف 
|| إلى المجاز المتعارف. (عناية) ظ 
)١١( ١‏ قوله: "ويقال: يكنس”:بالنون بدل الباء على صيغة المبنى للفاعل من كنس الطير فى الكماسء إذا 
دخل افيه) الأول هو الصحيح. (عينى) 

(۱۲) لا احتلاف برهان. 
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E‏ كا ع ا ف | e‏ ا 
العرف فى زمنه فيهما ٠‏ وفى زمنہما ا الغنم خاصة > وفی زماننا 


يفتى على حسب العادة» كما هو المذكور فى المختصر " . 
قال“ : وإن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عنباء أو رماناء أو رطبًاء 


‌ 


اي اا يحنث» وإن أكل تفاحاء أو بطيخاء أو مشمشا 
حنث» وهذاعندأبى حنيفة» وقالألويوسف ومحمد: حنث فى 
العنب والرطب والرمان أيضًا». والأصل| أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل 
الطعام وبعده أى يتنعم بة زيادة على المعناذ”'. والرطب واليابس فيه" 
أسواء” بعد أن يكون التفكه به معتاداء حتى لا يحنث بيابس البطيخ", || 
وهذا المعنى موجود فى التفاح وأخواته”'» فيجنث بہاء وغير موجود فى 
القثاء والخيار؛ لأنهما من البقول بيعا"''' وأكلاء فلا يحنث”"'' بهما . 

وأما العنب والرطب والرمان فهما ب فولان: إن معنى التفكه موجود 


)١(‏ فأفتى بوقوع اليمين على رؤوسهما. 

(1) فأفتى على رأس الغنم. 

() أى مختصر القدورى. (عينى) 

(4) أى محمد فى ”الجامع الصغيز". (عينى) 

(5) يعنى لا فى القثاء والخيار. (عناية) 

(7) أى على الغذاء الأصلى. (عناية. 

(1) أى فى التفكه. (عينى) ١‏ 
(8)قوله: " سواء” یعنی أن ما كان فاكهة» لا فرق فيه بين رطبة ويابسةء ويابس هذه الأشياء لا يعد 

أ فاكهة» فيجب أن يكون الرطب كذلك. (عناية) ۰ آ 
(9).فإنه لا يعتاد بأنه فاكهة فى عامة البلاد. (عينى) 
)٠١(‏ من السفرجل والإجاص والعنبء» كلا قال العينى. 


١1١١)قوله:‏ بيغا فإن بائع البقول هو الذى.يبيعها لاء ر» وأما أكلا فإنهما يوضعان على الموائد حيث ئ 
|| يوضع النعناء والبصل. (عناية) ّ 
)١۲(‏ فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة. 
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|| فيهاء .فإنها أعز الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة يقول : 
إن هذه الأشياء تما”'' يتغذى بباء ويتداوى”" بباأ » فأوجب قصورا فى معنى 
التفكه للاستعمال فى حاجة البقاء“" e‏ اليابس منها من 


ا ت ا قال ولو حلف لا يأتدم' فكل شىء“ 
0 ص 6 ود ب" as‏ 
أ|إدام » وهو رواية عمن أبى يوسف ؛ لأن الإدام.من المؤادمة» وهى الموافقة» 


أأوكل ما يؤكل بع ار كالمو الي را 


0( يعنى العنب والرطب. (عناية) ظ 

(۲) يعنى الرمان. (عناية) 
'(”) أى بقاء الإنسان. ظ 
(4) قوله: "ولهذا” أى لأجل الاستعمال فى بقاء الإنسان كان اليابس منبها من التوابل كيابس الرمان» أو 


من الأقوات كيابس العنب. والتوابل جمع التابل بفتح الباء وكسرهاء وهى الأبازير أى الحبائب التى ترمی 2 
أ القدر مع اللحم» كذا قال العينى. 


(5) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 

<١‏ أى لا يأكل إداما. (عناية) 

(0) كالخل والزيت. 

| (۸) قرله: ”اصطبغ“ على بناء المففعول» كذا كان مقيدا بخط الشقاة» وهو افتعل من الصبغ» ويقال: 
]| اصطبغ بالخل» وفى الخل. (عناية) 

(5) نانخورش. 

)٠١(‏ لأنه يؤكل وحده. (عينى) 

)١١(‏ لأنه يؤكل مع الخبز. (عينى) 


١‏ (۱۲) قوله: "كل ما يؤكل إلخ حاصل ذلك على ثلاثة أوجه: ما يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ 
. والغنب والتمرء وأجثالها ما ي ؤ كل وجده غالبا ليس بإدام بالاتفاق» وفى اللجم والبيض والجبن اختلاف» جعلها 
: محمد إداماء خلافا لهما. .)0( 
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ولهما أن الإدام ما يؤكل ”" تبحا والتعية؟؟ فى الاخستلاط حو rE‏ 
ليكون” قائمًا به» وفى أن لا يؤكل على الانفراد حكمّاء وتاءٌ الموافقة فقة 
فى الامستزاج أيضاء والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحدها" . بل 
يشربء ولملح لا يؤكل" بانفراده عادة» ولأنه يذوب» فيكون” تبعاء 
a‏ وها نياعي "؛ لأنه”"'' يؤكل وحده إلا أن ينويه ؛ لما فيه من 
التشديد» والعنب وال لسن اد هرا 
ا ٠٠‏ وإذاحلف لايتغدىء فالغداء الأكل"" من طلوع الجر إلى الظهر 
والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن ما بعد الزوال يسمى 
عشاء» ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتى العشاء فى الحديث”" . 





)١( )‏ فى العرف والعادة. 

(۲) قوله: ”والتبعية إلخ“ يعنى أن التبعية على نوعين: حقيقة: وذلك فى الاختلاط؛ ليكون قائمًا ب 
وخكمية: : وهى أن لا ينؤكل على الانفراد» واللحم لا يختلط فلا يكون تبعا حقيقة» ويؤكل منفرداء فلا يكون 
تبعا حكماء فلا يكون إداما. (عناية) 

(5) قوله: " حقيقة ˆ بأن يصير مع الخبز كشىء واحدء فيتبعه» ويقوم به. (عينى) 

(5) الإدام. 

(۵) قوله: وتام الموافقة إلخ جواب عن قوله: لأن الإدام من المؤادمة يعنى سلمناه؛ ولكن المؤاذمة التامة 
ا ا لل ل ل ل (عناية) ) 

(5) فيكون إداما. 

(۷) فیکون إداما. (عینی) 

(8) فيكون إداما. 

(9) من البيض والجبن» فإنها ليست يإدام. (عينئ) 

:١‏ ٠)أى‏ لأن اللحم» وما يضاهيه. 

| قوله: "ليس بإدام ' يعنى بالاتفاق كما ذكرنا هو الصحيح» كذ[ ذكرة شمس الآلفة السرخسي:ء‎ )١١١( 
(E). وقال بعض مشايخنا : إنه على هذا الاختلاف.‎ 
قوله: ”فالغداء الأكل إلخ“ قال فی "النباية' : هذا توسع فى العبارة» ومعناه أكل الغداء والعشاء|‎ )١٠۲( 
والشحور على حذف المضاف.. وذلك لأن الغداء اسم لطعام الغداءء لا اسم أكله. (عناية)‎ + 


0ل قرله: “فى الحديث" أخرج البخارى ومسلو عن أى هريرة قال: «صلى با رسول لله م إحدى 
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والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه مأخوذ من 
السحد ”ني ويطلق على ما يقرب منه. ey‏ 
عناذة» ويعتبر عادة أهل كل بلدة”" فى حقههو” ؛ يشم اا کون _ 








خر وقال: عنيت شيئًا دون شىء لم يدين س لآن النية 
إغا تصح " فى الملفوظ» والثوب وما يضاهيه" غير مذكور" تنصيصاء 
والمقتضى'''' لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه . 

دك إن تار ها اللعسي تر يسم ددن 
فى القضاء'''' خاصة؛ لأنه”" نكرة فى محل الشرط فتعم» فعملت نية 
صلاتى العشاء إما الظهر أو العشاء سلم فى ركعتين) الحديث. (عينى) 

)١(‏ هو الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر: (عينى) 

(1) قوله: " ويعتبر عادة إلخ' ' يعنى إن كانت خميزا فخبزاء وإن كانت لحما فلحماء وإن كانت لبنا فلبناء 


وفى ”امحيط": حتى ألو كان الحالف مصريا يقع على الخبز» فلو تغدى بغيزه من الأرز والتمر واللين 
لم يحنث» وإن كان بدوياء فیتغدی بالتمر. (عينى) 


(۳) قوله: أفى حقهم ' حتى إن الحضرى إذا حلف على ترك الغداء» فشرب اللبن لم يحنث؛ والبدوى 
بمخلافه؛ لأنه غداء فى البادية. (عناية) 

(4)قوله: ”ويشترط إلخ“ لأن من أكل لقمة أو لقمتين» يصح أن يقول: ما تفديت وما 
تعشيت . (عناية) 





. () الغداء والعشاء. 

(5) أى لم يصدق قضاءء. ولا ديانة. (عناية) 

(۷) لأن النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. (عناية) 
(8) مثل الطعام والشرب. (عينى) 

(9) فلا يصح نيته. (عناية) 


)٠ 2‏ قوله: "والمقعضى إلخ" أى فإن قيل: هب أنه غير ملفوظ تنصيصًا أليس أنه ثابت مقتضى. والمقتضى 
کال لفرظ› أجاب بقوله: والمقتضى إلخ. (عناية) ْ 


١(‏ ١)قوله:‏ "لم يدين إلخ يعنى لم يصدق فى القضاء خاصةء ويصدق ديانة. (عينى) 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان ۳ باب اليمين في الأكل والشرب |]. 
التخضيص فيه إلا أنه حلاف الظاهر” , ET‏ 
| قال": e O sS‏ 
لم ياحنث» حتى يكرع منها كرعا””' عند أبى حنيفة» وقالا: إذا شرب منها 
إناء يحنث؛ لانه ا لمتعارف المفهوم ٠‏ . وله أن كلمة من للتبعيض» وحقيقته 
فى الكرع» وهى مستعملة"» ولهذا يحنث بالكرع إجماعاء فمنعت”" 
اله عر إلى لجار وإن”' كان متعارقًا..وإن حلف لا يشرب من ماء 


٠‏ فشرب منها”''' بإناء حنث ؛ لأنه”'") بعد الاغتراف بقى منسويا] 
9 '“» وهو الشرط”"'؛ فصار كما إذا شرب من ماء نبر يأخذ من دجلة . 


)١ ۲)‏ أى لأن قربا اما ا 

)١(‏ إذا الظاهر العموم. (عينى) 

(1) قوله: ”فلا يدين فى :القضاء" لأن فى التصديق فيه تخفيفًا له فلا يصدق. (عينى) 
() أى القدورى. (عينى) 

(4) وهو نهر ببغداد. (عينى) 


(ه) قوله:” كرعًا” والكرع تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يأخذه بيدهء يقال: رع الرجل فى 
الماء إذا مد عنقه نحوه؛ ليشرب منه. (عينى) 


)١‏ قوله: ”لأنه [أى الشرب بالإناء] المتعارف المفهوم" فإن المفهوم من قولنا: أهل فلان يشربون من دجلة 
||أنهم لمشربون من ماءها. (عناية) 


۷) قوله: ” وهى [أى الحقيقة] مستعملة" لأن الناس يكر ع م الأنمأر والأودية. (عناية) 
8) أى الحقيقة. 

)٩‏ الواو وصلية. 

)٠٠‏ دجلة. 
019 الماء. 
(۲ ب إلى دجلة. 


إليبا ل قصار كما إذا NG | E‏ ا 


| الجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان اوعس ا باب اليمين في الأكل والشرب ]أ 





م 


أشرب الماء الذى فى هذا الكوز اليوم فامرأته طالق»| 
وليس”' فى الكوز ماء لم يحنث”" » فإن كان فيه ماء» فأريق”" قبل الليل 
لم يحنت ».هذا عثل أبى حنيفة وأبى محمد . 
وقال أبو يوسف : يحنث فى ذلك كله“ يعنى إذا مضى اليوم» وعلى| 
هذا ا لحلاف إذا كان اليمين” بالله تعالى . وأصله” من شرط انعقادأ 
اليس وقاء العضيي 9 عندهماء خلافًا لأبى يوسف ؛ لأن اليمين إِغا 
تعقد للبر“» فلا بد من تصور البر“؛ ليمكن إيجابه. وله أنه أمكن القول|أ 
| بانعقاده”' موجبًا للبر على وجه يظهر فى حق الخلف”". وهو الكفارة. |أ 
قلنا: لا بد من تصور الأصل”'"''؛ لينعقد فى حق المتلف”" , ولهذا| 






)١(‏ عدم عدم الماء فى الكلوزء أو لم يعلم. (عناية) 
(۳) وفى نسخة: فأهريق. 


e‏ إذا كان اليمين بالل“ قال: ا ن الماء الذى فى هذا الكوز اليوم» ولیس فی الکوز ما 
أأد كان به ما فأهريق قبل الليل لم يحنث عندهماء حلافا لأبى يوسف. (عينى) 


05١‏ أى أصل الخلاف. 
(۷) أى تصور البر. 
نا بور ال لا ند 


1 eG NE 
بحيث لا يسع فيه غيره» فلا بعكن القول فيه بإعادة الماء فى الكوزء وشربه فى ذلك الزمان. (ع)‎ Ê 


)١+(‏ اليمين. 

)١ 1١0‏ خلف البر. 

(۱۲) أى البر. 

(1) فإذا لم يتتصور الأصل لا ينعقد فى بحق الخلف. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء ؟ كتاب الأعان ١غ‏ - باب اليمين في الأكل والشرب 
لاتا الرس ما للكفارة . 

ولو كانت اني مطافاة اف الوبعه الأول "0لا يحنت 
عندهماء وعند أبى يوسف يحنث فى الحال» وفى EE‏ 
يحنث فى قولهم جميعاء فأبو يوسف فرق" بين المطلق والموقت . 

ووجه الفرق أن التاقيت للتوسعة,» فلا يجب الفعل”" إلا فى آخر 
الوقت» فلا يحنث قىلە› وفى المطلق يجب البرء كما فرغ ". وفدل عجر 
فيحنث فى الحال. وهما فرقا بينبما ».ووجه الفرق أن فى المطلق يجب 
|البر» كما فرغ فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث فى بمينه » 
كما إذا مات الحالف”'. والماء باق أمافى الموقت يجب البر فى الجزء 
الأخير من الوقت» وعند ذلك" لم يبق محلية الس ؟ لعدم الور > فلا 
ظ ١١)قوله:‏ "ولهذا لا ينعقد إلخ" أى لأجل تصور الأصل لانعقاده فى حق الخلف» وهو الكفارة لم 
تنعقد الغموس حال كونما موجبة للكفارة؛ لآنه لما لم يتصور الأصل لا يظهر فى حق الخلف» وهو الكفارة. (عينى) 
٠‏ (۲) أى عن ذكر اليوم. (ع) 

(7) أى فيما إذا لم يكن فى الكوز ماء. (عناية) 
(4)أى.فيما إذا كان فيه ماء» فأهريق. (عناية) 

(ه)قوله: "فأبو يوسف فرق“ فى الوجه الأول وهو الذى لم يكن فى الكوز ماء بين المطلق عن 
إذكر اليوم وبين الموقت به فقال: فى المطلق أنه يحنث فى الحال» وفى الموقت يتوقف حنئه إلى آخخر اليوم إلى 
(7) أى شرب الماء. 
(۷) عن اليمين. 
(8) قوله: ”وهما فرقا بينهما" أى فى مسألة الوجه الثانى» وهو ما إذا كان فى الكوز ماءء فأهريق. 
(9) عن اليمين. 





)١ 1١١‏ أى عند الجزء الأخير. 


(۱۲) أي تصور البر. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان ) - 75م - باب اليمين في الأكل والشرب 
يجب”' البر فيه» وتبطل اليمين كما إذا عقده”" ابتداء فى هذه الخالة” . 

قال : ومن حلف ليصعدن ا أو ليقلبن هذا الحجر ذهب 
انعقدت بينه» NETE‏ وقال زفر: لا تنعقد؛ لأنه" مستحيل 
عادة» فأشبه المستحيل حقيقة» فلا ينعقد”" . 

ولنا أن البر متصور حقيقة ؛ لأن الصعود إلى السماء ممكن حقيقة» ألا 
ترى أن الملائكة يصعدون السماءء. وكذا" تحول الحجر ذهبا بتحويل 
الله تعالى» وإذا كان" متصورا ينعقد اليمين موجبا لخلفه”". ثم يحنث 
بحكم العجز الثابت عادة» كما إذا مات الحالف» فإنه يحنث مع احتمال 
| إعادة الحياة» بخلاف مسألة الكوز؛ لأن شرب الماء الذى فى الكوز وقت 
الحلف. و لا ماء "''فيه لا يتصور فلم ينعقد"' . 


)١(‏ للعجز. (عينى) 

, (1) قموله: " كما إذا عفده [اليمين] إلخ ' فوجود امحل» كما هو شرط لانعقاد اليمين كذلك لبقاءهما. (عناية) 

(۳) ای حالة عدم الماء فى الكوز. 

(5) أى القدورى. 

(0) اليمين. 

(7) أى الصعود والقلب. 

(۷) اليمين. 

(8) أى.ممكن. 

(9) قوله: ” وإذا كان إلخ “ إنما كان كذلك؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون 
القدرة فيما له خلف. ألا يرى أن الصوم واجب على الشيخ الفانى» ولم يكن له قدزة لمكان التصور 
والخلف» فكذلك ههنا حنث عقيب وجوب البر» فوجبت الكفارة للعجز الثابت عادة» كما وجيت الفذية هناك 
عقيب وجوب الصوم. (عناية) 

2٠١9‏ أى الكفارة. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(1۲( اليمين. 


| المجلد الثاني - جزء 6 كتاب الأيمان Ta‏ ) باب اليمين في الكلام 
باب اليمين فى الكلام 

قال" : ومن حلف لا يكلم فلاناء فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه 

نائم حنث؛ لأنه قد كلمه » ووصل” إلى سمعه. لكنه لم يفهم لنومه. 
فصار کما إذا ناداه*“» وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله” . 

وفى بعض روايات ”المبسسوط ': شرط أن يوقظه»ء وعليه ٠‏ 

|| مشايخنا؛ لأنه إذالم يتنبه كان كما إذا ناداه "من بغید» وهوبحيث 

لایسمع صوته. ولو حلف لایکلمه إلا بإذنه» فأذن لهء ولم يعله” 

بالإذن حتى كلّمه حنث ؛ لأن الإذن مشتق من ن الأذان الذى هو الإعلام» 


|أأومن الوقوع فى الأذن» وكل ذلك لا ب يتحقق إلا بالسماع . 
وقالأبويوسف: لايحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق”', وأنه يتم 








(1) قوله: "باب إلخ ا ذكر أيمان السكنى» والدخول, والحروج» والأكلء والشرب للمعنى الذى 
ذكرنال شرع فى بيان الفعل الجامع الذى يستتبع الأبواب المتفرقة, وهو الكلام؛ إذ اليمين فى العتق» 
والطلاق» والبيع» والشراء واليمين فى الحج» والصلاة؛ والصوم من أنواع الكلام؛ فذكبر الجنس مقدم على 
إذكر النوع. (عناية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

٠‏ (۳)قوله: "ووصل [الكلام] إلخ " نقل صاحب ”النهاية عن شيخ الإسلام أن التكلم عبارة عن إسماعه 
کلامه» كما فى تكلمه نفسه» فإنه عبارة عن إسماع نفسه» إلا أن إسماع الغير أمر باطن لا يوقف عليه فأقيم 
السبب المؤدى إليه مقامه, وهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه أذنه ولم يكن به مانع من السماع تسمع؛ ودار 
االحكم معه» وسقط اعتبار حقيقة الإسم'ع. (عناية) 

0 (4)فيحنث. 

(ه) أى لغفلته. (عناية) 

(5) أى على شرط الإيقاظ. 

(۷) فلا یحنث. 

(8) الحالف. 

(9) أى الإعلام والوقوع فى الإذن. 

)٠١(‏ أى الإجازة والإباحة. 


للجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان € 1 باب اليمين فى الكلاء 
بالآذن كالرضاء". قلنا: الرضاء من أعمال القلب" ولا كذلك الإذن 
على مامر””. قال”؟': وإن حلف لا يكلّمه شهراء ا 
لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين» وذكر الشهر لإخراج ما وراءه» فبقى 
الذى يلى بمينه داخلا” عملا بدلالة حاله" بخلاف”" ما إذا قال: والله 
لأصومَن شهرا؛ لأنه لولم يذكر الشهر لا يتأبد اليمين» فكان ذكره 
لتقدير الصو به» وأنه منكر» فالتعين إليه”" . 
ظ وإن حلف لا يتكلم» فقرأ القرآن فى صلاته. لحت تراد 
غير صلاته. حنث» وعلى هذا التسبيح '"' والتبليل والتكبير » وفى 
القياس يحنث فيهما'''» وهو قول الشافعى ؛ لأنه كلام حقيقة . 

ولنا أنه فى الضلاة ليس بكلام عرفا”" ولاشرعاء. قال عليه| 


|| قوله: " كالرضاء يعنى إذا حلف لا يكلم إلا برضاهء فرضى انحلوف عليه بالاستثناء» ولم يعلم‎ )١( 
[الحالف» فكلمه لا يحنث؛ لما أن الرضاء يتم بالراضى» فكذلك الإذن يتم بالآذن. (عناية) أ‎ 
فيتم بالراضى, (عناية)‎ )۲( 


(۳)قوله: "على ما مر“ من أنه إما من الأذان. الذى هو الإعلام» أو من الوقوع فى الأذن» وذلك يقعضى ظ 
السماعء ولم يوجد. (عثاية) 





(1) أى محمد فى " الجامع الضغير . (عينى) 

(5) فى اليمين. 

(5) وهى الغيظ الذى لحقه فى الحال. (عناية) 

(1) فإنه لا يتعين الشهر من حين حلفء بل له أن يعين. ْ 
(۸) قوله: ”لا يتأبد اليمين“ إما لأنه نكرة فى سياق الإثبات» وإما لأن الصوم غير صالح للعأبيد تخالل | 
|| الأوقات التى لا تصلح أن تكون محلا للصوم. (عناية) 
(9) أى إلى الحالف. 


(١٠)قوله:‏ ” وعلى هذا التسبيح إلخ " يعنى إذا حلف لا يتكام» فقال: سبحان اللهء أو قال: لا إله إلا اللهء أو 
قال: الله أكبرء فإن كان فى الصلاة لا يحنث» وإن كان خارج الصلاة يحنث. (عينق) 


(١١)أى‏ فى الصلاة وخارجها. (عينى) 
)١۲( ْ‏ فإن المو جود فى الصلاة لا يسمى کلاما عرفا. (عينى) 


| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيان 0 عا مات ا eg‏ الكلام 
|| السلام" : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيہا شىء من كلام الناس؟» وقيل : 
ظ فى عرفنا لا يحنث فى غير الصلاة ا ؛ لأنه لايسمى متكلماء ٠‏ بل قارثًا 
|أومسبحا. ولوقال: يوم أكلم فلاناء فامرآته طالق› فهو على الليل 
|أوالنبار؛ لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت» قال الله 
أأتعالى: #ومن يولهم يومئذ'" دبره””, N‏ وإن عنى 
ْ النبار خاصة در فی القضاء ؛ لأنه0 مستعمل فيه أيضاء وعن أبى 
ا لأنه حلاف المتعارف . ولو قال : ليلة أكلم 
فلاثاء فهو على الليل خاصة ؛ لأنه حقيقة فى سواد الليل كالنبار للبياض 
ظ خاصة» وما جاء استعماله" فى مطلق الوقت. ولو قال: إن كلمت فلانا 
|| إلا أن يقد فلان» أو قال: حتى يقدم فلان» أو قال : إلا أن يأذن فلان» أو 
|أحتى يأذن فلان» فامرأته طالق» فكلمه قبل القدوم”" والإذن حنث» ولو 
0 كلّمه بعد القدوم والإذن لم يحنث؛ لأنهغاية* 0 واليمين باقية قبل الغاية» 
ومنتبية بعدتها”''"» فلا يحنث بالكلام بعد انتباء اليمين . 








)١(‏ أخرجه مسلم. (عينى) 
(؟) فالمراد الوقت. 
(7) قد مرتفسير هذه الاآبة فى أبواب الطلاق. 
(4) لأنه عرض كما يوجد يتلاشى. (عينى) 
(0) أى صدق. 
(5) اليوم. 
(۷) الليل. 
(8) أى قدوم فلان. 
(94) قوله: "لأنه [أى لأن كل واحد من القدوم والإذن . عينى] غاية 'أمافى كلمة حتى: فظاهر وفى إلا 
أن فلما تقدم من مناسبة الاستئناء معنى الغاية» وکونه مجازا لاغاية. (عناية) 
)١١( 0‏ الغاية. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان دا ٠‏ نات البمن في الكلام 

وإن مات فلان''' سقطت اليمين خلافًا لأبى يوسف”"؛ لأن الممنوع 
عنه'" كلام ينتبهى بالإذن والقدوم» ولم يبق بعد الموت متصورا لوجود. 
فسقطت اليمين» وعنده التصور ليس بشرط» فعند سقوط الغاية تتأبد 
ظ عبد فلان» و ينو عبدا بعينه. أو امرأة 





فلان» أو صدذيى فلان» فباع فلان عبد أو بانت منه امرأتهء أو عادى 


TE‏ فكلمهم””"' لم يحنث ؛ لآنه عفد ينه على فعلٍ واقع فی محل 
مضاف إلى فلان» إما إضافة ملك ". أو إضافة نسبة")» ولم يو جد“ 
فلا يحنث . قال“ : هذا" فى إضافة الملك بالاتفاق "» وفى إضافة 
النسبة عند محمد يحنث كالمرأة والصديق . قال" فى ”الزيادات : لأن 
هذه" الإضافة للتعريف ؛ لأن المرأة والصديق مقصودان”*'"' بالهجران» فلا 
) ١١)قوله:‏ 'وإن مات فلان " يعنى الذى أسند إليه القدوم» أو الإذن سقطت اليمين لانتفاء تصور 
البر. (عناية) 

(۲) قوله: لاق لأبى يوسف > فإنه قال: يبقى اليمين مؤبدة بعد سقوط الغاية. (عينى) 

(۳) أى عن الحالف. 

)٤(‏ الحالف. 

(0) أى العبد والمرأة والصديق. 

(59) كما فى عبد فلاك. 

(0) كما فى امرأة فلان» وصديق فلان. 

(9) أى المصنف. (عينى) 

3 ای عدم الحدث. 

)١١١‏ بين الثلاثة. (عينى) 

)١ 59‏ معجمدل. 

)١7‏ أى إضافة النسبة. 

)١ ٤(‏ لذانهما لا لأجل المضاف إليه. (عناية) 





ظ e‏ - جزء٤‏ كتاب الأهان ٠‏ = ) باب اليمين في الكلام 

يشترط دوامها"'"'. > فيتعلق الحكم بعينه”' '» كما فى الإشارة””'. ووجه ما 
ذكر ههنا" '» وهو رواية "الجامع الصغير' أنه يحتمل أن يكون”“ غرضه 
مجراله"4 لأجل القساف إلية + ولهذا لم يسن قلا يميت بعدزوال 
الإضافة بالشك . وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال : عبد فلان هذاء 
أو امرأة فلان بعينهاء أو صديق فلان بعينه لم يحنث فى العبد “وعدن 

فى المرأة والصديق. الصديق» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: 
يحنث فى العبد أيضاء وهو قول زفر. ولع ا 


eT‏ م دخلها > فهو على هذا الاختلاف 7 انوج فول دوق 
أن الإضافة للتعريف» والإشارة أبلغ منها"؛ لكونہا قاطعة للشركة"'''. 
بخلاف الإضافة» فاعتبرت الإشارة» ولغت الإضافة» وصار”' كالصديق 
والمرأة”" .. ولهما أن الداعى إلى اليمين9' معئى فى المضاف إليه؛ لأن 


)١(‏ قوله: ”فلا يشترط دوامها“ أى دوام إضافة: المرأة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن ما 
كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف. (عينى) 

)١(‏ أى بعبن كل واحد منهما. (عناية) 

(*) قوله: ' كما فى الإشارة “بأن قال: لا أكلم صديق ذلان هذاء أو زوجة فلان هذه. (عناية) 

) يعنى عدم الحنث. (عناية)‎ )٤( 

)٥(‏ ویحتمل أن لا یکون. (عناية) 

(7)أى هجران كل واحد من المرأة» والصديق. (عناية) 

(7) أى بعد زوال الإضافة. 

(۸) فلان. 











(٩)قوله:‏ "فهر على هذا الاختلاف” أى عند محمد ي<نث فى الدار المشار إليما إذا بيعت» ثم 
أ وجد الدخول كما فى العبد المشار إليه إذا بيع» ثم كلمه؛ ودندهما لا يحنث. (عينى) 

)٠١١‏ أى من الإضافة. 

)١١(‏ قوله:” لكونها قاطعة للشركة” فكونها بمنزلة وضع اليد عليهءبخلاف الإضافة جوازأن يكون لفلان 
[اعبيد.(ع) 

)١ 7‏ العبد المشار إليه. 


)١(‏ فيككون فيه الحنث أيضا. 








| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأنهان ا كلاه ظ باب اليمين في الكلام 
كنج الأعيان ١!‏ لاجرو ا لرا ركا لدل نط 
منزلته» بل لمعتّى فى ملاكها“ ٠‏ فتقيد اليمين” بحال قيام الملك. بخلاف 
ما إذا كانت الإضافة نسبة كالصديق والمرأة؛ لأنه يعادى لذاته» فكانت 
الإضافة للتعريف. والداعى لمعنّى فى المضاف إليه غير ظاهر ؛ لعدمأأ 


|“ 5 ۳ بخلااف ۴ تقد ار 
6 قال ": وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه» ثم كلمه 
حلث ؛ لن هذه الإضافة ل يحتمل إلا التعريف؛ لن الإإنسان اعد 
لمعتى فى الطيلسان» فصار كما إذا أشار إليه“ . 
ومن حلف لا يكلم هذا الشاب» RE‏ ل 3 صار شيخًا حنث ؛ 
|| لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذ الصفة فى الحاضر لغوء وهذه الصففة”" 
3 ١)قوله:‏ أن الداعى إلى اليمين إلخ" وتمريره لا نسلم أن الإضافة للتعريف» بل ليان أن الداعى إلى 
اليمين معنى فى المضاف إليه؛ لأن إلخ. (عناية) 
)01( أى الدابة والدار, والثوب. (عناية) 
(؟) عرفا. 
(4) أى بل تهجر هذه الأعيان لمعنى إلخ. 
(5) بقيام المعنى الداعى إذ ذاك. (عنانة) 
1 (1) قوله: ” لعدم التعيين" أى لعدم تعبين المضاف إليه للهسجران لكون المضاف أيضا صا حا لذلك» وإذا 
كانت للتعريف لم يشترط دوامها؛ لما ذكرنا. (عناية) 
(۷) قوله: ” بخلاف ما تقدم ‏ يعنى إضافة الملك لتعيين المضاف إليه:لذلك. (عناية) 
ا ل (عينى) 
)٩(‏ أى إلى صاحب الطيلسان» فتعلقت اليمين به. (عينى) 


)۱١(‏ قوله: ا جواب عما يقال: لو كانت الصفة فى الحاضر لغو الحنث إذا حلف لا 
يأكل هذا الرطبء فأكله بعد ما صار تمراً. 


وتقريره: : الصفة فى الحاضر لعو إذا لم تكن داعية إلى اليمين» وهذه كذلك عبلى ما مر من قبل يعنى فى أول 





للجلذ الثاتي -جزء؛ كتاب الأهان 44-0 ات اليمين في الكلام 
| ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل . 
فصا © 
قال" : ومن حلف لايكلم " يتا“ أو زماتًاء أو الحين» أو 
الزمان» فهو على ستة أشهر؛ لأن ا-لحين قد يراد به الزمان القليل” . 
وقد يراد به أربعون سنة» قال الله تعالى : #هل ”“ أتى على الإنسان” حين 
من الدهر#ه» وقد يراد به ستة أشهرء 3-6 #تؤتى أكلها كل 
حر 0€ وفاا فو الوط وضرف إل وها لن الس 
لا يقصد بالمنع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة. 


والموبا يد" لا يقصد.ه”" غالبا ؛ ؛ لأنه بمنزلة الأبد. وو 


ات اليمين فى الأكل والشرب» يحلا الرطب» فإن صفتما داعية إلى اليمين. @ 
(1) قوله: ” فصل“ لما كانت المسائل المذكورة فى هذا الفصل من نوع الكلام متعلقا بالأزمان سماه فصلا 
لا بابا. إعناية 
(عنايهة) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(*) أى فلانا. 
)٤(‏ ولا نية على شىء من الوقت. (عناية) 
)٥(‏ قوله: قد یراد به إلخ“ قال الله تعالى : ##فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون4» وال مراد به وقت 
الصلاة. (عناية) 
(1) قد. 
(۷) آدم. 
(8) قوله: كل حين” أي ستة أشهر فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر» ومن وقت الرطب إلى 
وقت الطلع سثة أشهر, ومعناه أنه ينتفع ہہا فی كل وقت يا ينقطع نفعها البتة. (عناية) 
)٩(‏ ستة أشهر. 
)٠١(‏ إذا لم تكن له نية. 
)0510 قوله: " وهذا” أى الانصراف إلى ستة أشهر؛ لأن القصير لا يقصد بالمنم؛ لعدم الحاجة إلى اليمين فى 
الامتنا ع عن الكلام فى ساعة واحدة؛ لأنه يو جد فيا عادة بلا بمين» والمؤبد لا يقصد غالبا به؛ الأنه بمنزلة الأبد؛ 


لأن من أراد ذلك يقول: أبذا فى العرف» فلو كان مراده ذلك لم يذ كر الحين» ولو سكت تأبد اليمين» فحيث 
ذکر لا بد له م. ن فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره» وإلا لا يكون لذكره فائدة» فتعين الأوسط. (ع) 


205١‏ أى الزمان المؤبد. 








المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيان و6 - باب البفين فى الخلام 
يتأبد» فتعين ما ذكرناء وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال : ما رأيتك 
منڏ حين» ومنذ زمان بمعنى» وهذا"" إذا لم تكن له نية» أما إذا نوى شيئًاء 
فهوعلى مانوى؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وكذلك الدهر عندهما”"'. 
وقال أبوحنيفة: الدهرلا أدرى ما هو؟ وهذا الاختلاف فى المنكرء هو 
الصحيح”» أما المعرف بالألف واللام يراد به“ الأبد عرفًا. لهما أن دهرا 
يستعمل استعمال الحين والزمان يقال : ما رأيتك منذ حين» ومنذ دهر 
|| بمعنّى وأبوحنيفة توقف فى تقديره؛ لأن اللغات لا تدرك قياسًا» والعرف 
لم يعرف استهراره لاختلاف فى الاستعنمال” . ولو حلف لا يكلم أياماء | 
فهو على ثلاثة أيام ؛ لأنه اسم - جمع ذكر منكراء فيتناول أقل الجمعء وهو 
الثشلاث» ولوحلف لا يكلمه الأيام» فهوعلى عشرة أيام عند أبى حنيفة . 


وقالا : على الأسبوع» ولو حلف لا يكلمه الشهور. فهو على: غشرة أشهر | 
عنده. وعندهما على اثنى عشر شهرا؛ لآن اللام للمعهود”". وهو ما 


سنال سس ننس . لس ل لاا ا ا u‏ 


(15) أى بالحين. 

(1١)أى‏ الحمل على ستة أشهر. 

(۲)قوله: ” وكذلك الدهر [أى ستة أشهر] عندهما" أى أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يعنى يقع على 

(۳) قوله؛ ”هوالصحيح ˆ احتراز عن رواية بشر عن أبى يوسف عن أبى حتيفة: أنه قال: لا فرق على قرل |] 
أبى حنيفة بين قوله: دهرا وبين قوله: الدهر. (عناية) 

(4) بالاتفاق. 

(5) قوله: لاخحتلاف فى الاستعمال “ فإن المعرفة تقع على الأبد بخلاف الحين والزمان» ويقال: دهرى. 
لمن قال : بالدهر» وأنكر الصانع» وحكى الله تعالى عنهم بقوله: #وما يبلكنا إلا الدهر؛ وقال صلى الله علينه 
وعلى آله وسلم: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله)؛ هذا إثم لا يوقف على مراد المتكلم به عند الإطلاق» 
والتوقف فى مثل ذلك لا يكون إلا من كمال العلم والورع. (عناية) 

(51)قوله: "لأن اللام إلخ” الأصل أن حرف التعريف إذا دخل فى اسم الجبمع ينصرف إلى أقصى ما 
' يطلق عليه اسم الجمع عند أبى حنيفةء وهو العشرة؛ لأن الناس يقولون فى العرف: ثلاثة أيام» وأربعة أيام إلى 


عشرة أيام» ثم بعد ذلك يقولون: أحد عشر يوماء ومائة يوم وألف يوم» فلما كانت العشرة أقصى 
ما ينتهى إليه لفظ الجمع» كانت هى المرادة. بخلاف ما إذا حلف لا يترو ج النساء حيث تقع اليمين على الواحدة؛ 








الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - 01 - بات تعر فى العتق والطادق ْ 


ذكرنا"'؛ ا 00 وين يدرك فينصرف إلى أقصى 
[ما يذكر بلفظ الجمع » وذلك عشرة» وكذاالجحواب عنده"" فى الحمع ٠‏ 
والسنين» وعندهما ينصرف إلى العمر؛ لأنه لامعهود دونه . 
| ومن قال لعبده ١‏ إن خدمتنى أياما كثيرة» فأنت حرء فالأيام الكثيرة 
عند أبى حنيفة عشرة أياء ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام”. وقالا: سبعة 
أيام ؛ لأن مازاد عليبا” تكرارء وقيل لو كان اليمين بالفارسيبة" 
ورك" إلى ابا لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع . 
03 باب اليمين فى العتق والطلاق“ 
ومن قال لامرأته: إذا ولدت ولداء فأنت طالق» فولدت ولدا ميتا 





ش ا ينتهى إليه اسم النساء. وعندهما ينظر إن كان ثمه یری رف اه ول رف 
: إلى جميع العمر» وفى الأيام ال معهود فى عرف الناس أيام الأسبوع؛ فكانت مرادة» وفى الشهود المعهود شبهور 
ْ السنةء فكانت مرادة؛ وهى اثنا عشر شهراء ولا معهود فى الجمع والسنين» فينصرف يمينه إلى جميع العمر. (E).‏ 
(1) أى الأسبوع واثنى عشر شهرا. 
ْ (؟)قوله: "لأنه يندور عليه“ قيل: أى لأن الشهور تدور على اثنى عشرء وكان القياس أن يقول: لأنبا 
|أتدور عليه» ولكن أول بالمذكور فى الأولء وبالإفراد فى الثانى. (ع) 
(۳) أبو حنيفة رحمه الله 
ئ )٤(‏ قوله: فى الجمع [جمع جمعة] يعنى إذا حلف لا يكلم الجمع يقع على عشرة جمعة» والسنين يعنى 
[إإذا حلف.لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. (عينى) ) 
1 قوت س0 يتناوله | لخ E‏ يطلق عليه اسم الأيام؛ ؛ لأن بعد ذلك لا 
ظ . (5) السبعة. 

() قوله: ألو كان اليمين بالفارسية" مثل أن يقول: اگر خدمت کنی مرا روزهای نسيار تو أزادى إذا 
حدم سببعة آيام بد ينبغى أن يعتق؛ لأن فى لساننا يستعمل فى جميع الأعداد لفظ روزء فلا يجىء ما قال أبو حينفة 

فى العربية: من اتعهاء لفظ الجمع إلى العشرة. (عناية) 

(8) عنده أيضا. 

ر٩)‏ قوله: "يات اليمين إلخ " قدم هدا الباب على غيره؛ لأن الحلن بهما أكثر وقوعاء فكان معرقة 
|[أحكامه أهم من غيره.:(عناية) 





المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان ) - o‏ ) باب اليمين فى العتق والطلاق 

طلقت. وكذلك إذا قال لأمته : إذا ولدت ولدا”''» فأنت حر؛ لأن الموجود 
|أمولودء فيكون ولدًا حقيقة: ويسمى به" فى العرف» ويعتبر ولدًا فى 
الشرعء حتى تنقضى به العدة» والدم بعده نفاس” وأمّه أم ولد لهء فيتحقق 
الشرطء وهو ولادة الولد. 

واو قال : : إذا ولدت ولداء فهو حر فولدت ولذا مينًاء ثم آخر حيا عتق 

اجى وحده" "عند ان فة وقالا: لايعتق واحد منبما؛ لأآن الشرط 
قد تحقق بولادة الميت على ما بينا“» فينحل” اليمين» لا إلى جزاء “؛ 
لأن الميت ليس بمحل للحرية» وهى الجزاء. ولأبى حنيفة أن مطلق اسم 
الولد مقيد بوصف الحياة؛ الأنه" قصد سدج ساي بيه 
حكمية تظهر فى دفع تسلط الغير» ولا تنبت تنبت فى الميت» فيتقيد" بوصف 
الحياة». فصار كماإذا قال" : إذاو ااك ولداحياء بخلاف جزاء 
|[الطلاق”'. وحرية الأم؛ لأنه"" لا يصلح مقيدا. 
(1) فولدت ولدا میتاء عتقت. 
(؟) أى بالولد. 
(5) لا الميت. 
(4) من أن الموجود ولد إلخ. 
(5) أى يبطل. 


(8)قوله: "لا إلى جزاء” كمالوقال لامرأته* إن دخلت الدارء فأنت طالق» فدخلت الدار يعد ما. 
|| أبانباء وانقضت عدتها تنحل اليمين» لا إلى جزاء. (عناية) 


(۷) القائل. 

(8) الولد. 

(9) قوله: ”كما إذا قال" ولم يوجد الولد الحى فى الولادة الأولى» ووجد فى الولادة الفانية» فإذا تحقق 
الشرط يتحقق الجزاء. 

)٠١(‏ كما فى المسألة الأولى. 


)١١(‏ قوله: ”لأنه“ أى لأن الجراء لا يصلح مقيدا لاستغناءهما عن حياة الولد؛ فلم يكن الشرط إلا ولادة 


| للجلد الثاني ~o - E‏ باب اليمين في العتق والطلاق 
ظ وإذا قال : أول عبد أشتريه فهو حر» فاشترى عبد عبد عتق ؛ لأن الأول 
ا الس الب شترى عبدين معاء ثم آخر لم يعتق واحد منهم ؛ 
الانعدام التفرد فى الأولين» والسبق فى الثالث» فانعدمت الأولية. 

وإن قال : أول عبد أشتريه وحده"» فهو حر عتق الثالث ؛ لأنه يراد 
به" التفرد فى حالة الشر ا ان وخدوالخل ف نو الال سا 
فی هذا الوصف' ا eo‏ 


عبداء ومات”'' لم يعتق ؛ لأن الآخر اسم لفرد لاحق» ولا سابق له» فلا 
یکون لاحقا. ولو اشتری عبداثم عبداء ثم مات“ عتق الآخر؛ لأنه فرد 
لاحق. فاتصف بالآخرية» ويعتق يوم اشتر اه" عند أبى خنيفة » حتى يعتبر 
من جميع المال وقالا : يعتق يوم مات حتى يعتبر من الفلث ؛ لأن الآخرية” 7 
الا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده. وذلك” 0 يتحقق بالموت » فكان الشرط 
متحققًا عند الموت » فيقتصر عليه '''. ولأبى حينفة أن الموت'''' معر ie‏ 
الولدء وقد تحققت. (عناية) 

(۱) لا یشار که غیره فيه. (عينى) 

)١(‏ أى. حال كونه وحده فى حالة الشراء. 

(۳) أى بالوحدة. 

(4) قوله: "لغة " فيه نظر؛ لأن وحده حال من جهة الإعراب» لا من جهة اللغة. (عينى) 

)٥(‏ فیعتق. 

(7) أى التوحد فى الشراء. 

(1) أى المولى .(عينى) 

(8) أى المولى. 

(8) لا من بعد الموت. 

)٠١١‏ أى آخخرية العبد المشترى. 

)١١1(‏ أى عدم شراء غيره بعده. 

(11) قوله: ' فيقتصر عليه " أى فيقتصر العتق على زمان الموت» فيعتق قبيل الموت بلا فصل. (عينى) 


الجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الأيمان ) - 05 - باب اليمين في العتق والطلاق 
فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء» فيثبت”' مستندا”"'» وعلى 

هذ اذك تدنيق الطلقات القلدى 9 ب :وفاتوت تظير فى خريان 
الإرث وعدمه. ومن قال : كل عبد بشرنى بولادة فلانة» فهو حر فبشره 
i hE‏ اجار اس بر غير رة الزن 
2 ويشترط”" كونه سارا بالعرف» وهذا إنما يتحقق من الأول. وإن بشروه معا 


00 له تس ساي لدو . ولوقال : إن أم ریت فلاا وهو ر 
فأ شتراه پنوی به "' كفارة يمينه لم يجزه”"؛ ا ا 


العتق» وهى اليمين» فأما الشراء فشرطه . و إل أم E‏ 'عن || 


(١١)قوله:‏ ”أن الوت إلخ“ تقريره أنه لما اشترى الثانى بعد الأول ثبت صفة الآخرية فيهء لكن لما كانت 
بعرضية أن يزول بشراء غيرهء فلا يحكم بعتقه ما لم يتيقن» فإذا مات ولم يشتر غيره» عرفنا تقرر صفة الآخرية 
عليه فيعتق من ذلك الوقت. (عناية) ْ 

)١٤(‏ للاخرية. 

)١(‏ الآخرية. 

(؟) إلى وقت الشراء. 

(۳)قوله: ”تعليق إلخ” كما إذا قال: آحر امرأة أتزوجهاء فهى طالق ثلانًاء فتزوج امرأة» ثم امرأة» ثم 
امرأة» ثم ماتء عندهما يقع الطلاق مقصورا على الموت» حتى تستحق الميراث. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله يقع مستنداً إلى وقت التروج» فلا تستحقه وفائدة التقبيد بالثلاث جاز أن 
يكون بيان الطلاق البائن» فإنه به يكون الزوج فاراء فترث المرأة عندهما. (عناية) 

(4) أى بوصف الآخرية. 

(5) قوله: " ويشترط إلخ” فإنه قد يكون بالخير» وقد يكون بالشر إلا أنه فى العرف يستعمل فيما يسر 
وينفى الحزن. (عناية) 

9) حال. 

(۷) أى عن الكفارة.(عينى) 

(۸) قوله: لأن الشرط ' أى شرط الخروج عن عهدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق» وهى اليمين فيما 


نحن فيه ولم يو جد» وإما.وجد عند الشرى وهو شرط العتق» لاعلته؛ فلا يكون مفیدا حتى لو كانت النية 
مقارنة لليمين أجزأه عن الكفارة. ٠ع‏ 


(9) حال. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - 00 - باب اليمين في العتق والطلاق 
|كفارة يمينه أجزأه''' عندنا خلاقًا لزفر والشافعى» لهما أن الشراء ‏ شر 
العتق. فأما العلة”" فهى القرابة» وهذا”' لأن الشراء إثبات الملك» 
والإعتاق إزالته. a‏ ولنا أن شراء القريب إعتاق ؛ لولم عله 
السلام“ : «لن يجرى ولد والده إلا أن بحده ل کا ف تر فيعتقه) ”2 
جعل”" نفس الشراء إعتاقًا؛ لأنه لا يشترط غيره“» فصار نظير قوله“: 

ا [أسماهة فأرواه. ال أم ولده لم يجز. ومعنى هذه المسألة ” ن 
يقول لأمة -قد استولدها بالنكاح- : إن اشتريتك فأنت حرة ععن 


كفارة يمينى. ثم اشتر تراهاء فإنبا تعتق لوجودالشرط› ولايجزئه عن 
الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد» ااا ا من كل 


)١(‏ عن الكفارة. 

(1) قوله: "أن الشراء إلخ” يعنى أن النية تشترط عند العلة» والشراء شرط العتق لا علته» وإنغا العلة هى 
القرابة» فلا يفيد النية عند الشراء. (عناية) 

(*) أى عللة العتق. 

(4) أى كون الشراء شرطا لا علة. (عناية) 

(5) أى بين إثبات الملك؛ وإزاله مناناة» فكيف يكون الشراء علة العتق» فلا يكون الشراء إعتاقنًا. (ب) 

(1) أخرجه:الجماعة غير البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله نه : ولا 
يجزى» إلخ. (عينى) 


اذ راجع : ش الراية ج۳ ص4 ۰١‏ والدراية ج21 الحديث 6 س۳٩‏ . (نعيم) 


(۷) صلی الله عليه وسلم. 
(8) فى الحديث. (عينى) 
(4) قوله: فصار إلخ جواب عما يقال: عطف الإعتاق على الشراء بالفاء» وهو يقتضى التراخحى بزمان» 
فلا يكون نفسه. 
فأو جعه» وأطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه أى بذلك الفعل لا بغيره. (عناية) 
)٠١(‏ وهى من مسائل' الجامع الصغير . (عينى) 
)١١(‏ قوله: فلا تضاف إلى اليمين ٠‏ والواجب باليمين ما يستحق حرية بها من كل وجه. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الأيان ل باب اليمين في العتق والطلاق 
وجه. بخلاف ما إذا قال لقنة : إنا* شتريتك فأنت حرة عن كفارة ين“ 
يجزئه عنها”" إذا اشتراها؛ لأن حريتها””" غير مستحقة بجهة 
يختل الإضافة”' إلى اليمين» وقد قارنته”" النية؟" . 
فهی حرة» فتسری جارية کانت فی 
ملكه عتقت؛ لأن اليمين انعقدت فى حقّها”" لمصادفتما الملك» وهذا“ 
لأن الجارية منكرة فى هذا الشرط»ء فيتناول كل جارية على الانفراد . 
وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق بهذه اليمين» خلاقًا لزفر» فإنه 
يقول: التسرى لايصح إلا فى الملك. فكان ذكره ذكر الملك"'''» فصار كما 
| إذا قال لأجنبية : إن طلقتك فعبدى جر يصير التزوج مذكورا”" . 
ولنا أن املك" يصير مذكورا ضرورة صحة التسرى › وهو''"' شرطء | 
(۱) فاشتراها. 
(۲) الكفارة. 
(۳) القنة. 
)٤(‏ إضافة الحرية. 
(0) الشراء. 
(7) أى نية الكفارة. 





ا 
ومن قال : إن تسريت جارية 


(10) قوله: إن تسريت إلخ" معنى تسريت اتخذت سرية وهى فعلية منسوبة إلى السرء وهو الجماع 
والإخفاء؛ أن الإنسان يسره) وإتما ضمت سينهة» لان الأبنبية قد تغيرت فى النسية» كما قالوا فى النسبة إلى 


الدهر: دهرى بضم الدال للمعمر. (عناية) 

(8) قوله: "انعقدت فى حقها [أى فى حق هذه الجارية]” وكل ما انعقدت فى حقه اليمين إذا وجد 
الشرط فيه يترتب عليه الجراء. (عناية) 

(8) توضيح لانعقاد اليمين فى حقها. (عناية) 

)٠١(‏ فكأنه قال: إن وطئت ملو كة لى» فهى حرة. 

(13) قوله:” يصير القزوج مذكورا“ لأن الطلاق لا يصح بدون متابعة النكاح» فكأنه قال: إن ]| 
نكحتك» وطلقتك فعبدی حر. (عینی) 

(۲١)قوله:‏ ”أن املك إلخ ‏ تقريره: سلمنا أن ذكر التسرى ذكر الملك» ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة 


للجلد الثاني - جزء : كتاب الأيمان , - لإه ب باب اليمين في العتق والطلاق 


فيتقدر بقدره”'2 فلا يظهر فى حى صحة الجزاء: وهو الحرية. 

وفى مسألة الطلاق”" إنما يظهر” فى حق الشرط دون الجزاء» حتى 
|ألو قال لها: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاء فتزوجها وطلقهاء لا تطلق ثلاثاء 
فهذه وزان مسألتنا. ومن قال: كل تملوك لى حر يعتق أمهات أولاده 
أأومدبروه وعبيده ؛ لوجود الإضافة المطلقة فى هؤلاء ؛ إذ الملك ثابت 
اتب رن وا ولا يعض مكاتيو: إلا أن ب لأن اللك غبير 
نابت" يدا» ولهذا لا يلك" أكسابه » ولا يحل له" وطئ المكاتبة» 
بخلاف أم الولد والمدبرة» فاختلت الإضافة”" » فلا بد من النية . 

ومن قال لنسوة له: هذه طالق» أو هذه وهذه» طلقت الأخيرة» وله 


الأنها ليست من لوازم الملك الثابت اقتضاء. (ع) 


25 الواو حالية. 





)١(‏ ضرورة. 
(؟) قوله: "وفى مسألة إلخ جواب عن قوله: كما إذا قال لأجنبية» وتقريره أن ما ذكرت فى المسألة 
المذكورة» فالأمر فيه كذلك؛ لأنه ثبت فيا ملك النكاح ضرورة صحة الشرط الذى هو الطلاق» ولا يتعدى إلى 
صحة الجزاء» ختى لو قال: : إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاء فتزوجها وطلقها لا تطلق ثلانّاء فهذه وزان مسألتنا من 
حيث إن فى كل منبهما ثبت شرط الشرظ لصحة الشرطء ولا يتعدى إلى صضحة الجزاء. (عناية) 

(*) أى ملك النكاح. (عينى) 

(4) قوله: " لوجود الإضافة المطلقة [كاملة] إلخ" يعنى أن كل واحد من هؤلاء فى الإضافة إلى نفسه 
يعوله: لى كامل:زعتاية) 

(0) فيدخلون تحت كلمة كل فيعتقون. (عناية) 

(5) فى المكاتب. 

(0) المولى . 

(8) المكاتب. 

(4) أى للمولى. 

)٠١(‏ فى المكاتب؛ لأن المكاتبة مملوكة من وجه دون وجه. (عناية) 


الا الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - 0A‏ - باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره 
الخيار فى الأوليين ؛ لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين» وقد أدخلها بين 
الأوليين» ثم عطف الثالثة على المطلقة؛ لأن العطف"'' للمشاركة فى 
الحكم.. فيختص بمحله"". فصار كما إذا قال: إحداكما طالق وهذه» وكذا 
إذا قال لعبيده: هذا حر وهذا وهذاء عتق الأخير» وله الخيار فى الآوليين ؛ 
ل 
باب اليمين فى البيع والشراء والتروج''' و غير ذلك 

ومن حلف لا يبيع» أو لايشترىء أو لا يؤاجرء فوكل من فعل ذلك 
لم يحنث ؛ لأن العقد وجد من العاقدء حتى كانت الحقوق عليه . 
ولهذا" لو كان العاقد هو الحالف يحنث فى يمينه“ ٠‏ فلم يوجد ماهر 
الشرط؛ وهو العقد من الآمر» وإنما الثابت له حكم العقندء إلا أن ينوى”"' 
ذلك ؛ لأن فيه تشديداء E‏ لار يدونى العقد 


ا1لللللسسسسييي ل سس سب بي ب جب بيب ييف ا الس ب ا ل ا تي سي ااا لا لس ل اللي سس لمم يي لمم 





)١(‏ بالواو. 
(۲) قوله: فيختص بمحله" أى ة فيختص العطف بمحل الحكم. ومحل الحكم المطلقة من إحدى الأوليين» 
فكان الغالت طابقا؛ لأن ؛ الو او تقتضی لاش اك فى الحكم» والحكم هو الطلاق. (عينى) 


(4) قوله: ” باب اليمين إلخ“ لما كانت التتصرفات فى الأجمان فى هذه الأشياء أكثر وقوعا بالنسبة إلى | 
اليمين فى الحج والصلاة والصوم, قدم هذا الباب على باب اليمين فى الحج. (عينى) 

(ه)قوله: ”وغير ذلك" أى فى الطلاق والعتاق والضرب» كما إذا قال: لا يطلق» ولا يعتق» ولا 
يضرب» فأمر غيره بذلك. (عينى) 

(5) مثل تسليم المبيع إذا كان بالغاء وقبضه إذا كان مشتريا. 

(۷) أى لكون العقد موجودا من العاقد. 

(8) فلا يحنث الآمر. 

(9)نوله: "إلا أن ينوى” استثناء متصل بقوله: فوكل من فعل ذلك لم يحنث أى إلا أن ينوى أن لا 
يأمر غيره أيضاء فح يحنث .(عناية) 


:١(‏ ١٠)قوله:‏ “أو يكون الحالف ذا سلطان" فإذا باشره المأمور حنث؛ لأن مقصوده من اليمين منع نفسه عما 
يعتاده» و معتاده الأمر بالغير» فلما أمر غيره» وفعل المأمور حنث» NS‏ ا لوجود 


الجا الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - 0۹ - باب اليمين في البيع والشر والحواء والتروج وغيره 


بنفسه؛ لأنه يمنع نمسه عما يعتاده . 
ومن حلف لا يتزوج». أو لا يطلق» أو لا يعتق» فوكل بذلك حنث؛ 
| لأن الوكيل فى هذا سفير» ومعبرء ولهذا لا يضيفه" إلى نفسهء بل إلى 
الآمر”"..وحقوق العقد”” تر إلى الأمرء لا إليه”* . 

ولو E‏ عنيت أن لا أتكلم 00 لم يدين”" قن القضاء خاصة. 
وسنشير إلى المعنى”” فى الفرق إن شاء الله تعالى . 

ولو حلت لا تصيرب عيالة: أو لا يذبح شاته. فأمر غيره ففعل. 
يحنث فى بمينه؛ أن المالك له ولاية ضرب عبده 237 ودبح شاته» فيملك 
توليته غيره» ثم منفعته راجعة إلى الآمسرء فيجعل هو ””' مباشرا؛ إذ 
لا حقوق له يرجع إلى المأمور» ولو قال" : عنيت أن لا أتولى ذلك" 


الس س اساد ا ا ل u‏ 


البيع منه حقيقة. (عناية) 

)١(‏ الوكيل» أى التزوج:والإعتاق والطلاق. 

(۲) فی هذه الأشياء الغلاثة. 

(۳) فوله: ' وحقوق العقد وهى وجوب المهر فى التروج» ووقوع الطلاق» ووقوع العتاق. (عينى) 

)٤(‏ ال وكيل. 

(ه) الحالف. 

(٩)قوله:‏ "أن لا أتکلم به أى بلفظ الترو ج والتطليق والإعتاق. (عينى) 

)۷( قوله: الم ينين أ لم يصدق فى القضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وقيد بقوله عاف لاله يضق 
ديانة؛ لانه نوى شيئا يحتمله اللفظ» فصحت النية. (عينى) 

(8) أراد به قوله: ووجه الفرق إلخ. (عينى) 


(9) قوله: اله ولاية ضرب عبده يلوح إلى أنه لو حلف على ضرب حرء فأمر غيره بذلك» فضربه | 
المأمور لم يحنث؛ لأنه لا ولاية له عليه فلا يعتيره أمره فيه. ٠ع‏ 


١ 2)‏ الامر. 


0 الخالف.‎ )١١( 
الضربا .أو الذبح.‎ ىأ)١؟(‎ 


المجلد الثاني - جزء 6 كتاب الأيمان e‏ بات البمين في البيع والكتزاء والتروي وش 
| بنفسى دين”'' فى 52 بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره'" 

ووجه الفرق”": أن الطلاق ليس إلا تكلما بكلام يفضى إلى وقوع 
الطلاق عليهاء والأمر بذلك”" مثل التكلم به”2» واللفظ ينتظمها" فإذا 
نوى التكلم به فقد نوى الخصوص فى العام» فيدين ديانة لآ قضاء . 

أما الذبح والضرب ففعل حسى يعرف بأثره» والنسبة” إلى الآمر 
بالتسبيب مجازاء فإذا نوى” الفعل بنفسه»ء فقد نوى الحقيقة» فيصدق 
ديانة وقضاء . ومن حلف لا يضرب ولده» فأمر إنساناء فضربه لم يحنث 
فى يمينه ؛ لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه» وهو التأدب والتثقف”"؛ فلم 
ينسب“فعله”'" إلى الآمرء بخلاف الأمر بضرب العبد؛ لأن منفعته 
الائتمار بأمره"". فيضاف الفعل إليه"'. 





ف ( أى صدق. 

(؟) حيث لا يصدق فى القضاء هناك. 

() قوله: " ووجه الفرق إلخ” هو الفرق الموعود بقوله: سنشيرء وحاصله أنه إذا نوى النصوص فى. 
العموم يضدق ديانة لا قضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه»ء وإذا نوى الحقيقة المستعملة صدق قضاء 
وديانة» وإن كان فى ذلك تحفيف عليه؛ لان الكلام يتصرف إلى حقيقته بغير نية» وإذا وجدت النية» كان 
الصرف إليبها أولى. (عناية) 

)٤(‏ الطلاق. 

)٥(‏ الطلاق. 

(7) قوله: ” واللفظ ينتظمها" أى ينتظم التكلم بذلك؛ والأمر بذلك؛ لأن المأمور كالرسول» ولسان 
الرسول كلسان المرسل بالإجماع؛ فيكون النطق بلسانه كالنطق بنفسه. (عينى) 

(1) أى نسبة الفعل. 

(8) الحالف 

(5) يقال: ثقفت الرمح فتنقف أى سويته فاستوى. (عينى) 

)٠١(‏ المأمور. 

)0١(‏ الامر. 





المجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الأيمان e‏ باب اليمين ذ في البيع والشراء والتزوج وغيره 
ر 


ومن قال لغسيره: إن بعت لك هذا الشوب» فامرآته طالق. فلبين 
سردي سن يميه ولم يعلم لم يحنث؛ لأن 
حرف اللام دخل على البيع. او وذلك بأن 


ا ۽ اع بجی هل مرجد" 


اسر اين ا يه 
| دخل على العن”؛ ؛ لآنه” أقر : كان اليه“ > فيقتضى اختصاص العين ١‏ 
به" وذلك”" بأن يكون”" تملوكا لهء ونظيره”" الصياغة”" والخياطة. 
وکل ما یجری فيه النابة بق "' بخلاف الأكل والشرب» و وضرب الغلا 9" 

(۲) الامر. 

)١(‏ البيع. 

)١(‏ أى بالمحلوف عليه. 

(۳) البيع. 

(5) المحلوف عليه. 9 . 

(5) أى الأمر فلا يحنث. 

(1) الثوب. ) 

(۷) العين. 

(۸) من الفعل. 

(9) حرف اللام. 

(١0)أى‏ ارف 

(11) أى الاختصاص. 

(؟١)‏ العين. ظ 

)١۳(‏ البيع. ظ 

)۱٤(‏ زرگری. 
)٠١(‏ كالكتابة والهبة والصدقة. (عينى) 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيمان - -Y‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره 
لأنه"“ لا يحتمل النيابة. فلا يفترق”” الحكم فيه فى الوجهين . 
ومن قال: هذا العبد حر إن بعتهء فباعه على أنه بالخيارعتق"؛ 
لوجود الشرط» وهو البيع والملك فيه قائم ٠‏ فينزل الجزاء . 
٠‏ وكذلك لو قال المشترى إن اشعويكة فهو حر فاد شتراه على أنه باخيار 
يعتق أيضاً؛ لأن الشرط” قد تحقق» وهو الشراء والملك قائم فيه" 
|| وهذا” على أصلهما" ظاهر”'. وكذاعلى أصله"'؛ لأن هذا العتق 
بتعليقه» والمعلّق كالمنجز. ولج الق ميت اللاك ساتا عا 


يسبب بسي يبيب يي ا س ا ل سي سس اااي 


)١79‏ قوله: وضرب الغلام . والمراد بالغلام إما.العبد: كما ذكره فى 'الجامع الصغير” لقاضى خانء وإما 
الولد: کماذکره فی الفوائد الظهرية '» وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب العبد يحتمل النيا ة» ولهذالو 
aul‏ غيره بضربه حدث؛ لأن المنفعة تعود إليه. (عناية) 





(١0)أى‏ لأن كل واحدة من هذه الأشياء الغلائة. (عينى) 


el‏ ا ا الب ا رار رن 0 لفعل 
TE‏ (عناية) 


(۳) قوله: “فلا يفترق الحكم ' أى لا يفترق حكم الحنث فيما لا يجرى فيه النيابة كالاً والشرب 
وضرب الغلام فى الوجهين يعنى إذا قسدم الأمر أو أخمر بأن قال : إن أكلت لك طعاماء أو شربث لك شراباء 
أو قال: طعامًا لك» أو شرابا لك. (عينى) 


)٤(‏ وإذا كان البيع باتلا يعتق لزوال العبد عن ملكه بعد البيم» كذا فى ”العناية “. (عبد) 

(5) قوله:.” والملك فيه[العبد] قائم“ لأن خيار البائع يعنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق. (عناية 
(59) أى الشراء. 

(۷) العبد. 





لفعل إذا لم 


ص العين؛ 


(8) أى قيام الملك. 

(4) الصاحبين. 

)٠١(‏ قوله: ” ظاهر “ لأن خيار المشترى لا يمنع ثبوت الملك له عندهما. (ع) 
)١1(‏ الإمام. 

)١7(‏ بعد الشراء بالخيار. 

KS SS (۳)‏ (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ کتاب الأنان ج a TY‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره 
فلا هدا . ومن قال: إن لم أبع هذا العبد» أو هذه الآمة فامرأته طالق› 
فأعثق أو .دير طلفقه ابر أنه*47 لآن الشررط :قبن قى وهو عدم ال 






أفرأة لى :طالى ثلاث طلقت هنال اق الا 
وعن أبى يوسفن آنا" لآ تطلق ا جه ےا قيطا 
أعليه» ولأن غرضه”' إرضاءهاء وهو بطلاق غيرها” فيتقيد به" . 
أ ووجه الظاهرعموم الكلام» وقدزادعلى حرف الجواب”. 
جل بعد :وقد یکرن "غر ایخاشها حن رضت 





(۱) قوله: yS‏ “ وهذا فى إعتاق العبد ظاهرء وأما فى التدبيير والأمة فلا بد من بيان؛ لأن المدبر 
ْ يجوز بيعه إذا قضى القاضى يجواز بيعه» والأمة يجوز أن ترتد» فتسبى بعد اللحاق بدار الحرب» وذلك أن يقال: 

بع ادير ا جور 
ظ ا ا أن القاصى لا يقدم على القضاء بما لا يجوزء ومع ذلك 
ْ فالأصل عدم ما يحدث» فكان عدم فوات امحلية بناء على جوار القضاء ببيغه مخالفا للظاهر من كل وجه | 
|| فلا يكون معتبرا. 

وأما الأمة فإن من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: لا تطلق امرأته فى التعليق بعدم بيعها باعتبار هذا أ 
الاحتمال. 

والصحيح أنها تطلق؛ لأنه إنما عقد بمينه على البيع باعتبار هذا الملك» وقد انتبى ذلك الملك بالإعتاق 
والتدبير. (عناية) 

)١(‏ أى أن التى حلفته. 

(۳)قوله: ”لأنه' ' أى لأن الزوج أخرجه أى أخرج الكلام جوابا لكلام المرأة» فينطيق المجواب عليه أى على 
السؤال» فكأنه قال: 3 ل امرأة لى غيرك تروجتها طالق ثلاثاء فيكون المحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالة: 
فينصرف الطلاق إلى غيرها. زهيتى) 


)٤(‏ الزوج. 

(5) لا بطلاق نفسها. 

(5) أى بطلاق الغير. 

(۷) قوله: ”وقد زاد على حرف الجواب” أى أصله؛ لأنه لو أراد الجواب المطابق لقال: إن فعلت» فهى 
طالق: فلما ذكر كلمة كل دل على أن مراده العموم» فيعمل بعموم اللفظ دون خصوص السبب. (عناية) 

(8) الحالف. 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان 0 باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
أعليه”" فيماأحله الشرعء ومع الترذد" لا يصلح مقيداء وإن نوى 
غيرها””" يصدق ديانة» لا قضاء؛ لأنه تخصيص العام . 
باب اليمين“ فى الحج والصلاة والصوم ٠‏ 
قال”2: ومن قال -وهو فى الكعبة أو فى غيرها- : على المشى إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى الكعبة» فعليه حجة» أو عمرة ماشيًا”'' » وإن شاء 


ركب» وأهرق دماء وفى القياس لا يلزمه' '' شىء؛ لأنه التزم ما ليس بقربة 
واجبة” “ولامقصودةف فى الأصل» وَمَذهبنا مأاثورضه:ه عل ** 


(9) للكلام. 

)١١(‏ جواب غن قوله: بأن الغرض إرضاءها. (عناية) 

)1١(‏ الحلفة. 

)١(‏ الروج. 

(1)قوله: "ومع التردد” يعنى بين أن يكون غرضه إرضاءهاء وبين أن يكون إيحاشهاء لا يصلح مقيدا 
لطلاق غيرها. (عينى) 

(۳) الحلفة. 

)٤(‏ قوله: ” باب إلخ“ قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره» لأن فى هذا ذكر العبادات» وذكرها مقدم 
غلى غيرهاء وإنما تأخر عما تقدم لكثرة وقوع ذلك. (ع) 

(0) أى محمد فى ” الجامع الصغير . (عينى) 

(1) قوله: “فعليه حجة أو عمرة إلخ” فإن لم يكن بمكة فظاهرء ؤإن كان بهاء واختار احج يحرم من 
الحرم» ويخرج إلى عرفات ماشياء فإن ركب لزمه شاة» وإن اخمتار العمرة» خمرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة» 
ولم يذكر محمد أنه يخرج إلى التنعيم ماشياء أو راكبا. 

وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعيم؛ لأن الرواح إليه ليس بمشى 
إلى بيت الله تعالىء وإنما المشى إلية وقت الرجوعء وقال بعضهم: يمشى وقت الرواح أيضا؛ لأن الرواح إليه 
للإحرام؛ فكان مشیا إلی بیت الله تعالی. (ع) 

(0) بهذا النذر. 

(۸) قوله: ”لأنه القزم ما ليس بقربة واجبة“ لأن المشى أمر مباحء ولا مقصودة فى الأصا يعنى لذاته؛ لأن 


المقصود منه شىء آخرء لا نفسه؛ فكان القياس أن يكون النذر به باطلاء لكن تركناه بالأثر والعرف. 
(عناية) 


١‏ الجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأنهان 1 YE‏ ظ نان اليين: في الحج والصلاة الوم 
ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة”" بهذا اللفظ”"» فصار كما إذا 
قال : عل رزّيارة البيعةماسَياء فيلز مه ماشياء وإن شاء ركب» وأهرق دماء 

أ وقد ذكرناه فى المناسك” . 


ولو قال: على الخروج» أو الذهاب إلى بيت الله تعالى» فلا شىء 
عليه ؛ لأن التزام الخ والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف . ولو قال : على 
||المشى إلى الحرم» أو إلى الصفا والمروة» فلا شىء عليه» وهذا عند أبى 
أأأو عمرة » ولو قال: إلى المسجد الحرام » فهوعلى هذا الاختلاف” . لهما أن ظ 
الحرم شامل على البيت بالاتصال»ء وكذا المسجد الحرام شامل على البيت» 
أفصار ذكره كذكره”' بخلاف الصفا والمروة؛؟ لأنبما منفصلان عنه” . 

وداه النزار الإسرار بال ا ا "» ولا يمكن إيجابه 
(9) قوله: " مأثور عن على" روى البيسبقى فى " المعرفة “ من طريق الشافعى عن الحسن بن على رضى الله 
أعنه فى رجل يحلف على حجة المشىء قال: يعشى فإن عجز ركبء وأهدي بدنة. 


وروى عن عبد الرزاق.فى ‏ مصنفه عن على رضى الله عنه فيمن نذر أن يمشى إلى البيت» قال: بمعشى» 
فإذا عجز ر كب. ويبدى جزورا. (عناية) 

م راجع نصب الراية ج صهة 21٠١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ص7 5. (نعيم) 

)١(‏ قوله: " تعارفوا [لخ" وإيجاب الحج أو العمرة ببذا النذر بطريق امجاز من باب ذكر السبب وإرادة 
لمسبب» ولهذا لم يفرق بين أن يكون الناذر فى الكعبة» أر فى غيرها. (عناية) 

(؟) أى بقوله: على المشى إلى بيت الله وإلى الكعبة. (عينى) 
| (5) أى قبل كتاب النكاح. (عينى) 
< (4) فكان باقيًا على القياس. (عناية) 











(5) قوله: ' فهو على هذا الاحتلاف " أى الاختلاف المذ كور بين أبى حنيفة وصاحبيه. (عينى) . 

(1) قوله: ”فصار ذکره کذکره" اى صار ذكر كل واحد من الحرم إذ المسجد الحرام كذكر البيت.(ب) 
(۷) فلم یکن ذكرهما كذكر البيت. 

(4) فيعمل بالقياسء وه و غدم الوجوب. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الأيمان جك باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 


باعتبار حقيقة اللفظ”"» فامتنه أصلا . ) 





شاهدان على أنه ضحي العام بالكوفة, لم يعتق عبده. وهذا عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف . وقال محمد: يعتق ؛ لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم. 
وهو التضحية”"» ومن ضرورته انتفاء احج » فيتععقق الشرط . 

ولهما أنہا قامت” على النفر ^ ؛ لآن المقنصود وروا 
لا إثبات التضحية ؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا" أنه لم يحج 
غاية الأمر”" أن هذا النفى مما يحيط» بعلم التامدية ركه اريت 


نفی › ونفی e‏ : 
) ومن حلف لايصوم» فنوى الصوم» وصام ساعة» ثم أفطر من يومه 
| حنث؛ لوجود الثبرط ؛ إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات”” على قصد 

التقرب . | 
ظ (١١)قوله:‏ "باعتبار حة حقيقة اللفظ” أى لفظ المشى؛ لأن اللفظ لم يوضع له» والعرف أيضا منتف» ولا 

انتفت الدلالة على الإيجاب حقيقة وعرما امتنع الإيجاب أصلاء فلا يلزم شئىء. (عينى) 

3( العام بالكو فة. 

(7) الشهابدة 

٠‏ (5) فلا تقبل. (عينى) 

)٥(‏ الشهادة. 

(5) فإن هذه الشهادة لا تقبل» كذا هذا. (عينى) 

(۷) قوله: "غاية الأمر إلخ“ جواب عن سؤالء وهو أن يقال: إنما لا تقبل الشهادة على النفى؛ إذ لم 
يكن الشاهد عالما بالنفى» أما إذا كان عالماء والشىء مما يعلم ويحاطء تقبل الشهادة على النفى» وفيما نحن فيه 
كذلك. 

وتقرير الجواب: أن غاية الأمر أن هذا النفى» وهو قول الشهود: إنه لم يحج العام يحيط علم الشاهد به 
ولكنه لا يميز أى لا يفرق بين نفى ونفى» بأن يقال: يقبل فيما إذا كان النفى مما يعلم ويحاط» ولا يقبل فيما 
لا يعلم ولا يحاطء بل لا يقبل فى كل النفى تيسيراء ودفعا للحرج عن الناس. (عينى) 

(8) الأكل والشرب والجماع. (عينى) 


٠ ADa um © 


| المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الأيمان - ¥ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغيرذلك 
ولو حلف لا يصوم يوماء أو صوماء فصار ساعة» ثم أفطر لا يحنث ؛ 
| لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعاء وذلك بإناء»" إلى آخر اليوم» 
واليوم صريح فى تقدير المدة به . 
ظ ولو حلف لا يصلىء فقام وق رأ وركع لم يحنث» وإن سجد مع ذلك» 
دم ثم قطع حنلث ٠.‏ والقياس أن يحنث بالافتتاح ؛ اعتبارابالشروع ئی 
الصوم”" . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة”". 
ْ فمالميأت بجميعها لايسمى صلاةء بخلاف الصوم ؛ لأنه ركن واحد» 
وهواللامساك. ويتكرر فى المزء الشانى» ولو حلف لايصلى صلاة لا 
یحنث مالم یصل رکعتین؛ لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعاء وأقلها 
٠‏ و 0 
أركعتان للنبى عن البتيراء”” . 
باب اليمين"' فى لبس الثياب و الى , و غير ذلك" 
ومن قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدى ا '. فاء شترى قطثاء 
)١(‏ أى ياتمامه. (عينى) 
(؟) فإن فى الصوم يحنث بمجرد الشرو ع فكذا هذا. (عينى) 
(۳) من التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود. (عينى) 
0( أى مع القعدة. 
ش (0) قوله: ا للنبى عن البتيراء قدذ كر الصف نديث البديراء فى كتاب الضلاة فى ياب .صلاة الوترء 
وأخرجه ابن عبد البر فى ”كاب التمهيد' : «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبى عن البيتراء»» || 
أ وهى أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها. 
وقال صاحب ”المغرب ": البتيراء تصغير البعراء تأئيث الأبترء وهو فى الأصل مقطو ع الذنب» ثم جعل 
عبارة عن الناقص. (عينى) ٠‏ 
(1) قوله: ٠‏ باب اليمين إلخ کن ی اب ری مل ابی نی لجرب رای زت دم 
لبس القياب أكثر وجودا منه؛ وإما لأن اليمين به مشروع وجودًا وعدمًاء بخلاف الضرب والقتل. (ع) 


(۷) جمع حلى. 
(8) مثل الحلف على أنه لا يجلس على الأرض. 
(9)أى صدقة أتصدق بها على فقراء مكة. (عينى) 


|| امجلد الثاني - جزء؛ كتاب الأهان  -٠-_‏ باب اليمينفي لبس الثياب والحلي وغيرذلك 
PT PETRY YG‏ نغزل "من قطن ملكه يوم حلف: 
|| ومعنى الهدى التصدق به بمكة ؛ لأنه اسم لما يبدى إليها . لهما أن النذر إغا 
يصح فى الملك"» أو مضافًا إلى سبب الملك» ولم يوجد ”؛ لأن اللبس 
أوغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه”' . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن 
الزوج» والمعتاد هو المراد“. وذلك سبب للكهء ولهذا يحنث إذا غزلت 
مملوك له وقت النذر؛ لأن القطن لم يصر مذكورا . 
ومن حلف لا يلبس حليًا". . فلبس خاتم فضة لم يحنث؛ لالس 
AR‏ حبسا اريت والتختم به لقصد 
الختو". وإن كان" من ذهب حنث” ؛ لأنه حلّى» ولهذالايخل 

(1)أى أمرأته. 

)١(‏ لقوله عليه السلام: ولا نذر فى ما لا يملكه ابن أدم». (عينى) 

(5) أى واحد منهما. 

)٤(‏ قوله: ”ليسا من أسباب إلخ“ فلا يصح اليمين فى حق القطن المشترى بعد الحلف. (عينى) 

(0) قوله: " والمعتاد هو المراد [فى الأبمان] " يعنى فصار كأنه قال: من قطنى» أو من قطن سأملكه» وذلك 
سبب» أى الغزل من قطن الزوج سبب لملكه أى الزوج لما غزلته؛ ولهذا إيضاح لقوله: وذلك سبب للكه يعنى 
e‏ 


| يفرق بين أن يكون القطن ملو كا وقت الحلف» ارك كو (عناية) 


59) قوله: س خا بشتح الحاء وسكون الام وهو ما تتحلى به النساء من ذهب» أو فضة أو 
ْ جوهر: واستدل يإباحة استعماله للرجال على أن الخاتم من فضة ليس بحلى؛ لأنه لو كان حليا حرم على الرجال؛ 
]| لآن الترين بالذهب والفضة حرام على الرجال. 

ولا جاز التختم بالفضة لهم لقصد الحتم له» أو لغيره لم يكن بحي أو كان ناقصًا فى كونه حلياء فكان. 
] مباحا. ° (E)‏ 

(۷) لا لأجل الزينة. 

(8) الخاتم. 

(9) قوله: ” حندث” يعنى كيف ما كان يعنى سواء كان فيه فصء أو لم يكن. (عناية) 
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استعهالة للرخال: ولو لبس عقد' '' لؤلؤ غير مرصع'" لا يحنث عند أبى )| 
نحنيفة». وقالا: : يحنث ؛. لأنه حلى حقيقة : خنى سمى به 0 القرآن”" . ْ 
و وسار عرس ومبنى الآيمان على العرفء 
ئ وفيل : هذا اختلاف عصر وزمان” ¢ '» ويفتى بقولهما؛ لأن التحلى به“ 
على الانفراد معتاد . ومن حلف لا ينام على فراش ٠"‏ فنام عليه و 
|5 فوقه” و فوقه“ قرام" حنٹ ث ؛ لأنه نه تبع للفراش» فيعد نائما عليه وإن جعل فوقه ظ 
0 آخرء فنام عليه لا يحنث ؛ لأن مثل الشىء لا يكون تبعا له قيلة فينقطع 
النسبة عن الآول. ولو حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على 
بساطء أو خصير لم يحنث؛ لأنه لا يسمى جالسا على الأرض» بخلاف 
اما إذا حال بينه””'' وبين الأرض لباسه"'؛ لأنه تبع له" فلا یعتبر حائلا . 





)١(‏ بالكسر هو القلادة. (عناية) 
(؟) قوله: “غير مرصع” والترصيع التركيب يقال: تاج مرصع با جواهر. (عناية) 
| «#7)قوله: "حتى سمى به [أى بالحلى] فى القرآن” يريد به قوله تعالى: «إيحلون فيها من أساور من ذهب || 
|أأولؤلؤا4 جعل اللؤلؤ حليا بجعله تفسيرا لقوله تعالى: فإيحلون). (عناية) 
| (5)أى أن اللۇلۇ. 

(6) لا اختلاف برهان. 

(5) أى باللؤلؤ. 

(1) قوله: “على فراش" يريد به على فراش بعينه بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراشا آخر لا يحدث؛ فإنه لو 
كان على -حقيقته منكرا يحنث فى هذه الصورة أيضاء لأنه نام على فراش. (عناية) 

(8) الواو حالية. 


)٩(‏ قوله: قرام [برده' رقسيق] ' بكسر أول برده' تدى وباريكء وبمعنى برده منقش نيسزء نوشته*از 
منتخب' ر E‏ و "مدار” . (عث) 


٠١9‏ الحالف. 
)١١١‏ فجلس على لباسه حنث. 
(۲١)قوله:‏ ”لأنه أى لأن لباس الحالف تبع للحالف. عينى] تبع له“ يشير إلى أنه لو نزع ثيابه» وطرحه | 
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وإنحلف لايجلس على سريرء فجلس على سرير فوقّه بساط ء 


أو حصيراً حنث ؛ لأنه يعد جالسا عليه" والجلوس على السرير فى العادة 
كذلك"''. بخلاف ماإذا جعل فوقه سوير اخ ": لأنه“ مغل الأولء 


فقطع اة عون(“ 
باب اليمين"“ فى القتل والضرب و غيره“ 
ومن قال: إن ضربتك فعبدى حرء فهو على الحياة“؛ لأن الضرب 


اس امكل سو ارحس بده والإيلام لآ يتحقق فى الميبت». ومن 
يعذى” ' فى القبر بوضع فيه الحياة” “فى قول العامة"''"', وكذلك : 


الكسوة”"؛ لأنه يراد به" التمليك عند الإطلاق» ومنه الكسوة فى 


على الأرض» وجلس عليه لم يحنث؛ لأنه حيتقذ لم يبق ثوبه تبعا له فصار بمنزلة البساط والحصير. (عناية) 

)١(‏ السرير. 

(؟)قوله: “كذلك” ألا ترى أنهم يقولون: جلس جلس الأمير على السرير» وإن كان فوق السرير بساطًاء 
فيعدونه تابعا للسرير. (عينى) 

( وجلس على الأخر فلا يحنث. 

)٤(‏ الآخر. 

(ه) الأول. 

(7) قوله: ”باب اليمين إلخ قد تقدم وجه ذكر المناسبة فى الباب المتقدم. (عناية) 

(۷) مثل الغسل. (عناية) 

(۸) ای على کون الخاطب حیاء فلو مات وضربه لا یحنث. 

(9) قوله: "ومن يعذب إلخ” جواب عما يقال فى قولكم: الإيلام لا يعحقق فى الميت يشكل بعذاب 
الميت فى القبر. 

)٠١(‏ قوله: ” توضع فيه الحياة" ثم اخحتلفواء فقيل: توضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة المطلقةء وقيل: 
توضع فيه الحياة من كل وجه. (عينى) 

)١١١‏ قوله: فی قول العامة" مي امي سبوا يا 
الصالحى- فإنهم لا يشترطون الحياة شرطا لتعذيب للميت. (عينى) 

(؟١)قوله:‏ وك ذلك الكسنوة ‏ ا با فكساه بعدالموت لا 
يحنث. (عناية) 
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الكفا رولك وهومن اميت لا تتحقق إلا أن ينوى به السعر ”" #وقيل” 
بالفارسية: ينصرف إلى اللبس”. وكذا الكلام والدخول*”؛ لأن المقصود 
أأمن الكلام الإفهام”. والموت ينافيه» والمراد من الدخول عليه زيارته. 
| وبعد الموت يزار قبره» لاهو. | 

ولوقال: إن غسلتك فعبدى حرء فغسله بع ما مات يحنث ؛ لأن 
| الغسل هو الإسالة. وممعناه التطهير› ويتحقق ذلك" فى الميت . ومن 
| حلف لا يضرب امرأته فمد شعرهاء أو خنقهاء أو عضها حلث ؟ ا 

1 (4) ف ا )١١(‏ -س د 

اسم لفعل مؤلمء وقد محقم الإيلام» ٍ وقيل : لا يحنث فى حال 
اللاعة م لأنه يسمى ممازحة. لاضريا. 


)١(‏ أى بالكسوة. (عناية) 


(١)قوله:‏ ”ومنه الكسوة فى الكفارة“ أى فى كفارة اليمين قال الله عز وجل: أو كسوتهم»» فلو ]أ 
أنه كسا عشرة أموات عن كفارة يمينه لم يجزه؛ لعدم التمليك. (عينى) 

(۲) فحيتئل يحدث؛ لأن فيه تشديدا عليه. (عناية) 

(*) قائله: أبو الليث. (عناية) 

(4) قوله: ” بنصرف إلى اللبس" يعنى أن اليمين المذكور إذا كانت باللغة الفارسية ينصرف إلى اللبس 
يعنى يراد به اللبسء» ولا يراد به التمليك. (عينى) : 

(0) قوله: ”وكذا الكلام إلخ” يعنى إذا حلف لا يكلم فلانا أو حلف لا يدخل على فلان فكلمه؛ أو 
دخل عليه بعد ما مات لا يحنث فى يمينه. (ع) ظ 

(5) قوله: ”لأن المقصود إل“ فإن قيل: قد روى أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم كلم | 
أصحاب القليب حيث سماهم بأسماءه» فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى ْ 
حقأهع أجيب بأن ذلك كان معجزة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (عناية) 

(۷) قوله: 'ويتحقق ذلك [التطهير] إلخ فإنه لو صلى على ميت قبل الغسل لم يجزء وبعده يجوز.(ب) 

(۸) الضرب. 

(9) يتصل بالبدن. (عناية) 

)٠١(‏ فى هذه الأفعال. (عناية) 

)١١(‏ وإن أوجعها. (عناية) 
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ظ ومن ف : إن لم أقتل فلاناء فامرآنه طالق؛ وفلال میت» ومر 
EN‏ ا مدي عا يحدثها الله تعالى فيه ةل 
0( 


5 (۷ 6 0 غ لا 00 العادى 0 وإن 527 
ل لا ع اا ود و 
”قيا س مسألة الكوز على الاختلاف» وليس فى تلك المسألة 


مو 0 هو الصحيح”'" . 
باب اليمين > فى : نتقاضى” '" الدراهم 
و من حلف ليقضين دينه إلى قريب» فهو ما دون الشهرء وإن 


)١(‏ الحالف. 

(۲) ای عوت فلان. 

(1) ووقع الطلاق. 

(5) اى لان الحالف. 

)٥(‏ أى فى الفلان الميت. 

(1) أى الحياة. 

(7) اليمين. 

(۸) عن قتله. 

)٩(‏ 0 ب إلى العادة. 

۰ )ای احالف موت فلان. 

Sl‏ الحث. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ” فيصير " أى حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوزء إذا حلف إن لم أأشرب الماء الذى فى هذا 
أالكوز اليوم: امرأنه طالق علي الاخملاف المذكور فيباء وهو أن عندهما لا يحنث» وعند أبى يوسف يحنث» أ 
.كما قال فى مسألة الكوز؛ لان تصورالبر لیس بشرط عنده» وقد مرتقريره فى باب اليمين فى الا كل والشرب. 
وليس فى تلك المسألة أى فى مسألة الكوزتفصيل العلم يعنى أنه لا يقال فيها: إنه علم, أولم يعلم يعنى سواء علم 
عدم الماء فى الكوز أولم يعلمء بخلاف قتل فلان» فإنه إذا علم بموته يحنثء وإذا لم يعلم بموته لايحنث.(ب) | 
)1١8(‏ قوله: ”هو ألصحيح”" احتراز عما ذكر فى ”شرح الطحاوی“ فقال فيه: ولو كان يعلم أن الكوز لا 
ماء فيه» فحلف وقال: إن لم شرب الاء الذى فى هذا الكوز اليوم» فامرأته طالق حنث بالاتفاق. (عناية) 

)١ 5(‏ قوله: ”باب اليمين إلخ” لا كانت الدراهم من الوسائل دون المقاصد فى المعاملات وغيرها أخخر اليمين 
التى تتعلق بهاء وص الدراهم بالذكر؛ لكونها أكثر استعمالا. (عناية) 

)١6(‏ يعنى استيفاء الدراهم؛ وهو الطلب بالقضاء. (عينى) 


)١17(‏ أى القدورى. (عينى) 
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كال : إل او ا ی ا در ا رو راد 
| عليه يعد بعيداء ولهذا يقال : عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر . 

ومن حلف ليقضين فلانًا ديه الوم فقضاء؛ ثم وجد فلان بعضها 
زيوقا"'» أو بنبرجة””"». أو مستحقة”" لم يحنث الحالف؛ لأن الزيافة 
عيب ٠‏ والعيب لا يعدم الجنس^» ولهذا" لو تجوز به صار مستوفيًا 
فوجد شرط البرا "» وقبض المستحقة صحيح "أ ولا یرتفع" برده البر 
[المتحقن . a‏ ستوقة"' حنث؛ لأنبما ليسا من جنس 


الدراه ا ل ا فى الصرف والسلم . 
وإن باعه بها'''' عبداء وقبضه بر فى يينه؛ لأن قضاءً الدين طريقه 








(۱) قوله: "زيوقا is E E hE EGE‏ 
دراهم أى صارت مردوذة عليه. (عینی) 
(9)قوله: "أو بشهرجة' ا وهو أردى أ من الزيف. (عينى) 

(4) يعنى أسم الدراهم. 

(0) قوله: " ولهذا" أى لعدم زوال اسم الدراهم بهذه الأوصاف لو تجوز بهاء أى لو تسامح الققابض 
ظ (1) يعنى قضاء دينه اليوم. (عناية) 

(0) قوله: ” صحيح “ ألا يرى أنه لو اشترى بها شيئاء فأخذها المستحق بقى البيع صحيحاء ولو لم يصح ]أ 
قبض المستحقة؛ لبطل البيع؛ لكونه بلا ثمن. (عناية) 

(۸) قوله: "ولا يرتفع برده” أى برد ما قبض من الزيوف والبنبرجة والمستحقة البر المتحقق؛ لأن اليمين 
لما انحلت بوجود الشرط لم يقبل الفسخ والانتقاض. (عناية) 

(4) قوله: "أو سبتوقة" بفنتح السين فارسية معربة ومعناها ثلاث طاقات؛ لانيا شر موه من اللجانيين 
| بالفضةء وقيل: الستوقة أردى من البنهرجة»ء وعن الكرخى: الستوقة عندهم ما کان الصفر أو النحاس 
غالبا. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: " حتى لا يجوز إلخ* أى حتى لا يجوز التسامح بهما فى ثمن الصرف» وكذا فى السلم؛ لأنها 

)١١(‏ قوله: ” وإن باعه با“ أى إن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم التى ترب الدين عبداء وقبضه 
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المقاصة"» مد و ی » فكأنه شرط القبض "؛ ليتقرر 
بهء وإن وھبہا له يعنى الدين لم يبر" “؛ لعدم المقاصة؛ لأن القضاء”؟ 
|فعله”". والهبة إسقاطة من صاحب الدين . وم حلف لا يقبض دينه 
درهما دون درهم» فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جيمعه متفرقًا ؛ لأن 
الشرط”' قبض ض الكل › لكنه بوصف التفرقء ألا يرى أنه” "برت ار 
إلى دين معرف مضاف إليه''' فينصرف إلى كله» فلا يحنث إلا به" . 


) أى قبض العبد رب الدين. (عينى) 

(١)قوله:‏ ”طريقه المقاصة “ بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضموئا عليه؛ لأنه يقبضه لنفسه على وجه 
التمليك» ولرب الدين على المديون مثله أى مثل ما فى ذمته؛ فيلتقيان قصاصاء وإنما كان طريق قضاء الدين 
المقاصة؛ لأن قضاء الدين حقيقة لا يتصور لأن القضاء يصادف العين» وحق صاحب الدين وصف فى الذمةء 
ولهذا قالوا: الديون تقضى بأمثالها. (عناية) 

(۲) قوله: وقد تحققت' بمجرد ابيع لأن ثمن العبد آخخر الدينين» فيكون قضاء عن الأول. (عناية) 

قر : فکأنه ene‏ كأنه إشارة إلى الجواب عما يقال: لو تحققت المقاصة كجرد البيع؛ لما قال 

ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذى للمشترى عليه؛ لآن ماله من الدين عليه متقررء 
وثمن العبد غير متقرر قبل القبض؛ لأنه على شرف السقوط بموته» فإذا قبضه صار متقرراء فيكون مثله فيتقاصان. 
(عناية) 

(4) أى إن وهب الدائن دراهم الدين للمديون. (عينى) 

(0)قوله: “لم يبر [الحالف] إما قال: لم يسر؛ لأنه أعم اسم من الحنث» فكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يبر 
ولم يحنث عند أبى حينفة رحمه الله ومحمد؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدينء وفوات المحلوف عليه عندهما 
جهة فى بطلان اليمين» كما فى مسألة الكوز على ما تقدم. (عناية) 

(5) المحلوف عليه. 

(7) المديون.. 

(۸) ولیس فعل الحالف. 

(9) أى شرط الحدث. (عينى) 

٠١9‏ الحالف. 

)١١١‏ الحالف. 

(11) قوله: ”إلا به" أى بالشرط المذكور» وهو قبض الكل متفرقا. (عينى) 
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فإن قبض دينه فى وزنين» ولم يتشاغغل بينهما إلا بعمل الوزن 
لم يحنث» وليس ذلك بتفريق؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة 
|| عادة» فيصير هذا القدر مستثنى عنه . 

ومن قال: إن كان لى إلا مائة درهم. فامرأته طالق» فلم يملك إلا|| 
أأخمسين درهما لم يحنث ؛ لأن ال مقصود منه عرفا نفى ما زاد على المائة» || 
ولأن استثناء المائة استثناءها بجميع أجزاءها”"'» وكذلك لو قال: غير مائة 
أو سوى مائة؛ لأن كل ذلك أداة الاستغناء”” . 

مسائل متفرقة”" 

٠‏ وإذا حلف لايفعل كذاتركه أبدا؛ لأنه نفى الفعل مطلقاء فعم 
الامتناع ضرورة عموم النفى . ظ 

وإن حلف ليفعلن كذاء ففعله مرة واحدة بر فى يمينه؛ لأن الملتزم فعل 
واحد غير عين؛ إذ المقام مقام الإثبات”» فيبر بأى فعل فعّله» وإنما يحدث 
لوقوع اليأس عنه“» وذلك”" بوته"» أو بفوت محل الفعل”. 

وإذا استحلف الوالى رجلا ليعلمنه" بكل داعر” " دخل البلدء فهذا 

)١(‏ أى لفظ غير رسمى وإلا. 
(۳) قوله: ”مسائل متفرقة“ قد جرت عادة المصنفين بأن يذكروا ما شذ من المسائل فى كل كتاب فى 

||أآخر أبوابه؛ استدراكا له. (عينى) 
أ[ (4) والتكرة فى مقام الإثبات لا تعم. (عينى) 
(5) أى عن ذلك الفعل. (عينى) 
(5) أى اليأس. (عينى) 
(۷) الحالف. 
(۸) وهو امحلوف علیه. 


(9) من الإعلام. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الأيان - ۷ ) مسائل متفرقة 


ا ولايته خاصة؛ لأن المقصود'" منه دفع شره» اور يره 
وخر .قاذ يفيك فائدته"" دز وال لطع .وال وال الت وكذا 
العزل فى ظاهر الرواية. ومن حلف أن يبب عبده لفلان» فوهبه ولم 
قل فقد بر فی يمينه خحلاقا او فإنه يعتبره ' بالبیع؛ لآنه غليك 
ل ولك أنه" عقيل + تبرع و فيتم بالمنبرع'"' 6 '» ولهذا يقال : : وص ولم 
يقبل» ولأن المقصود إظهار السماحة"''"'. وذلك"''' يتم به" » وأما البيع 


)١١(‏ الداعر المفسد. 

)١(‏ أى مقصود المستحلف. 

(۲) قوله: ” برجره“ أى بزجر الداعر يعنى لو زجر الدأعر ينرجر غيره. (عينى) 

(۳) الزجر. 

)٤(‏ ای شو کته وقدرته. 

(5) الفلان. 

(1) فعنده يحنث. 

(۷) قوله: ”فإنه يعتبره" أى فإن زفر يعتبر عقد الهبة بالبيع؛ لأنه تمليك مثله» فلا يتسم إلا بالقبول.(ب). 

(8) الهبة. 

(9) الهبة. 

)0٠١(‏ قوله: ” فيتم بالمتبر ع [الواهب] إلخ . أقول: هذا وإن كان موافقا لما ذكره المصنف فى كتاب الرهن من 
ل قالوا: الركن الإيجاب الجرد؛ لأنه عقد تبرع» فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة: انتهى, فإنه يدل أبضا على أن 
الهبة تتم بالإيجاب فقطء لكته يخالف ما ذكره فى كتاب الهبة من قوله: وتصح الهبة يإيجاب وقبول وقبض. 
أماالإيجاب والقبول إلخ: فإنه عقد, والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول إلخ فإنه يدل على أن الهبة لا تتم 
لساب وده وقد معارب REE E‏ يي دن رك نياعي على تاوالت 
| الروايات» فإن د شيخ الإسلام خمواهر زاده ذهب فى مبسوطة إلى أن الهببة مجرد إيجاب. وجعل صاحب 
التحفة ‏ القبول ل أيضا من آر کان ومنهم من قال: القبول من الأركان قياساء وهو قول زفرء ولیس ب رکن فی 
الاستحسان. والتحقيق: أن يقال: القبول من أركانها كما ذكره فى كتاب الهبة» لكن فى العرف ليس كذلك» 
|| فإن من وهب شيئًا يقال له: إنه واهبء وإن لم يقبل الآخرء ومبنى الأبمان على العرف. - 

فمعنى قول المصنف ههنا: فيتم بالمتبرع أى عرفا كما يشعر به قوله: ولهذا إلخ وإن لم يكن ذلك حقيقة 
افاندفعت الخالفة بين ما ههناء وبين ما فى كتاب الهبةء فافهم» فإنه من سوانخ الوقت. (عبد) 

(١١)أى‏ الكرم. 

(؟١)‏ إظهار أى الأربعة. 

(18) بالهية. 
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فمعاوضة» فاقتضى الفعل من الحانبين . 
| ا ا ا 
| لأنه اسم لما لا ساق ان O‏ ولو حلف لا ي* يشترى بنفسجاء ولا 
نية له فهو على دهنه' "؛ اعتباراً للعرف» ولهذا يسمى بائعه بائع 
|النبفسح ٠‏ والشراء يبتنى عليه“ ٠‏ وقيل : فى عرفنا تق على الورق . 

وإن حلف على الورد"ء فاليمين على الورق ؛ لأنه" حقيقة فيه. 
والعرف مقرر له» وفى البنفسج قاض ٠‏ 

كتاب الحدو د02" ') 
الس الحد لغة : ميت ومنه للا E‏ فى الشريعة: 








E per hoe a E‏ الريحان ما لساقه رائحة طبية كالورقة كالآس. 

والورد وما لورقه رائحة طيبة فحسب كالياسمين» كذا ذكره صاحب "المغرب" » وعلل فخر الإسلام فى : 
شرح 'الجامع الصضغير” بقوله: لأن الريحان اسم لما لا يقسوم على ساق من البقول ما له رائحة طيبة؛ وهو 
موضوع. . وقلده الصدر الشهيد» وصاحبِ الهداية قال الإنزارى: ولنا فيه نظر؛ لأنه لا يغبت فى قوانين اللغة 
f‏ الربحان بهذا التفسير أصلا. (عينى) 

| (۲) أى للرزد والياسمين. 

(۲) بنفسج. 

)٤(‏ البيع. 

(0) اليمين. 

(59)أى لا يشترى الورد. 

(۷) قوله: ”لأنه“ أى لأن الورد حقيقة فى الورق» والعرف مقرر أيضًا لوقو ع الحقيقة. (عينى) 

(۸) الغالب. 

(۹) أى على وقو ع الحقيقة. 

)٠١(‏ قوله: كتاب الحدود” وجه المناسبة بين البابين من حيث إن فى الأبمان الكفارة التى هى دائرة بين 
) العبادة والعقوبةء والحدود من العقوبات امحضة: (عينى) 

| ز١‏ ) أى المصنف. (عينى) 

)1۲( مئعة الئاس عن الدخول. (عينى) 
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اهو العقورة المقدازة عقا لله تعالى ودس لا يسع القضاصن هذ ؛ لالش 
العقد"» ولا التعزير؛ لعدم التقديرء والمقصد الأصلى من شرعه" 
الانزجار عبما يتضرر به العباد”"» والطهارة ليست أصلية فيه“ بدليل 
شرعبه” فى حق الكافر. قال" : الزنا”" يثبت بالبينة والإقسرارء 
والمراد”*” ثبوته عند الإمام؛ لأن البينة دليل ظاهرء وكذا الإقرار؛ لأن 
| الصدق فيه مرجح» لاسيمافيمايتعلق بثبوته مضرة " ومعرة» 
والوصول إلى العلم القطعى متعذرء فيكتفي بالظاهر . 

قال" : فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا؛ 
لقوله تعالى : #فاستشهدواعليهن أربعة منكم€» وقال الله تعالى : 
#ثم لم يأتوا بأربعة شهداء#. وقال عليه السلام للذى قذف امرأته : 
«ائت'"'' بأربعة يشهدون عبلى صدق مقالتك»*» ولأن فى اشتراط 


)١(‏ بدلالة جواز العقود والاعتياض. (عينى) 

(؟) حد. 

(5) قوله: ”عما يتضرر به العباد' فى النفس والعرض والمال» ففغى حد الزنا صيانة النفس» وفى حد 
القذف صيانة العرض» وفى حد السرقة صيانة | لمال. (عينى) 

(5) أى في الحد. 

)٥(‏ قوله: شرعه[حد] فى حق الكافر “ فالمقصود من الحد الانرجارء لا الطهر. 

)٦(‏ ای القدوری.(عینی) 

(۷) قوله: ”الزنا“ فى الشرع: الزنا ُضاء المكلف شهوته فى قبل امرأة خالية عن الملكين» وشبمتماء 
وشبة الاشتباهء وتمكن اللرأة عر ذلك واخمتير لفظ القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا.والمراد املکين 
ملك النكاح وملك اليمينء وشبة النكاح: :وهى ما إذاوطئ امرأة تزوجها بغيرشهود.ء أو بغير إذن مولاهاء وشببة 
ملك اليمين: ما إذا وطيئع جارية ابنهء أومكاتبهء وشببة الاشتباه: ما إذا وطيع الابن جارية أبيه على ظن أنها تحل له. رب) 

(8) قوله: والمراد إلخ إثما قال: هذا لأن ثبوت الزنا فى نفس الأمر لا يتوقف على وجود البينة والإقرار؛ 
لأنه أمر حسى يوجدء وإن لم يوجدا. 

(9) أى الإقرار. 

(١٠)قوله:‏ "مضرة” أى ضرر ظاهر متصل ببدن المقر بإجراء الحد عليه: ومعرة أى عار يلحقه بانتسابه 
إلى الزناء والعار أشد من النارء وفى ” ديوان الأدب“: المعرة المساءة والأذى مفعلة من العر و هو الحرب. (عينى) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) . ؤ 

(؟١)قوله:‏ "ائت إلخ” هذا الحديث ببذا اللفظ غريب» وبمعناه ما رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده” أن 
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الأربعة يتحقق معنى السترء وهو مندوب إليه*. والإشاعة ضده. 


وإذاة شهدوا أله الامام عن الزنا" ماهو؟ وكيف هو؟ ولين 
|الكيفية» وعن المزنية ;4 . ولأن الاحتياط فى ذلك“ واجب؛ 


| لأنه عساه”' غير الفعل فى الفرج عناه'2 أوزنى فى دار المرب" أو 
فى المتقادم من الزمان“ ٠‏ أو كانت له" شب لأيعرفهاهوء ولا 
| الشهود كوظى جارية الابن» فيستقصى فى ذلك احتبالا" للدرء"' . 

فإذا بينوا ذلك وقالوا ETE EEE‏ 


شريكا قذفه هلال بن آمية بامرأقه» فرفعه إلى النبى ميلك ققال له رسول الله كت : أربعة شهداء يشهدون وإلا 
e‏ (عينى) 
* راجع نصب.الراية ج۳ ص٠‏ "» والدرايةج؟؛ الحديث 7 .“ص4 5. (نعيم) 

راجع نصب الراية ج؟ صنلا 7٠‏ والدراية ج١2‏ الحديث ص 5. (لعيم) 

(۲) قوله: : "عن الزنا“ ما هو احتراز عن الغلط فى الماهية» و كيف هو احتراز عن الغلط فى الكيفيةء وأين 
زنى» احصراز عنه فى المكان» ومتى زنى احتراز عنه فئإ الزمان» وبمن زنى احقراز عنه فى المفعول به. (عناية) 

(۳) رواه أبو داود. (غينى) ظ 

** راجع نصب الراية ج۳ ص8 .» والدرايةج؟؛ الحديث 719 ص5 4. (نعيم) 

(4) الاستفسار. 

(0) قوله: ” لأنه وأى لأن المشهود عليه بالزنا] عساه إلخ” أى زيرا جه احتمال است كه آنبا از زنا فعل 
غير جماع راازاده كرده باشند جه اطلاق زنا بر غير جماع نيز أمده است چون دیدن ومس كردن 
وغير ان. (ترجمة): 

(5) أى قضده. المشهود عليه. 

(/) وهو لا يوجب الحد.(عناية). 

(۸) وذلك يسقط الحد. (عناية) 

(9) أى للمشهود عليه. 

(۱۰) فی امزنية, 

)١ ١١‏ أى لأجل الحيلة. 

)١7(‏ أى لدفع الحد. 

)١۳(‏ بيان الماهية» والمزنى بہا. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٤ E ES ETE‏ 
GT‏ القاضى عنم" فعدلوا" فى السر والعلانية 
بيو ولم يكتف”' بظاهر العدالة " فى الحدود؛ 
||احتيالا للدرء» قال عليه السلام”'" : «ادرأوا الحدود ما استطعتم»* 
أأبخلاف سائر الحقوق” عند أبى حنيفة» وتعديل السر والعلانية» نبينه 
|| فى الشهادات إن شاء الله تعالى . 

قال فى ”الأي| ”““: 1 خی سال عن النهود ‏ لان 
]| بالجناية””"' ».وقد حبس رسو الله عليه السلام*'' رجلا بالتهمة** 
بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ©" . وسيأتيك 


(1) وعاء الكحل. (عينى) 

(؟) عن أحوال الشهود. 

(۳) قوله: "فعدلوا إلخ" صورة التعديل فى السر أن يبعث القاضى بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه 
أسماءهم» وأنسابم» ومحالهم» وسؤقهم» حتى يعرف العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاء عدل جائز 
الشهادة؛ ومن لم يكن عدلاء فلا يكتب تحت اسمه شيئاء أو يكتب الله أعلم؛ وصورة التعديل فى العلانية 
أن يجمع بين العدل والشاهد, فيقو ل العدل: هذا هو الذى عدلته. (عينى) 

(5) القاضى. 

)٥(‏ القاضی . (عینی) 

(1) وهو الإسلام. 

(7) رواه الترمذى من حديث عائشة. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ صة 27.٠‏ والدرايةج7؛ الحديث "14٠‏ ص4 5. (نعيم). 

(۸) حيث اكتفى فيه بظاهر العدالة. (عناية) 

(9) محمد. 

(١0)أى‏ د ظ 

)١١(‏ قوله: ”يحبسه“ أى يحس القاضى المشهود عليه بالزنا بعد وصف الشهود الأشياء المذكورة؛ حتى 
أيسأل عن الشهود. (عينى) 

(۲ )ای عن حال الشهود. 

)١0(‏ لاتبام المشهود عليه. 

)١4(‏ أخرجه أبو داود. (عينى) 

فا راجع نصب الراية a‏ ص۰ ۰۳۱ والدراية ج؟) الحديث ۱ص٩‏ ۹. (نعیم) 

5١‏ ای عدالة الشهود. 
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ايع مجالس من مجالس الب كلما أتر رت القاضي: قاد شتراط البلوغ 
لأن قول الصبى والمجنون غير معتبرء أو هو غير موجب للحدء 

بعراط الأزيع مدنا . وعند الشافعى يكتفى بالإقرار مرة واحدة؛ اعتبارا 
ظ ل 7" وهذا”'' لأنه”2 مظهرء وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة 
الظهورء بخلاف زيادة العدد فى الشهادة" . ولنا حديث ماعز" فإنه 
عليه السام أعر الام مة” إلى أنتم الإقرار منه ” أربع مرات فى أربع 
ع a | e‏ اال o‏ 






















ل 

(1)أى الفرق 0 هله بعوالة لا وفاء نيان كلا فى شري المي 

(5) أى القدررى. (عينى) 

(۳) قوله: ”اعبار بسائر المقوق “ يعنى فى سائر الحقوق العدد معتبر فى الشهادة دون الإقرار» فكذلك ههنا.(ع) 

(4) أى الاعنبار بسائر الجقوق. (عینی). 

() أى لأه الإقرار. 0 ' 

(1)قوله: بخلاف زادة العدد إلخ يش أننها تفهد زيادة فى طسأنينة القليء وتكرار الكلام لين 
كذلك. (عناية) ۱ 

(۷) قوله: حدیكٹ ما ز [رواه البخارى ومسلم. عينى] ' فإنه جاء إلى رسول الله ميلد فقال: ]| 
فطهرنى فأعرض عنك فجاعء لى الجانب الآخر وقال: مغل ذلك فأعرض عنه:: فجاء إلى الجهانب الثالثك» وقال:. 
| مثل ذلك فأعرض عنه» فجاء إلى الجانب الرابع» وقال: مثل ذلك» فلمما كان فى المرة الرابعة قال النبى: || 
2 «الآن أفررت أربعا فسمن زنيت قال: بفلانة» قال: لعلك قبلما لعلك باشرتهاه» فأبى إلى أن أقر برح ۰ 
|[الزناء فقسال::أبك جنون». وفى رواية: بعث إلى أهله هل ينكرؤن من عقله شيئاء 0 .لاه فسأل عن إحصانة || 
فأخبر أنه مخصن) ¿ فأمر برجمه. (عناية) : 
(8) أى إقامة الحد. [ ْ أي 
(9) أى من ماعر. ]07 0 
* راجع نمب الزاية ج٣‏ ص1 81 والدرايةج؟» الحديث 1٤١‏ ص 46. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: "فلو ظهر [أى فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع. عينى] دونبا إلخ“ أى فلو كان الإقرار أ 

مرة واحدة كافيًا لم يؤبحر؛ لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبة» وتأحير الواجب لا يظن برسول الله ميلك . (عناية) 

ظ ) قوله: ”ولأن الشهادة إلخ' دليل معقول» يتضمن الجدواب عن اعتباره بسائر الحقوق: وتقريره أن سائر |أ 


المجلد الثاني - جزء ؟ -1لم- کتاب الحدود 
|| الزنا» وتحقيقًا لمعنى السترء ولا بد من اختلاف المجالس"" ؛ لمار نا 

ولأن لاتحاد المجلس أثرا فى - جمع المتفرقات”".» فعنده”'' يتحقق شبهة 
الاتحاد فى الإقرارء والإقرار قائم 0 فيعتبر اختلاف مجلسه دون 
مجلس القاضى › فالاختلاف بأن يرده القاضى كلما أقرء فيذهب حيث 
لآايراه» ثم يجىء. فيقر هو المروى عن أبى حنيفة ؛ لأنه عليه السلام طرد 
ماعزا فى كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة* 

قال'': فإذاتم إقراره أربع مرات سأله'* عن الزنا ما هو؟ كيف هو؟ 
وأين زنى؟ ويمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد؛ لتمام الحجة» ومعنى 
السؤال عن هذه الأشياء بيناه فى الشهادة" ٠‏ ولم يذكر”"'' السؤال 

ز١‏ عن الزمان» EN,‏ ؛ لأن تقاد م العهد”" ينع 


الحقوق ليس نصاب الشهادة فيه أربعة ونصابها ههنا ذلك؛ فلما كانت إحدى الحجنين مختصة بزيادة ليست فى 

أ سائر الحقوق» فكذلك فى الحجة الأخرى. (عناية) 

(15) أى فى الزنا. (عينى) 

)١7(‏ الاربعة. 

(۱) فى الإقرار. (عينى) 

(۲) قوله: ”ها روينا“ إشارة إلى قوله: لأنه عليه السلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أزبع مرات فى 
أربع مجالس. (عينى) 

(۳) كما فى أى سجدة التلاوة. (عينى) 

(4).أى عند اتحاد المجلس. 

() أى فى وجوب الحد. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج ص5١‏ 27 والدرايةج؟2 الحديث 1٤١‏ ص1 ۹. (نعيم) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(/9) القاضى. 

(8)أى ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» والمزنية. 

(9) على الزنا. (عينى) 

٠١‏ أي القدورى. (عينى) 

)١١(‏ أى فى الإقرار فى الزنا. (عينى) 

3 ) الواو حالية.‎ )١۲( 


الجلد الثاني - جرءة 2 , د ٠‏ كتاب الحدود 





س اك 


الشهادة ٠‏ ؟ دون الإقرار: وقيل : لو سأله”'' جاز؛ لجحواز أنه زنى فى صباه . 

فإن رجمع امقر عن إقراره قبل إقامة الحد. أو فی وسطه قبل رجوعه» 
EY‏ وقال الشافعى -وهو قول ابن أبى ليلى- : يقيم عليه الحد؛ 
لأنه وجب لحد بإقراره» فلا يبطل برجوعه وإنكاره» كما إذا وجب 
بالشهادة” . وصار كالقصاص وحد القذف . 

ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار» وليس أحديكذبه 
فيه ٠"‏ فيتسحقق الشبهة فى الإقرار”"'» بخلاف ما فيه حق العبد» وهو 
القصاض وحد القذف؛ لوجود من يكذبه”*» ولا كذلك ما هو خالص"' 


ا . ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع» فيقول له: لعلك 
مد و 0 : االعلك لمستبا أو قبلتها»* . 
وقال' ‏ ذ فى 'الأصل : : وينبغى أن يقول له الإمام: لعلك 


لسسع س س س س س س س س س eee‏ ت 


(۱۳) اى القدورى. 

)١4(‏ أى الزمان. (عينى) 

)١(‏ أى بمنم قبول الشهادة لتهمة: والمرء لا يهم على نفسه فيقبل. (عينى) 

)١(‏ أى الزمان. 

(۳) قوله: کماإذا وجب بالشهادة . يعنى أن الحد لا يبطل بإنكا ر المشهود عليه بعد شهادة الشهود عليه 
وكذا لا يبطل بإنكاره بعد الإقرار؛ لأنهما حجتان فيه» فيعتبر إحداهما بالأخرى. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ' وصاز كالقصاص وحد القذف' لا يقبلان الرجو ع بعد الثبوت بالإقرار. (ع) 

(©) فإنه خبر محتمل للصدق. 

(5) أى فى الرجو ع. 

(۷) قرله: 'فيتحقق الشببة بالإقرار” يعنى بالتعارض الواقع بين الخبرين امحتملين للصدق والكذب من غير 
مرجح لاحدهما. (ع) 

(8) وهوالخصم. (عينى) 

)9١(‏ كحد الزنا. 

)١١(‏ رواد الحاكم فى " المستدرك ". (عينى) 

* راجع نصب الراية ج ص5١‏ 7ء والدرايةج5» الحديث 715414" ص”*. (نعتتم) 






)١ ١١‏ محدمد. 


للجلد الثاني RES ) Af - ) ) E‏ 
تزوجتہاء ا ت وهذا قريب من الأول فى المعنى”. 
فصل فى كيفية الحد وإقامته 
وإذاوجب الحدء وكان” الزانى مخصنا”*'» رجمه بالحتجارة حتى 
يموت»؛ لأنه عليه السلام”” ارجم ماعرا او اح وقال لون 
الحديث المعروف: «وزتى بعد إحصان“)* ا 6 *» وعلى هذا ' إجماع 
الصحاية. قال : ويخرجه إلى أرض فضاء. ويبتدئ الشهود 
حي تمالإمامء تسم الناس . كذاروى عن عل "3 ولان 
|الشامدقد يتتجاسر'"' على الأداء ثم يستعظم المباشرة فير- » فكان] 


(۱۲) ای المبسوط. (عینی) 
(۱) قوله: "وهذا قريب إلخ” أى قوله: للك تروجهياء أر وميا شب" قريب من قوله: ”لعل ك | 
فنا ' فى المعنى من حيث إن كل واحد منہما تلقين للرجوع؛ لما أنه لو قال: یک اا ا 





الحد.(ع) 

0( قوله: ”فصل“ ذكر هذا الفصل عقيب ذ كر وجوب الحد؛ لأن إقامة الحد بعد وجوبه وقوعاء فأخره 
ذكرا. (عتاية) 

(۳) الواو حالية. 


)٤(‏ بفتح الصاد. (عينى) 

)٥(‏ رواه البخارى ومسلم. (عينى) 

(1) الواو حالية. 

(۷) على صيغة امجهول. (عينى) 

* راجع نضب الراية ج ص۷١"۳»‏ والدراية ج۲» الحديث ٦ ٤١‏ ص1 1. (نعيم) 

(۸) قوله: ”وزنا بعد الإحصان“ أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن عشمان رضى الله عنه أنه 
أشرف عليهم يوم الدارء فقال: أنشد کم الله أتعلمون أن رسول الله مب قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
ياحدى ثلاث زنا بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق» قالوا: اللهم نعم» الحديث. (عينى) 

58 راجع نصب الراية ج۲ ص۹٥۲۹‏ والدرايةج۲» الحديث 5 ص 5١‏ . (نعيم) 

(9) أى على وجوب الرنجمء إذا كان الزانى محصنا. (عناية) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: " كذا روى عن على" روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" أن عليا رضى الله عنه كان إذا شهد 
عنبده الشهود على الزناء أمر الشهود أن يرجمواء ثم يرجم التاسء وإذا كان بإقرار» بدأ هو فرجم» ثم رجم الناس.(ب) 

(۲ )ای يجترئ على أداء الشهادة كاذيا. (عينى) 





الجلد الثاني - ج ء٤‏ 1 ) كتاب الحدود | 
ع لعا ار ون بدي لايشترظ بدايته”" ؛ اعتبارً 
بالجلد'”. قلنا: كل أحد لايحسن الجلد. فريمايقع”” مهلكا 


ر 








ظ والإهلاك غير مستحق. ولا كذلك الرح جم؛ لأنه إتلاف . ) 
فال فإن | متنع الشهود دمن الابتداء. سقط الفد؛ لأنه 5 دلالة 
الرجوع , ٠‏ وکا لذا مات او غابوا فى ظاهر الرواية ؛ لفوات الشرط . 
وإن كان”' مقرا ابتدأً الإمام» ثم الناس كذ روى عن على””" : )| 
٠‏ «(ورمى رسول الله عليه السلام الغامدية د بحصاة مثل الہ +٩۳‏ 03 
|وكانت قد اعترفت بالزنا. ويغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لقوله عليه السلام 
لاعز": «اصنعوا به کما تصنغون بوتاکم»** ولانه“' فتل بحق» 
فلا يسقبط ال كالمقتول قصاصاء وصلىالنبى عليه السلام*** على آ| 


الا ا 


١ أى في ابتداء الشهود بالرجم. (عينى)‎ (0)٠ 

)۲( الشاهد. 

(۳) حیث لا یشترط فيه بدایعہم. :(عینی) 

)٤(‏ الجلد. 

29 أى الندورى. (عينى). 

(5) أى لأن هذا الامتنا ع. 

2020 أى كتهو 

69 الرانى الخصن. 

)٠ )‏ رواه ابن أبى شَيية., 

)١ 3‏ امرأة من مت حی نالاد 

ا أبو داود. (عينى) 

0 نصب 0 8 ص ٠‏ خا 0 االمديث ۷ 1 ض۷٩‏ . ٠‏ (نعيم) 

م ا ا ج۴ ص١‏ ۰۴۲ اوالدرايةج۲ الحديث 1٤۸‏ ض4۷..(نعيم) 
)١4(‏ المرجوم. 


۴ .يث عمرأن بن حصين» راجع تصب الراية ج" ضن١‏ 7لءوالدرايةج7» الحذيث اه . (نعيم) ْ 


)6 06 کاو فن 





المجلد الثاني - جرء ؟ -45م- كتاب الحدود 
وإن لم يكن محصنًا''' وكان حراء فحده مائة جلدة؛ لقوله تعالى : 
#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# إلا أنه ان نتسخ فى حق 
الملحصن'''» فبقى فى حق غيره معمولا به» يأمر الإمام بضربه بسوط 
لاثمرة له" ضربا متوسطًا ؛ لأن علا“ لا أراد أن يقيم الحدكسر]|. 
ثمرته* . والمتوسط بين المبسرح”' وغير المؤلم لإفضاء الأول" إلى 
الهلاك» وخلو القانى"“ عن المقصود» وهو الانزجار. وتنزع عنه ثيابه 
معناه"" دون الإزار؛ لأن عليا كان يأمر بالتجريد فى الحدود“** 
ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم إليه » وهذا الحد '' مبناه'''' على الشدة 
فى الضرب» وفى نزع الإزاو كشف العورة فليتوقاه» ويفرق الضرب على 
أعضاءه؛ لأن ا لجمع فى عضو واحد قد يفضى إلى التلف» والحد زاجر لا 
)١(‏ الزانى. 


(۲) قوله: "إلا أنه انتسخ فى حق اهصن ' بالآية الأعرى نسخت تلاوتباء وبقى حكمهاء وهى ' الشيخ 
إل والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . (عناية) 

(۳) قوله: "لا ڈ ثمرة [يعنى كره دار نباشد. ترجمة] له قال فى " الصحاح”" : ثمرة السباط عقد أطرافهاء 
وقيل: المراد بالثمرة ذنيه وطرفه؛ لأنه إذا كان له ذلك : تصير الضربة ضربتين» وهذا أصح؛ لما روى أن عليا رضى 
۴ الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان» وفى رواية: له ذنبان» أربعين جلدة» فكانت الضربة ضربتين» والأول هو 
المشهور فى الكتب. (عناية) 





* راجع نصب الراية ج؟ ص77*» والدرايةج؟, الحديث “6٠‏ ص57. (نعيم) 

(0)أى الشديد. 

(5) المبرح. 

(0) غير مؤلم. 

(۸) یعنی معنی كلام القدورى. (عينى) 

)٩(‏ هذا غريب. (عينى) 

** راالجع نصب الراية ج۴ ص۳۲۴ والدراية ج۲ء الحديث ٠١١‏ ص18. (نعيم) 

00 ١)أى‏ حد الزنا. 

)١١(‏ قوله: " مبناة على الشدة” احترز به عن حد القذفء فإن القاذف يضربء وعليه ثيابه» ولككن ينزع عنه 
الفرو. (عينى) : 


الجلد لاني -جزءة ٠‏ - لام - ٠‏ كتابالحدودأً 
ا الا رآسه ووجهه وفرجه؛ لقوله عليه السلام للذى أمره 
بضرب الحد: «اتق الوجه"" والمذاكير“*. ولأن الفرج مقتل“› 
وللرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه ا“ وهو سجمة المحاسين أيضاء | 
فلا يؤمن فوات شىء منها”' بالضربء وذلك إهلاك معنى» فلا يشرع'" 


حدا. وقال أبو يوسف: يا ات ا وإِعا يضري" 
١‏ سوطا؛ لقول أبى بك" ال 0 


قلنا" تأويله أنه قال لزت 4 فيمن أبيح قتله» ويقال: إنه”''' ورد فى 


حریی :۰ كان من دعاة الكفرة e‏ يی 
ویضرب فی الحدود كلها قائما ٠‏ ليترهدوه لقول ع 


)0 أى الندورى. (عينى) 

(9) وب "اق الوجه هذا الحديث غريب مرفوعاء وورى موقوفا عن على رضى الله عنه» رواه ابن أبى 
شيبة فى ' مصدفه ". (عينى) 

() قوله: * والمذاكير” جمع الذكر الذى هو العضوء وهو جمع على خملاف القياس كأنهم فرقوا يذلك 
الجمع بين الذ كر الذى هو الفحل» وبين الذ كر الذى هر العضوء » وما ذكر بلفظ الجمع ههنا مع أفراد قرينه» وهو 
2 لأنه أراد به ذلك العضو المعين وما -موله. (عناية) 

e‏ نضب الراية ج۲ ص؛ 203737 والدراية ج١2‏ الحديث ۲ ص۸ ۸. (نعیم) 

(4)أى موضع قتل يؤدى إلى الهلاك. (عينى) 

* (0) أى #.جمع الحواس 

(5) أى من الحواس والحاسن. (عينى) 

(۷) شىء من ذللك. (عينى) 

(۸)قوله: ' رجع إليه " أى إلى ضرب الرأس كان.يقول أولا: لا يضرب الرأس» ثم رجع؛ وقال: ا || 
|| يضرب إلخ. (عينىن) 
(9) الرأس. 
)٠١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه '. (عينئ) 
Fk‏ راءجع نصب الراية ج٣‏ ص؛ 27ح والدرايةج؟) ا-حديث ۴۳ صض۹۸. (نعیم) 
)١١(‏ أبن اضربوا إلخ. 
(؟1١)أى‏ قول أبى بكر. 
)١17(‏ ققوله: "كان من دعاة الكفرة" الدعاة جمع داع كالقضاة جمع قاض أى كان يدعو الناس إليهم. (عناية) 
)١1(‏ -مال. 








الجلد الثاني - جزء ؛ ) TE‏ كتاب الجدود 
||" يضرب-الرجال فى الحدود قيامًا والنساء قعودًا“*» ولأن مبنى إقامة 
) ال ایر والقيام أبلغ فيه . 

1 ثم قوله”" : غير تمدود فقد قيل : : المد أن يلقى على الأرض» ويمد كما 
يفعل فى زمانناء وقيل : أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسهء وقيل : 
|| أن يمده بعذ الضرب”"» وذلك كله لا يفعل؟ لأنة زيادة على المستحق . 
وإنكبان بيدا" جلد خمسين جلدة؛ علد 0 
(فعليين” ؛نصف ما على المجصنات”٠‏ : من العذا اب € نزلت فی 
الاماء” '". وؤلأن الرق ق NG E‏ 
لجاية عند واف العم أفحثر” کا اع اا 


)° 6 أخرجه عبد الرزاق فى . "مصنفه " ٠‏ (عينى) 

* راجع نضب الر اية ج۳ ض٣‏ ۳۲ والدرايةج۲» الحدیث ٦٥ ٤‏ ص۹۸. (نعيم) 
23 متحمد. 

(۳) یعنی بعد ما أوقع السوط على البدن لا يمده. (عينى) 

(5) إشارة إلى ما ذ كر من الأقوال. 

)٥(‏ الزانی. 

(5) أو ا (عناية) 

27 القاضى. 

000 «إفإن أتين بفاحشة فعليهن4 إلخ. 

(9) الإماء. 

)١١١‏ الخرائر.. 

0 12 

ا تدغل الا تحت لجال بطريق النبعية: ذكآن هذا الأسارب EY‏ على أن اساب الفاح 


فيبن» ودعوتهن إلينه غالبة» كيما.فى.7 یهن فی قو اله تعالى: : #الزانية والزانى» إلخ» ثم العذاب المذكور فى | 
الاية لأنه لا يتنصف. 0 
a‏ ال 000 E‏ 


أ ضحفين)ة. (عناية) 








للجلد الثاني - جز EGE‏ - 894 - اش لس 


ؤ ٠‏ والرجل والمرأة فى ذلك" سواء؛ لأ ؛ لأن النصوص تشملها غير أن المرأة 
لا ينزع من تيابها إلا ارو" وتو" الأو روي اسيك 
العورة» والفرو والححشو يمنعان وصو يمنعان وصور إل الألم ای الضروب» والستر 
حاصل بدونهما فينزعان. وتضرب جالسة؛ لما ا '» ولأنه أستر لها . 
قال" : وإن حفر لها فى الرجم جاز؛ لأنه عليه السّلام حفر”" 
للغافدة إلى ندرا قرعا "ا ا ةا ا 2 
أأء وإن ترك لا يضره؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك». وهى مستورة 
بثيابباء والحفر أحسن ؛ لأنه أستر ويحفر إلى الصدر؛ لما روينا'" . 
r ar e‏ 


)٠٥(‏ ) أى هذه الجناية. 

)١١(‏ أى الحا.. 

(۲) پو ستیر. 

(۳) قوله: ‏ والحشو هو الثوب المحشو بالقطن ونحوه. (عينى) 
(5) المرأة. 

)٩(‏ من حاءيث على رضى لله عنه. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) رواه أبو داود. (عينى) 

(۸) پستان. 

4 راجع صب الراية ج۴ صه 2017 والدرايةج۲» الحديث 6 ص8 51. (نعيم) 

(9) أخرجه أحمد فى ” مسنده". (عينى) 

)١١(‏ همدان حى من العرب. (عينى) 

k %‏ راج نصب الراية ج۳ ص۰۳۲۹ والدراية ج۲» الحديث ٦٥ ٦‏ ص۹۸ . (نعیم) 

(١١)أى‏ من حديث الغامدية. (عينى) 

(۱۲) رواه مسلم. (عینی) 

ke kek‏ راءحع نصب الراية ج٣‏ ص٠۳۲‏ » وانظر الدرايةج؟ ص 49 نحت الحديث رقمه "5605. (نعيم) 


ِ إى إقامة الحد. (عينى)‎ )٠۳( 


اللجلد الثاني - جزء ٤‏ ~~ کتاب الحدود 


مشروع"" ولايقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام» وقال 
الشافعى : له أن يقيمه""؛ لأن له ولاية مطلقة عليه" كالإمام» بل 
أولى” ؛ لأنه يلك من التصرف” فيه“ مالا يلكهالإمام» فصار 
كالتعزير”". ولنا قوله عليه السلام: «أربع”” إلى الولاة»*» وذكر منها 
الحدودء ولأن الحد حق الله تعالى؛ لأن المقصد منها إخلاء العالم عن 
الفسادء ولهذا لا يسقط " بإسقاط العبدء فيستوفيه من هو نائب عن 
الشرعء وهو الإمامء أو نائبه'”'' ».بخلاف التعزير”''؛ لأنه حق العبد. 
ولهذا يعزر الصبى»ء وحق" " الشرع موضوع عنه ٠‏ | 

قال: وإحصان الرجم*'"' أن يكون N Ez‏ قد تزوج 


)١4(‏ وترك الحضر أبلغ فى ذلك. (عينى) 

)١(‏ قوله: "غير مشروع [إلا أن يعجزهم. ع]“ يعنى فى الرجم» وذلك لأن ماعزا لم يربط» ولم يمسسك.(اب) 

(۲) الحد. 

(”*) أى على عبده. 

)٤(‏ من المام. 

)٥(‏ کالبیع. 

(1) العبد. 

(۷) قوله: "فصار كالتعزير ‏ حيث يجوز للمولى أن يعزر عبده بدون إذن الإمام. (عينى) 

(۸) قوله: "أربع إلى الولاة" هذا غريب» وروى ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان» 
الصلاة والزكاة والحدود والقصاص» وعن عطاء الخراسانى قال: إلى السلطان الر كاة» والجمعة» والحدود. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۴ ص76 "2 والدرايةج؟» الجديث ٠٥۷‏ ص۸۹..(نعيم) 

۰ الحد.‎ )٩( 

)٠١١‏ كالقاضى. ظ 

0١(‏ تراب عن قول الشنافعي» فصار كالتعزير. (عينى) 

) الواو حالية.‎ )١١۲( 

)١5(‏ الصبى. 

)١ 3‏ قولة: ”وإحصال/ةالرجم [هذا لفظ القدورى فى " مختصره“. عينى]“ إا قيد الإحصان بإلرجم 
احترازا عن إحصان القذف» فإنه غير هذا على ما سيجىء, إن شاء الله تعالى. (عناية) 








المجلد ااثاني - جزء 4 -4١1-‏ ظ كناب الحدود 
O RTT E‏ بماء و هما" على صفة الإحصان» فالعقل 
والبلوغ شرط لأهلية العقوبة؛. إذ لا خطاب دونهماء وما وراءهما يشتر ترط 
لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة؛ إذ كفران النعمة يتغاظ ‏ عند 
تكثرهاء وهذه الأشياء'”” من جلائل النعم ٠‏ وقد شرع الرجم" بالزنا 
غا ای غ فخاط ۷ ر 
ؤ بخلاف الشرف والعلم ١‏ لذ الشرع ماو باتبارعماء ونصبًالشرع 
بالراى مقعندر ولآن اللي" يكن من النكاح الصحيح ‏ '» والتكاح 


الصحيح ممكن من الوطئ الحلال. والإصابة'''' شبّع بالحلال» والإسلام 
یکنه من نکاح لور اعفاد ا ووا ر 


عن الزناء رالجناية بعد توفر الزواجر أغاظ . والشافعى يخالفنا فى اشتر ت اط 
الإسلام» وكذا أبو يوسف فى روايةء لهماماروى""'' أن النبى رجم 


سسا س س س ل س س il i md‏ 


)١(‏ الواو -عالية. 

(1) وتغلظ. يستدعى أغلظ العقويات. (عناية) 

(9) أى الحرية والإسلام والتروج إلخ. (عينى) 

)٤(‏ قرله: "من جلائل النعم“ فكفر إنها يكون سببا لأفحش العقوبات» وهو الرجم بالحجارة إلى الموت؟ 
ليكون ثبوت الكم بقدر سببه. 

)٥(‏ قوله: وقد شرع إلخ يعنى إما.انخصر الشرائط على هذا العدد؛ لأن الرجم بالزنا قد 
| شر ع إلخ. (عنابة) 

3( هذه الأشياء: 

(۷) تعلق ار ۰۳ ي 

(۸) آي باستجماعها. 

(۹)-قوله: ”ولان الحرية إلخ دليل على الاقعصار على تلك الشرائط يتضمن أن لها مدخلا فى الاستغناء 
عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف» وذلك لأن إلخ. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ممكنة من إلخ“ لأن الخحر يتولى أمور نفسه ئيس تحت ولاية أحد. (عناية) 

١١)أى‏ الدحول. 

)١‏ أى حرمة الزئا. 

(7١)أى‏ سبب الزجر من هذه الأشياء. 

)١4(‏ قوله: ”ما روى إلخ“ هذا الحديث أخرجه الأئمة السئة عن ابن عمر رضى الله عدبما مختصرا 


المجلد الثاني - جزء 6 ظ ) - Q۲‏ - ) كتات الحدود 
E‏ قلنا: كان ذلك”" بحكم التوراة» ثم نسخ» 
يؤيذه قوله عليه السلاه”"': لمن أذ شرك بالله فليس بمحصن»*. 
والمستبر فى الدخصول الإيلاج فى القسبل على وجيه يوجب الغسل”. 
وشرط”' صفة الإحصان فيهما”" عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة 
الكافرة» أو المملوكة» أو المجنونة» اراس كروب وكذا"" إذا 
كان الزوج و ا وا a‏ 0 ”0 مسلمة 
عاقلة بالغة؟ لأن النعمة بذلك"" تتكامل» إذا الطبع ينفر عن صحبة 
المجنونة» وقل مايرغب فى.الصبية لقلة رغبتماء وفى المنكوحة المملوكة؛ 
حذرا عن رق الولدء ولا ائتلاف مع الاخحتلاف فى الدين . وأبو يوسف 
يخالفنا فى الكافرة"» والمخةعلة مادكاه ورلا 


ومطولاء وفيه فأمر بهما رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فرجما. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٠١‏ ص27 والدرايةج7» الحديث 0/8" ص419. (نعيم) 

)١(‏ قوله: ” كان ذلك" أى رجم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليموديلين بحكم التوراة يعنى فى 
ابتداء الإسلام» ولهذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حد الزنا فى التوزاة. (عينى) 

(۳) النسخ. 

)٤(‏ رواه إسنحاق بن راهویه عن أبن عمر. (عينى) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص۳۲۷٠‏ والدراية ج۲ الحديث 09 ص45. (نعيم) 

(©) يعنى بالتقاء الختانين. (عينى) 

(7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) الزوجين. 

(8) أى لا يكون محصنا. 

(9) أى الكفر والرقية والجنون والصبى. 

)٠ ۰)‏ الواو حالية. 

١١١)قوله:‏ "وهى حرة قيل: كيف يتصور أن يكون الزوج كافراء والمرأة مسلمة» وأجيب بأن صورته أن 
يكونا كافرين» فأسلمت المرأة» ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه؛ لأنه ما لم يفرق القاضى بيدهما بالإباء 
عند عرض الإسلام؛ فهما زوجان» وقد مر. (عناية) | 

)١١(‏ قوله: " بذلك ‏ أى با ذكر من الحرية والعقل والبلو غ والإسلام. (عينى) ظ 

(۱۳) قوله: يخالفنا فى الكافرة ' أى فى أن إسلام المنكوحة وقب الدخول بہا شرط إحصان الزانىء فعنده 
ليس بشرط حتى لو دخل بالنكو حة الكافرة يصير محصتا. (عناية 

(5١)أى‏ على أبى يوسف. (عناية) 


|| الجلد الثاني - جزء ؛ 0 4 كتاب الحدود 
۱ : | الببودية ولا النصرائية ولا الح الأمة ولا الحرة 
الو . قال°: aa‏ فى اللحصن بين الرجم والجلد ؛ لآ 
ع رم **, ولآن الجلد يعرى عن المقصود دمع الرجم؛ 
لاجر رة “يحصل بالرجم؛ إذهو فى العقوية افصاهاء وزج | 
يحصل بعد هلاكه. قال" : ولايجمع فى البكر بين الجلد والنفى » 
والشافعى يجمع بينهما حدا'"؛ لقوله عليه السلام”": «البكر بالبكر جلدة 
مائة وك ريب عسام)»***, ولأن فيه“ حسم" باب الزناء؛ لقلة 
العارت بولا نول تهاني ' : #فاجلد ا( جل الد کل الموتحنية 








(ه 0 يعنى من قوله: ولا aT‏ الدين. (عناية) 
(١)قوله:‏ “وقوله عليه السلام: ولا تحصن؛ إلخ" قلت: هذا الحديث غريب ليس له أصل» وروى ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يبودية». فقال له النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم: 
ولا تتروجها فإنما لا تحصئك». وقال محمد فى ”الأصل“: لا يحصن الرجل المسلم إلا المرأة امحصنة إذا دخل 
بهاء ثم قال: بلغنا ذلك عن عامر وإبراهيم الفخعى. (عينى) 

)١(‏ قوله: ' ولا الحرة العبف” أى ونه محصن.مى گرداند زن حره را شوهریکه بنده است. (ترجمة) 

* راجع نصب الراية جم ص70 والدراية ج۲» الحديث 75٠‏ ص48. (نعيم) 

(5) أى القدررى. (عينى) 

)٤(‏ لا فى ماعزء ولا فى إلغامدية. (عناية) 





١‏ ان راجع صب الراية ج٠‏ ص۳۲۸ والدراية ج۲ا لحديث ۱ص۰۰١۱‏ . (نعيم) 
(0) أى غير الزانى. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

00 أى من حيث الحدية؛ لا بطريق التعزير. 

(۸) رواه مسلم. (عینی) 

kk‏ راجع نصب الراية ج۳ ص >۳٠‏ والدراية ج۲ الحديث 11۲ ض٠ .٠١‏ (نعيم) 

(4) أى التغر يب . 

. قطع.‎ )0٠١( 

(١١)قوله:‏ " لقلة المعارق " أى لقلة تمن يعرفهم ويعرفونه من الأحباء والحبيبات؛ لم أن الزئا إنما ينشأ من 
|| الصحبة والمؤانسة» والتغريب قاطع لذلك. (ع) 

)١1(‏ والعمل بالحديث نسخ للكتاب فلا يجوز. (عناية) 


| الجلد الثاني -جرء4 ٠‏ 44 - كتاب الحدود 


وعدا" إلى فاي ارال که الک ونان 
التغريب داهم باببرائرا! Papa NE‏ ٹم فيه" ة 
مواد البقا فیا تل تتخذ زناها مكسبة. وهو فی وجوه ازا 


0 (4), 0 و 
وهذه مير 0 لققول ج ۽ كسمن 0 
جلد مائة ورجم بالحجارة»)**» وقد عرف" '' طريقه فى موضعه . 

)١7(‏ الله تعالى. 

)١(‏ قوله: ”رجوعا” نصب على المصدرء ومعناه أن الفاء للجزاءء وإذا ذكر الجزاء بعد الشرط بالفاءء دل 
استقراء كلامهم إنه هو الجزاء» ألا يرى أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق واحدة» ليس جزاء 
الشرط إلا ما هو المذ كور بعد الفاء. (ع) 

(۲)قوله: ”أو إلى كونه إلخ" أى رجوعا إلى كونه كل المذكورء ومعناه أنه ذكر الجلد دون النفى فى 
الإخلال فى البيان فى موضع الحاجة. (ع) 

() أى فى التغريب. 

(4) يعنى ما يحتاج إليه من المأكول والمشروب. (عناية) 

)°( لبعدها عن الأقارب والأوطان» ونزولها فى الرباط والخان» وانقطاع مواد المعاش. (عينى) 

(1) لا زيادة شهرة. (عناية) 

(0) قوله:” مرجحة” يقال: بفتح اجيم وكسرهاء فوجه الفتح أن هذه الحجة من العلة أقوى من علة 
الخصم بشهادة قول على لصحبة ما قلناه» ووه الكسبر أن الخنصم ينكر صحة ما نقل عن على» فقال المصنف: 
هذه الجهة من جهات العلل يؤديه صحة قول على» فكانت اللام للصلة؛ داخلة على المفعولء وفى الوجه الأول 
كانت للتعليل.(عناية) 1 

(۸) رواه محمد بن الحسن فی " کتاب الاثار . (عینی) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص١٠۳۳‏ والدراية ج۲ الحديث 11۳ ص .٠١٠١‏ (نعيم) 

)٩(‏ قوله: ” والحديث إلخ يعنى قوله مب : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “منسوخ” بقوله تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا. (عينى) 

**” راجع نصب الراية ج” تحت الحديث الحادى والعشرين ص ۳۳۰ والدرايةج ۲ تحت الحديث 
7 بقوله: والحديث منسوخ كشطره إلخ ص١ .٠١‏ (نعيم) 

(١١)قوله:‏ ”وقد عرف طريقه" أى طريق نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام فى موضعه») يعنى فى طريقة الخلاف قاله الإتزاري» وقال الكاكى: فى موضعه من التفاسير» و كتاب الناسخ 
والمنسوخ. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء 4 ؤ - 46 - كتاب الحدود 


الا آن پری الإمام فی ذلك اميا فحربه على قد هايرىئ: 
إلى اللإمام, وعليه يحمل النفى " المر وی عن بعض الصحابة* . 


وإذا زنى المريض» وحده”*' الرجم رجم ؛ لأن الإتلاف مستحقء 
فلا يمتنع بسبب المرض» وإن كان حده الجلد لم يجلد. حتى يبراً؛ 


كيلا يفضى '"'' إلى الهلاك» ولهذا لا يقام القطع'" عند شدة الحر والبرد . 
وإذازنت ور حتی تضہ ؛ كى لا يؤدى إلى هلاك 
الولد» وهو" نفس محترمة» وإن كان حدها الجلد لم يجلد» حتى تتعالى 
يا ال 3 007 1۰( e‏ ؛ لان النفاس وع 
مرض» فيؤخر إلى زمان البرء» بخلاف الرجو”''' ؛ لأن التأخير لأجل 
الولد. وقد انفصل . 


س ل س س ل ا لل سي سمه س ا ا س 


(١)قوله:‏ "إلا أن يرى إلخ " استثناء من قوله: ولا يجمع فى البكر بين ال جلد والنفى يعنى إذا رأى الإمام 
تغريب الزانى مصلحة لرعاية فغل ذلك. (عناية) 
(۲) التغريب . 
(۴) التغريب. 
)٤(‏ قوله: الروی إلخ ‏ روى الترمذى عن ابن عمر: ”أن النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم ضرب 
وغرب» وإن با بکلر رضی الله اعنه ضرب وغرب» وإن عمر رضی الله عنه ضرب وغرب". (عينى) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص١77ء‏ وانظلر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه 1٦۳‏ ص۱۰۰ . (نعیم) 
(د) الواو حالية. 
(5) الجلد. 
(۷) فى السرقة. 
(۸) الواو. حالية. 
(۹) تفسیر انول القدوری: حتى تتعالى. 
)١ 20‏ أى القدورى. 
)۱۱١(‏ أى بقوله: تتعالى. 
١؟١)‏ النفاس. 
) فإن ارجم يقام بعد وضع الحمل» ولا ينتظر إلى انقطاع النفاس. 





الجلد الثاني - جزء 6 کتا ب۶ا جدود -941- باب الوطي الي جب الحدي والذي لايوجبه 
وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغنى ولدها عنبها إذا 


لم يكن أحد يقوم بتربيته”'' ؛ لأن فى التأخير صيانة الولد عن الضياع . 
وقد روى أنه عليه السلام قال للغامدية''' بعد ما وضعت: «ارجعى 


حتى يستغنى ولدك»*, ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا || 
بالبينة كيلا تبرب» بخلاف الإقرار””؛ لأن الرجوع عنه”' عامل » فلا يفيد 


||الحبسء والله أعلم 
باب الو طی الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 


ب : الوطئ الموجب للحد هو الزناء وإنه فى عرف الشرعء ظ 
hE‏ فى القبل فى غير الملك» وشيبة الملك؟ لآنه || 
فعل محظور”» والحرمة على الإطلاق” عند التعرى عن الملك!" 


)١(‏ الولد. 

9©) قوله: "قال للغامدية إلخ“ هذا بہذا اللقظ غريب» وهو فى مسلم عن يزيد أنه قال: ”جاءت الغامدية؛ 
فقالت: يا رسول الله! إنى زنيت فطهرنى فو الله إنى بحبلى» فقال: «اذهبى حتى تلدى», فلما ولدت أتته بالصبى 
فی يده كسرة حبز» فقالت: هذا يا رسول الله! قد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين؛ ثم أمر ببها 
فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس قرجموها . (عينى) 

3 راجع نصب الراية ج٠١‏ ص۳۳۲ والدراية ج۲» الحديث 54"“ص١٠١٠.‏ (نعيم) 

(؟) فإنها لو أقرت بالزنا لا تحبس. 

)٤(‏ الإقرار. 

(ه) قوله: ”باب الوطئ الذى إلخ لما فرغ من بيان إقامة الحدء شرع فى بيان ما يوجب الحدء وما لا 
يوجبه. (عناية) 

(7) أى المصنف. (عينى) 

(۷) اللغة. | 

(۸) قوله: ” لأنه إلمن * هذا التعليل لبيان اعتبارهم انتفاء الشبهة فى تحقق الزناء وتقرير كلامه إنما اعتبروا أن 
يكون فى غير شببة الملك؟ لأنه فل محظور يوجب الحدء فيعتبر فيه الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون 
وجه» فلا وجب عقوبة كاملةي للإكمال فى الحظر عند التعرى عن الملك وشببته. 

(9) أى الكمال. ع 

١ 3‏ أى ملك النكاح وملك اليمين. 


۱ للجلد الثاني - جزء ؛ كتاب الأجدود - 4¥ ال الوط ا ج ا زالني لالرحه 
وو هة »يؤيد ذلك قوله عليه السلام' '': قادرأواالحدود 
بالشببات”"0*. ثم الشبهة نوعان: شبجة فى الفعل» وتسمى شببة 
آ|اشتباء“ شاد ل د عكيية 2 نالارلى: 
ْ تتحقق في -حق من اشتبه عليه ؛ لأن معناه أن يظن” غير الدليل دليلاء ولا 
]أبد من الظن لتحقق الاشتباه .”والثانية : تتحقق لقيام الدليل النافى للحرمة | 
ظ e‏ ولا تتوقف على ظن الجانى واعتقاده. والحجديسقط 
|بالنوعين“ ؛ لإطلاق الحديث”» والنسب يشبت فى الفانية إذا ادعى 
|الولدء.ولا يغبت فى الأولى و إن" ادعاه؛ لأن الفعل تمحض"'' زنا فى 

a‏ واغاي قط الخد لابو راج ا خت دسا د 


بوم ب ا 0 mh‏ ا a e‏ 


"مصنفه " عن إبراهيم قال: قال نحمر رضى الله عنه: 1 ا الحدود بالشبہات أي إلى 9 أن 0 بالشبهبات.(ب) 
(۲) هی ما شبه الثابت» ولیس بثابت. ( ع) 
:k‏ راجع ندمب الراية ج٣‏ ص٣۰۲۳‏ والدرايةج۲» الحديث ٦٦٥١‏ ص۱١٠.‏ (نعيم) 








() قوله: 'وتسمى شبسبة اشتباه آی ھی شبہة فی حق من اشتبه عليه وليست بشيسبة فى ححق من لم 
يشتبه عليه حتى إنه لو قال: عبلمت أنها تحرم على حد. (عناية) 
| (4) قوله: " وشبسبة فى امحل" وتسمى شبهة.ملك أيضاء فإنها لا توجب الحدء وإن قال: علمت أنها حرام 
على.(ع) 

أ[ ()قوله: أوتسمى شببة حكمية ' باغتبار أن المحل أعطى له حكم الملك فى إسقاط الحدء وإن لم 
يكن الملك ثابتا -قيقة. (عينى) 
(7)قوله؛ ”أن يظن إل“ كما إذا ظن أن ججارية امرأته تحل له ناء على أن الوطئ نوع استخدام | 
والاستخدام يحل» فكذا الوطئ» فيكون تحققها بالنسبة إلى الظان. (عناية) 

(1) مثل قوله عليه السلإم: «أنت ومالك لأبيك». (عينى) 

(8) قوله: ' يسقط بالنواعين” لكن فى الأول عند الظنء وفىعلثانية على كل تقدير. ( ع) 

)٩(‏ وهو قوله عليه السلام: واد رأو | الحدود بالشببات». (عينى) 

٠١١‏ ) الواو حالية. ظ 

)١١1(‏ أى .خلص. 

( ١يأى‏ فى الشببة الأولى. (عناية) 
|( الزانی. ٠‏ | 


|| الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب الحدود ج۹4 2 نان الوط الى برجب الد :واللى لابرعه 


ولم يتمحض"" فى الثانية . 

| فشبة الفعل فى ثمانية ا جارنة امه e‏ 
| والمطلقة ثلانًا وهى فى العدة”؛ ااا على مال وهی فى 
العدة» وأم ولد أعتقها" مولاها وهى" فى العدةء وجارية المولى "فى 
حق العبد» والجارية المرهونة فى حق المرتبن فى رواية كتاب الحدود”' ''. 
ففى هذه المواضع لا حد إذا قال: ظننت أنها تحل لى» ولو قال: علمت أنها 
على حرام» وجب الحد. 


)١(‏ الفعل زنا. 
انتفاعه بمال نفسه» فكان هذا ظنا فى موضع الاشتباهء فيمتنع الحد» وإن قال الرجل: علمت أنہا حرام على» 
وقالت الجارية: ظننت أنه يحل لى لا يحد واحد منهما. أما المرأة فلدعوى الشببهة» وأما الرجل فلأن الزنا يقوم 
| إببماء فإذا سقط الحد عن المرأة» سقط عن الرجل.لمكان الشركة على ما يجىء. (عناية) 


(؟) وجده وإن علا. (عينى) ) 
)٤(‏ قوله: ”و [حالية] هى فى العدة“ فالاشتباه ههنا لبقاء النفقة والسكنئ؛ وحرمة نكاح الأخت وثيوت 


(ه) قوله: ”وبائنا بالطلاق على مال“ إنما قيد الطلاق البائن بالمال؛ لأنه إذا لم يكن على مال» فوطئها فى 
العدةء فلا حد عليه؛ وإن قال: علمت أنبا على حرام على ما يجىء. (عناية) 
(5) الواو حالية. 
(۷) قوله: " وأم ولد.إلخ" الشببة ههنا ما قلنا فى المطلقة ثلاثاء وهى فى الغدة من قيام أثر الفراش: فكان 
الظن فى موضع الاشتباه. (عناية) 
(8) الواو حالية. 
(9) قوله: ‏ وجارية إلخ ' الشبہة فى جارية المولى انبساط يد العبد فى مال مولاه» والجارية من ماله فجاز 
أن يظن حل الانبساط فيا بالوطنء. (عناية) 
(١٠)قوله:‏ "فى رواية كتاب الحدود' ' يعنى إذا قال المرتہن : ظنئت أنبا تحل لي لا يحدء وعلى رواية 
كتاب الرهن: لا يجب الحد سواء ادعى الظن, أو لم يدع؛ لأنه وطئ جارية انعقد لذ فيا سيب الملك» 
: فلا يجب عليه الحد؛ اشتبه عليه أو لم يشتبه. وإغا قلنا: انعقد له فيبا سبب الملك؛ لأنه بالهلاك يصير مستوفيا 
حقه من وقت الرهن» وإذا كان كذلك فقد انعقد له سبب الملك فى الحال» ويحصل حقيقة الملك عند الهلاك. 
ووجه ما ذكره فى كتاب الحدود» هو أن عقد الرهن عقد لا يفيد ملك المتعة بحال» فقيامه لا يورث شبهة 
حكمية» فإن ههنا إنما بملك المرتعهن مالية المرهون عند الهلاك؛ وملك المال بعد الهلاك لا يفيد ملك المتعة فى حال 
من الأحوال. (عناية) 


الجلد ا - مجرء ؛ ٠‏ كتاب الحدزود 44 kee‏ باب الوطى الذي يوجب الحد. والذي لايو جبه 
ا يي 2 25 2 2ر2 ا ت 


والشبب: فى المجل فى ستة مواضع: جارية ابنه”''» والمطلقة طلاقً 
بائتا'" بالكنايات» والجاري ET‏ وا فل ال 
والممهورة “ فى حق الزوج قبل القبض» والمشتركة ‏ بينه وبين غيره» 
والمرهونة فى حق المرتهن فى رواية كتاب الرهن» ففى هذه المواضع لا يجب 
الحدء و إن" قال: تاباغ اي عدا 
ثبت بالعقد. وإن کان" متفقًا على تحريه» ا و e‏ 
|| الباقين لا تثبت إذا علم بتحريمه'"''» ويظهر ذلك فى نكاح ا ا 
يأتيك”"'" , إن شاء الله تعالى إذا عرفنا هذا ''' . ومن طلق امرأته ثلاثاء ثم 








س س م 


ا (۱) قوله: جارية ابنه“ ا5 الملقعضى للملك» وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك 
لأبيكه. . ١عناية)‏ إٍ 
(۲)قوله: "و لطلقة ملا نا لکنا" لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى كونه رجعية أو 
بائنة. (عدية) 


(۳) قوله: "والجارية امبيعة فى حق الب تع قبل العسليم “ لأن اليد التى كانت بہا مسلطًا على الوطئ باقية: 
إفصارت الشبببة فى 'محل. (عناية) 
)٤(‏ والشبمبة لنيام ملك اليد. (عناية). 
(©) والشببة لانيام الملك في النصف. (ع) 
(5) الواو وصاية. آ 
(۷) قوله: ˆ ا وهذان النوعان من الشببة هو ما كان راجعا إلى الفاعل والقائل» وثمة شبهة 
|| أخری» وهی الى تت بالعقد. ع( 
(8) قوله: "وإن [وصلية]كان [العقد] إلخ يعنى سواء كان العقد حلالا أو حراما متفقا عليه أو 
| افا ف وسواء كان الواطئ إعالما بالحرمة. أو جاهلا بباء وهو معلى قوله: وهو عالم به أى والحال أنه عالم 
بالتحريم. (عينى) 

(9) الواو حالية. 

)٠١(‏ الواطيع. 

1١‏ )ی باحر مة. 

5١‏ ) ی بتحر بم العقد. 

(؟١)قوله:‏ " -ملى ما يأتيك” وذلك عند قوله: ومن تروج إمرأة لا يحل له نكاحها فوطهاء لا يحد عند أبى 
حينية e‏ 

)١ ٤(‏ قوله: ”إذا عرفنا هذا“ أى هذا الذى ذكرناه من بيان نوعى الشببة نذكر ما يتعلق بهما من المسائل» 





المجلد الثاني - جزء ؛ کتاب الحدود هو باب الوطي الذي يوجب الحد: : والذي لايوجبه 


وطئها فى العدة» وقال: علمت أنها على حرام حد ؛ لزوال الملك المحلّل 
من كل وجه» فتكون الشبهة منتفية» وقد نطق الكتاب”' بانتفاء الحل» 
وعلى ذلك الوجماع. ولايعتبر قولالمخالف فيه""؛ لأنه خلاف لا 
اختلاف» ولوقال: ظئئت أنها تحل لى لا يحد؛ لأن الظن فى موضعه؛ 
لأن أثر املك قائم”" فى حق النسب”*'» والحبس”* » والنفقة" » فاعتم 
ظنه فى إسقاط الحد. وأم الولد إذا أغتقها مولاهاء والمختلعة» والمطلقة 
على مال بمنزلة المطلقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع» وقيام بعض 
الآثار"" فى العدة. ولو قال لها: أنت E‏ أو بريئةء أو أمرك بدك | 
فاختارت نفسهاء ثم وطئها فى الغدة» وقال: علمت أنبا على حرام لم 
يحد؛ لاختلاف الصجارة ^ فيه“ » فمن ذهب عمر أن( تطليقة [ 
أأرجعية» وكذا الجؤاب'''' فى سائر الكنايات» وكذا إذا نوى ثلانًا”"'' ؟ لقيام 





فنقول: ومن طلق إلخ. (عينى) 

)١(‏ يعنى قوله تعالى: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد إلخ. (عناية) 

(۲) قوله: 0 يعتبر [دقع دخل] قول الخالف فيه“ يريد به قول الزيدية والإمامية» فبإن الزيدية تقول: إذا 
طلقها لاتا جملةى لا تع إلا واحدة» والإمامية تقول: إنه لا يقغ شىء أصلا؛ لكونه حلاف السنة» ويزعمون أنه 
قول على رضى الله عنه لأنه خلاف لا اختلاف. والفرق بينبما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفاء والمقصد 
||أواحداء والخلاف أن يكون كلاهما مختلفًا. (ع) 

(۳) فى العدة. 

)٤(‏ قوله "فى حق النسب " يعنى النسب باعتبارالعلوق السابق على الطلاق لاالتسب بهذاالوطئ» فإنه لايقبت(ع) 

(5) أى المنع عن الخروج. (عينى) 

(7) أى وجوب النفقة. (عينى) 

(7) قسوله: ".وقيام بعض الآثار” أى بعض آثار الملك مثل وجوب النفقة:؛ ومنعها من الخفروج فإن 
قال: ظننت أنها تحل لى فى هذه الصور لا يحد للشببة؛ لأن قيام أثر الملك من العدة ونحوها أورث شبہة. (عينى) 

(8) فقال بعضهم: الكنايات كلها بوائن» وقال بعضهم: رجعيه. (عينى) 

(8) أى فى الطلاق الكنائى. 

6١)‏ الكتاياتث. 

(١١)قوله:‏ "وكذا الجواب إلخ” أى إن أبانها بشىء من الكنايات» ثم جامعهاء وهو يقول: علمت أنہا 


أ 


¦ کتاب جدود 1١١١‏ باب الوطى الذي يوجب الحد. : والذي لايو جبه 


اقمع قل SS E‏ ْ )00 
.٠‏ ولا حد على من وطيىء جارية ولده» وولد ولده. و إن قال: 
علمت أنبا على حرام ؛ لآن الشببة حكمية ؛ لأنبا نشأت عن دليل» وهو 
فوله عليه عليه السلا : «أنت ومالك لأبيك»)*. والأبوة قائمة فى حق 

الجدء ويثبت ت الست "أو عليه قبهة امار وقد ذكرناه”' . 
وإذا وطىء ely‏ :طت انبا ١‏ 
فلا حد عليه وعلى قاذفه. وإن قال: علمت أنبا على حرام حد» وكذا 
|| العبد إذا وطي: ؛ جارية مولاه؛ لأن بين هؤلاء انبساطًا فى الانتفاع "» فظنه 
فى الاستمتاع”' محتمل» فكانت شببهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة» فلا يحد 
قاذفه. ل : ظننت أنه يحل لى » والفحل ”' 0 لم يدع 


فى الظاهر"''' ؛ لأن الفعل واحد'"" 


على حرام؛ فلا حد عليه. (عينون) 
)١1(‏ قوله:” وكذا الخ " أنى كذلك الحكم إذا نوى من ألفاظ الكناية ثلاناء ثم وطكها فى العدة لا يحدء وإن 
قال: علمت أنها حرام على؛ لأن انحتلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلث: فكانت الشببة قائمة؛ فلا يجبر الحد. (عناية) 
)١(‏ الواو وصلية. 
(؟) أخرجه الطبرانى فى " الصغير “ عن جابر. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٣٠‏ ص۳۳۷ والدرايةج؟) الحديث 777 ص5 .٠١‏ (نعيم) 
(5) يشير بذلك إلى أن حکم الجد مثل حكم الأب فى عدم وجوب الحدء وإن كان الأب ا . (عينى) 
(5) أى من الأب . 
(5) لأنه يملكها عند ثبوت النسب. (عينى) 
(1) قوله: "وقد ذكرناه “'أى فى باب نكاح الرقيق. (عينى) 
(۷) قوله: ”انبساطًا فى الانعفاع“ لأن الابن يتناول مال أبويه؛ وينتفع به للأكل والصرفء وكنذا الزوج 
فى مال الزوجةء و كذا العبد في مال مولاه. (عينى) 
)۸( أى فى -عل الاستمتا ع. 
)٩(‏ قوله: ”و کذا لخ" معطوف غل قوله: وقال: ظنئت أنها تحل لى. (عينى) 
)١ ٠(‏ الواو -حالية. 
)١١1(‏ متعلق بقوله: وكذا [أى لا حد على العبد فى ظاهر الرواية. عناية]. 
)١١(‏ قوله: ”لأن الفعل ؤاحد“ أى لأن فعلهما واحد» فإذا سقط عنما الحد» سقط عنه. (عينى) 


e 





ل ود س ےا ل لس 1 














المجلد الثاني - جزء 5 كتاب الحدود - ۱۰۲ - باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لايو جيه 

وإن وطى جارية أخيه» أو عمه» وقال: ظننت آنہا تحل لى حد؛ 
لأنه لا انبساط فى المال فيما بينبماء وكذا سائر المحارم '' سوى الولاد؛ 
لا بينا" . ومن زفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إنها زوجتك 
فوطتهاء لاحد عليه؛ وعليه المهر قضى بذلك على وبالعدة*» 
ولأنه'' اعتمد دليلاء وهو الإخبار فى موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز 
بين امرأته» وبين غيرها فى أول الوهلةء فصار كالمغرور""» ولا يحد 


قاذفه إلا فى رواية عن أبى يوسف”؛ لأن الملك منعدم حقيقة . 
ومن وجد امرأة على فراشه فوطتبا ؛.فعليه الحد ؛ لآنه لا اشتباه بعد 


طول الصحبة» فلم يكن الظن مستندا إلى دليل» وهذا"“ لأنه قد يتام | 
أأعلى فراشها غيرها”' من المحارم التی فی بیتہاء وکذا"' إذا کان" 


)١(‏ كالخال والخالة. (عينى) 

(؟) قوله: "لما نينا '' يعنى قوله: لأنه لا انبساط فى المال فيما بينمهما. (عناية) 

(۳) قوله: ”ومن زفت [أى بعفت. عينى] إل“ هذا من باب الشبهة فى الحل؛ لأن الفعل صدر منه؛ بناء 
على دليل أطلق الشرع له العمل به وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل الملك كالشابت لدفع ضرر الغرور. (عناية) 

)٤(‏ هذا غریب جدا. (عینی) 

() أى وقضى بوجوب العدة. (عينى) 

39) أى لآن المزفوف إليه. 

(۷) قوله: ”فصار كالمغرور“ وهو الذى وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين؛ أو نكاح, ثم استحقتء فلا 
يجب عليه الحد للاشتباه» فكذا الذى زفت إليه غير امرأته ببذا المعنى. (عينى) 

(4)قوله: ”إلا فى. رواية عن أبى يوسف“ يعنى أنه يقول فيها: إن إحصانه لم يسقط ببذا الفعل؛ لأنه مبنى 
الحكم على الظاهرء فقد كان هذا الوطئ حلالا فى الظاهرء فلا يسقط به إحصانه» ووجه الظاهر أن املك منعدم 
حقيقته» فلم يبق الظاهر إلا شبمة» وبا يسقط الحد» ولا يقام الحد على قاذفه. (عناية) 

(9)أى عدم الاشتباه. 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه قد ينام إلخ“ يعنى فلا يصح مجرد النوم على فراشها دليلا شرعياء فكان مقصراء فيجب 
الحد. (عناية) 

)١١١‏ الروجة. 

)١79‏ أى عليه الحد. 


الجلد الثاني ا کتاب ادود ه١1‏ باب الوطي الذي يوجب الحد: والذي لايوجبه 


ات اسمس سس سي سس ل 


أعمى ؛ الألديكا امبيز ازا وليه E‏ 
وقالى" : ++ الازيجة تراتمها ':لآن الأعياره 00 

. ومن تزوج امراة ل اا 1 
عند أبى حنيفة لكنه يوجع' عقوية إذا كان علم بذلك . وقال أبو يوسف 
ومحمت والشافعى :عليه الحد»ء إذا كان عالِمًا بذلك ؛ لأنه عقاد لم يصادف 


محله فيلغوء. كما إذا أضيف”' إلى الذكورء وهذا" لأن محل التصرف 
EES‏ كينو وحكمهالحل. وهى من المحرمات . ولأبى ا 
حنيفة أن العقد صصبادف.محله؛ لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده. 
| والأنثى من بنات بنى آدم قابلة للتوالد. وهوالمقصود 0 فكان ينبغى أن 


|ينعقد”"ا فى حق جبميع الأحكام إلا أنه تقاعد”''' عن إفادة حقيقة الحل» 


في غ300 ال شببة؛ لأن الشيبة ما يشيه الغايت» لا نفس الثابت إلا أنه 9 
2 5 1 ي ل 
اركب جرية + ولي ت ا 
ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج”'"'' يعزر؛ لأنه منكر ليس فيه شىء 


)١(‏ الواديء الواجد على فراشه امرأة. 

١١)قوله:‏ " وقالت إل" وإما قال: وقالت: أنا زوجتك؛ لأنبا إذا أجابت بالفعل؛ ولم تقل ذلك فواقعها 
وجب عليه الحدء كذا فى 'الإيضاح . (عناية) 

(۲) لا یجب الحد. (عپنی) 

(۳) من ا#ارم. 

)٤(‏ أى يضسرب ضربا مؤلما بطريق التعزير. 

)٥(‏ العقد. 

(59) بيان أقوله: عقد 5 يصادف محله. (عناية) 

017 يعنى أن هذا ا حل ,ليس محلا الحكمهء فإن حكمه الحل. 

(8) من النكاح. 

(9) التكاح. 

)٠١(‏ بتدتريم الشرع فى ديتنا. (ع) 

٠ .دقعلااذه)1١(‎ 

(1١)أى‏ فلا يجب اللحد إلا أنه إلخ. 

)١(‏ قونه: “فيما دون الفر ج“ أى فى غير السبيلين كالتفخيذ والتبطين. (عناية) 

















الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب الحدود ٠١4 - ٠‏ - باب الوطي الذي يوجب ال حدنء والذي لايو جبه 


ظ بعلاره ومن أتى امرأة”'' فى الموذ المكروه”"'. أوعمل عمل قوه 
لوط" فلااحدعليه عند أبى حينفة» ويعزر› وقال فى 'الجامع 


الصغير: ويودع فى السجن" › وقالا: هو کالزنا فيحد"» وهو أحد 
قولى الشافعى . وقال فى قول: يقتلان بكل حال ؛ لقوله عليه السلام: 
ظ «اقتلواالفاعل والمفعول”") »*» ويروى: افارجمواالأعلى 
والأسفل”"0** . ولهما أنه”'' فى معنى الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة”'" فى 


ا و 
وله أنه”''' ليس , بزنا لاختلاف الصحا به فى موجبه من الإحراق 


ظ (١)قوله:‏ ”مرا“ قیل: يريد به أجنبية؛ لأنه إذا آتى اسرأته» أو ملو كته في الموضع المكروه أى الدبر لا 
يحد حد الزئا عندهما أيضاء وإن كان محرما عليه» وبه صرح فى ”الزيادات “؛ لأن من الناس من يستحله؛ لقوله 
تعالى: «إإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيعانهم من غير فصل بين محل ومحل. (عناية) 

(5) أى 58 الذكر. (عينى) 

)٤(‏ محمد. (عینی) 

(5) إلى أن يتوب أو يموت. 

(5) قوله: ” فيحد" حد الزنا جلدا إن كان غير محصنء ورجما إن كان محصئا. (عناية) 

(/)أى سواء كانا محصنينء أو لم يكونا. ١ع‏ 

(8) قوله: اقتلوا إلخ "رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس زضى الله أ 
عنه قال: قال رسول الله مك دمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». (عينى) 

* راجع صب الراية ج٣‏ ص۰۳۳۹ والدرايةج۲» الحديث ۷ ص ؟ ٠١‏ و5. (نعيم) 

(۹) قوله: "ويروى: «قارجموا» إلخ" روی هذا الحديث ابن ماجة من حديثث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الذى يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل». (عناية) 

** راجع نصب الراية ج؟ ص١4‏ "؛ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث رقمه 655 ص۴١٠‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ”أنه“ أى كل واحد من العمل فى الموضع المكروه وفعل اللواطة. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه قضاء الشهوة" وهو مناط الحند فى الزناء فيلحق به اللواطة بالدلالة» لا بالقياس؛ لأن 
القياس لا يدخل فيما يدراً بالشبجات. (عناية) 

(؟١)أى‏ أن الإتيان فى الدبر. (عينى) 

)١6(‏ ولم يخلتفوا فى موجب الزتناء فدل على أنه ليس بزنا. (ع) 





حي عع 4 كات اطدود ¢ 530 باب الوطي الذي يوجب الحد:. -. والذى لايوجبه 
ی ا سس ببح 


| بالنار" ٤‏ ومدم المندار: والتنکیس من مكان ل مرتفع باتباع الأحجار 


ا ولاه فى معنى الزن" ؛ لأنه ليس فيه إضباعة الولد"ء 
شتباه الأنساب ٠‏ وكذاهو أندر وقوعً“ ؛ ا ااي 5 أحد 


اى ٠‏ © والداعئ إلى الزنا من الجانبين» ومارواه" محمول على 
السياسة» أو على المستحل” إلا أنه يعزر”*' عنده'''' ؟ لما بيناه. 

وس حويبيدة اااسدماي الوقن بن لكان 1ر3 
خا '» وفى وجبود الداعى ؛ لآن الطبع السليم ينفر و والحامل 
عل نهاية السفه» أو فرط ال لاال تم إلا أنه 


)١(‏ قوله: ”م- ن الإحراق بالتار کب او کرای ان ارود ا ر روا الرانيق فى كياب 
الردة فى آحر ردة بنى سليم: وهدم الجدارء قال العينى: : لم أجد أحداء أحرج هذا عن أحد من الصحابةء 
والتتكيس من مكان مر تفع باتبااع الأحجار يعنى ينكسان من أعلى المواضع» ثم يتبعان بالحجارة. 

روى ابن أبى شيية فى ” مصنفه ` : أن ابن عباس أمر بذلك وغير ذلك» وهو قول بعضهم يحبسان فى أنتن 
المواضع حتى يموتاء ملخص عيئى وغيره. 

(؟) قوله: “.رلا هو فى معنى الزنا" وإذا لم يكن فى معناه لا يلحق به دلالة» فيبقى القياس» والقياس فى 
مثله ياطل. (عناية) 

(5) بخلاف الزنا. (عناية) 

(5) من الزنا. (عناية) 

(د) يعنى على ما هو الجبلة السليمة. 

59) أى جانب المفعول. (عينى) 

(۷) أى الشانعى من قتلهماء أو رجمهما. (عناية) 

(N‏ لكفر 6 بالك . (عناية) 

(9)قوله: "إلا أنه يعزر,عنده" استغناء من قوله: ولا هو فی م ا کی ت 
وليس فيه حد .قررء قالإفى "الزيادات " : والرأى إلى الإمام إن شاء قتله إن اعمتاد ذلك» وإن شاء ضربه 
وحبسه. (عنايه) 








)٠١(‏ أبى حنيفة رحمه الله. 
)١1١(‏ قوله "لأنه ليس فى معنى الزنا فى كونه جناية“ إذ ليس فيه تضبيع الولد؛ ولا إفساد الفراش. (ع) 
)١1(‏ أى عن وطئ البهيمة. 
(۳) آی عای وطئ البهيمة. 


)١٤(‏ قوله: " الشبق” بنمتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة هيجان الشهوة» كذا فى ” حواشى الشهاب 





ا اسا والذی یروی آنه تذبح اللنمية وتحرق*› فذلك 
لقطع التحدث به" وليس بواجب . ومن زنى فى دار الحرب» أو فى دار 


البغى ٠‏ ثم حرج إلينا“ لايقام عليه ا لحد وعلد الشافعى يحد؛ لأنه التزم 
بإسلامه أحكامه أيئما كان ات ولنا قوله عليه السلام””': ولا يقام 


الحدود فى دار الحرب"'0**, ولأن المقصود”"' هو الانزجارء وولاية 
الإمام منقطعة فيبماء فيعرى الوجوب عن الفائدة. ولايقام”” بعد ما 
خرج؛ لأنہا“ لم تنعقد موجبة””''» فلا تنقلب موجبة» ولوغزى من له 


على تفسير البيضاوئ". ْ 

)١١(‏ قوله: " ولهذا [أى لأجل نفرة الطبع السليم. عينى] لا يجب ستره” أى ستر فرج البهيمة؛ وإنا أضمر 
عليه» وإن لم يسبق ذكره؛ لأن ذكر البهيمة يستلزمه» فكان مرجعه مذكورا حكما. (عينى) 

)١(‏ قوله: لما بينا' يعنى قوله: ارتكب جرية؛ وليس فيها حد. (عينى) 

(۲) قوله: ”والذى يروى أنه إلخ“ هذا بهذا اللفظ غريب» نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن 
|| عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «من اتی بهيمة فافتلوه واقتلوها). (عینی) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲٤‏ ۳› والدرايةج۲» الحديث 11۸ ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(*) قوله: ” لقطع التحدث به كى لا يعير با الرجل إذا كانت البهيمة باقية. (ع) 

)٤(‏ وأقر عند الإمام بالزنا. (عناية) 

(5) قوله: " ونا قوله عليه السلام: ولا يقام» إلخ" هذا الحديث غريب» وأخرج البيہقى عن الشافعى قال: 
قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: «لا يقام الحدود فى دار الحرب» مخافة 
أن يلحق أهلهاء والمراسيل عندنا حجة كالمسند. (عينى) 

(1) قوله: "لا يقام الحدود إلخ وجه التمسلك به أنه عليه الصلاة والسلام:لم يرد به حقيقة عدم الإقامة 
حسا؛ لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد فى دار الحرب؛ لانقطاع ولاية الإمام عنباء فكان المراد بعدم 
|| الإقامة عدم وجوب الحد. (ع) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص۴٤۴‏ والدرايةج۲» الحديث 775 ص .٠١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: " ولأن المقصود إلخ" يعنى أن وجوب الحد ليس بعينه؛ وإنما هو للانزجارء والانزجار يبحصل 
بالاستيفاء. والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام» فلو وجب الحدء لعرى عن الفائدة» وذلك لا يجوزء 
وإذا لم ینعقد موجباء لا يقام بعد ما خر ج؛ لملا يقم الحکم بغير سبب. 2 

(8) الحد. 

(9) أى لأن فاحشة الزنا. 

)٠١١(‏ للحد. 





ا ر ا - ١۷‏ - باب الوطي الذي يوجبالحد والذي لايوجبه 


|| ولاية الإإقامة بنفسه كالاليفة» وأ مير المصر يقيم الحد عيلى من زنى فى 
معسکره" ؛ ل تحت يده» بخلاف ا اا وال لأنه 
زنى ذمى بحربية" يحد الذمى والذمية عند أبى حنيفة» ولا يحد الحربى 


زار وهو رل مجان الا ی إذا رق حر ا ا 
ا ربى بذمية لا يجدان عند محمد» وهو قول آی يوسف أولا. 


وال ان ون يحدون كلهمء وهو قوله‌الآخر» لأبى 
یو سف : ل اماف التزم أحکام“ مقا فى دارنا کی المعاملاات» 
أأكما أن الذمى التبزمها مدة عمرةء ولهذا يحد حد القذف» ويقتا 
قصاصاء بخلاف!' جد الشرب”*'' ؛ لأنه يعتقد إباحته . 
| ولهما أنه ما دخل''' للقرار بل لحاجة» كالتجارة ونحوهاء فلم يصر 
من آهل دارناء ولهذا تمكن من من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل المسلم ٠‏ 

)١(‏ قوله: فى معسكره 'إشارة إلى أنه لو خرج من معسكره؛ ودخل دار الحرب» وزنى فيهاء ثم 
خر ج لا يقام “عليه الحد. (إع) 

)١(‏ أى المعسكر. 

(؟) فإنه ليس له إقامة الحد. 

(1) قيل. هم الذين يسيرون بالليل» ويخفون بالنبار» ومنه خخير السرايا أربع مائة. (ع) 

(0) مستاأمنة. 

(۷) ومن التزم أحكامنا تنفذ عليه كالمسلم والذمى. (عناية) 

(8) أى أحكامنا. 

(8) قوله: "بخلافف” أى فإن قيل: لو كان كذلك لأقيم عليه حد الشرب؛ لأنه من أحكامتاء أجاب 
بقوله: بخلاف إلخ فإن قلت: فهو يعتقد إباحة قتل المسلم وقذفه» فينبغى أن لا يقتص منه. ولا يحد بقذفهء قلت: 
المعنى باعتقا: د الإباحة هو أن يكون ذلك دینا» وقتل النفس والقذف حرام فى دينهم فإباحتهم ذلك ليس بدين» 
وإنما هو هوى وتعصب. (عناية) 

)٠١(‏ فإنه لا يقام هنذا الحد على الحربى المستأمن. 
10 ۱( فى دار الإسلام. 














المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الحدود ١‏ - باب الوطيى الذي يؤجب الحد:., والذي لايوجبه 


ولا الذمى به فإغا التزم من الحكم ما يرجع "إلى تحصيل مقصوده» وهو 
حقوق العباد؛ لأنه لما طمع”'' فى الإنصاف يلتزم الانتتصاف. والقصاص 
وحد القذف من حقوقهم أما حد الزن“ حق الشرع” . 

ولحمد" -وهو الفرق”"-أن الأصل فى باب الزنا فعل الرجل» 
والمرأة تابعة له على ما نذكره” » إن شاء الله تعالى» فامتناع الحد”" فى 
حق الأصل و امعناعه "١7‏ فى حق التبع . 

أما الامتناع'''' فى حو ب لايوجب الامتناع فى حق الأصل”'"' . 
نظيره إذا زنى البالغ بصبية"' ٠‏ أو مجنونة» وتمكين البالغة من الصبى 
والمجنون 5 ولأبى حنيفة فيه أن فعل الحربى المستأمن ا ل 


)1غ( لا جميع الأحكام. 


(؟) قوله: ”لأنه لما طمع إلخ " أى لأنه لم يدخل إلا طامعا فى الإنصاف أى العدل لأجله على غيره: 
فيلتزم الانتصاف هى العدل لغيره عليه؛ لأن العز بإزاء الغنم والقصاص وحد القذف من حقوق العبادء فكان 
داخلا فى الانتصاف. (عناية) 


(۳) العباد. 

)٤(‏ فلا یجری علیه.. 

(5) فلا يكون داخلا فى الانتصاف. (ع) 

(1) قوله: ” محمد“ لما فرغ عن الجواب عن قول أبى يوسفء. شرع فى كل منهما فى إثبات ما ذهب 
إليه» فقال محمد: الأضل إلخ. (عناية) 

(۷) بين الذمى والذمية. 

(۸) فى مسألة زنى صحيح بمجنونة» أو صغيرة. (عينى) 

(۹) فيما إذا زنى الحربى بذمية. (عناية) 

)٠١(‏ وإلا فلا يكون تبعاء فكان خلفا. (عناية) 

)١١(‏ الحد. 

)١ ۲(‏ فيما إذا زنى الذمى بحربية. (عناية) 

)١7(‏ قوله: ”لا يوجب الامتناع فى حق الأصل" وإلا لكان مستتبعاوكان أصلاء والفرض أنه تبع» وذلك 
خلف باطل. (عناية) 

)١ 5(‏ قوله: "إذا زنى البالغ إلخ“ فإنه يحد البالغ دونها؛ لأن الامتناع فى حق التبع لا يستلزمه فى حق الأصل.(ع) 

(ه )١‏ قوله: "وتمكين البالغة من الصبى والجنون“ فإنه لا يجب الحد عليمما؛ لأن الامتناع فى حق الأصل 
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مخاطب ا شاا" ؛ و إن لم يكن مسخاطبا 
بالشرائع على أصلنا" “م والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليهاء 
ابخلاف الصبى والمجنون” ؛ لأنهما لا يخاطبان؛ بارع م إذا 
بالمطاوعة» اغا غد وعدملا غر" 

قال : وإذاأزنى الصبى» أو المجنوت بامرأة طارعته» فلا حد عليه 
ولا عليب غلا وقال زفر والشافعى: يجب الحد عليهاء وهو رواية عن أبى 


يوساف . دوا رى حح مجوة» ار رة امم اوا خد الريجل 
خاصةء وهذا بالإجمإع las‏ من جانبها""” لا؛ دوجت قود 








ا (عناية) 

(17) قوله: "أن فعل الحربى المستأمن زنا' إلا أنه لا يقام عليه الحد؛ لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: ونما 
أبلغه مأمنه: وإذا كان ذلك كان تمكين المرأة منه زنا؛ لأن التمكين من فعل الزناء وألزنا يوجب الحد بقوله: 
13 ا ى فاجلدوا: فيجب الحد عليها؛ لوجوب المقتضى واتتفاء المانع» بخلاف الحربى لتحقق المانع» 
وهو تبليغه مامنه. (عناية) | 

)١١‏ قوه: بالحرمنات ' والمراد بالحنرمات ترك الامتشال بالأوامرء والانتبباء عن النواهى؛ فإن الكفار 
مخاطبون بالعبادات من جيث الترك تضعيفا للعذاب عليمم. (عناية) ْ 

(۲) قوله: "على ما هو هو الصحيح " احتراز عن قول بعض مشايخنا العراقيين رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا 
بكونهم مخاطبين بالشرائع كلها: العبادات» والعرمات والمعاملات. (عناية) 

(۳) الواو وصلية. , 

| قوله: "على أطلنا“ إشارة إلى قول بعض أصحابنا رحمهم الله فإنهم قالوا: الكفار غير مخاطبين|‎ )٤( 

بالشرائع, وقال شمس الألجة السرخسى ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. 

ْ (6) قوله: " بخلافل الصبى إلخ' أ جواب عن مستشهد محمد على أن سقوط الحد من الأصل يوجب 
او فن ي ووجه ذلك أن هذا ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن الصبى وامجنون لا يخاطبان» فلا يكون فعلهما 
زناء والسمكين من غير الزنا ليس بزناء فلا يوجب الحد؛ والحربى مخاطبء ففعله زناء والتتمككين من الزنا زنا 
يوجب الحد. (عناية) ْ 

(1) أبى حنيفة حنيفة رحلمه الله. 

لسري الحد عن الأصل أى الزانى المكره. 

)^( ا فى ” الجامع الصغير . (عينى) 

)٩(‏ اأصغيرة. 

(١٠)قوله:‏ ”أن العذر [كما فى صورة الجماع. عناية] إلخ“ حاصلله قياس أحد ال جانبين بالآخر. (عناية) 
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الحد من جانبه» فكذا اسان جانبه”" » وهذا'" لأن كلا منهما”*' 
مؤاخذ بفعله. ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه وإغاهى ”© مح" الفعل ؛ 
ولھذا یسمی هو واطئا وزانیاء والمرأة موطوءة ومزنيا بہاء إلا آنہا سميت 
زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية فى معنى المرضية» أو 
لكونہا مسببة بالتمكين» فيتعلق الحد فى حقنها” بالتمكين من قبيح 
الزنا” 0 وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنهء ومؤثم على مباشرته. 
ولكن الى لس يد العف "للك ب اكد 

قال" : ومسن أكرهه السلطان حتى زنى» فلا حدٌ عليه » وكان 


أبو حنيفةيقول أولا: يجدء وهو قول زفر ؛ لأن الزنا من الرجل لا 
يكون إلا بعد اتتشار الآلة» وذلك"''' دليل الطواعية» ثم رجع ''''عنه. 
فمّال: لا حد عليه ؛ لأن سببه الملجئ قائم ظاهراًء والانتشار دليل متردد ؛ 
لأنه قد يكون من غير قصد؛ لأن الانتشار”"'' قد و 


(١١)المرأة»‏ كما إذا كانت مجنونة أو صغيرة. 

)١(‏ الرجل. 

(۲) قوله: ”فكذاالعذر من جانيه وهو فى الصورة الختلف فيا لا يوجب سقوط الحد من جانبه. (عناية) 

(۳) بیان ال جامم. 

)٤(‏ أى من الزانى والزانية. 

(5) الرجل. 

(5) المرأة. 

() المرأة. 

(۸) من إضافة الصفة إلى الموصوف. | 

)٩(‏ قولە: "ليس بہذه الصفة إلخ“ أى ليس بهذه المثابة؛ لأن الصبى ليس بمخاطب بالكف عن الزناء 
ولیس مۇم أيضا. (عینى) 

(۱۰) ى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 

)1١١1(‏ انتشار الالة. 

)١7١‏ الإمام الأعظم رحمه الله. 

(۳ ١)أى‏ انتشار الالة. 


1 أ‎ : ١ : 3 





أكمافى الات 7 فأورث شبمة» وإن أكرهه غير السلطان حدعند 
||أبى حنيقة. وقالا: لا يحد؛ لآن الإكراه عندهما قد يتحقق من غير 
السلطان؛ لأن المؤثر خوف الهلاك» وإنه يتحقق من غيره”" 

وله أن الإكراه من غيره”" لا يدوم إلا نادر التمكنة من الاستعانة 
]| بالسلطان» أو بجماعة المسلمين» ويمكنه”'' دفعه بنفسه بالسلاح» والتادر 
لاحكمله» فلا يسقط به الحد. بخلاف السلطان”*'؛ لأنه لا يمكنه 


|]|الاستعانة بغي ه'') » ولا الخروج بالسلاح عليه فافترق”" . 

ومن أقر”” أربع مرات فى مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة» وقالت: 
هي تزوجنى ٠”‏ أو أقسرت بالزناء وقال الرجل: تزوجتهاء فلا حد 
أإعليه”''» وعليه المهر فى ذلك" ؛ لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق. 
وهويقوم بالطرفين» فأورث شببة» وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما 
لخطر البضع . ومن زنى بجارية 00 فقتلهاء فإنه يحد» وعليه القيمة 


سبي ا 





(١)قوله:‏ كمافى اناف" فإن النائم قد ينتشر ألته لفرط فحولته؛ وإن لم يكن له قصد واختيار. (عينى) 

(۲) السلدلان. 

(۳) ای من غير السلهطان. 

)٤(‏ قوله: ”وتمكنه“ يالجر عطف على قوله: لتمكته» وقوله: دفعه منصوب مفعول المصدر. (عينى) 

(5) فإن | کراهه معتبر. 

(5) أى بغير السلطان. 

)۷( أى اسلطان وغيره. 

(۸) هذا قول محمد فى ”ا جامم الصغير“» كذا قال العينى. 

٠ اى الرجل.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”فلا حذ عليه" ولا عليهاء كذا فى " الكافى » وفى بِعْض التسخ عليهما. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "فى ذلك" يعنى فى كلتا الصورتين دعوى الرجل النكاح؛ ودعواه المرأة. (ع) 

(۱۲) قوله: " بجارية “ نما وضع المسألة فى ال جاريةء وإن كان هذا الحكم؛ وهو وجوب الحد مع الضمان لا 
يتفاوت بين الحرة والجارية: فإنه لو فعل ذلك مع الحرة وجب عليه الحد» والدية على العاقلة؛ لما أن شبهة عدم 

a A‏ أداء الضمان إنما ترد فى حق الجارية لا في حق الحرة؛ لأن الأمة تصلح أن تكون 
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معناء”" قتلها بفعل الزنا؛ لأنه جنى جنايتين"» قيوفر على كل واحد ]أ 
اک 

وعن أبى يوسف لا يحد؛ لأن تقر a ca‏ 
الأمة» فصار كما إذا ا شتراها بعد ما زنى بباء وهو على هذا الاختلاف”؛ 
واعتراض سيب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه”* ٠‏ كما إذا ملك" 
|السروق" قبل القطع " . O‏ أن“ ضمان قتل» فلا يوجب الملك ؛ 
لأنه ضمان دم'' "+ ولو كا وچ '''. فإغا يوجبه فى العين» كما فى هبة 
المسروق» لا فى منافع البضع ؛ لأنها استوفيت» والملك يثبت مستنداء فلا 
يظهر فى المستوفى ؛ لكونها معدومة» وهذا بخلاف”'"' ما إذا زنى بباء 


ملكا للزانى عند أداء الضمان بشببة أن لا يجتمع البدلان فى ملك شخص واحد. (عناية) 

)١(‏ أى معنى قول محمدء فقتلها. 

(؟) الزنا والقتل." 

(۴) على الزانى. 

(4) قوله: ”وهو على هذا الاحتلاف " أى شراء الجارية بعد الزنا بها قبل إقامة ألحد على هذا الاختلاف» 
عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحد» حلافا لأبى يوسف» فكان رد التلف إلى الختلف» لكن 
الخلاف فى المشتراة بعد الزنا مذكور فى ظاهر الرواية» بخلاف ما نحن فيه. (عناية) 

(ه) الد. 

)٦(‏ السارق. 

(۷) بأن وهبه المسروق منه مثلا. 

(۸) فيسقط حد السرقة. 

)٩(‏ أبى حنيفة ومحمد. 

٠١‏ أى أن هذا الضمان. 

(١١)قوله:‏ ”لأنه ضمان دم" وضمان الدم يجب بعد الموت» والميت ليس بمحل للملك. (عناية) 

(؟١)قوله:‏ "ولو كان [هذا.تتزل] يوجيه هذا الضمان] إلخ ' يعنى سلمنا أن ضمان القتل يوجب 
الملك لكن إنما يوجبه فى العين لما ذكر.تم فى هبة المسروقء لا فى منافع البضع؛ لأنها استوفيت وتلاشت» 
فلم تكن قابلة للملك حالة االضمان» ولا مستندا؛ لأن المستند لا يظهر فى المعدوم» والمنافع الستوفيات 
معدوغة. (عناية) 


ص )١‏ قوله: "وهذا [متعلق. بأصل الجواب» لا بالتنرل] بخلاف إلخ” جواب الصورة يمكن أن یستشھد بہا 


) للجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الحدود - 11 - باب الوطي الذي يوجب الحد:: والذي لايؤجبه 
فأذهب عينبا يجب عليه قيمتهاء ويسقط الحد؛ لأن الملك هنالك يثبت فى 
الحثة العمياء ؛ وهی عغين فأورثت شبهة . 
قال": وكل شىء صنعه الإمام”' الذى ليس فوقه إمام» فلا حد 
عليه إلا القصاص» فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق الله تعالى» 
وإقامتبا إليه» لا إلى غيره» ولا يمكنه أن يقيم على نفسه؛ لأنه لا يفيد. 
أأبخلاف حقوق العناد؛ لأنه مر رن ا اما عار 
بالاستعانة بمنعة''' المسلمين» والقصاص والأموال منها . 
| وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه" حق الشرع. ر 
سائر الحدود التى هئ حت الله تعالى . ظ 
باب الشهادة على الزنا“ والرجوع عنما ؤ 
قال : وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم ينعهم عن إقامته'"' ا 





س س 


وف . وتقريره: ه: أن الزائر] بالضمان يلك الجثة العسياء؛ لكونم قابلة للمللك؛ إذ هى عن موجودةء فتورث 
|| الشببة. (ع) 

(1) أى محمد فى "الجامع الصغير".(عينى) 

(۲) أى الخليغة. ! 

() حق العبد. 

() الولى أو الوصى. 

(0) أى بتمككين الإمام إياه فى أخذ حقه. (عينى) 

(1) بفتخادن. < جمع مانم ويستعمل بمعنى العسكر» وجاء مصدر أيضاء كذا قال الشهاب فى حواشى 
تفسير البيضناوى. 1 

(۷) قوله: " والمغلب إلخ | ولقائل أن يقول: لو كان المغلب فيه حق الشرح» لوجب أن لا يحد المستأمن إذا | 
:الأقذف» كمالو زىء وقد تقَدم أنه يحد؛ لأنه حق العبد. والججواب أن قذف القاذف يشتمل على حقين لا[ 
|لأمحالة. ,قیشمل بکل منہما بحسب ما هليق بهه وما.يليق بالحربى أن يكون حق العبد؛ لإمكان الاشتباه» وما يليق 
|]الإمام أن يكون -. تق الله تعالی؛ لأنه ليس فوقه [هام يستوفيه منه. 22 

|1 (م)قوله: باب الشهادة ة إلخ“ قد ذكزنا أن ثببوت الزنا عند الإمام إنما يكون بأجد شيثين لا غير» وهما 
الإقراز والشهادة» وأخر الشهإذة ههنا غن الإقرار لقلة ؛ بوت الزنا بالشهادة وندرته. (عناية؛ 

[ ري أى الق «ورى. فب 
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إلافى حد القذف خاصة. 





_ وفى ”الجامع الصغير"“: وإذاشهد عليه الشهودبسرقةء أو 
بشرب خمر» أو بزنا بعد حينٍ لم يؤخذ بهء وضمن السرقة . 
والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادمء خلاقًا|أ 
للشافعى» وهو”" يعتبرها بحقوق العباد”"» وبالإقرار”'“ الذى هو إحدى 
الحجتين . ؤلنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين”' من أداء الشهادة والسترء 
|أفالتأخير”' إن كان لاختيار السترء فالإقدام على الأداء”” بعد ذلك || 
لضغينة” هَيّجَنْهء ولعداوة حركنهء فيتهم”' فيهاء وإن كان التأخير” "2 
لاللستريصير فاسقا آثماء فتيقنا بالمانع» بخلاف الإقرار؛ لأن الإنسان ]أ 
لا يعادى نفسه. فحد الزناء وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى | 
حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار» فيكون التقادم فيه مانعا”" . 


)٠١(‏ الحد. 

(١)قوله:‏ " وفى الجامع الصغير إلخ " أعاد لفظ ”ال جامع الصغير لاشتماله على زيادة إيضاح هى تعديد 
ما يوجب |الحد صريحا من السرقة» وشرب الخمر» والزناء وزيادة الحين الذى استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة 
أشيهر فى التقادم وزيادة إثبات الزمان فى المسرقة» ثم كما لا يحل المشهود عليه لا يحد الشهود أيضا حل 
القذف فى الشهادة بالزنا؛ لأن عددهم متكامل» والأهلية للشهادة موجودة. وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذًا . (عناية) 

(0) أى الشافعى. 

(5) فإنبا لا تبطل بالتقادم. 

(2) فإن الحدود تجحرى بالإقرار وإن تقادم الزمان. 

(0) الأجرين. 

(7) أى تأخخير الشهادة. 

(۷) أى أداء الشهادة. 

(8) كسفينة» كينه. (من) 

(9) الشاهد. 

٠ فى الشهادة.‎ )٠١( 

0 عن قبول الشيهادة.‎ )١١( 
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وحد القذف فيه حق حق العبد؛ لما فيه من دفع العارعنه" e‏ 
لا يصح رجوعه بعد الإقرار. e,‏ أن 
الدعوى فيه" شإرط» فيحثمل تأخيرهم' "على انعدام الدعوى. 
فلا يوجب لفسيقهام. بخلاف حد السر يو لآن الدعوى لست شرط 
الح ولل حالص حق اله تعالی على ما مر ا یل 
ولأن الحكم ” يدار على كون الحد حقا لله» فلا يعتبر وجود التهمة فى كل 
قرده ولان الرف ها على الا رار غل غرة عن الالك» 
١‏ فييجب ا على الشاهد إعلامه. وبالکتمان يصير فاسقا 5 ثم التقادم 
كما يمنع قبول الشهادة فى الابتداء.يمنع الإقامة مة'"'' بعد القضاء عندنا . 
رد امه بعد ماضرب بعض الحد» ثم أخذ يعدما 


سمه 





(١)أى‏ عن العبد. 
() أى فى حق العبد. | 
(9) أى الشهود. 
)٤(‏ قوله: بخلاف حد السرقة" جواب عما يقال: الدعوى شرط فى السرقة» كما فى حقوق العباد,: 
ومع ذلك لو شهد الشهود بإسرقة متقادمة لم تقبل» فعلم بهذا أن قبول الشهادة فى حقوق العباد بعد التقادم أ 
لم يكن لاشتراط. الدعوى. ووجهه لا نسلم أن الدعوى شرط للحد؛ لأنه خمالص حق الله تعالى على ما ثمرء ]| 
N Mn‏ (عناية) 
(ه) أى لإ مة الحد. | 
(5) الحد. 1 
(۷) الدعوتی. | 
(۸) قوله: ونا يدار إلخ" جواب آخر وتقريره أن المعنى المبطل للشهادة فى التقثادم فى الحدود ۰ 
الخالصة حقا .لله 'عالى» وهو 7 ة الضغينة والعداوة» وذلك أمر باطن لاا يطلع عليه؛ فيدار الحكم على كون اللحد 
حقا لله تعالى؛ «سواء وجد الك المعني في كل فرد أو لا» "كما أدير الرخصة على الستغر ين غير توقف على 
|| ؤجود المشقة فى كل فرد من أذ 
(3) لأنها وجد فى د 
2٠١‏ بكسيز الغين الى 
















(۲ 0 أى إقامة الخد. | 


(05 من عليه الحد. | ٠‏ 1 


جلد اني = جزء ؛ كتاب الحدود 0 لكلو باب الوطي الذي يوجب ا جد والذي لايوجبه 
|أتقادم الزمان لايقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء" من القنضاء فى باب 
|| الحدود. واختلفوا فى حد التقادم وأشار ”" فى ”الجامع ا إلى ستة 
|[|أشهرء فإنه”" قال بعد حين: وهكذا أشار الطحاوى» وأبو حنيفة لم 
يقدر فى ذلك» وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر. وعن محمد أنه 
قدره بشهر؛ لأن ما دونه" عاجل» وهو رواية عن أبى حنيفة وأبى 
يوسف» وهو" الأصح . وهذا" إذالم يكن بين الققاضى وبين " 
|أمسيرة شهرء أماإذا e‏ شهادتبم ؛ لأن المانع بعدهم عن الإمامء 
فلا يتحقق التهمة” ٠‏ والتقادم فى حد الشرب كذلك عند محمد أا 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتى فى بابه» إن شاء الله تعالى . 

وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة» وفلانة غائبة» فإنه يحدّء وإن 
لبوا اين انه بوكر “نانب انرا والفرق”"'' أن بالغيبة 





(1) قوله: "لأن الإمضاء [أى الامستيفاء. عناية].من القضاء“ لأن المقصود من القضاء فى حقوق العبادء إما|)' 
إعلام من له القضاءء أو التمكين لمن له.القضاء من الاستيفاء بالقضاء: وهذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاءء فلم 
يتوقففٌ مامه على الاستيفاء. وأما الله تعالى فى حقدوقه فمستغين عن هذين المعنيين» فكان المقصود منبا النيابة عن 
إل الله تعالى فى الاستيفاء» فلذلك كان الاستيفاء من تثمة القضاء فى حقوق الله تعالى. (عناية) 

أ[ (۲) فحمد. (عینی) 

(۳) فحمد. 

)٤(‏ الشهر, 

(5) قوله: "وهو رواية إلخ" ذكر فى النجرد, وقال أبؤ حنيفة رحمه الله: لو سأل القاضى متى زنى ببها؟ 
0 1 منل أقل من شهرء أقيم الحد» وإن قالوا: شهرا أو أكثر؛ درأ الحد. 

.| (5)أى تقدير التقادم منه بشهر. (عناية) 

(8) أى الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر. (ع) 

(8) الشهود. 

|| (5)أى مسيزة.شهز. 

0 2 ولك ماقيو 





الجلد الثاني - جز - جزء 4 كتاب | ود -1۷ - باب الوطي الذي يوجب الحد:.. الي لاج || 


ينعدم الدعوى» وهلى شرط فى السرقة دون الزناء وبا حضور يتوهم دعرى 
|الشببة"» و و افر باهو 

وات شھدراآنازنی بارا NA‏ لاحتمال أنها امرأته 
أو أمته» بل هو الظاهر ” '» وإن أقر بذلك”” جا لأنه لا يخفي عليه أمتهء› 
| أوامرأته. وإن شهدا اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرههاء وآخران أنہا طاوعته »| 
|| درئ ألحد عنما جميعا عند أبى حنيفة» وهو قول زفر Ny.‏ لاتحدا 
الرجل خاصة ؛ لاثفاقهما” على الموجب”” » وتفرد مسا| 
جناية» وهر الإكرا اف اا انط اغ خوط قو 
ال 0 ولم يغبت لاختلافهما”". وله أنه اخمتلف المشنهود دا 








ع“ ۽ أن الزنا ف ل واحر۵٩‏ يقوم 0 ولأن شاهدى الطواعية : 
ادا قاذفير ل نا قط انيما بشهادة فاسیا لان اا 









)0 قوله: "وبالططور ى بحضور الفنلانة]؛ يتوهم دعوئ ألشببة, ولا معتبر 57 الأنه اشبية الشبية أ 
والمعجبر. هى الشهة هون النازل عنها؛ لكلا يتسد باب إقامة اللمد, وبيان ذلك أنها لو كانت حاضرة» وادعت 

النكاح» سقط اليد لكان ١‏ 3 الصدق :بع احتمال الكذب» فإذا كانت غائبة» كان الثانت عند غيبتها احتمال 
|| وجود الشبية: أوهو المعنى بشلببة:الشتببة. (عناية) 

32( لأن الظاهر من حا flit‏ لا بزثى. . (عناية» 

(6) أى بالرنا بامرأة لا يإعرّفها. . 

(؟1)أى لإتناق الفريقين يقين| (عناية) 

| للحد (عناية)‎ )٥( 

(1) قوله: ”بخلاف جانبہا“ فإن الموجب لم يتحقق» وعدم الوجوب فى حقها لمعنى غير مشترك |١‏ 
نع الوجوب فر حق الرجل عند وجوب الموجبا فى حقه» كما فى وطئ الصغيرة المشعباة والمجنونة. (عناية) 

00 ا 


(8) فريقين. 0 
(4) قال الا كى : ای ال د به. (عينى).. 


)١١(‏ قوله: ”فعل واحلد إلخ“ وکل ما هو فعل ؤاحد يقوم بہما لا يتصف بوضقين منضادين؛ لأن الطوع 
يوجب اشترااكهما فى الزناء اوالكره يوجب انفراد الرجل به» واجتماعنهما فتعذرء فكان كل وإحد مهما خلاف | 
الآحرء yy‏ . (عناية) 20 
(١١)أى‏ بالرجل والمرأة. 

(15) قوله: "صارا قاذفين لهما" لعدم نصاب الشهادة» والقاذف خضمء ولا شهادة للخصمء وإذا انتفت |]. 





) المجلد الثاني - جزء4 كتاب الحدود ۸-٠‏ - باب الوطي الذي يوجب الحد::: والذي لايوجبه 
زناها مكرهة يسقط إحصانہا"“» فصارا خصمين فى ذلك.  ٠‏ 

وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة» وآخران أنه زنى بها بالبصرة» 
درئ الحد عنهما ؛ لأن المشهود به فعل الزناء وقد اختلف باختلاف المكان» 
ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة» ولايحد الشهود'”. 
حلاقا لزفر“ لشبہة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة . 

وإن احتلفوا" فى بيت واحدء حد الرجل والمرأة» معناه أن يشهد كل 
اثنين على الزنا فى زاوية» وهذا استحسان:ء والقياس أن لا يحد لاختلاف 
المحكان حقيقة . وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل فى 
زاوية» والانتهاء فى زاوية أخرى بالاضطرابء أو لأن الواقع فى وسط 


البيت» فيحسبه من فى المقدم فى المقدم» ومن فى المؤخسر فى المؤخرء 
فيشهد بحسب ماعنده. وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة”" عند 


أأطلوع الشمسء وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بديرهند” » درئ 


أ[ بشهادتہ ما نقص نصاب الشهادة» فلا يقام بها الحدء وكان ذلك يقعضى إقامة . حد القذف على شاهدى 
الطواعية» ولكن سقط إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” يسققط إحصانها” لوجود حقيقة الزنا منهاء لكن لا تأثم بسبب الإكراه. (عناية) 

)( أربعة. 

2 حد القذف. 

(4)قوله: ” خلاقا لزفر ' يعنى أنه يقول: يحدون؛ لأن شهادتهم لم تقبل لنقصان العدد. فصار كلامهم 
قذفا . (عناية) 

(5) قوله: لشبمة الاتحاد ‏ يريد شبهة اتحاد المشهود به تقريره: أن الشببة دارئة فى الحدود بالحديث» وقد 
وجدت؛ لأنهم شهدواء ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد صورة فى زعمهم؛ نظرا إلى اتحاد صورة 
النسبة الحاصلة منهم؛ واتحاد المراد» وإنما جاء الاحتلاف بذ كر المكانء فثبت شببة عدم الاتمحاد فى المشهود به 
فيندرئ الحد. (عناية) 

(5) الشهود. 
| (۷) قوله: "بالنخلية" يضم النون وفتنح الخناء المعجمة وسكون الياء آخر اللحروفيمٍ بوباللام والهاء اسم 
أ موضع قريب من الكوفة. (عينى) i‏ 
|[ (۸) موضع قزيب من الكوفة. (عناية) ٠‏ ظ ا i‏ 








0 ا 7 0 
وعنهم ؛ 0 فق مع بقاء البكارة» ومعنى المسألة أن النساء نظرن 


الإليياء فقلن: | ر نادن خجة ف مقاط الد بول 
بحجة فو يجار ا ٠‏ فلهذا سقط المد عتبما: ولا یجب 
ETT‏ رجل بالزناء وهم“ عميان» أو محدودون 


في قذفء أو أحده» عبد.» أو محدود فى قذف› فإنبم يحذون» 
ولايحد المشهود غليه ؛ لأنه لاينبت بشهادتہم" الالء فكيف يشبت 
|| الحدء وهم" “ لیسوا من أهل أداء الشهادة»والعبد ليس بأهل لحمل 7" 
والأداءء ف شت اة لرن لأن الزنا ب* اا 

وان دوا ببذلك"' ۰ وہ ساق 8 وظهر ل 









فساق 


1 63 الرجل والرأق. | 
007« نالشهود. ‏ ) 
۱ *(۳) قوله: ”فلاحتمال إل“ يعنى أن احتمال الصدق فى كلام كل من الفريقين قائم» وشبهة الزنا تمنع 
وجوب الحد على القاذف. (عناية) 
(؛) الواو حالية: 2 ) 
)٠(‏ قوله: ” حجة“ حصرصاً فيما لا اطلا ع للرجال عليه. (عناية) 
() من الرجل وامرأة. | 
(۷) الحد على الشهود. | 
(8) الواو حالية. | 
| 


















(9) أى بشهادة هؤلاء. 
)٠١(‏ الواو حالية.  ١‏ 
(١0)أى‏ تحمل الشهادة وأداءها. 
(7١)فوله:‏ "لأن الزنا يشبت الأداء” أى يظهر عند الإمام بأداء الشهود الشهادة» ولا أداء للعبيد والعميان |] 
واحدودين فى القذف لا كاملا ولا ناقصاء فانقلب شهادتهم قذفا؛ لأنبم نسبوهما إلى الزناء ولم يكن 
آل نسبتمما إلى الرنا شهادة» فکان قذًا ضرورة. (عناية) 
٠‏ آی الرن. | 


| 


المجلد الثاني - جز كتاب الحخدود ٠‏ اتا الذي يوجب الحدي والذي لايوجبه 
لم يحدوا؛ لأن الفاسق من أهل الأداء والتتحملء وإن”"' كان فى أداءه أ 
نوع قصور لتہمة الفسق› ولهذا" لو قضى القاضى بشهاذة قاسق ينفذ ظ 
عندناء فيثبت بشهادتهم شبهة الزناء اياز تررق الاد اة اق ظ 
يشببت شبهة عدم الزناء فلهذا امخنع الحدان " '» وسنيأتى فيه خلاف 
الشافعى”'' بناء بغلى أصله أن الفاسق ليس من أهل 5 فهو كالعيد 
عنده وإن نقص عدد الشهودعن أربعة حدوا” ب '؛ لأنبم قذفة؛ إذ 
حسبة " عند نقصان العدد» ؤخرو- الشهادة عن النذف باعتبارھا. __ 

وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتہم» ) 
| ا لعب ا ا فار ae‏ نہ 












5 قال الم د اله يي ال معا إذا کان جر حه 


20 9 اواز ايق 
)١6(‏ بعد الشهادة, 
)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) ای لکونه من هل أداء:الشهادة وتحملها. 
(*) أى حد الزنا وحد القذف. 
(4)فيحد الشهود عنده حد القذف. (عينئ) 
(6) حد القذف. ) 
)٩(‏ قوله: "إذلا حسبة [أراب إل" يعلى ان الشاهد مخير بين حسبتين على ما مرء وههنا لم يوجد منه 
حسبة الستزء وهو ظاهر. ولا حسبة أداء الشهادة أيضً لنقصان عددهم» قان الله تعالى قال: «إوالذين يرمون 
الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)» وإذا لم يوجد الحسبة؛ ثبت القذف؛ لأن خروج 
الشهادة عن القذف إنما كان باعتبار الحسبة. (عتاية): 
(۷) أى المصنف. (عينى). 
(8)أى معنى كلام محمد فى ” الجامع الصغير” أرش الضرب أيضًا على بيت المل. 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب | ا باب الوطي الذي يوجب الحدتي والذي لايوجبه 


وعلى هذا الخلاق إذا مات من الضرب! ''» وعلى هذا إذا رجع| 
الشهو د" لا يفسانون عنبده» وعندهما يغسمئون”؟ . لهما أن الواجب 
بشهادتهم مطلق الضرب؛ إذ الاحتراز عبن الجرح خارج ء عن الوسع ٠‏ فينتظم 
الجارح وغيره»› فيضاف' '' إلى شهادتهم. فيضمنون بالرجوع . وعند عدم 
الرجوع يجب على بيت المال؛ لأنه يتتقل فعل الحلاد إلى القاضى» وهوأ 
مع يا > فتجب الغرافة فى مالهم”. ا 
والقضاص ” '. ولأبى حنيفة أن اللواجب هو الجلد. وهو ضرب مؤلم غير 
| جارح ولا مهلك فلايقع جارحا ظاهرا إلا معتى فى الضارب» وهو قلة | 
هدایته» فاقتصر عليه" إلا أنه ليجب عليه الضمان فى الصجيح ‏ ؛ || 
كى لا بيتنع الناس حن الإقامة" مخافة الغرامة . 
وإن شهد أربعة على شهادة أربغة على رجل بالزنا لم يحد؛ ما فيها” || 


(9) أى الضرب. 0 
(۱) قوله: إذا مات الجلود] من الضرب فيجب دية النفس فى. بيث المال عندهما إذا ظهر بعض الشهود 
عبداء أو محدودا فى قذف, أو أعمى» وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يجب شىء. (عينى رحمه الله) 

(۲) قوله: ”إذا رجع انشهود“ أى بعد الجرح بالجلد أو الموث بالجلد. (عينى رحمه الله تعالى) 
(5) أرش الإجراحة إن لم يمت الجلود» والدية إن مات. (عينى) Es‏ 
(4) أى الجرح والهلاك. (عينى) 
(0) أى فى مال المسلامين» وهو بيت المال. 
(1) قوله: ”فضا ر کاارجم إلخ" یعنی إذا د شهد الشهود» فرجم المشهود عليهء أو قتل» ثم رجعوا يضمنون 
الدية. (عناية) | 
(۷) ولا یتعدی إلى ارد 
(8) قوله: " فى الصخيخ أ يعنى فى الصحيح عن الروالة» وذكر فى مبسوط فخر الإسلام » ولو فالأ 
| قائل: يجب الضمان على الجلادء فله وجه؛ لأنه ليس بمأمور بهذا الوجه؛ لأنه أمر بضرب مؤلم لا جارحو 
ولا كاسرء ولا قاتل» فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه وقع فغله تعدياء فيجب عليه الضمان. . (عنأية) ظ 
(9) أى إقامة الحد. ْ 
(١٠)قوله:‏ "لما فيمأ إلخ' انمه بيار يلعاي الأسز لم كو لي لاد وكلذر وا بقارا 
ش اسن E ES‏ اط ۰ 








ag 


تتم ا 
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المجلد الثاني - جزء ؟ كتاب الحدود ‏ - ۱۲۲ - باب الوطي الذي يوجب الحدي, والذي لايوجبه 


من زيادة الشبہة» ولا ضرورة إلى تحملهاء فإن جاء الأولون'''» فشهدوا 
على المعاينة فى ذلك المكان لم يحد أيضا معناه”'' شهدوا على ذلك إلزنا 
إإبعينه؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع فى عين هذه 
| الحادثة ؛ إذ هم قائمون مقامهم فى الأمر والتحميل» ولا يحد الشهود" ؛ 
لأن عددهم * متكامل» وامبتناع الحد عن المشهود عليه لنوع a e‏ 
: .اه 1 )١(‏ , )¥( ث ء' 0 ٠‏ 
وهی كافية لدرء الحد” لا لإيجابه “. وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء 
فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده» وغرم ربع الدية» أما الغرامة 
|أفلأنه بقى مَن يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق» فيكون الفائت بشهائة الراجع 
|أربع الحق . وقال الشافعى : يجب القتل”* دون المال؛ بناء على صله فى 
|أشهود القصاص”''' » وسنبينه فى الديات”'' » إن شاء الله تعالى . 
وأما داكت فمذهب علماءنا الثلاثة. وقال زفر: لا يحل ؛؟ لأنه إن كان 
الراجع قاذف حى» فقد بطل”'' بالموت*"' » وإن كان قاذف ميت» فهو 
ظ )١(‏ بعد شهادة الفروع. (عينى) 
(1) أى معنى قول محمد فى ذلك المكان. (عينى) 
(5) أصول وفروع. 
)٤(‏ والاهلية موجودة. ( ع) 
(9) قوله: ” لبوع شببة ".وهو شببة عدم التحمل فى الفرؤع؛ وشبنبة الرد فى الأصول. (عناية) 
(1) عن الزانى والزانية. 
(۷):الحد على الشهود. 
(۸) أى قتل الراجع. 
)٩(‏ الشافعی. 
)٠١(‏ قوله: ”فى شهرد القصاص ‏ يعنى إذا رجعوا بعد القصاص,» فيقتلون عنده» فكذا إذا رجعوا بعد | 
الرجم يقتلون. (عينى) 
| (١١)هذا‏ وعد ليس له وفاءء كذاقال العينى. 


(15) الحد؛ لأن حد القذف لايورث. (ع) 


7 


ا 


(14)أى بموت المقذوف. . 
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ولنا أن الشهادة إها تنقلب قذقًا بالرجوع”" ؛ لأن به تفسخ شهادته”". 
فجعل للحال قذمًا للميت: لا الح فينفسخ”” ما يبتثى 
: ا وهو القضاء فى حقه' "' فلا يورث الشببة» بخلاف ما إذا 
5 'غيره؛ لأنا" غير محصن فى حق غيره؛ لقيام القضاء" فی 
حقه حقه. فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع ''' واحد منهم حدوا جميعاء 
وسقط الحد عن المشهود عليه . وقال محمد : حك الراجع خاصة؛ ‏ لان 
الشهادة تأكدت القضاء فلا ينفسخ”" إلا فى حق الراجع» كما إذا 
ع 77 دا ا" 


ولهما أن الإمظاء“" من القضاءء فصار كما إذارجع واحد منهم قبل 


اإقذفه 





ادت 


)١(‏ قوله: فهو مرجوم” وذلك وإن لم يسقط الإحصان» فلا أقل من إيراث الشببة؛ والحد يبطل يها. (ع) 







e 9 
| ا‎ 0 
ا‎ Ne 

(0) قواه: " فينفسخ إلخ وإذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحکم القاضی» فلا يسقط 


الإحصان» ولايورث ١‏ س 
|| وزعمه فى حق نفسه معتبر. 
)١(‏ الضمير فى عليه يراجع إلى الحجة بتأويل الكلام. (عينى) 
(/7) أى جق الراجع. ٠‏ 
(۸) المرجوم. | 
(۹) المرجوم. | | 
ر al‏ ی لأن قضاء القاضى فى زعمه صحيح متقررء فكان قذفه واقعا فى حق غير 
00 ا 
)١۳(‏ الشاهد» فحينكلا يحد الراجع خاصة.. 
٤(‏ 1( أى إمضاء الحد] 
)١5(‏ أى إمضاء الحد. 


٥‏ فيجب حلد قاذفه, لكن قيد بقوله: فى -حقه؛ لأنه زعم أن شهادته ليست بحجة 





القضاءء ولهذا''' سقط الحد عن المشهود عليه» ولو رجع وإحد منهم قبل 
القضاء E TS‏ وقال زفر: يحد الراجع خحاصه؛ لگن" تضلفى 
على غيره. ولنا: أن كلامهو”" قذف”''فى الأصلء وإنما يصير 
شهادة ”' باتصال القضاء به» فإذا لم يتصل بقى قذقًا فيحدون. 
فإن كانوا خمسة» رچ اي فلا شىء عليهم؛ لأنه بقى من | 
يبقى بشهادته كل الحق» وهو شهادة الأربع . 
فإن رجع آخر حدًا وغرماربع الدية» أما الحد فلما ذكرنا"". وأما 
|| الغرامة فلأنه بقى من يبققى بشهادته ثلاثة أرباع الحق» والمعتبر بقاء من بقى 
(A. FY‏ 
لا رجوع من رجع على ما عرف" . 
وإل م شهد أربعة على رجل بالزناء فزكوا" فرجمء فإذاالشهود ظ 
|أمجوس"» أو عبيدء فالدية على المزكين عند أبى حنيفة » معنا'”'' إذا رجعوا 
عن التزكية. وقال آبو يو سف ومحمد. اد على بيت الال وق "° 7 ئ 
ظ 








| 1 أى لأجل أن الإمضاء مالقا‎ )١( 
١ | ١ اى لأن الراجع.‎ )۲( 
1 الشهود.‎ )۳( 
لکونه صريحا فيه. (ع)‎ )٤( 
ثم يعود قذفا بالرجوع. (عناية)‎ )0( 
ٍ يعنى بعد الرجم.‎ )7( 
قوله: ” فلما ذكرنا“ إشارة إلى ما قال: من قبل» ولنا أن الشهادة نما تنقلب قذفا إلخ» ومعناه يحدان‎ )7/( 
جميعا؛ لأنه لما رجع الثانى لم يبق من الشهود من يتم به الحجة» وقد انفسخت الشهادة فى حقهما بالرجوع ]أ‎ 
فيحدان. (عناية)‎ 
أى فى. كتاب الشهادات. (عينى)‎ (^) 
قوله: ”فزكوا“ التزكية من زكى نفسه إذا مدحه» وت زكية الشهود الوصف بكونهم أزكياء: (عناية)‎ )۹( 
قوله: "معناه” إذا رججعوا عن التزكية بأن قالوا: تعمدنا التزكية مع مجلمنا أنهم مجبوص حتى لو قالوا؛‎ )٠١( 
أى الضمان.‎ )1١( أ‎ 





e م‎ 
e E mF 2 3 6 0 - 





هذا إذا قالوا: تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم . 


ا ا 


eren ieee i e e eee و‎ 





ت بات الرطى الذع يرب الد والنئ لار حه 


لھا ا تیم او ای الک ورد خبيراء فضا ركنا إذا اثثرا على الشنهود 


عليه خيرا بأن شهداوا على إحصانه”" . وله أن الشتهاذة إغآ تصير حجة 


عامِلة بالتزكية» فكانت التزكية”" فى معنى علة الغلة» فيضاف الحكم 
إليها*'» بخلاف شلهود الإحصان؛ لأنه محض الشرط".. ولافرق 


بينهما إذا شهدوا بللفظة الشهادة” » أو أخبرواء وهذا”" إذا أخبروا 
رة وا انازذالالرا: عر عيدول» وروا سينا لا 
يضمنون ؛ لأن العبداقد يكون عدل”” . 

ولا ضمانٌ على الشهود؛ لأنه لم يقع ”' كلامهم شهادة» ولا يجدون 


(17) قوله: "وقيل إلخ' 'للا كان قوله: رجعوا عن التزكية محتملا أن يكو الرستوع بأن را : أخطأناء 
وذلك لا يوجب الضمان بالاتقاق» وأن يكون بأن يقولوا: تعمدنا التركية مع علمنا بحالهم» وهو محل النزاع؛ 
قال: قيل: هذا إذا قالوا إلخ. د | 
(١)قوله:‏ ”لهما أنهم إلخ“ أى قالا: المزكون ما أثبتوا سبب الإتلاف؛ لأنه هو الزناء وما أ] 
تعرضوا له» وإنما أثنوا على الشهود خيراء فكان كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيراء فكانوا : فى المعنى. كشهود 
الإحصان إلا أن أولئك أثنوا لحصالا حميدة فى الزناء وهؤلاء أثنوا خصالا حميدة فى الشاهد, فكما لا 








ضمان على أولئك» فكذلك جلى ھۇلاء. (عناية) : 


(1) فلا يضمئون شيئا. (كينى) 

(۳) قوله: "فكانت إلخ" فإن الشهادة : فى الحدود لا توجب شيئًا بلا ثزكية» فكانت التزكية فى معنى علة 
العة؛ لأن التركية معملة للملة؛ والعمل للملة علة امل (عينى) 

)٤(‏ أى إلى علة العلة عند تعذر إضافتة إلى الفعل. (عينى) 


() قولة: "لأنه محض اله طْ أى شرط محض» وعلامة لمعرفة حكم الزنا الصادر» ولا حاجة لشبوت 





|إلائزتا إلى شهود الإحصان؛ لأن الزنا يقبت بشهود الزنا قبل الإحصان. (عينى) 


I. 
ظ‎ 2 
الك‎ 0 5 


(5) فإ قالوا: شهدنا أ: أحران أو قالوا: هم أحرار. (عينى) 

(7) أى وجوب الضمان على المزكين على قول أبى حنيفة. (عينى) 
)^( بتر که المناهى . ْ 0 
)3( قوله: "لأن لم يقع إلخ فيه نظر؛ لما تقدم أن كلام كل منهم يضير شهادة باتصال القضباء يه, 2 7 
|| اتصل به القضاءء فما وجه قو : لأنه لم يقع كلامهم شهادة. ظ 
ور سارہ بقن سار کان ل یکی فلو صل الب ا ال سد | 


2 
8 ت‎ kk linha gig tak ean eee اليب‎ 
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]| حد القذف ؛ لأنهم قذفوا حا" » وقد مات فلا يورث عنه . 
وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمهء فضرب 
رجل عنقه» ثم وجد الشهود عبيداء فعلى القاتل الدية» وفى القياس يجب 
القصاص ؛ لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق . 
وجه الاستحسان أن القضاء صحيح”" ظاهرا وقت القتل» فأورث 
شبهة» بخلاف ما إذا قتله“ قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم تصر حجة بعد. 
ولأنه”" ظنّْه مباح الدم معتمدًا على دليل مبيح» فصار كما إذا ظنه 
ظ حربياء وعليه علامتہہ"» ويجب الدية فى ماله ؛ أن" عميك: والعواقل 
لا تعقل العمد. ويجب ذلك فى ثلاث سنين؟ لأنه وجب بنفس القتل . 
وإن رجو”' ثم وجدوا”''" عبيداء فالدية على بيت المال؛ لأ" 
امنثل أمر الإمام» فنقل فعله'"'' إليه» ولو باشره بنفسه يجب الدية فى بيت 
)١(‏ قوله: "لأنهم قلذفو اإلخ لا يقال: لم ليل قذفا تلبت للحال بطريق الانقلاب» كما فى صورة 
الرجو ع عن الشهادة؛ لانا نقول: علة الانقلاب الرجوع عن الشهادة» ولم يوجد. | 
فإن قيل: لم لا يكون ظهورهم عبيداء أو مجوسا علة للانقلاب كالرجو ع» فالجواب أن الانقلاب صيرورة | 
الشهادة قذفاء وكلامهم لم يقع شهادة. (عناية) 
)١(‏ أى ثم مات. 
(؟) أى أن القضاء وجد صورة» وصورة قضاء القاضى يكفى لإيراث الشببة. (عناية) 
(5) حيث يجب القصاص لعدم الشبهة. 
(0) أى لأن القاتلء وجة آخر للاستحسان. 


) (7)قوله: " وعليه علامتهم” أى علامة أهل الحرب» فقتله عمداء ثم ظهر أن المقتول ليس بحربى لا 
يجب القصاص بشببة ظنه مباح الدم: (عينى) 


)۷( أى القاتل. 

(۸) الدية. 

(9) قوله: ' وإن رجم ذلك الرجل المذ كور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضى بالرجم. (عينى) 
( ° ا( الشهود. 


۱7 ی لأن الذى رجمه. 
)١۲(‏ أى فعل الراجم. (عناية) 


أ جلد الثاني - جزء ؟ كتاب اللتدود ظ SNS‏ باب الوطي الذي يوجب الحدي والذي لابوجبه 
الال ؛ : ذکرنا" کېذا هذا » بخلاف ما إذا ضرب عنقه؟ لن 
ا أمره'". وإذا شه وا على رجل بالزناء وقالوا لممنن الل قات 
شهادتہم ؛ لأنه يبا. النظر ل ” ضرورة تحمل الشهادة». فأشبه الطبيب 
والقابلة"'. وإذا شلهد أربعة على رجل بالزناء فأنكر الإحصان» وله 
ظ امرأة قد ولدت مله. فإنه يرجم . معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر 
الشرائط""؛ لأن ا-إكم بشبات النسب منه حكم بالدخول عليه» ولهذا“ 
لو طلقها يعقب الر.جعة» والإحصان يثبت بمثله” . | 
فإن لم تكن ولدت منهء وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم. 
خلاقًا لزفر والشافعى» لفاس E‏ ك2 
٠‏ مقبولة فى غير الأموال . وزفريقول: إنه'''' شرط فى معنى العلة ؛ لأن 
الجناية'''' يتغلظ عنده””" » فيضاف ۳ إليه» فأشبه حقيقة العلة» فلا 


| قوله: "لما ذكرنا من أن فم الملاد تقل إلى القاضي» وهو عامل ا ا‎ )١( 
مالهم. (عناية)‎ 


(۲( أى لأن ضارب العق. 

(7)قوله: "لم يأر ام" لأنه أمره بالرجم دون جرّ الرقبة» فلم ينتقل فعله إليه. (عناية) 
(4) إلى موضع الزنا من الزانيون. (عناية) 

(5) أى للشهو 00 


(1) قوله: "فأشبه إلخ' أ أشبه نظر شهوه الزنا إلى فرج الزانية لضرورة فى ذلك بنظرألطبيب والقابلة 
]إلى الفرج» وهذا لأن الطبيب! يجوز أن ينظر إلى موضع العورة لضرورة المداواة. (عينى) 


(0) أى شرائط الإحصإن. 

(8) أى لأجل الحكم بالدخول عليه. 
(9) أى بمثل هذا الدليل]. (عينى) 
)١١(‏ النساء. | 

9١١)أى‏ الإحضان. | 

35نم أىالرنا. 0 
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تقبل شهادة النساء فيه”''» فصار”" كما إذا شهد ذميان على ذمى زنى 
عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا فلا تقبل؛ لا ذكرنا. 

ولنا أن الإحصان عبازة عن الخصال الحميدة””» وأنها مانعة من 
الزنا على ما ذكرناء فلا يكون فى معنى العلةء وهار 9 کیا دا یدوا 
فى غير هذه الحالة» بخلاف ماذكر”؛ لأن العتق ينبت بشهادتبماء 


وإنمالا يشبت بسبق التاريخ ؛ لأنه يتكره المسلم» أو يتضرر به المسلم» 
فإن رجع شهود الإحصان لآ يضمئنون عندناء خلاقالزفر "» وهو فرع 
ما تقده”” . 


)١(‏ ولذا يرجم. 

)١(‏ كمالا تقبل شهادة النساء فى الزنا. 

]1[ ١')قوله:"‏ فصار كماإذا شهدإلخ" يعنى أن الزانى لو كان مملوكا لذمى؛ وهو مسبلمء فشهد ذميان أن 
مولاه الذى أفته قل الرناالم برجم فع أن شهاية اهل اللمة على الذنى ,المش ن كان التو عيذ : 

تكميل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل الذمةء فهذا مله لما ذكرنا يخنى أن الإحصان شرط فى معنى العلة. (ع) 


(۳) قوله: "عن الخصال الحميدة ' بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل» وبعضها فرض عليه 
كالإسلام» وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح» والدخول بالمنكوحة» والحخال أنه مانع عن الزنا على ما 
ذكرنا قبل باب الوطئ الذى يوجب الحد» فيكون الكل فزجرة» وكل ما كان مانعا عن الزنا لا يكون عل 
للعقوبة الغليظة. (عناية) 


(٤)قوله:‏ "وصار كما إذا شهدوابه 'أى بالتكاح فى غير هذه الحالة يعنى لو شهد رجل وامرأتان أن 
فلانا تروج هذه المرأة ودخل بمافې غير حالة الزناء قبلت شهادتہم» فكذلك ههنا. (عناية) 

(0) قوآله: " بخلاف ما ذكر " يعنى زفر من شهادة الذميين على ذمى أنه أعنتق عبسده قبل الزن لأن الععى ]| 
: هناك يثبت أيضًا بشهادتهماء وما لا يغبت بسبق التاريخ؛ لأنه تاريخ ينكره ه المسلم. » أو يشضرر به المسلم من حيث ||[ * 
إقامة العقوبة الكاملة عليه وما ينكره السلم» أو بعضرر به لا يقبت بشههادة أمل الذمة» فلو قلا بجواز هذه :. 
الشهادة» كان ذلك قولا بجواز شهادة الكافر على المسلم. (ع) ظ 
| (1) قوله: حلافا لزفر “ فن شهودا الإحصان إذا رجغوا بعد الرجخم يضمنون عنده؛ لأن شه ود العلة ]| 
| يضمنون عند الرجوع بالاتفاق. (عناية) ؤ 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - 1۹ - ظ 0 باب حد الشرب 
elek‏ 

) ومن شرب الخحمر فأخذء. 1 '"أريحها موجودة. أو جاءوا به 

| سكر ان" فشهد الشهود عليه“ بذلك ٠‏ فعليه الحدء وكذلك إذا أقرء 

وریخها' ا ی ا ا 

والأصل فيه" قوله عليه السلام: اومن شرب الخمر" فاجلدوه فإن عاد 


فاجلدوها*. فإن أقسربعدذهاب رائحتہا حع داي 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: يحد» وكذلك إذا شهدوا عليه بعد 





د ووو يحل E‏ ب" hk‏ مهدر 


١١)قوله:‏ "باب عند الي ' ققدم حد الزنا على الشرب؛ ما أن دعاء الطبع | و 
الشبق» ولهذا ضربه أشد من ضرب الشرب. (عينى) 

(؟) الواو حالية. 

(۳)قوله: آوجاءوا به سكران إلخ ' ظاهره يقفتضى أن .لا يشعرط الرائحة بعد ما شهد الشهود عليه 
بالسكر من الخمر» ولكن الروايات فى الشروح مقيدة بوجود الرائحة فى حق وجوب الحد على شارب الخمر 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف» سواء ثبت و جوب الحد بالشهادة» أو بالإقرار. (عناية) 

(1) أى على الشارب. 

(5) أى بشرب الخمر. 

(5) الواو حالية. 

(0) أى فى وجوب الحد. 
(8)قوله: "ومن شرب الدمر إلخ” روى أصحاب السنن إلا الترمذى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َيه وإذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه»» رواه ابن حبان فى 
صحيحه » وقال: معناه إذا استحل» ولم يقبل التحريم. وأخرج الجماعة إلا النسائى عن معاوية قال: : قال رسول 
الله مرل : «من شرب الخمر فاجلدوه؛ الحديث. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج ص" ٤‏ ۰۲ والدرايةج۲» الحديث ۰ ”ض٤‏ ۱۰ . (نعيم) 


(9) وهو الشهر. 


)٠١١‏ محمد. 
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بمضى الزمان "» والرائحةء قد تكون من غيره "كما قيل؛ شعر : 
ولیت ل ان رنت مرا النغاهي ابل كلت لاوج 
وعندهما يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسبعود” ف فان وجدتم 
رائحة الخمر. فاجلدوه" ¢ و قيام الأثر"“ من أقوى” دلالة على 
القرب» وإغها” يصار إلى التقدير بالزمان اند تعذر اعتباره”', 
والتمييز””'' بين الروائح ممكن للمستدل"'''" » وإغما لإشتبه على الجهال . 
رار نالك ان ا الل عد سيف مان دات 
مر رر وعندهما لآ يقام الحد إلا عند قيام الرائحة ؛ لأن حد الشرب 


)١١(‏ فإن التقادم فيه مقدر بشهر. 

)١7(‏ أى تقدير الزمان وعدم اعتبار الرائحة. (ع) 

)١(‏ فلا بد من تقدير زمان. (عناية) 

(؟) الخمر. 
٠‏ 9)قوله: ”انكه” بكمسر الهمزة وسكون النون وفتح الكاف وسكون الهاء أمر من نكه ينكه يأمره بأن 
ينكه؛ ليعلم أنه شارب هو أو غير شارب» وأصله من النكهةء وهى ريح الفم. (عينى) 

(5) قوله: ”مدامة [الخمرع “ مدام بالضم مى انگورى مدامة مثله؛ لأنه ليس شراب يستطاع أدامة شرب 
سواه. (من) 

)٥(‏ هذا عن عبد الله بن مسعود غريب بهذا اللفظ. (عينى) 

+ راجع نصب الراية ج؟ ص۹٤۳٠‏ والدرايةج۲» الحديث 1۷١‏ صه .٠١‏ (نعيم) 

(7) أى الرائحة. 

(0) أى أثر الخمر. 

(۸) جواب عن اعتبار الزمان. (عناية) 

(9) أى الأثر. 

)٠١(‏ جواب عن قوله: والرائحة قد تكون من غيره. (ع) 

)١1١(‏ قوله: “للمستدل هو من معه دليل» وهو معاينة الشرب. (عناية) 

)١(‏ قوله: "على ما مر تقريره” من أن الإنسان لا يكون متبهما بالنسبة إلى نفسه. (عناية) 
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تبت بإجماع الصحابة ¢ راتداه الاي الوح مسرن وقد شرط 


قيام الرائحة على ما روينا . 
فإن أخذه الشهود. Ty‏ واب 
) 0( )0( 
مراك مص فورظ ولع لات قبل أن تسيو » حد فى 


ایو ا لأن هذا عذر كبعد المسافة فى حد الزناء بم 
فى مثله «ؤفن سكرهن السد عد" '"؛ لماروى”" أن عمر أقام الحد على 
أعرابى سكر من النبيذء ونبين الكلام" فى حَدَ السكرء ومقدارٍ حده 
|| الح عله إن اء اف تعالى . 
ولا جد عل و جاورا لير أو تق اه" ؛ لن 
الرائحة'''' محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار» فلا يجد 

)١(‏ قوله: “ثبت ياجماع الصحابة” والحديث المذكور من قبيل الأحاد» وبمثله لا يقبت الحد, والإجماع 
حجة قطعية) فيثبت به. (عينى) 

)١(‏ قوله:.” على ما روينا" يعنى قوله: «فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه». (عناية) 

(') ريح الخمر. 

(5) أى بسهذا السكران إلى الإمام. 

(5) أى في صورة زوال الرائحة بالعذر. (عينى) 

(1) قوله: " من النبيذ إلخ" النبيذ من الزبيب هى التى من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه ما 
دام حلواء وإذا غلا واشقد» وقذف بالزبد على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحل شربه ما دون السكر. و 


محمد والشافعى: لا بحل؛ والنبيذ من التمر هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه فى قولهم ما دام حلواء 
وإذا غلا واشعد وقذف بالزبد عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله يحل شربه للعداوئ والتقوى إلا 


القدح المسكرء وقال محمد والشافعى: لا يحل. (عناية) 
(۷) رواه الدارقطنى فى ٠‏ سننه . (فتح القدير) 
(۸) فی هذا الباب. 
(5) يعنى إذا لم يشاهد منه الشرب. (ع) 
)٠١(‏ الخمر. 
)١1١(‏ أى فى نفسها قبل الاستدلال والتمييز. 





Nir 
O EE E 
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نكران حتى يعلم أنه سكر من النبيل. وشربه طوعا؛ لأن السكر من المباح ظ 





ش ل يجب الحد''' كالبنج ولبنٍ الرماك”'', وكذا شرب المكره لا يوجب 


ا 3 5 222 .ولا د حتى 0 عنه السك ؛ محصیاد قود الانزجار. وحد 








والبكر " فى ار تمدانوان وسيل الا ا سيدا و 








| رق على بدنه کمافی حد الزنا على مار" ٹم یجرد“ فى المشهو 


من الرواية و محمد أنه لا جرد ؟ بارا ةف ؛ لأنه لم يرد 
71 "بصء ووجه المشهور آنا أإلهرنا التخفيف مرة""؛ فلا يعتبر ثانياء وإن 


e f‏ رجا الت نن بها دكن قو كا يوام الم واا د 


يِحَفى» وقال فى أشربته الخاصة: : وشرب البنج للتداوی لا بأس به» فن ذهب به عقله لم يحل» وإن سكر منه لم 
يخحد غندهماء خلافًا محمد» قلت: ينبغى اليوم أن يفتى بقول محمد قطعا لمادة الفساد. (عيئى) 

ظ (؟) قوله: رماك' رمكة بفتحات اسب وماديان اسب رماى جمع. (من) 

ء.. (٠‏ لعدم الاختيار. 

'“(4)أى حد السكر فى غير المدمر. 

(5) قوله: انط ' لا يجزئ ضرب شارب الخمر وكذا غيره من وجب عليه الحد بالنعال» وإن 
"كانؤا يضربون فى العهد النبوى بالنعال والعصا والأيدى لانعقاد الإجماع من الصحابة» ومن بعدهم على تركه. 
وضرب أربعين سوطا لشارب الخمر .فروى أبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس: أن الشراب 
كانوا يضربون فى عهد رسول الله يه بالأيدى والنعال حتى توفى» فقال أبو بكر رضى الله عنه: لو فرضنا لهم 


CE Ee 3‏ ل ا ل 


ا اه تعالى قال: کی لی ای انر ور اا ا چام ف ال ا 
) فقال ابن عباس: هذه الآية نزلت عذرا للماضين وحجة للباقينء فقال عمر رضى الله عنه: ما ذا ترون» فقال 


على بن طالب رضى الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفترى 
ثبنالون جلدة, فأمر عمر فجلد ثمانين. (غاية المقال فى ما يتعلق بالنعال للمولوى محمد عبد الحى نور الله تربته) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١‏ 25 والدرايقوج؟؛ الحديث ؟لااصه ١٠١‏ . (نعیم) 
(5) على الثمانين فى عهد عمر كما ثبت فى " صحيح البخارى ١‏ و "مسلم » زتفصيله فى "غاية المقال . 
1 8) قوله: "على ما مر [فى حد الزنا]” من أنه يضرب كل البدن ما خملا الوجه والرأس والفرج. (ع) 
شو (۸) عن الثياب. 
(4) عن ثيابه. 
١‏ ١)أى‏ بحد الشرب نص قاطع. 


Ê‏ رس 


RR 
. ا‎ 
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کان عبدا» فحده أربعون؛ لن ا 


ومن أقربشرب المرب أوالسكر “)ثم ر ظ 
خالص حق الله تعالى› SE SEL Ga‏ ويشبت بالإقرار ) 










“ te 





مرة واحدة . وعن أبى يوسف أنه يشترط”' الإقرار مرتين وهو نظي, 
الاخشلاف فى السرقة» وسنبينها هناك" إن شاء ال ..ولايقبل فد" 
| شهادة النساء 3 الرجال؛ لأن فيها” شببة البدلية”'» وتبمة الضلال 
والنسيان والسكران الذى يحد هو الذى لا يعقل منطق” 0 ٠‏ لا قليلا ولا 
كثيراء ولا يعقل الرجل من المرأة. وقال العبد الضعيف''") : هذا عند أبى 
حنيفة» وقالا : هو الذى يبذى 00 ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران هي 


)١١١‏ قوله: "أنا أظهرنا التخفيف مرة [هذا كلام من ' 'لسان المجمعين . عناية]" نی من حيث الدفه وم 
مجعله مائة» كما فى الزنا. (عناية) 








)١(‏ الشارب. 

(؟) أى فى أصول الفقه. (عينى) 

(') قوله: "أو السكر” بفتحتين هو عصير الرطب إذا اشتد. (عناية) 
)٤(‏ اعتبارا لعدد الإقرار بعدد الشهود. (عناية) ) 
)٥(‏ فی مجلسین. i‏ 
(7) أى فى السرقة. (عبنى) 3 
90 أى فى حد الشرب. 
(8) أى فى شهادة النساء. 


(9) قوله: " شبهة البدلية إل" يشير إلى ذلك کله قوله تما ى: لفان 8 كونا رجلين فرجل وامر ني 
قوله: أن تضل إحداهما فت كر إحداهما إلأخحر ئ« وإنما قال: شببة البدلية دون حقيقة البدلية؛ الأن. استئتهاد. 
|| النساء فى المواض ضع التى جازدت شهاد تبن من غير ضرورة ة الجر" من استشهاد الرجال» ببخلااف 0 لأبنال الکن 
أ عور ادا ن حت اعم 0 et‏ 

1 قال الجوهرى: المنطق الكلام. (عينى)‎ )٠١( 
أى المصتف. (عينى)‎ )١١( 





)١1(‏ قؤله: ”الذى يمبذى" أى يكون غالب كلامه الهذيان؛ وإن كان بصفة مستقيمة» ليق بسك 
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العرف»: وإليه''' مال أكثر المشايخ . وله أنه يؤخذ فى أسباب الحدود 
3 يه و م ° 

٠ ٠ه ۾‎ ٠ _ 3 ٠. 

5 (5) . اه )0( - 
الصحو.والمعتبر فى القدح المسكر فى حق الحرمة ماقالاه 
بالإجماع"''؛ أخذا بالاحتياط» والشافعى يعتبر" ظهور أثره فى مشيته 
وحركاته وأطرافه”" 2 a)‏ ما يتفاوت» فل معنى لاعتاره. 

ولا يحد السكران بإقراره على نفسه"'' ؛ لزيادة احتمال الكذب فى 

إقراره. فيحتال ان لأنه خالص حبق الله تعالى. بخلاف حد 
القذف ؛ لأن فيه حق العبد والسكران فيه”''' كالصاحى”''' عقوبةً» كما فى 

(1) أى إلى قولهما. 

(1) أى فيسلب منه. 

(5) أى إذا كان قد بقى التمييز. 

(14) قوله: ' والمعتبر إلخ” أى المعتبر فى القدح الذى يحصل به السكر فى حق الحرمة ما قال أبو يوسف 
ومحمد: هو الذى يبذى ويختلط كلامه. (عينى) 

(5) لا فى حق الحد. 

(1)قوله: " بالإجماع” أشار به إلى أن أبا حنيفة دار مع الاحتياط» فاعتبر فى إيجاب الحد النهاية؛ إذ 
الاحتياط فى درءه» واعتبر فى حق السكر ماقالاه؛ لأن الاحتياط فيه. (عينى) 

(0) فى السكر. 

(8) أى يديه ورجليه. 

(8) قوله: ” وهذا” أى ظهور الأثر فى مشيه مما يختلفء فإن السكران ربما لا يتمايل فى مشيه؛ والصاحى 
ربما يتمايل» ويريق ویعثر فی مشیه» فیری التمایل منه» فلا يكون دليلا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يحد السكران بإقراره على نفسه يعنى فى الحدود الخاصة لله تعالى كالزناء وشرب 
الخمرء والسرقة؛ لأن ا لإقرار خبر يحتمل الكذبء فإذا صدر من سكران زاد احتماله. (عناية) 

.دحلا)١١١‎ 

(۱۲) أى فى حق العبد. 

(۱۳) قوله: "كالصاحى” عرف ذلك بإاجماع الصحابة؛ فإنهم قالوا: إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» 
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أأسائر تصرفاته"''» ولو ارتد السكران لا تين منه امرأته؛ لأن الكفر من باب 
الاعتقاد» فلا يتحقق مع السكر» وهلا قول أبى حنيفة ومحمد» وفى 
ظاهر الرواية تكون ردة . 






















باب حل القذف”2) 

وإذا قذف الرجل رجلا محصنًاء ؛ أوامرأة محصنة بصريح الزناء 
وطالب E‏ » حله الحاكم ثمانين سوط إن کان حرا؛ 
لقوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات# إلى أن قال: #فاجلدوهم 
ثمانين جلدة # الآية . 

والمراد””' الرمى بالزنا بالإجماع» وفى النص إشارة إليهء وهو 
اشتراط أربعة من الشهداء؛ إذهو مختص بالزناء ويشترط مطالبة 
الققذوف 3 لن ا حقه مر حي ت دقع العا العارء وإحصان الققمذوف 
لە تلن EEE EE NE 1 E‏ 





وحد المفعرى ثمانون جلدةء فهذا إجماع منهم على وجرب حد القذف» فإذا وجب عليه حد القذف حقمًا 
للعبدء فكذلك سائر الحقرق كالقصاص وغيره. (عناية) 

(1) السكران» فإن طلاقه وإعتاقه يصح. 

(۲) قوله: "باب حد القذف” أخر حد القذف عن دند الشرب؛ ا أن جريمة الشارب متیقن بہاء بخلاف 
جريمة القاذف,» فإن القذف حبر محنتمل بين الصدق والكأ.ب» وببذا كان ضرب حد القذف أحف من ضرب 
حد الشرب بضعفه فى ثبوت القذف؛ لجواز أن يكون ص'دقًا فى نسبته إلى الزناء فلا يكون قذقاء والقذف فى 
اللغة الرمى» وفى الشرع نسمباة. من أ حصن إلى الزنا ر أو دلالة. (عناية) 

(”7) وعجز القاذف عن إثبات ما قذفه. (عناية) 

@ بقوله: #والذين يرمون امحصنات4.‎ (١ 

(0) أى فى حد القذف. 

(V)‏ أى #والذين برمون الحصنات4. 


(A)‏ أى القدورى فى مختصره . (عینی) 
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اونا" اوسا o‏ افير علطي" » فلا يقام 
على الشدة» بيخلاف حد الزنا”؟'. ء غير أنه ينزع عنه الفَرو والحشو؛ ؛ لأن 
ذلك" يمنع إيصال الألم بهء وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطًا 
لكان الرق» والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالعًّا مسلما عفيفًا عن 
فعل الزنا. أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان. قال الله تعالى : 
#فعليبن”" نصف ماعلى المحصنات من العذاب4 أى الحرائر» والعقل 
والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبى والمجنون لعدمتحقق فعل الزن“ 
E‏ والإسلام؛ لقوله عليه السلام”"' : «من شرك بالله فليس 
محص “)*. والعفة؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العارء وكذا القاذف 


(۹) الضرب. 

)٠١١‏ القاذف. 

(۱) قوله: "لما مر فى حد الزنا وهو قوله: لأن الجمع فى عضو واحد يفضى إلى التلف. (عناية) 
(۲) حد القذف. 


(۳) قوله: “غير مقطوع به“ لاحتمال أن يكون القاذف صادقا فى نسبته إلى الزناء وإن كان عاجرا عن 
إقافة البينة؛ لأنها على الوصف المشروط فيه لا تكاد تحصل. (عناية) 

(4) قوله: ” بخلاف حد الزنا“ حيث يجرد عن ثيابه؛ لأن سببه معاين بالبينة والإقرار» وههنا بعد ثبوت 
القذف بالبينة» وبالإقرار يتوقف إقامة الحد على معنى آخرء وهو كذبه فى النسية إلى الزناء وهو غير 
متيقن. (عناية) 

(5) استثناء من قوله: ولا يجرد. (ع) 

(5) يعني الفرو والحشو. (عناية) 

(۷) الإماء. 

(۸) ی الذی یؤثم صاحبه» ویوجب الحد علیه. (ع) 

)٩(‏ رواه [سحاق بن راهویه. پإسناده عن ابن عمر. (عینی) 

)٠١(‏ وحد القذف واجب يرمى المحصنات» كما مر فى الآية. 


5 راجع نصب الراية ج٠١‏ ص۴١٠"‏ وانظر الدراية ج۲ ص" .٠١‏ (نعيم) 





الجلد الثاني - جزء٤‏ کتاں المجدود - (FY‏ - باب حد الْقَذف 


مسا سب و 








صادق فيه" ل بي ا ا ات » فإنه يحدء 
|| وهذا" إذا كانت أمه حرة مسلمة ؛ لأنه"" فى الحقيقة قذف” لأمّه؛ لأن 
النسب إنما ينفى عن الزانى: لا عن غيره: __ 

ومن تال لغيره ۵ فی غضب : : لست بار ن لے لدی اع ل حا 


0 م 


ولو قال فى غير غضب : : لا يحد؛ لأن عند الغضي يراد به حقيقته ‏ سبا 
َبةِ '' بنفى مشابوته أباه فى أسباب المروءة . 

ولو قال : لست بابن فلان يعنى جده لم يحد ؛ لأنه صادق فى كلامه» 
ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا؛ لأنه قد يدسب إليه " مجازا . 

ولو قال له: يا اب ن الزانية و أمه” 2 محم ات نالب لان ده 
حد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة بعد موتها '“. ولا يطالب بحد القذف 
ْ حل ؛ لأن العار 
تحق به" لكان الجزئية > فيكون القذف متنا ولا له معتى . 

و ا وارث؟ لآن حد القذف يورث 


۰ له وفى غيره يراد به المعاتبة 





(1)أى فى قذف غير العفيف. 
(؟) أى وجوب الحد. (عينى) 
(*) أى نفى النسب. 

)٤(‏ بالزنا. 

(5) فيتحائق القذف فإمحد. 
ع SS‏ 
(/) الجد. 

0 الواو حالية. 

(9) بخلاف ما إذا قذفهاء ثم ماتت» فإن الحد يسقط. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وهو الوالد والولد” يعنى الوالد والجد وإن علا والولد وولد الولد وإن سفل. (عناية) 
)١١(‏ أى بكل واحد من الوالد والولد. 





المجلد الثاني - جزء 4 كتاب الحدود - 1۳A‏ - ) اتن جد لفلف 
عندة'" غلى مائيين''" + وعندنا ولآية المظالبة ليس بطريق الإرث»: 4 
لا ذكرناه” 0 ولهذا ينبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ‏ ويتستة لو 
البق کا ادالاب ¢ OE‏ اي 
قيام الولد» خلاقًا لزفر"أ 

وإذا كان المقذوف محصتاء جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحدء 
خلاقا زفر هو يقو" : القذف يتناوله "' معنى لرجوع الغنار إلبه”* ولیس 


طريقه الارث 0 د » فصار”''' كما إذا كان'''' متناولا له صورة ومعنّى . 


(1۲ 


ولنا أنه عيره” بقذڏذف محصن فاخا بالحد» وهلا لن الاحصان 


)١(‏ الشافعى. 

(۲) ای عند قوله: ومن قذف غيره ومات. (عينى) 

(*) يعنى قوله: لأن العار يلحق به. (عناية) 

(5) يعنى بالاتفاق. (عناية) 

(5) قوله: ”خلافا لمحمد رحمه الله" فإنه روى عنه أن حق المطالبة لا يشبت لولد البنت؛ لأنه منسوب إلى 
بيه) لا إلى أمه؛ فلا يلحقه الشين بزنا أبى أمه وفى ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين» ويصير الولد كريم 
الطرفين. (ع) 

(1)قوله: ”خلافا لزفر" قال زفر: ليس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم؛ لأن الشين الذى يلحق الولد 
فوق ما يلحق ولد الولد» فصار ولد الولد مع بقاء الولد كالولد مع بقاء اللقذوف. ولكنا نقول: حق الخصومة 
باعتبار ما لحقه من الشين نسبة إليه» وذلك موجود فى حق ولد الولد كوجوده فى حق الولد؛ فأيبما خاصمء 
يقام الحد بخصومته. بخلاف المقذوف فإن حق النصومة باعتبار تناول القاذف من عرضه مقصوداء وذلك لا 
|[ يوجد فى حق ولده. (عناية) 

(8) الابن. 
(9) لأن حد القذف لا يورث. (عناية) 
)٠١(‏ فى.رجوع العار إليه. (ع) 


کک ا ا وو ا ل 


)2 أى الابن. 


المجلد الثانى -- جزء 4 كتاب الخدود 14 -. باب حد القذف 





فى الذى ينسب إلى الزنا شرط؛ ليقع تعييرا على الكمال» ثم يرجع هذا 
التعيير الكامل إلى ولد" الكت باي أهلية الاستحقاق› 
بخلاف ما إذا تناول القِذف نفسه”" ؛ لأنه لم يوجد التعيير على الكمال 
لفقد الإإحصان فى المنسوب إلى الزنا. 

ول TOG ls‏ أن يطالب 
دي أمه الحرة المسلمة”*'؛ لأن المولى لا يعاقّب بسبب عبدهء وكذا 
الأب بسبب ابنهء ولهذا لا يقاد الوالد بولدهء ولا السيد بعبده» ولو كان 
لها''' ابن من غيره'" له أن يطالب لتحقي السبب” وانعدامالمانع”" . 

ومن قذف غيرهء فمات المقذوف. بطل الحدء وقال الشافعى: لا 
بطل» ولو مات بعد ما آقيم بعض الحد» بطل الباقى عندناء خحلاقًا له؛ بناء 
مل ارت عه وعد ال رتف :ول غوف انفد ال 








)١١‏ فجاز للولد أن يأخذه بالحد. )ع( 
(؟) قوله: ' والكضر إلخ” أى فإن قيل: جاز أن يكون المانع موجوداء فلا یترتب الحكم على المقتضى› 
أجاب بقواه: والكفر لا ينافى أهلية الاستحقاق أى استحقاق أهلية الخصومة؛ لأن استحقاقها باعتبار لحوق 
الشين» وذلث مو جود فی الولد الكافر والمملوك؛ لذن النسية لا ينقطع بالرق والكفر. (عناية) 

(۳) أى نفس الكافر أو العبد. 





(5)أر جده وإن علا. (عناية) 

(5) أو جدته وإن علت. (عناية) 

(5) الرأة. 

)۷( الزوج القاذف. 

(8)أى سبب و-جوب الحدء وهو القذف. (عينى) 
(9) أى الأبوة. (عينى) 

)٠١(‏ لغلبة حق العبد. 


)١١(‏ اعتبارا لغلية حق لله. 





المحلد الثانى - جزء ٤‏ کتاب الحدود 5 1 5 باب حد القذف 


وحق العبد» فإنه” ارا وهوالذى “يطب 


Sl EG E a‏ . ثم إنه شرع زاجرا"" و 
ا “عو لقصو م شن الز اجر إا العالو عن الفسباده وعدا 
ا حق الشرع "', وبكل ذلك تشهدالأحكام”" . وإذا تعارضت 
ع ل 
جا واا الا ران سيرلا إلى ی ن ان ا ؛ لآن ما للعبد 

من الحق”"' يتولاه مولاه”'''؛ فيصير حق العبد مرعيابه» ولا كذلك 
عكسه''" ؛ لأنه لا ولاية للعبد فى استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة» وهذا هو 


)١١‏ أى حد القذف. 

(۲) لا غیره. 

(59) أى للناس عن القذف. 

(4) لأن الحد اسم لما شرع زاجراً. 

(5) أى علامة. 

30( لأنه لم يختص به إنسان دون إنسان. 

(۷) قوله: وبکل ذلك تشهد الأحكاء “ أما الأحكام التى تدل على أنه حق العبد, فهو أنه يستوفى بالبينة 11 
بعد تقادم العهد. ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار» وكذلك لا يستوفى إلا بخصومته؛ وإنما يستوفى بخصومته ما 
هو حقه. بخلاف السرقة فإن خصومته هناك للمال دون الحد» حتى لو بطل الحد بشببة لا يبطل المال؛ 

وأما الأحكام التى تشهد على أنه حق الله أن الاستيفاء إلى الإمامء والإمام إنما يتعين نائبا فى استيفاء حق الله 
ٌْ ولايحلف فيه القاذف» ولا ينقلب مالاعند السقوطء ولايورث. فعلم ببذه الأحكام أنه حق الله تعالى. (ن) 

(4) أى جهة حق العبد وحق الله. 

(9) قوله: "لأن ما للعبد [وهو العار] إلخ” قيل: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن لا يكون خق العبد غالبا فى ما إذا 
اجتمع الحقان أصلاء وهو خلاف الأصول والمنقول؛ فإن القصاص مما اجتمع فيه حق العبد وحق الله» وحق العبد 
غالب على حق اللّه. (عناية) 

)٠١١‏ هو الله تعالى. 

)١١١‏ قوله: ولا كذلك [أى إذا غلب حق العيدء كما قاله الشافعى] حق الله تعالى " الحاصل أن اعتبار 
مجرد حق العبد يوجب فوات حتق الله تعالى» واعتبار حقه تعالى متضمن لاعتبار حق العبد» فكان اعتباره أولى. 

والأحسن أن يوجه جعله حقا لله تعالى بأن القذف وإن كان فيه حق العبدء وهو رفع العار» لكنه أيضا راجع أ 

إلى الله تعالى أيضا؛ لأن النسبة إلى الزنا إنما يكون سيبا للعار لأن الله تعالى حرمه» فرجع الأمرإلى حت الله. 2 





المجلد الثانى ٠-‏ جزء ‏ كتاب الجدود - -١81١‏ باب حد القذف 


الأصل المشهور الذى يتخرج عليه الفروع المختلف فيا" . 

منبا: الإرث؛ إذ الإرث”' يجرى فى حقوق العباد'"» لا فى حقوق 
الشرع. 

ومنبا: العفو فإنه لايصح”*' عفو المقذوف عندناء ويصح عنده 
ومنة 1 أنه له يجور الاعتياض عأ ويجرىق فيه التداحإ "» وعنده 5 

(A) ٤ ه 3 2 ا‎ : , ِ 

يجرى . وعن أبى يوسف فى العفو مثل قول الشافعى» ومن أصحاينا * 
من قال: إن الغالب حق العبد» وخرج الأحكام”'' والأول أظهر””" 

ومن أفر بالقذف» ثم رجع لم يقبل رجوعه؛ لأن للمقذوف فيه حقاء 





(6) 


)١(‏ بيننا وبين الشافعى. 





(۲) قوله: إذ الإرث إل يشكل بأن الغالب فى القصاص حرو العبد اتفاقا مع أن الإرث لا يجرى فيه 
عند أبى حنيفة إلا أن يجاب عنه بأن حق العبد إنما يوجب الوراثة إذا أمكن القول بباء كما فى حد القذف؛ لأنه 
| حق يثبت لله قذوف حال حياته» فجاز أن ينتقل عنه إلى وراثته. أما القصاص: فهو وإن كان الغالب فيه حق 
العبد, لكن لا بمكننا القول بغبوته بطريق الوراثة؛ لأنه لا ينبت للميت» فإنه لا يغبت له إلا ما له إليه 
حاجة» ولا حاجة له إليه بعد الموت» فلذالم بجر فيه الورائة. (ملا إله داد) 

)( في جحرى عنده لا عند نا. 

. وعنده يصح‎ )٤( 

69 ٻنا.ء على أنه ده . 

(5) لكونه حقا لله تعالى. 

() قواه: ” ويجرى فيه التدادل' حتى لو قذف شخصا مرات» أو قذف جماعة كان فيه حد واحدء إذا 
لم يتخلل حل بين القذفين. ف 

(8)قواه: "ومن أصحابنا” أراد به صدر الإسلام أبو اليسرء فإنه ذكر فى "مبسوطه" : الصحيح أن الغالب 
ددحن العززم كما كاله الاقم : لأن أكثر الأحكام تدل علیه» وقد نص محمد فى ”الأصل“ أن حد القذف حق 
العبد كالقصاص إلا أنه فرض إقامته إلى الإمام؛ لأنه لا يمبتدى إلى إقامته. (نباية) 

(9) قوله: :ورج الأحكام” أى أجاب عن الأحكام التى تدل على أنه حق الله فقال فى التفويض إلى 
رأى الإمام: إن كل أحد لا يهتدى إلى إقامة الحد, وقال فى عدم الإرث: إنه لا يوجب كونه حق الله كالشفعة 
وخيار الشر' بل لن الإرث جر ی فی الأعيان. (عناية) 

١١٠)رعليه‏ عامة أصحابنا. (نباية) 





الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب الحدود - 1 - باب حد القذف 
فيكذيه فى الرجوعء بخلاف''' ماهو خالص حت الله ؛ لأنه لا مكذب له 
فبك . 


ومن قال للعربى : ائ لم يحد؛ لآنةيراذيه التشيييية فى 

الأخلاق” ”2 أو عدم الفصاحة» وكذاإذا قال : لست بعربى؛ لما قلا“ . 
ومن قال لرجل : يا ابن ماء السماء””'! فليس بقاذف ؛ لأنه يراد به التشبيه 
فى الجود والسماحة والصفاء؛ لأن ماء السماء لقب به”' لصفاءه 
وسخاءه . وإن نسبه إلى عمه» أو خاله» أو إلى زوج أمه. فليس بقاذف ؛ 
لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا. أما الأول فلقوله تعالى”" : #نعبد 
إلهك وإله آبائك”' إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4» وإسماعيل 
كان عما له والثانى لقوله عليه السلام: «الخال ی »* 
والثالث للتربية 3 

(1) فيقبل فيه الرجوع. 

(۲) قوله: "يا نبطى! ‏ النبط قوم من الناس بسواد العراق» فهم ممن يذم بالنسبة إليهم. (كفاية) 

(۳) لا القذف بالزنا. ) 

(5) من أنه يراد به التشبيه فى الأخلاق. 

(5) قوله: ”يا ابن السماء" هو لقب عامر بن حارثة الأزدى» وكان يلقب به؛ لأنه كان يقسيم بماله مقام 


القطر وقت القحطء وأما أم المنذر بن امرئ القيمن» فكانت تلقب به لجمالها وحسنها. (كفاية) 
(5) أى بهذا اللفظ. 


(0) قوله: ” فلقوله تعالى" أول الآية: «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم و|إسماعيل وإسحاق إلها واحدأ» وإسماعيل كان عما ليعقوب» فإن 
إسحاق وإسماعيل أخوان» ويعقوب ابن إسحاق. (نباية) 


(8) الخطاب إلى يعقوب خاطبه بنوه. (ن) 

) (9) قوله: ”الخال أب * قلت: غريبء وفى " مسند الفردوس“ للديلمى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«الخال والد من لا والد له). (تخريج زيلعى) 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳١٠۳‏ وانظر الدرايةج؟ فى باب حد القذف ص5 .٠١‏ (نعيم) 


(١٠)قوله:‏ " والثالث للتربية“ أى يسمى زوج الأم أا للدربية» كما يسمى ابن المرأة من غيره ابتاء قال الله 
تعالى حكاية من نوح: طورب إن ابنى من أهلى #, قيل: كان ذلك الابن ربييا له. (عناية) 


g8‏ كتاب الحدود - 1€ - باب حد القذف 


مس ل ل د ل ل ا 





ر 


٠‏ ومن قال لغيره اف ETE‏ وا و 
حدء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقالمحمد: لايحد؛ لأن 
المهموز منه للصعود حقيقة» قالت امرأة من العرب ع 

وأوق "إلى ارات زثافن اين 

وذكر الحبل”'' يقرره مرادًا. ولهما أنه يستعمل فى الفاحشة مهموزا 
أيضا؛ لأن من العرب”"' من يهمز الملين””» كما يلين المهموز . 

ظ وحالةٌ الغضب والسباب” : عير الفاحشة مرادا بمنزلة ما إذا قال :]أ 
یا زانی"» أو قال اد وکر ا ا عو افد ان 
مقروثا بكدمة على؛ |: ذهوالمستعمل فيه. ولو قال : زنأت على الجبل قيل : 


س ل لے ل ےل س 


(1) أى بالهمزة. (ع) 


(۲) ای أردت. 

(۳) لولدها. 

(4) قوله: " وأرق إلخ” أوله: 1 
أشبه أب ملك أو أشبه جمل ولاتكونن كهلوف وكل 
صبح فى TT‏ ا 


العيال ا قف 50 

)٥(‏ قوله: "وذكر الجلى يقرره” لأنه قريئة الصعود. ولهذالو قال: زات الجبل لأ يحدى وحرف فى لا 
ينافى الصعود. ل الشاعر. e‏ 

لفرت عن انار الا د فقال: ل التقاء الساكنين أيضًا. e‏ 

)۷( المراد به حلاف المهموز. 

(۸) قوله: ' وحالة الغضب "فيه إشارة إلى أنه لو قاله فى غير حالة الغضب والسباب ولم يكن هناك قرينة 
من القرائن الحالية أو المقالية» لم يحد بهذا القول؛ -جواز أن يريد به الصعود» ولا كان برد عليه بأن حالة الغضبء وإن 
كانت معينة للفاحشة؛ لكن ههنا معيئا لمعنى .الصعود أيضاء وهو كلمة الجبل؛ فأجاب عنه بقوله: وذكر الجبل إلخ.(ع) 
(9) بالبز. 

)٠١١(‏ بدرن ذكر الجبل.' 
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لا يحد؛ لما قلنا”''» وقيل : يحد للمعنى الذى ذكرناه" . 

ومن قال لآخر: يازانى! فقال: لاء بل أنت» فإنبما يحدان؛ لأن 

مغناه”" لاء بل أنت زان؛ إذ هى”*' كلمة عطف يستدرك بها الغلطء 
فيصير الخبر المذكور فى الأول””' مذكورا فى الثانى . 

_ ومن قال لامرأته: يا زانية! فقالت ON‏ 
ولا لعان؛ لأنہماقاذفانء وقذفه يوجب اللعان» وقذفها ال 
وفى البداية با لحد“ إبطال اللعان؛ لأن المحدود فى القذف ليس بأهل 
له ولا إيطال فى عكسه*''' أصلاء فيحتال للدرء'"''' ؛ إذ اللعان فى 
تعر اللين. 


(1)إشارة إلى قوله: إذا كان مقرونا بكلمة على. (نهاية) 

(3١‏ إشارة إلى قوله: وحالة الغضب. (نمباية) 

(5) أى معنى قول الآخر. 

ا ا “ يعنى أن كلمة بل كلمة عطف لاستدراك الغلط والعطف إذا لم يكن له خبر يجعل 

(0) قوله: "فى الأول “ اعترض عليه بأن المراد بالأول هويا زانى! وليس فيه خبرء والجواب أن المراد 
بالخبر الجزء؛ لأن الخبر ال جزء الأحص» فيستعار للعام» كذا فى ”العناية “. أقول: والأولى أن يقال: المنادى أيضا 
يشتمل على الخبر ولو ضمناء فمعنى قوله: فيصير الخبر المذ كور فى الاول أى ضمنا. (عبد) 

(59) أى حد القذف. 

(۷) باللعان. 

(۸) على المرأة. | 

(5) قوله: ”ليس بأهل له“ لأن أهلية اللعان تعتمد أهلية الشهادةء وإقامة الحد تبطل أهلية شهادة المحدود فى 
القذف. 22 

)٠١(‏ قوله: "ولا إبطال فى عكسه [أى فى البداية باللعان؛ لأن بجريان اللعان لا يبطل إحصان الرجل]” 
يعنى لو قدمنا اللعان لا يبطل به حد القذف عن المرأة غاية ما فى الباب .أن اللعان فى حق الرجل قام مقام حد 
القذف» ولكن لا يخرج به عن أن يكون عفيفاء فيجب حد القذف على المرأة احتيالا لدرء اللعان. رع 


)11١1(‏ أى دفع اللعان. 
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ولوقالت"': زنيث بك» فلا حد. ولا لعان» ومعئاه قالت بعد ما 
|قال لها: يا زانية! لوقوع الشك فى اميا لأنه يحتمل أنها 
أرادت الز ا ا فيجب الحد”" دون اللعان؛ لتصديقها”” إياهء 
وانعندامه مته “» ويحتمل آاار دت اق ماکان مك تعد 
ش النكاح ؛ لأنى ما مكّنت أحدا غيرك» وهو المراد فى مثل هذه الحالةء وعلى 
هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة؛ لوجود القذف منه"» 
وعدمه منباء فجاء ما قلا" . 

ومن أقر بولد» ثم نفاه فإنه يلاعن ؛ لأن النسب لزمه بإقراره» وبالنفى 
داك قاذقًا"' قيلاعن 

وإن نفاه ثم أقر به حد””"؛ لأنه لما أكذب نفسّهء بطل اللعان؛ لأنه حد 











(1) أى فى جواب قول الزوج لها: يا زانية! (ع) 

(1) قوله: "فيجب الحمد” أى يجب الحد على المرأة دوث أللعان على الزوج؛ لأنها أقرت بالزنا على نفسهاء 
كداد كر لاحي نان (نباية) 

قوله:' فيجب الحد” أى يجب -حد الزناء كذا فى الشرح» وفيه نظر؛ لما عرف أن الإقرار مرة لا يوجب الحد 
مالم يقر أربع مرات؛ وهی لم تقر إلا مرة» ولأن المصئف علله بقوله لتصديقها إياه وانعدامه منه» ولا يخفى أن 
||انعدامه فى وجوب حد القذف عليماء والحق أن يراد بالحد فى قوله: فيجب الحد حد القذفء كما وقع التصريح ظ 


به فى الكافى .(إله داد) 

(5) أى تصديق المرأة زوجها فى نسبة الزنا إليها. 

(5) أى التصديق. (ن) 

(5) أى من الزوج. (نهاية) 

(5) قوله: ' زناى ما [كلمة ما موصولة حبر لزناى. نبثاية] كان معك " إطلاق لفظ الزنا على الوطئ 
الحلال بطريق المشاكلة» كما فى قوله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#. (كفاية) 

(0) أى الزوج. 

(8) من أنه لا حدء ولا لعان لوقع الشلك. (عناية) 

(9) للزوجة. 

)٠١(‏ الزوج حد القذفب. 
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ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب“» والأصل فيه حد القذف. فإذا بطل 
التكاذب”' يصار إلى الأصل . والولد ولده فى الوجهين”"؛ لإقراره به 
سابقّاء أو لاحقّاء واللعان يصح “بد ا ا ون 
الولد. وإن قال : لیس بابنى» ولا بابنك؛ فلا حد"' ولا لعان؛ لأنه 
أنكر الولادة» ويه لا يصير قاذفا . 


ومن قذف امرأة› ومعها أولاد لا يعرف لهم أب» أو قذف الملاعنة”" || 
بولد» والولد حى» أو قذفها بعد موت الولدء فلا حد عليه؛ لقيام أمارة“ 
الزنا منباء وهى ولادة ولد لا أب لهء ففاتت العفة نظرا إليها“ ٠‏ وهى ]2 
شرط الإحصان" ' ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولدء فعليه الحد؛ لانعدام 
أمارة الزن 


(۲) يإكذاب الرجل نفسه. (عناية) 

(7) أى الوجه الذى أقرء ثم نفى وعكسه. ١غ‏ 

(٤)قوله:‏ واللعان يصح إلخ جواب سؤال مقدرء تقريره: أن سبب اللعان ههنا كان نفى الولدء فلما 
لم ينتف الولد يجب أن لا يجرى اللعان عدبما؛ لأن فى بطلان المتضمن بطلان المتضمن. (نہاية) | 

(ه) لامرأته. 1 

(1) لأنه لا يقذفها بالزنا. 

(۷) قوله: و قذف الملاعنة” بفتح العين»› هكذا نقله صاحب النهاية" عن شيخه وبخطه. ويجوز أن 
يكون بكسر العين معناه التى لاعنت بولدء كذا فى "الكافى . (عناية) 

(۸) بالفتح بمعنى العلامة. 

(9) أى إلى أمارة الزنا. (نهاية) 

. (١٠0)قوله:‏ "وهى شرط الإحصان” أى العفة شرط وجوب حد القذف على القاذف» وهى فائئةء فلا 

يجب الحد عليه. (نباية) ظ 

)١١(‏ قوله: “لانعدام أمارة الزنا“ فإن قيل: اللعان فى جانبها قائم مقام حد.الزناء وكانت محدودة فى 
الزناء فوجب أن لا يحد قاذفهاء قلنا: اللعان قائم مقام الزنا بالنسبة إلى زوجهاء لا بالدسبة إلى الغير. (د) 
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ومس وس سس وو سامت nail ga am‏ 








a ily aE aa e وس ووس استحس جيه‎ 


قال : ومن وطىء وطتًا . حراما فی غير ملکه» اا لفوات 
ال وهى شرط الإحضصان» ولأن القاذف صادق " . والأصل فيه أن 
من وطئى وطنًا حرام لعينه لا يجب الحد بقذفه؛ لأن الزنا هو الوطى المحرم 
لعينه””'*» وإن كان محرما لغيره يحد؛ لأنه ليس بزناء فالوطۍ فى غير 
الحم لوعن ارم ببس لعي وا ترق يلار 
|| الحرمة ‏ مؤبدة فإن كانت الحرمة موقتة”"'»: فالحرمة لغيره. وأبو 
حنيفة يشترط أن يكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع ”ل أو لدت 
المشهور ې المشهور ؛ لتكون تابتة من غير تردد . بيانه أن من قذف رجلا وطى جارية 

مشتركة بينه وبين آخر» فلا -حد عليه؛ لانعدام الملك من وجه' - 


وكذا فذفه افرأة رتاف لع اا ان ؟ لتحقق الزنا منها شر 500 





n سسا ص مم‎ a a e 


0 أى 5 أو من وجه. (كفاية) 

(۲) قوله: "لم يحد قاذفه ',اعلم أن الحرمة على وجهين: أحدهما: حرام لعينه» وذلك ينشأ من شيئين: 
أحدهما: : الوطئ فى غير الملك» أما من كل وجه كوطيء الأجنبية أو من وجه كوطئ الجارية المشتركة بينه بين 
غيره. والثانى: بوطئ المرأة التى هى حرام عليه على سبيل التأبيد» وإن كان فى ملكه كوطئ أمته؛ وهى أخته من 
الرضاعء فلا يجب حد قاذفه؛ وما سواهما فن الوطئ؛ فمن قبيل ما هو حرام لغيره كوطيئ أمته المجوسية, وبمثله لا 
يسقط الإحصان إلى هذا أشار فى ”المبسرط . (ناية) 

(۳) لأن الزنا هر الوطئ الحرام لعينه. (ع) 

(4) فكان القاذف صادقا. 

(ه) الواو للحال. 

© كأمته التى هى أخته رضاعا. ١ك‏ 

(۷) كالوطئ حالة الحيض. (ن) ش 

(4) قوله: ” بالإجماع” كموطوءة الأب بعد ملك النكاءس, أو ملك اليسين إذا اشتراها ابنه فوطكها.(ن) 

(9) قوله: “أو بالحديث المشهور” كحرمة وطئ المنكوحة بلا شهودء فإنما ثابتة بحديث: «لا ناخ إلا 
١ا‏ بالشهود»» وهو مشهور. () 

)٠١(‏ لوجود الشريك. 
)١١(‏ أى فى خال الكفر. 
(؟١)‏ فيكون القاذف صادقا. 
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لانعدام املك ولهذا وجب عليها الحد. 

ولو قذف رجلا وأتى أمته و هى مجوسية» أو امرأته وه ” 
حائض » أو مكاتية له فعليه الحل ؛ لأن الحرمة مع قيام الملك. وهی مو فته › 
فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زنا“ . 

وعن أبى يوسف أن وطئ المكاتبة يسقط الإحصانء وهو قول زفر؛ 
لأن الملك زائل فى حق الوطى» ولهذا يلزمه العقر بالوطئي, 
نقول : ملك الذات باق» والحرمة لغيره؛ إذهى موقتة" . 

ولو قذف رجلا وطئ أمتهء وهى أخته من الرضاعة لا يحد؛ لأن 


| الحرمة مؤبدة» وهذا هو الصحيح . 

ولو قذف مكاتبا» ومات وترك وفاءء لا حدعليه؛ لتمكن الشبہة فى 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة" . 

ظ ولوقذف مجوسياتزوج بأمه ثم أسلمء ا ا وقالا: 
لا حد عليه» وهذا بناء على أن تزوج المجوسى بالمحارم له حكم الصحة فيما 


)١(‏ أى ملك الزانى. 

(۲) الواو للحال. 

(۳) الواو للحال. 

(4) فكان القاذف كاذباء فيجب عليه الحد. 

(ه)قوله: ”يلزه العقر بالوطئ“ وجوب العقر للمولى باعتبار أن للمكاتب ملكاء وملك اليد أيضا يضمن 
كما يضمن ملك الرقبة؛ ولزوم العقر فى المكاتبة لا يدل على سقوط الإحصانء كالراهن إذا وطئ المرهونة وهى 

بكرء يلزمه:العقرء ولا يسقط به الإحصان» كذا قيل. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) آ 

أ[ () أى إلى فسخ الكتابة. (كفاية) 

(۷) قوله: "هذا هو الصحيح “ وذكر الكرخى أنه لا يسقط به الإحصان؛ لأن الفغل حرم مع قيام الملك 
المبيح, فلا يسقط به إحصانه, والصحيح هو الأول لثبوت التضاد بين الحل الحرمة. (كفاية) 


(A)‏ قوله: ”کان اختللاف الصحابة” يعنى فى أنه مات حراء أو عبد على ما سيجىء فى كتاب المكاتب» 
إن شاء الله تعالى. (عناية) 








ا باب حد الْقَذذف 





وإذادخل الحربى حار RL‏ قلف مسلما حا "؛ لأن فيه حق 
ْ العبدء وقد التزم إيفاء”' '-حقوق العباد» ولأنه طمع فى أن لا ب يؤذى” كن 
فيكون ماه عزما'' أن لا يؤذى' "أ وموجب أذاه الحد. | 


وإذاحد المسلم فى قلف» سقطت ەوان" 'تابء وقال 
الشافعى : تقبل إذا تاب» وهى''' تعرف فى الشهادات . 

وإذا حد الكافر فى قلف لم يجز شهادته على أهل الذمة ؛ لأن له 
الشهادة على جنسه» فترد”''' تتمة لحده . 
ا فل اعا وغان العلون #الأنهذه 
|| شهادة"" استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الردء بخلاف العبد“' 











(١)أى‏ فى باب نكاح أههل الشرك. (عناية) 
(؟) أى دار الإسللام. 

(۳)قوله: ” حد” هذا هو جواب ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أنه لا يحد؛ لأن الغالب فيه حق الله 
|| تعالى. (عناية) 

)٤(‏ مدسدر وفى. (ن) 

(0)أى لا يؤذيه أحد من المسلمين. 

(7)قوله: "فيكون ملزما إلخ“ أى التزم أن لا يؤذى أحداء وإن أذى يتحمل موجب الأذى؛ وهو حد 
|] القذف. (نباية) 

(7)أى أخدا من أهل الإسلام. 

(8) الواو وصلية. 

(8) أى هذه المسألة تذ كر فى كتاب الشهادات 

)٠١(‏ كما فى المسلم. 

)١١(‏ أى الذمى بعد ماحد فى القذف. 





١79‏ أى الذميين. 
لذ 2 قوله: ”لان هذه شهادة إل فإن قيل: إنما استفاد د أهلية الشهادة على المسلمين» فأما على أهل الذمة 
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الس اتات عتق حيث لا تقبل شهادته ؛ لأنه لاشهادة له أصلا 
فى حال الرق” کان رد ادت مدال من ا حده. 

فإن ضرب سوطافى قذف' "نات اسلو ؛ ثم ضرب ما بقى جازت 
شهادته؛ لأن رد الشهادة متمم للحد» > فيكون صفة له› والمقام ' بعد 
الإسلام“ بعض الحد» فلا يكون رد الشهادة صفة له» وعن أبى يوسف أنه 
ترد شهادته ؛ إذ الأقل”'' تابع للأكثرء والأول أصه"' 

قال : ومن قذف» أو زنى» أو شرب غير مرة فحد» فهو لذلك كله 
أأأما الآخران”" فلأن المقصد من إقامة الحد حقالله تعالى الانزجارء 
واحتمال حصوله”" بالأول قائم» فيتمكن شببة فوات المقصود فى 


اأفقد كانت الشهادة وود وقد بارت باطلة بإقامة اللحد. قلنا: لا كذلك» بل بالإسلام استفادها أيضًا؛ تبعا 
لأهلية الشهادة على المسلمينء وهو غير ما كان موجودا قبله» كذا فى " الجامع الصغير" . (سباية) 
)١5(‏ قوله: "بخلاف العيد” جواب عما يقال: العبد إذا قذف» فضرب الحد» ثم أعتق لا تقبل شهادته 
فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم. (عناية) 
)١( ْ‏ حتى يكفى رده تتمة للحد. | 
(۲) قوله: "فإن ضرب [الكافرع سوطًا إلخ' أجمع العلماء على القبول إذا حد قبل الإسلام» وعلى عدم 
القبول إذا حد بعده» ولو أقيم بعضه فی الأسلام وبعضه قبله» احتلفوا فيه فقال أبو حنيفة: ينظر إلى حال [ كمال 
:|| الحد, إن ضرب فى كفره تسعة وتسعين» وبعد الإسلام واحدا لا تقبل؛ لأن رد شهادته من تمام حنده؛ فينظر 
حال تامه. وهكذاروى عن أبى يوسفء ثم رجع إلى ما ذكره فى الكتاب؛ لأن الرد تعمة للحدء فلا بد من 
وجوده؛ ليكون الرد تتمة له» ولم يوجدء لا فى الكفر ولا فى حال الإسلام. (كفاية) 
(۳) بضم الميم. 
)٤(‏ وكذلك في الكفر. 
(5) فكان الكل وجد فى الإسلام. (ع) 
(7) لآن بعض الحد لا يكون حدا. (كفاية) 
(0) أى الزنا والشرب. 
ْ (۸) قوله: ”واحتمال إلخ“ أى احتمال حصول الانزجار بالأول قائم» فيتمكن شببة فوات المقصود؛.وهو 
الانزجارء فاته لما حصل بالحد الأولء لا يحعاج إلى الحد ثانياء ولما تمكنت الشببة لم يقم السد الشاني. (نبانة) 
(9) والحدود تدرأ بالشببات. (ن) 
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سس و سر وي سس بو سساو ا ص حلم وإااوس ح 117 0077170 07017 ا ا سس جو دسجي سس اس اسسس ري ستو اع لسسع ممستلا سس 67 ا 


الثانى: وهذا"''' بخلاف ماإذا زنى» وقذف». وسرق» وشرب؛ لأن 


القصود من كل جنس غير المقصود من الآخر”''؛ فلا يتداخل . 
وأما القذف فالمغلب فيهعندن”" حق الله” 'ء فيكون ملحقا 


ببماء وقال الشافعى : إن اختلف المقذوف” ¢ '» أو المقذوف 3 وهو 


الزنا لا يتداخل ؛ لأن المغلب فيه حق العبد عنده . 


_ فصل فى التعزير 


EET‏ أو أمة: أو آم ولد» أو كافرا بالزنا عزر ۽ لأنه جناية 
| قذف: وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان“» فو جب التعزير . 

وكذا إذا قذف مسلمابغير الزناء فقال: يا فاسق! أو يا كافر! أو 
أأيا خبيث! أويا سارق! لأنه أذامء وألحق الشين”' بهء» ولا مدخل للقياس 
فى الحدود''''. فوجب التعسزير إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته فى الجناية 


(١ 0‏ دفع 8 مقدر. 

(۲( قوله: ˆ غير اأقصود من الأ " فحد الزنا لدسيانة الأنساب» وحد السرقة لصيانة الأمرال» وحد 
الشرب لصيانة العقول» و حد القذف لصيانة الأعراض فلا تتداخل. (كفاية) 
ْ (*) لا عند الشافعى. 

20( فيجرى فيه التداخل كسائر الحدود. رع 

(“) بان قذف غير الاول. '(ك) 





ك١ بأن قذفن الأول بزنا آخر‎ 5١ 

(/)قوله: ”فصل "لما فرع عن ذكر الحدود. رهى الزواجر المقدرة الشايتة بالكتاب»؛ أو السنة» أو 
الاما ذكر فى هذا الفصل الزاجر الك ى هو دونها فى القدر وقوة الدليل» وهو التعزير» وأصله من العزر 

بمعنى الزجر والردع::و.لأصل فيه أن من قذف غيره بكبيرة لم يجب فيا حد» يجب فيها التعزير. (عناية) 

(A‏ فی المقذوف, 

(9) بالفتح أى العيب والعار. 

(١٠)قوله:‏ ”فى الحدود" أى فى إثباتها؛ لأن الحد عقوبة مقدرة, والرأى لا يبتدى إلى تقدير العقوبة بقدر 
|| معلوم, وإذا امتنع الحد» وجعب التعزير. (-داشية ملا إله داد) 
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(Y) » »(‏ 
الأولى ؛ لأنه من جنس ما يجب به الحد» وفى الثانية الرأى إلى 
الإمام . ولو قال : يا حمار! أو يا خنزير ! الم يعزر؛ لأنه ما ألحق الشين به 
للتيقن بنفيه' 0 وفيل : فى عرفنا” ر لأنه يعد سنا وفيل : إن كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية” يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة 
بذلك"» وإن كان من العامة لايعزرء وهذا" أحسن» والتعزير أكثره 
تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاث جلدات . 
وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسا وسبعين سوطاء والأصل فيه 

(WM u" :‏ )0( اء : 
المعتديء”'"»*» وإذا تعذر تبليغه ا فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى 
أدنى الحد» ”""“ وهو حد العبد فى القذف» فصرناه إليهء وذلك أربعون» 

(۱) وهی ما إذا قذف غير الحصن بالزتا. (ك) 

(۲) يعنى قوله: يا فاسق! إلخ. (ع) 

(۳) قوله: ”للتيقن بنفيه“ قيل: بل يلحق الشين للقاذف؛ لأن كل أحد يعلم أنه آدمى» وإن القاذف كاذب. (عناية) 

)٤(‏ كذا حكى عن الهندوانى. (نہاية) 

)٥(‏ أى السادات. 

(5) أى بما ذكر من الألفاظ ونحوه. 

(۷) أى هذا التفصيل أحسن. 

(۸) قوله: ”قوله عليه السلام“ قلت: أحرجه البيمقى ومحمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار " مرفوعا. (ت) 

(9)قوله: “من بلغ" بالتخفيف بمعنى السماع» كذا فى المغرب وأما ما يجرى على ألسنة الفقهاء من 
التثقيل» فعلى حذف المفعول الأول» كما فى قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا فليبلغ الشاهد الغائب6» وذكر هذا 
ابدیث فی الفوالد الظهيرية e‏ د بي لمرو تان 

)٠۰(‏ ای اد 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤ ۴١‏ والدراية ج۲ الحديث 1۷۳ ص۷١٠.‏ (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ”إلى أدنى الحد إلخ“ هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حد الأحرار» فقد بلغ حذاء وهو حد العبدء 
والتنكير فى الحديث ينافيه. ووجه نقصان السوط فى المذهبين أن البلوع إلى تمام الحد متعذر» وليس يعده قدر. 
معين» فيصار إلى أقل ما يمكن للتيقن. (عناية) 
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امه رطا مارب ير د ار إذ 


ظ الأصل هو الحرية» ثم نقص سوطًا"' 'فى رواية عنه» ل وهو 
|القياس» وفى هذه الرواية نقص خحمسة. وهو مأثور عن 
عل #00 فقلده. ثم قدر الأدنى فى الكتاب بثلاث جلدات؛ لأنما|] 
دونها لا يقع به الزجرء وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام ''' يقد 
بقدر ما يعلم أنه " ينزجر؛ لأنه يختلف باخيتلاف الناس . وعن أبى يوسف 
ظ آنه عل ى قدر عظم الجرم وصغرهء وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه., ا 
الم والقبلة من القبلة من حد الزناء ٠‏ والقذف بغير الزنا من حد القذف"' 


قال : : وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل ؛ 
لأنه صلح تعزيراء وقد ورد الشرع به فى الجملة””'' » حتى جاز أن يكتفى 
به» فجاز أن يضم إليه» ولهذا لم يشرء'"' “في الععريربالتبيبة قبل تنوه 


)١(‏ فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلاثون سرطاً. 
(؟) أى ثمانون سوطًا. 

(*) فجعل أكثر التعزير تسعة وسبعون سدوطا. 
(5) المذ كورة اا 














(ة) قوله: "وهو [يعنى بلوغ التعزير خدسة وسبعين» قلت: غريب» و ذكره البغرى فى شرح السنة" عن 
ا as‏ تأويل E‏ کان iii Sh‏ (ك) 






(5)أى التقدير مفوض على رأى الإمام. 

070 أى القاذف. 

(8) فيكون فيه أكثر الجلدات. (عناية) 

030( فيكو ن فيه أقل الجلدات. ١عناية)‏ 

)٠ 0‏ قوله: "وقد ورد الشرع به فى الجبملة” وهو ما روى أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم | 
حبس راجلا للتعزير. (ع) 
(١١)قوله:‏ " ولهذا لم يشرع إلخ" هذا لإيضاح أن الحبس يصاح للتعزير فيما يجب فيه التعزير أى لم 
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كما شرع فى الحد؛ لأنه من التعزير . قال: وأشد الضرب التعزير""؛ لأنه 
جرى التخفيف فيه من جك الغدد» فلا يخفف من حيث الوصف ؛ 


|أكى لا يؤدى إلى فوات المقصود'”. ولهذا لم يخّف من حيث التفريق على 
قال: rere‏ لأنه ثابت بالكتاب» وحد الشرب ثبت بقول 


الصحابة. ولأنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم . ثم حد الشرب؛ لأن 
ا متيمّن به ثم حد القذف ؛ لأن سببه محتمل لاحتمال كونه”! 
صادقاء ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة”'» فل" يغلّظ من 

ومن حده الإمام» أو عزره فمات» فدمه هدر؛ لأنه فعل ما فعل بأمر 
الشرع "2 وفعل الملأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ ٠"‏ 
|| يشر ع ال حبس بسبب التهمة فى الشىء الذى يوجب التعزير» حتى لو ثيت وتحقق قبل ڈ بوتهء بأن شهد شاهدان 
مستوران على أنه قذف محصناء فقال: يا فاسق! أو يا كافر! فلا يحبس المتهم قبل تعديل الشهود. 


وفى فصل الحد بالتسهمة يحبس؛ لأن فى باب الحد شىء آخخرء وهو الحد فوق الجيس» فيجوز أن يحبس فى 
تهمته؛ وفي التعزير لا يحبس فى التهمة. (نهاية) 


(۱) قوله: 'وأشد الضرب إلخ” اخمتلف المشايخ فى شدته؛ قال فى ' شرح الطحاوى » قال بعضهم: هو 
الجمع فى عضو تجمع الأسواط في عضو واحدء ولا تفرق على الأعضاء بخلافی سائر الحدود. 

وقال بعضهم: شدته فى الضربء لا فى الجمع؛ » ولعل المصنف اختار هذاء كما يشير إليه قوله: ولهذا لم 
يخفف إلخ فإنه لو كان الشدة عنده عبارة عن عدم التفريق» لزمه توضيح الشيء بنفسه. (عناية) 

(؟) حيث جعل أقل من الحد. 

(۳) وهو الزجر. (ع) 

)٤(‏ أي الشرب. 

(5) القاذفب. 

)2ت فإنه برد شهادة الحدود فى القذف, ولا تقبلِ أبدا. 

(۷) قوله: ” لأنه فعل إلخ” ذكر مسألتين: إحداهما: مبنية على الأمرء والأخرى: على الإطلاق» والفرق 
بيشهمأ أن الأمر لطلب المأمور به» وهو من الإثباتات» وهى لا تقبل التعليق بالشرط؛ لأنه يشبه القمار. 

و ا كر ر ارو و ا و ا 
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بخلاف الزوج” إذا عزّر زوجته؛ لأنه مطلق”" فيه» والإطلاقات يتقيد 
|| بشرط السلامة كالمرور فى العلرية " ئ 
وقال الشافعى : تجب الدية ‏ فى بيت المال؛ لأن الإتلاف خطأ فيه ؛ 
||إذ التعزير للتأديب غير أنه تجب الدية فى بيت المال؛ لأن نفع عمله يرجع 
إلى عامة المسلمين» فيكون الغرم”' فى مالهم . 

فنا" + 1 اسهوقى بحن الاتعالن بامره» فار كأن الله أماتة من 
غير واسطة» فلا يجب الضمان . 


كتاب السرقة" 
السرقة قة فى اللغة :ألحذ ال شىء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار» 


E TN TTT A,‏ کک 


اخختيا, الفاعل؛ لأنه حقه؛ فينبغى أن يتقيد بوصف السلامة؛ لأنه لا ضرورة فى تركه. (عناية)' 


(8) قوله: ” كالفصاد والبزاغ " هر الذى يداوى الفرسء فإنه إذا مات الرجل بالفصدء أو مات الفرس 
بالبر ع ليجب عليهما شىء؛ لأنهما فعلا ما أمراء فلا يتقيد بوصف السلامة. (عبد) 

)١(‏ قوله: ‏ بخلاف الزوح إلخ فإنبا لو مانت من ضربه لا يبدر دمهاء بل يضمن؛ لأن تأديبه مباح» 
ترجم منفعته إليه» ل إليهاء فيتقيد بشرط السلامة. وكذالو أدب المعلم الصبى» فماټ يضمن عندناء وعند 
الأئسة الفلاقة لا يضمن الزوء 33 ولا المعلم فى التعزير ولا الأب فى التأديب» ولا الجدء ولا الوصى إذا ضربه 
ضر با معقاداء وإلا يصمن بالإجماع» 53 قيل. . (مجمع) 

0 قوله: "لأنه مطاق” زان قي سرون ب ا‎ )١( 
الض مان هوا مهر» او ذلك بالفعل ا الدية جموتباء كان ات الضمانينب وهو ا‎ ]] 
(ك)‎ 

(©) فإنه لو مر فى الطريق: لأفسد شيعا يصمن. 

)٤(‏ فى صورة التعزير. 

() أى الضمان. 

يا 57 عن استد لال بلي 

بصيانة 0 ال (عنا بت 
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وميه استراق ا قال الله تعالى : +9 إلا من استرق السمع ''4. 
وقد زيدت عليه أوصاف فى الشريعة”" على مايأتيك بيانه؛ إن شاءاأأ 


أو ابتداء ”° لا 


الله تعالى . والمعنى اللغوى”'' مراعى فيبا ابتداء وانتباء”*'؛ أ 
أأغيرء كماإذا قب" الحدار على الاستسرارء وأخذ المال من المالك 


مكابرة على الجهار”" 2 وفى الكبرى" أعنى قطع الطريق مسارقة عين 
3 ا ا ا وفى الصغرى مسارقة عين 


قال وذ سرق العا بالغ عشرة در 3F‏ 


دراهم مضروبة من حرز' ١ل‏ شبهة فيه؛ وجب عليه القطع» والأصل فيه 


)١(‏ فإنه سمع كلام المتكلم فى حال غفلته. (ك) 

(1) أئ استمع إليه على وجه الخفية. (عناية) 

(*) قوله: ” أوصاف فى الشريعة” هى أن يقال: السرقة أخذ مال الغير على سبيل الحفية نصابا محرزا أ 
للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل» ولا شبهة. (عناية) 

(4) أى الأحذ على سبيل الخفية. (عناية) 

(0) قوله: " ابتداء وانتباء" هذا إذا سرق نباراء أو ابتداء لا غير» هذا فى سرقات الليل؛ لأن أكثر السرقات 
تصير فى الليل» وهو وقت لا يلحقه الغوث, فلو لم يكتف فيه بالخفيةابتداء» لامتنع القطع فى الأكثر. بخلاف 
ما إذا كان فى النبار؛ ؛ لأنه وقت يلحقه الغوثء فلا يصير مغالبة وقت الأخذء كذا فى ' 'الذخيرة". وفى 
"الحاوى“: إذا كانت باب الدار مسدوداء فدخلها السارق خفية قطع؛ ولو كان مفتوحاء فدخل نجاراء وسرق لا يقطع. (ك) 

(7) أى ابتداء فعل السرقة. (ن) 

(0) قوله: ”كما إذا إلخ ' نظير لما يكون معناه اللغوى فيه موجودا وقت الابتداء دون الانتهاء» وترك 

نظير الأول لظهوره. (عناية) 

(8) قوله: "على اللبسهار" أى مقناتلة بسلاح؛ وكان القياس أن لا يقطع فيه؛ لأن ركن السرقة الأخذ على 
سبيل الخفية» وهى وإن وجدت وقت الدخولء لكنه لم يوجد وقت الأخذ» لكدهم استحسنواء وقالوا: بوجوب الحد.(ع) || 

(9) أى قطع الطريق» وإنما سميت كبرى؛ لأن فيه ضررا عاما. (كفاية) 

)٠۰(‏ کالمودع» أوالمستعير» أو الغاصب. 

)١1(‏ أى موضع الحفظ. 
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|أقوله تعالى: #؛ ET‏ فة فاقطعوا أيدييما» الآية. ولا بد من أ 
|اعتبار العقل والبلوغ ؛ لأن الجناية لا n‏ » والقطع جزاء 
الجناية» ولا بد من التقدير”'' بالمال الخطير””؛ لأن الرغبات تفتر فى 
الحقيرء وكذا أخذه لا يخفىء فلا يتحقق ركنهء ولا حكمة الزجر؛ لأنها 
أفيما يغلب, والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا. وعند الشافعئ التقدير بربع 
دينار. وعند مالك بثلاثة دراهمء لهما أن القطع على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ما كان إلافى ثمن المجن”؛''*» وأقل ما نقل ”” فى 


تعذديره ثلاثة دراهم› والأخذ بالأقل» وهو المتيقن به أولى » غير أن الشافعى 
يقول: كانت قيمة الديناز على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنى 
عشر درهماء والثلاثة ربعها" . ولا" أن الأحذ بالأكثر فى هذا الباب 

)١(‏ فلا يقطع امجنون والصبى. 

e‏ و eS E a‏ ]من 
ل والإحراز إنما يعم فى الال الخطير دون القليل. ن 
(؟) أى الكثيرء وهو قدر النصاب. (ن) 
(5) بكسبر الميم وتشديد النون: سهر. (ن) 
3 راجع بصب الراية ج٣‏ صه 238 رالدرايةج۲»› الحديث ٤‏ 1۷ ص۷١٠‏ . (نعيم) 
(6) قوله: “وأقل ما نقل إلخ" قلت : أرجا عن عائشة لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله مه فى 
أقل من ثمن مجن؛ أو ترس. وأخمرجا عن ابن عمر: أن رسول الله يكم قطع سارقا فى مجنٍ قيسمته ثلاثة 
دراه,) وأخرجا مرفوعا: ولا تقطع يذ السارق إلا فى ربع دينار»» وفى ' ل اك مرفوعا: «اقطعوا فى 
بع 1 ول للعو ل ا د یک رک ی ا وا دی ا 
درهما. (رت) 

(۷)قوله: ونا إلخ يرد علية أنه كيف يكون الأحذ بالأكشر أولى مع ورود خبر قطع اليد فى الجن 
والخبر مقدم على الرأى. وجوابه: أنا لا نقدم الرأى على الخبرء بل نقول: لما وقعت الشببة -والحدود تدرا به!- 
كان الأحذ بالأكثر أولى» وتوضيحه: أنه ٠‏ لا شك فى بوت قطع اليد فى الجن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه رعلى اله سل ومع ذلك تند عر ميد لوراك ن _ مصئفه او ري ا ولا 
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أولى احتيالا”' لدرء الحد. وهذا لأن فى الأقل شببة عدم الجناية: وهی 
دارتة للحدء وقد تأيد ذلك" بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع إلا 
فى دينار آوعشرة دراهم»*. واسم الدراهم " يطلق على المضروبة 
عرقًاء فهذا“ يبين لك اذ و وق 
ظاهر الرواية» وهو الام ' وغاية لمال الاية »جت لو شرق 
عشرة تبر " قيمتها أنقص من عشرة مضروية لا يجب القطعء والمعتبر وزن 
تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم»» ومثله روى الطبرانى وأحمد فى ” مسندة ' وإسحاق بن راهويه وابن أبى 


شيبة وغيرهم. . وهذه الأحاديث وإن كان أحادها ضعيفة» لكن ضعفها زال بسبب التعاضد والاجتماع» فأورثت 
شبهة فى أنه هل يقطع اليد فى أقل من عشرة دراهمء أم لا؟ فلذلك قلنا: لا تقطع إلا فى عشرة دراهم» لا أقل 
منه؛ أقتداء بقوله عليه الصلاة والسلام : «ادرأوا الحدود ما استطعتم فإن وجاتم للمسلم مخسرجا فخلوا سبيله 
فان الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة)؛ أخرجه الحاكم والترمذىء وأخرج نحوه ابن 
عدى وغيره. وببذا ظهر دفع ما أورد الشافعية علينا من أن حديث قطع انمجن قوى مروى فى الصحاح؛ فلا 
ل ا 

وجه الدفع أن حديث القطع ذ فى امجن وإن كان قويا حاكما بالقطع : فى أقل من عشرة دراهم» لكن الحديث 
الآخر وإن كان ضعيفا أورث شبہةء والحدود تدفع حتى الوسع» فلذا قلنا بالأخحذ بالأكثر: هذا ما عندى فى 


توضيح المقام» ولعل عند غيرى أحسن من هدًا. (مولوی محمد عبد ایی نور الله مرقده) 

)١١(‏ حيله ساختن. 

(1) أى ما ذكرنا من الأخحذ بالأكثر. 

(۳) قوله: واسم الدراهم إلخ أى اسم الدراهم يطلق على المضروبة فى عرف الناس» والمكسور لا 
تسمى دراهم فى عرفهم» وتكلم العلماء فى الدراهم هل تشترط مضروبة أم لاء ونقل المصنف لفظ القدورى 
بلفظ المضروبة» كما ذكر عن قربب. (بناية) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: واسم الدراهم إلخ. (ب) 

(ه) ای القدوری. (ب) 

(1) قوله: "وهو الأصح“ احترز به عن رواية ا لحسن عن أبى جنيفة أن المضروب وغير المضروب سواءء 
ذكره فى "المحيط . (ب) 

(۷) قوله: رعاية إلخ هذا دليل الأصح يعنى فى شروط العقوبات يراعى وجودها على صفة الكمال» 


ولهذا شرطنا الجودة حتى لو سرق بنهرجة لا يجب القطع» ذكره فى شرح الطحاوى "؛ لآن نقصان الصف 
يوجب نقصان المالية. (بئاية) 


(8) بالكسر أى القطعة المأخوذة من المعدن.(ب) 








المجلد الثاني - جزء 4 - 104 -- كتاب السرقة 


الس مس ص سس بو ولع سف مد اسمس مس وجو a‏ 


سبعة مثاقيل”'' ؛ لأنه المتعارف فى عامة البلاد”” . 

وقوله : أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم ؛ إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر 
Kik‏ ولابد من حرزلا شبهة فيه؛ لأن الشببة 
دارئة» وسنبینه من بعد » إن شاء الله تعالی . قال: والعبد" وال حر فی 
القطع سوا لن النص "لم يفصل؛ ولأن التنصيف متعذر فيتكامل ؛ 
صيانةً لأموال الناس» ويجب' الفط اتراره مره ی 
اخ رة ل رس : لايقطع إلا بالإقرار مرتين» ويروى 
عنه ' أنيما فى مجلسين مختلفين ؛ ؛ لآنه إحدى الحجتين"') 6 في 
بالخ » وهى البيئة» ا 


سس ا سس زات و سس ري او سمت اط رس سم و و سس ت ت ا 


600 قل مر تحقيقه فى كتاب الركاة. 


















(۲) وعلى هذا استةر الأمر فى ديوإن عمر. (ب) 

(0) قوله: 30 [الو او وصلية] كان ذهبًا“ لا يقال: الذهب مذكور بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا 
قطع إلا فى دينار أو عشرة دراهم!) لأنا نقول: قد ورد فى بعض الأخبار ذكر الدينارء ولم يشهرء وذكر شيخ | 
الإسلام أن بذكر العشرة يظهر أن المراد بالديئار المتقوم بقيمة عشرة دراهم لا قيمة الوقت؛ لان باعتبار الوقت قد 
يبلغ قيمة الدينار ثلاشين أو أربعين» فيضرب فى التقدير كأنه قال: لا يقطع اليدء إلا فى ثلاثين» أو أربعين» 
أو عشرة دراهمء وبيان النصاب على هذا الوجه لا يستقيم. (كفاية) 

(1) أى دافعة للحد. 

(©) أى فى فصل الحرز. (ب) 

)١(‏ قدم العبد لكونه أهم؛ لأن عدم التساوى إنما يتوهم من جهته. (عناية) 

(1)أى قوله تعالى: #السارق والسارئة فاقطعوا أيديهما» الآية. 

(8) بين حد الحر وحد العبد. 

(9) هذا لفظ القدورى. (ب) 

)٠١(‏ كذا ذكره أبو الليث, وذكر بشر رجوع أبى يوسف إلى قولهما. (ب) 

)١1(‏ أى البينة والإقرار. (ب) 

)١ 7١‏ أى البينة. 


الجلد الثاني - جزء 4 ع كا ) كتاب السرقة 

ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرارمرة» فنيكتفى به كما فى 
القصاص» وحد القذف”'» ولا اعتبار بالشهادة ؛ لأن الزيادة تفيد فيبا 
تقليل تبمة الكذبء ولا تفيد فى الإقرار شيئًا؛ لأنه لا تبمة» وباب 


الرجوع”" فى حق الحد لا ينسد بالتكرار. والرجوع فى حق المال لا يصح 
أصلا؛ لأن صاحب المال يكذبه» واشتراط الزيادةفى الزنا» بخلاف 
| القياس ٠‏ فيقتصر على مورد الشرع . قال : ويجب بشهادة شاهديه”'؛ 
لتحقق الظهور كما فى سائر الحقوق» وينبغى أن يسألهما الإمام عن كيفية 
السرة: E TTY‏ وا لزيادة الاحتياط»› كما 
مر فى الحدودء ويحبسه'''' إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . 
قال'''': وإذا اشترك جماعة فى سزقة» فأصاب كل واحد منهم عشرة 

(7١)قو‏ لهب كذلك الخ “حيث شرطنا فيه الإقرار أربع مرات؛ لأن البينة هناك أربع. (ب) 

)١(‏ قوله: ” كما فى حد القصاص» وحد القذف ‏ فإن الإقرار فيهما يكفى مرة واحدة. (بناية) 

(۲) جواب عن قياس الإقرار على البينة. (ب) 


(۳) قوله: " وباب الرجوع [عن الإقرار] إلخ جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع 
عن إقراره» واحتمال أن يقبت عليه» في ؤكد قبوله بالتكرار. (بناية) 


)٤(‏ جواب عن قوله: كذلك اعتبرنا بالزنا. (ب) 

(5) أى القدورى. (ب) 

(6) لا خلاف فيه لأهل العلم. (ب) 

(۷) قوله: ”عن كيفية السرقة ' فيقول له: كيف سرقت لاحتمال أنه نقب البيت» وأدخل يده وأخرج || 
المتا ع» فإنه لا يقطع فيه عند محمد وأبى حنيفة رحمهما الله. (ع). 

|[ (۸)قوله: ”وماهیتہا“ لجواز أن يكون المأخوذ شيئًا تافهاء فلا يقطع.(عناية) 

(9) قوله: " وزمانها” لاحتمال التقادم: فإن بالتقادم فى الحدود الخالصة لله تعالى يبطل الشهادة. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ” ومكانها” جواز أن يكون سرق من غير حرزء فلا يقام عليه القطع. (ك) 

)١١(‏ بالنصب غطف على يسأل. (ب) 

(؟1) أى القدورى. (ب) 


المجلد الثاني - جزه٤‏ كتاب السرقة داه . باب مقلع فد وما لاقع ي 


دراهم أقطع ”" أ وإن أصابه أقل لا يقطع ؛ ؛ لآن الموجب سرقة النصاب» | 
ويجب على كل واحد منهم بجنايته» فيعتبر كمال النصاب فى حقه”' . 

ظ باب ما بقطع فيه وما لا يقطع'” __ 

ولا يقطع فيما يوجد تافها''' مباحًا فى دار الإسلام”' كالخشب” 
والحشية ۷ NS Ss‏ والصيذ والز 0 
|| والمغرة"" " والنورة"" . والأصل فيه حديث عائشة”"'' قالت: كانت اليد لا 
| تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الشىء التافه* 
أى”*'' الحقير» وما يوجد جنسه مباحا فى الأصل بصورته غير مرغوب 








01 قوله: "قطع' استشكل ما إذا قتل جماعة رجلا واحداء فإنمهم يقتلون كلهم وإن لم يوجند من كل 
وا مهم القتل» وأجيب .بأن القصاص يتعلق يتراج الروح» وهولايتجراً؛ فيضاف إلى كل واحدمدهم كملا.(ع) 
(۲)قوله: ”فيعتبر كمال النصاب فى حقه“ هذا إذا لم يكن بين الجماعة صبى» أو مجنون» أو 
ذو رحم محرم من صاحب الالء فإن كانء فلإ قطع. (بناية) 1 
أ © قوله: " باب ما يقطع فيه وما لا يقطع" لما ذكر تفسير السرقة وشرطها وما يتعلق بهاء ذكر فى هذا 
| الباب تعداد المسروق الذى يوجب القطع وما لا يوجبه. (نباية) 
(4) بالتاء المئناة من فوق وبالفاء. (ب) 
(5) قوله:” فى دار الإسلام” قيد به؛ لأن الأمرال كلها على الإباحة فى دار الحرب.(بناية) 
(1) هيزم خشكى. 
(۷) گیاه. 
(۸) بفتحتین نے ومانند آن: (غٹ) 
(9) ماهى أبى. 
)٠١(‏ قوله: " والزرنيخ" بكسر زاى معجمة ويفده نون وياء وخاء معجمة دواى معروف كه آن را ببندى || 
| هرتال گویند از " بخر الجواهر' و“ كشف". (غياث) 
)١١(‏ قوله: ” والمغرة“ بالفعحات الغلاث: الطين الأحمرء وتسكين الغين لغة فيه. (عناية) 


(؟١)‏ بالفتح جونه' قلعى وضم مشهور است. (م) 
a‏ ج٣‏ ص۰٦۳‏ › والدرايةج۲» الحديث ٦ص۱1۰۹‏ م 
اا (ب) ۰ 





المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة ‏ - - 177 - ظ ابم يقط فيه وما لابقع في 
| فيه . 9 جف ا والطباع لا تض*”" اه و 
آخذه على كره”*' من المالك؛ فلا حاجة إلى شرع الزاجر”» و لهذال 
|| يجب القطع فى سرقة ما دون النصاب» ولأن الحرز فيا" ناقص» ألا 
يرى أن الختشب ثلقى على الأبواب» وإغا يدخل فى الدار للعمارة؛ لا 
00 والطير يطير”''» والصيد يفرء 3 الشركة العامة التى كانت 
ا ب وهو على تلك الصفة : تورث الشببة'١١‏ 5 '» والحد يندرئ بباء 29 
ات الالح والظرى"'''. وفى الطب ”° الدجاج والبط والحمام؛ لما 





ذكرناء ولإطفاق قوله عليه السلا 7 «لا قطع فى الطير»*. 


)٠١(‏ قوله: ” بصورته “ احتراز عن الأبواب المحخذة والأوانى ا والحصير البغدادى؛ فإن فى 
سرقتها القطع؛ وإن كان أصلها من الخدشبء والحصير يوجد مباجا لتغيرها عن صورتها. (تهاية) ‏ / 

(١)قوله:‏ ” غير [منصوب على أنه حال.ب] مرغوب فيه" احتراز عما ذ كرتا من الذهب والفضة واللؤلؤ | 
| والجواهرء فإنمها توجد مباحة فى دار الإسلام» ولكن هى مرغوب فيہا. (نهاية) | 

(۲) خبر.لقوله: ما.يوجد. [ 

(۳) أى لا تبخل بفتح الضاد وهو الأصلء وجاء بالكسر أيضا. (ع) 

)٤(‏ قوله: فقاما“ ف ' موصولة على ما نقله المطرزى فى " المغرب ' لكن ابن دستريه لم يجوز أن بو صل 
شىء من الأفعال بما سوى نعم وبئس. (بناية) ظ 

)٥(‏ بالضم والفتح نعتان. (ب) 

لاا لد حقيقة : برضى المالك. (ب) 

(۸) قوله: "لا اراز“ وأما الآبنوس والساج فيقطع فيم ما؛ لأن العادة جارية يإحرازهماء وكذلك فى 

شب المعمول. (بناية) 

(9) أى فلا حاجة إلى شرع الزواجر. (عناية) 

)١(‏ لحديث : «الصيد لمن أخذ». (ب) 

| أى شبهة الإباحة.(عناية)‎ )١١( 

)١۲(‏ أى فى إطلاق القدورى لفظ السمك. (ب) 

(5١)قوله:”‏ وفى الطير أى يدخمل فى إطلاق القدوزى لفظ الطيبر السدجاج والبط والحمام؛ لما 
ذكرمن قوله: والطيريطيرء والصيد يفرء وفى "الجامع الصغير : رجل سرق طيرا قيمته عشرة دراهم لايقطع. (ب) أ 
٤( [‏ ۱) غریب مرفوعَاء وأخرجه ابن أبى شيبة موقوقًا على عثمان. (ت) 


جلد الثاني -جزء٤‏ كتاب‌الرقة ۳ا بابمايقطع فيهومالايقطم فيه 
وعن أبى يوسف أنه يجب القطع فى كل شىء إلا الطين والتراب || 
والسرقين» وهو قول الشافعى» والحجة عليه ما ذكرنا". 
فال : ولا قطع فيمايتسارع إليه الفساد كاللين واللحم والفواكه || 
|الرطبة؛ لقوله عليه السلام ": : «لاقطع فى ثمر ولا كثر)”, 
والكفر» السممار» وقيل: الودى: وقال عليه السلام: «لا قطع فى || 
الطعام»“**» والمراد -والله أعلم- مايتسارع إليه الفساد كال ش 
|اللأكل منهء» وما فى معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع فى الحنطة والسكر ]أ 
إجماعا. وقال الشافعى يقطع فيما""؛ لقوله عليه السلام: «لا قطع فى 
ثمر ولا كثر فإذا آواه الحرين”” أو الجران”'' قطع)*** . 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٠‏ 475 والدراية ج۲» الحدیث 1۷۷ ص8 .٠١‏ (نعيم) 





(۲) ای القدوری. (ب) 
(1) أخرجه الترمذى. (ت) 
راجع نصب الراية ج۳ ص۱٦۰۳‏ والدرایة ج۲ الحديث 8/ااص5١٠١.‏ (نعيم) 

)٤( .‏ قوله: " والكشر " بفتح.الكاف والشاء المثلئة والجمار بضم الجيم وتشديد الميم فى آخره راء مهملةء قال 
الجوهرى: شححم النخل» والودى بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء هو السيل أى صغار النخل؛ وقال ||| 
الإنرارى: تفسير الجمار بالودى لم يقبت فى قوانين اللغة. (ب) 

(0) غريب بهذا اللفظ ونحوه فى " مراسيل أبى داود". (ت) 

** راجع نصب الراية ج۳۴ ص755؛ والدراية ج۲ الحديث 701/4 ص5 .١١‏ (نعيم) 

(1) أى المجهز له.(ب) 

08 أى فى الأشياء المذكورة. (ب) 

(۸) قوله: ” فإذا آواه اجرين إلخ " غريب بهذا اللفظ وروى مالك مرفوعا: «لا قطع فى ثمز معلق فإذا 
أواه المجرين فالقطع فى مأ بلغ من امجن»› والجسرين بفتح الجيم: الموضع الذى يلقى فيه التمر الرطب ليجف» 
وججعه جرن. (بناية) 

زة) قوله: "أو الجران” هو مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره» فجاز أن يسمى الجران المتخذ منه؛ || 
ويجوز أن يكون الشك من الراوى. (عناية) 


|| للجلد الثاني - جزة 4 كتاب السنرقة 00 YE‏ ظ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
قلنا: ۴ جه 0 وفاق:العاذة»-و الذى يؤويه الجر ين فى عادتبي هو 
الاسر e‏ 

قال" و 5 والزیع الذى لم يحصد؛ 
o FEE‏ '؛ لأن السارق يتأول فى 
تناولها الإراقة” ‏ ولأن بعضها” ليس بمال» وفى مالية بعضها 
اختلاف كم فيتحقق شببة عدم المالية. قال : ولافى الطنبور” 1 لأنة من أ 
الخازف"“» ولاقى صرقة الفسحف» وان کان عليه حلية وبوقال 
الشافعى : يقطع ؛ ' لأنه مال متتقوم" 'حتى يجوزبيعه.. وعن أبى توسف 
مثلة””''» وعنه أيضً أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا؛ لآ ليست من 
المسف مكراد ادام 


دين 





ع فى الفاكهة على الشجز 








راجع نصبا الراية 32 0 والدرايةج؟» الحديث ۰صض ۹ ۰ ۱۰ . (نعیم) 
(1) أى القدورى. (ب) 
(۲) قوله: "فى الأشربة المطربة" أى المسكرة فإنه ذ كر فى "الصحاح“ أن الطرب حفة فى العقل تصيب 
| |الإنسان بشدة حزنء أو سبرور» وفسر السكر فى أصول الفقه بأنه غلبة سرور فى العقل» فالتقيا يا فى معني 
السرور» فاستعير الإطراب للسكر والدليل على ما ذكرنا من أن المراد بالمطربة المسكرة صرح ما ذكره التمرتاشى 
بقوله: «ولا قطع فى الأشربة المسكرة» ثم ما قيد الأشربة عهنا بالإطراب؛ لما ذكن فى "الإيضاح” أنه.يقطع فى 
ال لأنه ليس ما يتسار ع ليه اللإشناد. أإنهاية) ' 
٠0 3‏ أى يقول: إن أدتبا للإراقة؛ لكونها مسكرة مجر 
©4) كالخجمر.() 0 ظ 

(0) قنوله: " اختلافص_كالمنصف والبازق وماء الذرة والشعير؛ لأنها عند أبى جنيفة متقومة؛ خلافا لهما.(ع) 

(5) وكذا ما أشبه من الملاهى. (ب) 

(۷) جمع معزف أى آلة اللهو. 

(8) الواو وصلية. 

)٩(‏ لانه باع ویشتری. 
|| (١٠)أى‏ مثل ما روى عن الشافعى. 
| )ى اللي 


الجلد الثاني - جزه٤‏ كتاب السرقة ك١ e‏ باب مایتلع نه وماليقع فيه 








ؤ ووجه الظاهر”' أن الآخذ يتأوّل فى أخحذه القراءة والنظر 
لاما لای اعبار لكر ب وإحجبرازه لأجله. لالجل“ ل الأوراة راق 


والحلية. وإغاهى” توابع» ولا معتبر بالتبع”'' كمن م سرق آنية فيها 
خمر” + وقيمة الآنية تربو ا على النضاب . ۰ 
”ولا قطع فى أبواب المسجد ؛ لعدم الإحوازء فصار كباب الدار هن بل 

|أولى؛ لأنه يحرز بباب الدار مافيباء ل ]دع سن 
لايجب الة اا e‏ ار - 
ا بخلاف مره الذى عله الال ل أند ما أعد للعبادة” r‏ 

.(1) أى ظاهر الرواية وهو عدم القطع. (ب) aS.‏ 

(۲) بالکسر يوست . 0 

(۳) أى الجلد والأوراق والحلية. ظ 

)٤(‏ قوله: ”ولا معتبر بالشبع“ فكان هذا مثل ما ذكره قنى الط ةة سا 
حلى كثيرء فقال: إنه لا يقطع» ألا ترى أنه لو سرق ثوبا لا يبلغ قيمته عشرة دراهم» فوجد فى جيبه عشرة دراهم 
لا يقظع. (بناية). | 

2( فلا قطع فیه؛ لن المقصود ليس بنصاب. (ب) 

(5) أى يزيد. ظ 

(۷) قوله: ”فصار كباب الدار“ قال الكاكى: هذا قياس الختلف على الخعلف» والتعليل الام عندنا 3 
الأبواب لا تكون محرزة عادة؛ لأنه يحرز با. (بناية) : 
(۸) أى متاع المسجد.(ب) 





(9) أى القبورئ. (ب) 

(١ ٠(‏ قوله: ”ولا الصليب " هو شىء مثلث يعبده النصارى. (بناية) 
)١1(‏ وكذا من سائر المعدنيات. (ب) 

00١ [|‏ بالكسر. ب 

)١١(‏ بفتح النون والراء وبالدال المهملة اسم عجمى معروف. (ب) 
)۱٤(‏ ولا للهوء فيجب ا ب 





|أشجلداثتي- جز.؛ كتبالسرقة ‏ -170- 0 0. بلبماتطعفرالاتلو 
: قلايشبت شببة إباحة الكسر. . وعن أبى يوسف أنه إن.كان الصليب فى 
ااالضلى ‏ لابق تعنم المرق» وإن كان قن بیت أحرف لکمال الال 
|[وال حرز «ولا:تطع على سارق العسبى المر. وإن كان عليه حلى”"'؛ لأن 
|| الجر ليس يمال» وما عليه من الحلى : تبع 0 ولاه يتأول فى أخذه الصبى 
|إإسكاته“ ٠‏ أو حمله إلى مرضعته . 

وقال أبو يوسف:.يقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب؛ لأنه يجب 
||القطع بسرقته وحنده» :فكذا مع غيره”'» وعلى هذا'"'' إذا سرق إناء فضة || 
|| فیه نبیذ» أو ٹرید') وا لخلاف فى صبى لا يمشى» ولا يتكلم كى لا يكون ظ 
1 فی يل. نفسه”* . ولا فى سرفة ة العبد الكبير ؛ لأنه غصب أو خداع " 0 


ظ ويقطع فى سرقة ال الصغير ؛ لتحققها””'' ببحدها إلا”'' إذا كان”''' يعبر 


0 أى فى موضع صلاة النصارى. (ب) 


)7١١( |‏ قوله: "وإن كان.عليه حلى .بفتح الحاء وكسر اللام على وزن ظبى هو كل ما.ليس من ذهبء أو 
: فضة) أو جوهر::وجمعه حلى بضع الحاء وكسر اللام وتشديد الياء» ويجوز كسر اللحاء أيضا. (بئاية) 


| () قوله: ”تبع له" لا يقال: يجوز أن يكون مقصوده هو الحلى: فلا يكون تابعا؛ لأنا نقول: لو كان 
ْ كذلك لأخذ الحلى وترك الصبى. ع 
|1 (4) بأن راهييكى. (إب) 


1 .(6) قوله: "فكذا مح غيره " ومنعناه سرق ما يجب فيه:القطع وما لا يجب: وضم مسالا يجب فيه القطع إلى 
ما يجب فيه لا يسةنط:القطع. > (O)‏ 


|| ()قول: "وعلى هذا [أى الخلاف المذ كور" فعند أبى يوسف: يقطع إذا بلغ نصاباء وبه قال الشافعى 
|[أوأحمد» وعند أبى حنيفة ومسجمد: لا يقطع؛ لأن الزناء قبع للمظروف. وهو المقصود بالأخذ. (بناية) 

(۷) بالثاء امثلثة. (ب) 

| ۸(۰) قوله: ”کی لا یکون فی ید نفسه“ حتى لو كان يتكلم ويكشى لا يقطع سارقه إجماعا؛ لأنه فى يد 
أ تفسهء كذا فى" المحيط .-(بناية) 

(8) قوله: "أو داع" بأن يقول'له:.أعمل.معك كذا وكذاء فانخدع للللك. (بناية) 

)٠١‏ أى لتحقق السرقة:بخدها. 

ال ل ا 















| الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة 0 WY ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء فى اعتبار يده . وقال أبو يوسف : لا يقطع 
أو إن”"' كان صغيرًا لايمقل ولا يتكلم استحسانًا؛ لأنه من وتحة ال 
الآمن وجة . ولف" " أنه مال.مطلق 3 لکونه منتفعا به" اا 
منتفعا به إلا أنه انضم إليه معنى الآدمية”". ولا قطع فى الدفاتر” كلها؛أ 
|| لأن المقصود ما فيہاء وذلك ليس بال ! لافى دفاتر الحسات"''؛ لأن ما فيها 
ألا يقصد بالأخذء فكان المقصود هو الكواغل”" . 

أ قال: ولافى سرقة كلب ولا قَهد؛ لأن من جنسهمايوجد مباح 
الأصل غير مرغوب فيه“ ولأن الاخحتلاف" بين العلماء ظاهر قى مالية 


ي ت ت 
الكلت اورت شة. ا 00 ا 
(۲ ١)أى‏ العبد الصغير. 
)١(‏ الواو وصلية. 


(۲)قوله: ”ولهما" أى لأبى حنيفة ومحهمد أن العبد الصغير مال مطلق» وبانضمام معنى الأدمية معنى 
المالكية» ألا يرى أن بيعه صحيح» ولا صحة أه إلا باعتبار المالية» كذا فى : الكافى . (إله داد) 

(۴) بالفعل. 

(5) قوله: "إلا أنه انضم إليه معنى الادمية قلت: سلمنا أن انضمامه لا يزول به معنى المالكيةء لكن للا 
شك أن معنی الأدمية معتبر فيه؛ بل الأصل هو الأدميةء فينبغى أن لا يجب القطع؛ لوجود الشببة. (إله داد) 


(6)قوله: ف الدفائر” جمع. دؤئر وهى الكراريس» ولا قطع فنيباء سواء كانت من التفسير» أو 
الحديث» أو الفقه. (عناية) 


1 (1) قوله: إلا فی دفاتر الات E‏ دفاتر الأشعار کدفاتر الفقه فى عدم و جوب ا 
إكونبا محتاجا إليها لمعرفة اللغة» ومعانى القرآن والحاجة. (عناية) 

(0) وهو مال متقوم. (ع) 

(8) فلا يجب فيه القطع. 

(9) فإن من قال: إنه نجس العينء قال: إنه ليس يمال متقوم كالختزيرء ومن قال: نلافه» قال: خلافه. 

1 ): ۰) قوله: ”دف [بعشديد الفاء. غث] بضم الدال وفتحهاء الذى :يلعب به» وهو نوعان مدور ومربع؛ 
والمراد بالطبل طبل اللهرء وأما طبل الغراةء فقد اختلف فيه المشايخ» واختار الصدر الشهيد عدم وجوب القطع.(ع) 

0١١‏ قوله طبل “ بفتح اول وسکون باء موحدةنقارةکلان وبفتحتين جنانكه شبرت يافته است غلط است.(غث) 


الجلد الثاني -:جزء 4 كتاب الشرقة =4 0 باب مايقطع فيه ومالإيقطع فيه أ 
|أولا مزمار”"؛ لأن عندهما لا قيمة لها" » وعند أبى حنيفة آخذها يتأول 
الكسر فيہا. ويقطع فى النساج”" والقنا والآبنوسك” والصندل””؛ لأنها 
أموال محرزة؛ لكونها عسزيزة عند الناس. ا توجند يصورتها مباحة 
فی دار الإسلا “أ ا ويقطع فى الفتصوضص اا 
والياقوت” رض لأنبا من أعز الأموال وأنفسها للاتوجدمباح 
الأصل بصورتها فى ذار الإسلام غير نرغوبٍ فيهاء» فصارت كالذهب 
والفضة”" . وإذا اتخذ من الخشب أوانى وأبواب قطع فيها؛ لأنه بالصنعة 
التحق بالأموال النفيسة ء ألا ترى أنها تحرز بخلاف الحصير”" ؛ لأن الصنعةأأ 
| ۱ قوله: ”ولا بربط“ بالفعح سازی است معروف که آن را عود نیز گویند معرب يربط سينه' بط أأ 
زیراکه شبیه آاست بدان. (منتخب اللغات) ) 
)١(‏ بالكسر نأى. (غث) 
(۲) ولهذا لا يجب االضمان على من استہلكها: | 
(7) قوله: ” فى الساج” ألفه منقلبة من الواوء وأصله سوج بفتحتين» وهو شجر عظيم جذاء قالوا: لا 
ينبت إلا ببلاد الهند» والقنا بالكسر جمع قناة هى خنشبة الرمح» كذا فى "الذيوان” و ”المغرنب أ والآبتوس 
أ بفتح الباء» » كذا سمعت ووجدت بخط شيخى» وهو معروف. (نهاية) ۱ 
) (4) بمد الهمزة. (ع) 
(0) بالفتح شب أحمرء أو أضفر طيب الرائحة. (ب) 
(7) قوله: "فى دار الإسلام نعم توجند'مباخة فى دار الحرب, فلا يكون ذلك شبهة فى سقوط القطع. (داية 
(0) أى محمد فى " الجامع الصغير". (بناية) ّْ 
(۸) بالضم جمع الأخضر. 
| .(4)قوله: ”والياقوت“ هو من أعز الأحجارء وهو أحمر وأصفر وأخمضرء وأعزها الأحمرء وأما : 
الزبرجد: فهو حجر أخضر تفوق الياقوت» والياقوت الأخنضر ليس منه منفعة إلا حسن المنظر. (بناية) 
2.20 فيقطع فيبا كما يقطع فيهما. 


۱) قوله: a Î‏ ذکر الفرق فی " اهي“ انين العمل المتصل با لخشب» وبين العمل المتصل 
8 اك ا وود ب برا فياه ب n O‏ ۰ 
|| بخلاف الخشب إذا عمل. (نباية) 




















ش الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السرقة ‏ _ 54د ظ باب ما يقطع .فيه وما لايقطع فيه 
ش فيه لم تغلب على لجنس ححتى يبسط فى غير الجرز» وفى الحصر البغدادية 
أأقالوا"'': د بجب القطع '" فى مسرقتبها لغلبة الصنعة على الأصل؛ وام 
يجب القطع فى + غير الم ركب e Ree‏ 
a‏ ؛ لأن الشقيل منه لا يرغب فى سرقته ". ولا قطع على 
أأخخائن ” اول ائنة ۽ ؛ لقصور فى E‏ ؛ لأنه 
يجام ” بفعله كيف. وقد قال النبى ا 

مخستلس ولا منتسهب ولا خسائن»*» ولا قطع على النباش " '» وهذا عند 
| أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف:والشافغى. : عليه القطع ؛ لقوله عليه 


235:2) 


السلا" ل ys‏ العفو سيريس 


(0)أى فى الباب غير المركب. (إب) 
(۲) وكذلك الحصر المصرية. (ب) 
| ")قوله: "فى غير المركب [أى بالجدار. ك]” أى إنما يجب القطع فى سرقة الباب إذا كانت محرزة فى 
||أالبيت غير معلقة بالجدار فإنها إذا كانت معلقة لا يجب القطع لوجود الشببة لعدم الحرز. (كفاية) 


)٤(‏ قوله: "لا يرغب فى سرقته” قال الإإنيزارى: فيه نظر؛ لأن عدم الرغبة فى سرقتة بواسطة الثقل لا 
يورث نقنصانا فى المالية» ولا فى الحرزء ولهذا لم يفرق الحاكم بين الشقيل والحضيف» ولذا أطلقوا الرواية فى 
شروح "الجامع الصغير . (بناية) 


(5)قوله: "ولا قطع على خائن إلخ ' الخيانة أن يخوث المود.ع ما فى يده من الشىء المأمونء والانتعباب: 
||أن يأخذ على العلانية قهراء والاختلاس: أن يأخمذ من البيت جهرا بسرعة. (ع) 


(5) أئ فى الباب غير المركب. 

(۷) فلا يصدق عليه تعريف السرقة. 

(8) أخرجه أصحاب السنن الأربعة. (ت) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص#77» والدرايةج؟» الخديث 74١‏ ص١١1.‏ (نغيم) 


(9) قوله: "ولا قطع على النباش [الذى بنبش القبورء ويأخذ الكفن. بع ختلف الضصحابة فيه» فقال 
عدو عاق زان ر ا ع الزبير: بوجوب القطع عليه» وقال ابن عباس: لا قطع عليه. (عناية) 


)٠١(‏ أخخرجة البيبقى مرفوعا. (ت) 


للجلد الثاني - جزء 4 كناب السرقة ات باب ما يقطع فيه وما لابقطع فيه 
يديب يا : قوله عليه السلام: «لا قطع على 
||[الختفى”"»*. وهو النباش”' بلغة أهل المدينة» ولأن الشبهة تمكنت فى 
]| الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث لتقدم حاجة الميت”''» وقدأ| 
تمكن الخلل فى المقصود. وهو الانزجار؛ لا 
| الوجود. وما رواه غير مرفوع”'»؛ أو هو محمول على السياسة"", || 
م ل ال على الخلاف” فى 
الصحيح” “+ لما قلا" وكذا كذ”'' إذا سرق من تابوت فى القافلة» وفيه 
||الميت ؛ لما بين" , ( 


)1١(‏ بالجر. (ن) 

)١(‏ كما أن الإصطبل حرز للدواب. (ب) 

)١(‏ قوله: “لا قطع على المختفى " غريب لا أصل له: وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس موقوفا: اليس 
على النباش قطع». (ب) 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص/7717» والدرايةج”» الحديث 1۸۳ ص١٠١‏ . (نعيم) 
(۳) کذا ذكره فى ”مجمل اللغة . (ب) 
)٤(‏ ألا ترى إلي أن القدر المشغول لحاجة الميت بعد الكفن» وهو الذى لا يصير ملكا للوازث فالكفن أولى. (ن) 
(٥)قوله:‏ ”وما رواه [جواب عن استدلال أبى يوسف والشافعى] غير مرفوع” قد ذكرنا أن الحديث 
الذى استدل به أبو حنيفة ومحمد غريب لا أصل له..وما استدل به أبو يوسف والشافعى مرفواع؛ فهو أقرب.(ب) 

| (7) قوله: ”أو هو.محمول على السياسة" لأنه أضافه إلى نفسه: ولو كان بطريق القصاص لما أضافه إلى 
|أنفسه بل أضافه إلى الولى. (بناية) 

(۷) قوله: "فى بيت مقفل” قال الكاكى: يقال: أقغل الباب» وقفل الأبواب مثل أغلق» وغلق» ذكره فى 
" الصحاح . (بناية) 

(8) أى لا يقطع عندهما حلاف لای يوسف. 

(5) قوله: ”فى الصحيح“ احترازًا عما قيل: إنه يقطع» وقال السرخحسى فى ”المبسوط “: الأصح عنذى أنه 
]ألا يقطع. (نباية) 
(١٠)قوله:‏ "لما قلنا" من الحديث المذكورء والدليل المعقول. (ب) 
)1١(‏ أى على الخلاف. 
(۱۲) من الحديث والدليل. 


للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة -١1/ا١-‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


| 'ولايقطهء السارق :من بيت المال؛ لأنه مال العامة» وهو منهم' أ 
أأولا من مال للسارق فيه شركة؛ لما قلنا'''. ومن له على آخر دراهم. فسرق 
منه مثلها لم يقطع؛ لأنه استيفاء لحقه. والحال والمؤجل فيه" "' سواء 
استحساتا“؛ لأن التأجيل”' لتأخر المطالبة» وكذا"'' إذا سرق زيادةً على 
حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكًا فيه””'» وإن سرق منه عروضا قطع ؛ 
لايقطع "؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء " قضاء من حقه» أو رهتا 
بحقه . قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر” ٠"‏ فلا يعتبر بدون اتصال 


|الدعوی به حتی لو ادعی"" ذلك" درئ عنه الحد؛ لأنه ظن فى موضع| 
(۱) فیکون له فيه حق» في زط الفط اة ريخ (ب) 
(۲) إشارة إلى أن للسارق فيه حقا.(ع) 
(5) أى عدم القطغ. (ك) 
| (4) قوله: “اسعحسانا" لوجود الشبہةء ويقطع قياسا فى الم جل لتأخير المطالبة» وعند الشافعى إن كان 
أ[ الغربم ماطلا لا يقطع» وإلا يقطع» وبه قال أحمد ومالك. (بناية) 

(3) قوله: ”لأن التأجيل لتأحير المطالبة“ فيه إشارة إلى أن أخذ الدين الم جل قبل حلول الأجل استيفاء لعين 
ا لحق» ولكن أشار فى الصلح إلى أنه ليس باستيفاء لعين حقه بل هو معاوضة. (د) 

(1) أى لا يقطع. 

(۷) فيقع الشبة. 

(8) قوله: ”لأنه ليس له إلخ ' أى ليس للدائن الاستيفاء من المديون حلاف جنس حقه إلا من حيث البيع 
إل بالتراضى» ولهذا إذا سلم إليه المديون له أن يمتنعم من ذلك» بخلاف تسليم الدراهم حيث يجبر. (بناية) 
(9) فى صورة سرقة العروض. 
(١٠)قوله:‏ "عند بعض العلماء" وهو ابن أبى ليلى؛ فإنه يقول: وإن ظهر بخلاف جنسه كان له أخذه.قضاء 
| الحقه؛ لوجود امجانسة باعتبار المالية. (نهاية) 








)١١(‏ قوله: ”لا يستند إلى دليل ظاهر “ إذ القياس أن لا يأحذ جنس حقه فى الدين الحال؛ لأن حقه فى 
E‏ د ة بین ہما» ولا كذلك حلاف الجنس؟ لفحش التفاوت» 


ف e‏ ذلك السارق الأحذ عروضا. 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة - ¥ باب ما يقطع فيه وما لايقظع فيه 


الخلاف") ولو كان حقهدراهم. فسرق منه دنائير» قيل”"': يقطع ؛ لآنه 
|أليس له حق الأخذ» وقيل : لا يقطع”"؛ لأن النقود جنس واحد. 
_ سس اجا ع يانه '“» ثم عاد فسرقهاء و هی" بحالها 
لم يقطع "'والقياس أن يقطع ٠‏ وهورواية عن أبى يوسف وهوقول 
الشافعى لقوله عليه السلام” : «فإن عاد فاقطعوه من غير فصل" )* 
ولأن الثانية متكاملة كالأولى”'''» بل أقبح لتقدم الزاجر””'' » وصار كما إذا 
باعه المالك من السارق» ثم اشتراه منه. ثم كانت السرقة""" . ولنا أن القطع 
اتات لل '"» إن شاء الله تعالى» 


)١(‏ قوله: "لأنه طن فى موضع ! المجلدف ال ا ال الب 
هو مخطبا فى التأويل عند الحنفية. (عناية) 


(؟) كذا ذكره القدورى فى شرحه. (ك) 


ع( قوله:” لا يقطع [ثانيًا] “ وهو اخستيار شمس الأئمة» وهو الصحيح؟ لن النقود في حكم جنس وأحد. 
ولهذا يكمل أحدهما بالآخر فى باب الزكاة.(كفاية) ظ 


)٤(‏ أى العرن المسروقة إلى مالكها.(ب) 





(1) ثانيا. 

و6 ثانيًا. 

(۸) أخرجه أبو داود والدارقطنى.(ت) 

(9) أى بين تبدل العين وعدمه. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳1۸ والدراية ج۲ الحديث 7/85“ ص١١١.‏ (نعيم) 


)٠١(‏ قوله: ” كالأولي " وجه التشببيه أن بعد رد المناع على المسروق منه هذا العين فى حق السارق كعين 
آخر فی حق الضمان» حتى لو غضبهاء أو تلفهاء كان ضامناء فكذلك فى حكم القطع. (نہاية) 


(١١)قوله:‏ ”لتقدم الزاجر“ فإن الإقدام عليما مع سبق الزاجر أشد قبحاء فكان أحق بالقظع. (بناية) 
(۱۲) فإنه يقطع فيه. 
ظ :(1) قوله: "على ما يعرف بعد" إشارة إلى ما يذكر بعد أوراق» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: E‏ 


| للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة WY‏ باب مایقطع فیه وما لایقطع فيه 
وبالرد إلى المالك إن" عادت حقيقة العصمة بقيت شببة السقوظ ؛ نظرا | 
إلى اتحاد الملك والمحل» وقيام الموجب» وهو القطع فيه . 

بخلاف ما ذكر”” ؛ لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه””", ولأن” “|| 
تكرار الحناية منه نادر؟ لتحمله مشقة الزاجرء فيعرى الإقامة عن المقصود. 
وهو تقليل الجناية» وصار كما إذا قذف المحدود” فى القذف المقذوف 
الأول . | 

قال : فإن تخيرت عن حالهامثل أن يكون غزلاء فسرقه وقطع 
فرده» ثم نسج فعاد» فسرقه قطع ؛ لأن العين قد تبدلت» ولهذا يملكه 
| الغاصب به" وهذا“ هو علامة التبدل فى كل محلء وإذا تبدل ° 
|| انتفت الشبہة الناشئة من:اتحاد المحل» والقطع فيه» فوجب القطع ثانيا . 





غرم على السارق بعد ما قطعت بمينه» إلخ» وسقوط عصمة لمحل يوجب انتفاء القطع؛ فإن قيل: العصامة وإن 

سقطت بالقطع, لكنها عادت بالرد إلى المالك. 1 

فأجاب بقوله: وبالرد إلى المالك إلخ فقوله: نظرا إلى اتحاد الملك؛ احتراز عما لو تبدل الملك فى ذلك» وهو 
جواب قوله: كما إذا باعه امالك من السارق» وقوله: وال | تراز عما إذا تبدل الغغل» كمافى صورة الغزل» 
وقوله: وقيام الموجب أى موجب سقوط العصمة؛ وهو احتراز عنما كان قبل القطع. (عناية) : 

)١(‏ وصلية. 

(۲) يعنى أبو يوسف من صؤرة الببع. (ع) 

(۳) واخحتلاف الأسباب كاختلاف الأعيان. (ب) 

)٤(‏ عطف على قوله: ولنا. (ب) 

(5) أى بالزنا الأول. )ع( 

(5) أى القدورى. (ب) 

(۷( أى بالنسخ. (ك) 

(9) قوله: "وإذا یدل إل“ 78 تبدل ل ثوبا بعد أن كان غزلا اتعفت شبية سقوط العصمة | 
: اه نشت من اا 32 e‏ 0 


الجلد الثانى -جزء؛ كتاب السرقة -إ٤۷اد ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


فصل د فى الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبویه» أو ولده» أو ذى رحم مخرم منه لم يقطعء 
فالأول"" وهو الولاد للبسسوطة فى المال» وفى الدخول فى الحسرزء 
والشانى لللمعنى الشانى» ولهذا”" أبا ح الشرع النظر إلى مواضع الزينة ‏ 
أ| الظاهرة ا بخلاف الصديقين "'؛ لأنه عاداه بالسرقة» وفى الثائى ”" 
حلاف الشافعى؛ لأنه الحقهابالقرا بة البعيدة ٠“‏ وقد بيناه في 


العتاق . ولو سرق من بیت ذى رحم محرم متاح غيره؛ ينبغى 0" أن لا 
قطع» ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ؛ اعتبارا للحرز  aE‏ 
ن 0 

سرق من أمه من الرضاعة ة قطع 


(۱) قوله: "فصل مانت السرقة فى تحقباقها محتاجة إلى نفس, ل فشرع فى 
بيان الحرز. (نباية) 

. (۲) قوله: ”فالأول إلخ“ الحاصل أن المانع من القطع فى سرفة الولد من.والديه» وبالعكس أمران: أحدهما: 
الانبساط بينهم فى المال. والآاخر: الإذن بالدخول فى الحرزء وعدم القطع فى السرقة من ذى رحم محرم 
للمعنى الثانى» وهوكونه يدخل فى الحرز بدون الإذن. (بناية) 

(۳) أ لأجل المعنى الثانى. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”إلى مواضع | لزينة “ وهى اليد» والشعرء والصدرء والساق. (بناية) 

(6) أى من انحارم. (ب) 

(5) قوله: "بخلاف الصديقين [مغصل بقوله: لم يقطع. ب] “جواب مسؤال مقدر بأن يقال: الإذن 
بالدحول فى الحارم» كما وجد فى سائر الحارم وجد فى الصديقين أيضاء ومع هذا إذا سرق أحدهما من الآخر 
أ يقطم» فيجاب بن الذى سرق من صديقه عاداه بالسرقة فيقطع. (بناية) 

(0) أى السرقة من ذى رحم محرع. (ب) | 
(8) قوله: ” بالقرابة البعيدة“ كاين العم» ولا معنى لإلحاقها ببا؛ لأن القرابة البعيدة يجوز فيا المناكحة» 

|| بخلاف قرابة ذى رحم محرم. (بناية) 

(9) أى الخلاف. (عناية) 

)٠١(‏ لعدم الحرز. (عناية) 

)١١(‏ على طريق اللف والنشر المرتب. (كفاية) 
)١١(‏ هذا هو ظاهر الرواية..(ب) 


المجلد الثانى - جزء 5 كتانب السرقة - ١1/6‏ - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


وعن أبى يوسف أنه لا يقطع ؛ لأنه يدخل عليها من غير اسسبتكئذان 
ET‏ بخلاف الأخحت من الرضاعة لك لانعدام هذا المع 9" فيبأ 
عادة . وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم» كما إا ثبتت 
بالزنا والتقبيل عن شهوة» وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة”" . 

هذا" لأن الرضاع قلما يشتهر» فلا بسوطة تحرزاعن موقف التهمة» 
بخلاف السب . وإذا سرف أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيدهء أو 
من ابرأة سيدة: أو من زوج سيذنه لم يقطع ؛ لوجود الإذن بالدحول 
ظ غاد وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خحاصة لا يسكنان فيه» 
|فكذلك الجواب"' عندناء خلاقًا للشافعى”' '' لبسوطة بيسهما فى الأموال 
عادة ودلالة ''“ء وهو نظير الخلاف فى الشه'د:"' . 

) أى الاستحياء.‎ )١( 

(؟) حيث يقطع إذا سرق منها. (ب) 

() أى الدخول بلا اسكذان وحشمة. (ب) 

() أى لا يحصل حرمتها عادة. (ب) 

(ه) قوله: " كما إذا ثبتت بالزنا” فإنه إذا سرف من بيت بنت المرأة التى زنى بها لا يعد شبهة فى قطع اليدء 
وإن كانت بنت المرأة المزنية محرمة له. إنجاية) 

)٩(‏ قوله: "وأقرب من ذلك الأخمت من الرضاعة [أى المحرمية الثأبتة بالزنا. ن] “ يعنى أن الأم من الرضاع 
أشبه إلى الأخحت من الرضاع فى إثبات الحرمة من الحرمة الشابتة بالزناء : ثم السرقة من بيت | لأخخت من الرضاع 
نوجمبة للقطع بالإجماع+ فيجب أن يكون من بيت أمه من الرضاع كذاك» وجه الأقريية أن لاق الرضاع 
بالرضاع أقرب. (عناية) 

(۷) بيان لسر المسألة. 

(۸) لان الغبد یدخل فى بيوت هؤلاء. (ب) 

(9) أى لا يقطع. (ب) 

2٠١‏ قوله: ”خلاف للشاقعى " فإن له فيه ثلاثة أقوال: فى قول: يقطعء وبه قال مالك وأحمدء والثانى: 
لا يقطع كقولناء. وقول أحمد فى رواية» والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال زوجته» ولا يقطع الزوجة بسبرقة مال 

الزروج. (بناية) 
0 ”ودلالة“ وهوأن عقد النكاح عنهما دال على المبسوطة؛ ااا مم ماد 








المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة -1194- باب ما يقطع فيه ونا لايقطع فيه 


ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع'''؛ لأن له فى أكسابه حقا''. 
وكذلك السارق من المغنم”"؛ لأن له فيه نصيباء وهو مأثور عن 


على * و قال" : : والحرز على نوعين حرز لمعنى فيه 
کالبیوت' والدورء وحرز باحافظ . فال الغ الف : : الحرز لايد 


|| منه ؛ لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ثم هو قد يكون بالمكان» وهو 
DE 3 ٩‏ و مھ 
المكان امعد لإحراز الأمتعة” '' كالدور والبيوت والصندوق والجانوت» وقد 
يكون بالحافظ كمن جلس فى الطريق» أو فى المسجد» e‏ فهو 
محرز به» وقد قطع رسول الله عليه السلام''' من سرق رداء صفوان"' من 
كمصراعى الباب. A‏ 
(؟١١)‏ قوله: “وهو نظير الخلاف فى الشهادة” فإن شهادة أحد الزوجين لا تقبل للآخر عندناء وعنده تقبل || 
فى أحد قوليه» بل هذا أولى. (عناية) [ 
)١(‏ وكذلك لا قطع على المكاتب والمدبر إذا سرق من المولى. (ب) 
(۲) قوله: ” حقا .لأنه برقبة مل وكة للمولى» فلا يتحقق السرقة. (ب) 
بالسار ا أو كيم دن : ابن السبيل؛ أما غير a‏ 
فقال: A‏ 
وانختلف. (ب) 
* راجع نصب الراية ج7٠‏ ص2358 وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث رقمه 85" ص١٠‏ . (نعيم). 
(5) قوله: ”درء وتعليلا ' فالدرء من قول على رضى الله عنه فى الأثر المذكور: فلم يقطعه» والتعليل من 
||| قوله: فيه نتصيب. (بناية) 
(7) أى القدورى. (ب) 
(۷) وكالصندوق والحظيرة للغدم. (عناية) 
(8) أى المصدف. (ب) : 
(9) وهو شرط فى السرقة على ما مر. 
)٠١(‏ جمع متاع. : 
)١1(‏ أخرجه أبو داود والثسائى. (ت). 





المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة - 11/97 - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 





تحت رأسه: وهو نائم فى المسجد” . 
وفى المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ”". وهو الصحيح”" 

|لآنه محرز بدونه ۰ وهو البیت» و إن" لم يكن له بابء أو كان وهو" 
مفتوح حتى يقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحراز . إلا أنه لا يجب |أ 
القطع إلا بالإخراج منه”'' لقيام يده قبله» بخلاف المحرز بالحافظ حيث|] 

يجب القطع فيه“ ٠‏ كما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ. فيتم 
ل قز . ولافرق بين أن يكون الحافظ مستيقظًا. أو نائماًء والمتاع تحتهء 
أو عنده هو الصحيح ” " ؛ لأنه يعد النائم عند متاعه حافظًا له فى العادةء 
وعلی هنا لا يضمن المودع"'ء والمستعير مغل" ؛ لأنه ليس بتضييع › 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۴۳1۸ والدرايةج۲» الحديث 1۸٥‏ ص١١١.‏ (نعيم) 





(۲) لأن الأول أقوى.(ب) 

(۳) قوله: "وهو الصحيح وذكر فى ”العيون“ أن على قول أبى حنيفة يقطع؛ إذ كان ثمه حافظ. (ك) 
(4) قوله: "لأنه محرز بدونه“ فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه لكن مالكه يحفظه لا ]أ 
|| يقطع؛ لأن المغتبر هو الحرز بالمكان. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

(5) الواو حالية.. 

(۷) لأن هتك الإحراز لا یکون إلا به. (ب) 

(8) أى بمجرد الأخذ. 

(4) قوله: ” فيتم السرقة “ هذا أيضا يد لك على أن ارز بالمكان أقوى. (عناية) ه 


(۰ ) قولە: ˆ هو الصحيح" وقيل: لا يكون محرزا به حال نومه» والصحيح أ نه یقطع بكل جال» فإن الناس 
يعدون النائم حافظا. (كفاية) 


(١1)أى‏ التعليل المذكور. (ب) 
(۱۲) بالفتح. 


)١5(‏ قوله: ' بمثله" يعنى إذا نام» وعدده الوديعةء وفى ”الفتاوى الظهيرية“: إما لا يجب الضمان على|| 


| المجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السرقة “VA‏ 000 باب مايقطع فيه ومالايقطع فيه 
ا 2 ا 


بخلاف ما اختاره فى الفنتاوى 17 
قال : ومن سرق شيئًا من حرزء أو من غير حرزء وصاحبه| 
عنده”'' يحفظه قطع ؛. لأنه سرق مالا محررًا بأحد الحرزيه”* . 
ولاقطع على من سرق مالا من حمام» أو من بيت أذن للناس فى 

دخوله فيه.؛ لوجود الإذن”' عادة أو حقيقة فى الدخولء. فاختل الحرزء 






ويدخل فى ذلك'' حوانيت”" التجار والخانات إلا إذا سرق منبها ليلا؛ 
لأنبا بنيت لإحراز الأموال» وإغا الإذن يختص بالنبار. 


ومن سرق من المسجد متاعاء وصاحبه عنده قطع ؛ لأنه محرز 


بالحافظ ؛ لأن المسجد ما بنى لإحراز الأموال”"''» فلم يكن المال محرزًا 
أبالمكان» بخلاف الحمام» والبيت الذى أذن لمن فى دخوله حيث 


غا لأنه بتى للاحرازء فكان المكان حررً”” فلایعتبرالإحراز 





بالحافظ. 000 ا اا 


ل ا ا نام قاعدا ا e:‏ زب 
(1) قوله: ” بخلاف ما اختاره فى الفتاوى” يعنى ذكر فيها أنهما يضمنان فى هذه الصورة. (ن) 
)١(‏ أى القدورى. (ب) 
(۳) الواو حالية. 
)٤(‏ فى الأول بالمكان؛ وبالقانى بالحافظ. (ب) 
(5) أى فى الحمام. (ع) 
(1)قوله: ” ويدخل فئ ذلك [أى فى قوله: أو من بيت أذن للدخول فيه. ع]“ وذلاك لأن لحار يمتح 


باب حاتوته ويأذن الناس لدخوله فيه» فإذا سرق رجل منبم ثوبا لم يقطع, وبه صرح الحاكم في " الكافى” (ب). 


تت جمع حانوت دكان.(م) 
(8) استثناء من قوله: لا يقطع. (ب) 
(6):فكان كالصحراء. (ك) 


أ ٠١‏ )فلا يقطع للإذن بالدخول. (ب) 








الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة ‏ . 1194 - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه-| 


ا e‏ وال 0ار الد 
ا 


ئ ومن سرق سرقة" أ فلم يخرجها من الدار لم يقطع ؛ لأن الدار كلها 
أحرز واحد. فلا بد من الإخراج منباء ولأن الدار وما فيبا فى يد صاحبها 


أمعنى» فيتمكن شبهة عدم الأخذ مذ" . فإن كانت دار فيها مقاصير”*'» 
اقأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار: ؛ لأن كل مقصورة باعتبار 
ل س ا “ إنسان من أهل المقاصير على 
ظ ْ . وإذا نقب اللص البيت» فدخل 
|وأخذ الالء وناوله E E‏ لا قل اجا لأن الأول“ 


| لم يوجد منه الإخراج؛ | ؛ لاعتراض يد معتبرة على الال قبل خر وجه ٤‏ 
(١)قوله:‏ بمنرلة أهل الدار “ أى ا واحد من هل الدار حيث أكرموه وأضافوه. فيكون فعل 
الضيف خيانة لا سرقة» ولا قطع على الخائن. (ب) 
(۲) قوله: ومن سرق سرقة' “ أى مالاء والشىء قد يسمى سرقة مجازأء ومنه قول محمد: إذا كانت 
١‏ السرقة مصبحفا. (عناية) 
15) والشبهة دارئة. (ب) 
(5) قوله: "فيها مقاصير” أى الحجرات والبيوت»ء فإن المقصورةبلسان أهل الكوفة. (ب) 
)٥(‏ قوله: "وإن غار“ قال صاحب ن ا مغرب : بالفين لفل شمس الأئمة الحلوانى؛ وأما لفظ محمد: 
فهووإن أعان بالعين المهملة والنون» وهو الوجه؛ لأن الإغارة تدل على الجهرء والسرقة على الخفية. 
| وقال الكاكى: وإن أغار أى أخذ سرعة:؛ يقال: أغار الفرس والثعلب إذا أسرعء كذا فى " المغرب ٠‏ وقال ||. 
الإنزارى: لفظ أغار له وجه بأن يدخل اللص مكابرة بالليل جهراء ويخرج المال» فإنه يقطع -انتهى-. | 
قلت: .فيه ما فيه؛ فإن السرقة أخذ المال فى خحفية وحيلة: ولذلك سمى السارق به؛ لآنه يسارق عين المسروق 
منه» والإغارة ليست كذلك. (ب) 
(1) تفسير لقوله: أغار. (ن) 
(۷) إشارة إلى قوله: لأن كل مقصورة. (ب) 
(8) إلى ههنا لفظ القدورى. 
(4) أى الذى نقب وأخد. 


(١٠)-وهئ‏ يد الثانى. 















| الجلد اثاني -جزء؛ كتاب السرقة ٠ E ٠‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


أ والثانى لم يوجد منه هتك الحرز» فلم يتم السرقة من كل واحد . 
|| وعن أبى يوسف إن أخرج الداخل يده. وناولها الخارج» فالقطع على|أ 
| الداخل» وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل» فعليهما القطع. 
الب وا عر تان ی 
1 وإن ألقاه فى الطريق"»ء وخرج فأخذه قطع » وقال زفر: لا يقطع؛ 
لأن الإلقاء غير موجب للقطعء كما لو خرج ولم يأخذ”"'. وكذا الأخذ“ 
أأمن السكّة. كما لو أخذه غيره. ولنا” أن الرمى حيلة يعتادها السّراق” ؛ || 
اا ولم 
|| تعترض عليه" يد معتبرة» فاعتبر الكل فغلا واحداء فإذا“ خر 
پأحذهء فهو مضيع لا سارق ل وكذلك إن حمله على حمار فسات | 
وأخرجه ؛ سيرابب ضيه وإذا دخل احرز جماعة تة 


)1١(‏ أى الذى تناول خارج البيت.. 
)١(‏ قوله: ”وهی بناء [لخ. ا ا ا 
ظ إلقاءه فى الطريق. (ب) 
| (؟) قوله: " وإن ألقاه إلخ. ا ا ت ا و 
والصحيح أنه لا يقطع. (بناية) 

(۳) فإنه لا يقطع فيه اتفاقًا. 

(٤)قوله:‏ "و كذاالأحذ من السكة” .يعنى أذ السارق المال من السكة نحيث لا يقطع عند زفر. (نباية) 

(8) قوله: "ولنا إلخ " الحماصل أن يده ثبتت عليه بالأخمذء ثم الرمى إلى الطريق لم تزل يده حكما؛ لعدم 
اعتراض يد أخرى على يده وإذا بقيت يده حكماء وقد تقرر ذلك بالأخذ الثانى وجب القطع. (عناية) 

(1) جمع سارق. 


) 3 (۷) قوله: ولم تعترض عليه “ جواب عن قول زفر» كما لو أحذه غيره» فإن هناك اإعترضت يد أخرى» 
فأوجب سقوط اليد الحكمية للسارق. (ك) 





(4) جواب غن قوله: كما لو خرج ولم يأخذ. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”وإذا [هذا لفظ | لقدورى. ب] دحل الحرز جماعة“ إنما وضع المسألة فى دخول الجميع؛ لأنهم || 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة: - 1A1‏ - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه ! 


|أفتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعًا 
فال الد الض عة" هذا استحسان» والقياس أن يقطع الحامل || 
وحده» وهو قول زفر؛ رس اي | 
ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة ساق ارت 
الكرق› وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع . ET‏ 
الباقون للدفع' '“» فلو امتنع الة إلى دات الد 
[ ومن نقب البيت» وأدخل يده فيه» وأخذ شيمًا لم يقطغ » وعن 
ا لأنه أخسرج المال من الحسرز” ؛ وهو 
ْ الملقصودء قلاية E‏ يا ير سام 
||الصيرزفى"'. فأخحرج الغطريفى””. ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه 
الكمال؛ تحرزا عن شبہة العدم» والكمال فى الدخحولء e‏ 
ا بخلاف الصندوق" ؛ لأن الممكن فيه إدخال اليدأ 
ik |‏ 
)١(‏ أى المصنف. (ب) 
(؟) أى من حيث المعنى لكونهم ردء له (ب) 
(5) قوله: “كما فى السرقة الكبرى"” وهى قطع الطريق إذا باشر أحدهم» وأحذ الال يجب حد قطع ظ 
الطريق على جميعهم. (ب) 
(5)أى دفع من يتعرض لهم من صاحب البيت أو غيره. (ب) 
0)قوله: "أدى إلى مسد بابب :اد * قالوا: هذا إذا كان الحامل من أهل القطع؛ ولو كان صبياء أو مجنونا ظ 
لا قطع:عليهم بالإجمماع» وإن كان الحامل بالغاء ولكن فيهم صبىء أو مجنون؛ فلا قطع على واحد منهم عند 
|أأبى حنيفة ومحمد لتمكن الشبهة؛ وءند أبى يوسف: يقطع الحامل» وغير الصبى والمجنون. (ب) 
(1) أى البيت. 
(۷) بالفتح صراف. 


()قوله: ”فارج ج الغطريفى: اورم ع ر و ف هد اي ع ا 
]| الرشيذء والدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى. (ن) 


MD‏ جواب عن قوله: كما أدخل يده إلخ. («ب) 








الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة . د باب ما يقظع فيه وما لايقطع فيه 
دون الدخولء #وبخلاف ما تقدم”'' من حمل البعض المناء ؛ لأن ذلك 
هو المعتاد. وإن 50 خارجة من الكم لم يقطع ”*“. وإن أدخل 
| يده فى الكم يقطع ؛ لأن فى الوجه الأول" الرباط من خارج» فبالطر 
۳ يتحقق الأخذ من الظاهرء فلا يوجد هتك الحرز» وفى الثانى الرباط من 
داخل فبالطر ي E‏ 
حل الرباط» : تم الألحذ الوجوي 5 ؛ ينعكس الجواب""لانعكا س العلة. 
وعن أبى يوسف أنه يقطع على كل حال ؛ اانه“ محرز اما ابال 

أو بصاحبة” . قلنا فلنا : قلنا: الحرز هو الكم؛ لأنه يعتمده 0 » وإنما قصده قطع 

(١)قوله:‏ ” وبخلاف ما تقدم' هذا أيضا جواب عما يقال: لو كان الكمال فى هتاك الحرز؛ شرطًا لما 
وجب القطع فى ما تقدم من حمل البعض المتاع دون بعض. (ب) 

(1)قوله: "وإن طر“ الطرار: هو الذى يطر الهميان أى :يقطعها أو يشقها. (ع) 

(۳) بالضم. 

(٤).وعند‏ أبى يوسف: يقطع فى الصور كلها. (ن) 

(ه) قوله: ”لأن فى الوجه الأول إلخ" فى هذا التفصيل .دليل على أن المذكور فى أصول الفقه بأن الطرار 
يقطع ليس بمجرى على مومه بل هو محمول على الصورة الثانية. (ب) 

(7) أى من الخار ج والداخل. (ب) 

(۷) قوله: ”ينعكس الجواب " يعنى فى ما إذا حل من نخارج يقطع؛ لأنه لما حل الرباط الذى كان من 
حارج وقعت الدراهم فى الك فاحتاج فى أخحذ الدراهم إلى إدخال اليد فى الكم» فيجب القطع. 

وأما إذا كان حل الرباط من داخل» فإنه لا يقطع؛ لأنه لما حل الرباط من خارج بقيت الدراهم خارج الكمء 
) فلم يہتك الجرز» وهو نظير من نقب | لبيت» وأدخل يدهء فأخرج شيقا. (ن) 

(۸) ای المال. (ب) 

(9) فى صورة طرها خار ج الكم. (ب) 

)٠١(‏ فى صورة طرها داخل الكم. (ب) 

(١١)قوله:‏ "لأنه يعتمده“ أى.لأن صاحب امال يعتمد على الكم فى حفظ المال» لا قيام نفسه عند المال 
كالبيت؛ إذ لا حرز به المال» فإنه محرز بالبيت دون الصاحب» وقصد صاحب الكم من وجوده عند المال ليس || 
بحفظ المال. بل لا يخلو من أحذ الأمرين: إما أن يكون هو فى حالة المشى» أو فنى غيرهاء فان كان فى حالة 
٠‏ المشى: فمقبصوده قطع المسافة: لا حفظ المال» وإن كان فى غير حالة المشى» فمقصوده الاستزاحة فقطء ْ 
e‏ ا ا 








امجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة A‏ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه ظ 
المسافة» أو الاستراحة؛ فأشبه الجوالق”" . 
ظ وإن سرق" من القطار" ا أو حملا“ لم يقطع؛ الس 
بمحرز مقصوداء فيتمكن شبهة العدم» وهذا لأن السائق والقائد والركب | 
يقصدون قطع المسافة» ونقل الأمتعة”* دون الحفظ حتى لو كان مع 
الأحمال'"'' من يتبعها للحفظ قالوا: يقطع . 
وإن شق الحمل» وأخمذ منه قطع ؛ لأن الجوالق فى مثل هذا" حرز؛ 

|| لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم» فوجد الأخذ من الحرزء 
فيقطع . وإن سرق جوالقًا فيه متاع» وصاحبه يحفظه» أو نائم عليه قطع 
معناه”* إذا كان ا لجوالق فی موضع هو لیس بحرز “ کالظریق ونحوه حتی 
يكون محرزا بصاحبه ؛ لكونه مترصدا لحفظهء وهذا لأن المعتبر هو الحفظ 
| المعتاد» والجلوس عنده., والنوم عليه يعد حفظا عادة» وكذا إلنوم بقرب منه 
على ما اخمترناه””'' من قبل» وذكر فى بعض النسخ "2 ؛ وصاحبه نائم 
اليس اللا ور GS‏ (نباية) 

)١(‏ قوله: فأشبه ال جوالق [يكسر لام معرب گوال. غث]” بضم الجيم؛ وهو اسم للواحد» وجمعه الجوالق 
بفتح الجيم كالسرادق والسرادق. (بناية) 
.. (7) وكذا لو سرق من المرعى الغنم. (ب) 


(۳)قوله: "من القطار بالكسر شتران برابر بزابر شده وبر یک نسق رونده» وبفتح أول خخطا است از ْ 
نت منتخب وصراح. (غيث) 


(4) بفتح أول وسكون ثانى: باربكه بر كردن اندازند. (غث) 

)٥(‏ جمع متاع. 

)٦(‏ جمع حمل. 

(0) أى فيما إذا لم يكن له حافظ.. 

(۸) قوله: "معناه“ أى معنى قول محمد؛ لأن المسألة من «سائل ”ال جامع.الصغير “. (ب) 
(۹) قوله:لیس بحرز"فانه لو کان فی مکان حرز» فلا اعتبار لإحراز الضاحب على نما مر. 
)٠١(‏ وهو قوله: لأن النائم يعد حافظا. (ب). 








0 المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 88- ظ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع فيه 
عليه أو حيث يكون حافظلًا له » وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختاد 7" , 
فصل”" فى كيفية القطع وإثباته 

قال : ويقطع يين آلسارق من الزند" ويحسم“» فالقطع لما تلوناه” 
من قبل» واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود" ٠‏ ومن الزند؛ لأن الاسم 
يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعنى الرسغ متيقن”"' به كيف 
وقد صح أن النبى عليه السلام أمر* بقطع يد السارق من الزند“» 
والحسم لقوله عليه السّلام: «فاقطعوه واس 1 ولأنه لو 


لم يحسم يفضى إلى التلف والحد زاجر لا متلف”' . 
i E > E‏ هه و 5 
فإن سرق ثانا قطعت رجله اليسرى"'''» فإن سرق ثالنًا لم يقطع. 


5 (۱۱) ی تسخ الجامع الغ“ (ب) 
أ (١)قوله:‏ ”من القول الحتار“ إشارة إلى قوله: ولا فرق .بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائما والمحاع 
عنده» أو تحته. (ك) 
(۲) قوله: ”فصل“ لما ذكر وجوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته» وهذا الفصل فى بيانه. (ن) 
(۳) قوله: ”من الزند [بالفتح. غث]“ هو مفضل طرف الذراع فى الكف» وقالا: يقطع من المنكب؛ لأن 
اليد اسم له» .وقال بعض الناس: لا يقطع إلا قدر الأصابع؛ لأن بطشه كان بهء قلنا: هذا حلاف النص. (ك) 
)٤(‏ قوله: "ويحسم [خسم بالفتح داع کردن بعد از بریدن دست. م] من حسم العرق» وكواه بحديدة 
محماة لثلا يسيل دمه. (ع) 
ظ )٥(‏ ای قوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديہما). 
(1) قوله: " بقراءة عبد الله" فإنه قرأ ” فاقطعوا أبمانهما" وهى مشهورة جازت الزيادة به على الكتاب» 
22-2 
(۷) لكونه أقل. (ع)» وفى العقوبات إنما يؤخذ بالمتيقن. (ن) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٠۳۷‏ والدرايةج۲» الحديث 787 ص١١١1.‏ (نعيم) 
(۸) رواه ابن عدی فی ”الکامل . (عینی) 
)٩(‏ أخرجه الحاكم فى " المستدرك ". (عينى) 
28 راجع نصب الراية ج٣‏ ص١7‏ 27 والدراية ج١2‏ الحديث ۷ ض۱ اه (نعیم) 
)٠١١‏ قوله: ”لا متلق" ولهذا لا قبع فى الجر الشديد, ولا البرد الشديد» وعند شدة المرض. (ب) 
)1 ١)قوله:‏ رجله الیسری من الكعب عند أكثر أهل العلم» وفعل عمر كذلك» وقال أبو ثور والروافض: ا 


اللجلد الثاني - جزء٤‏ كتابالسرقة -١80--‏ ظ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
و ا و ا لي الفا ذكره 
المشايخ . وقال الشافعى ا يقلي يده اليسرى: ولي ا ين 
يقطع رجله اليمنى؛ لقوله”'' عليه.السلام: من سرق” فاقطوه فإن عاد 
فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه»*» ويروى مفسرًا”" كما هو مذهبه» ولأن|| 
اللا ا ی ا ل فتكون أدعى إلى شرع 
[الحد. ولنا قول على فيه : إنى لأستحيى من الله تعالى أن لا أدع له يدا 
||يأكل بباء ويستنجى بهاء ورجلا يمشى عليهاء ee‏ اه فية 


سس س س س سے ل غدعخعل_ سج هسه 





ْ يقطع من نصف القدم من معقد الشراك. ١بناية)‏ 

)١(‏ قوله: "حتى يدوب" هكذا قال صاحب المنافع» وقال صاحب النافع: حتى يتوب» أو يظهر عليه سيما 
رجل صالح. (ب) 

(۲( أى عدم القطع. (ب) 

(*) قوله: ' وفى الرابعة إلخ ثم فى الخيامسة يحبس عننده؛ وعند بعض أصحاب الظواهر يقتل. لإنهاية) 

(:) قوله: "لقوله” فى هذا الباب أحاديث كثيرة كلها ضعيفة» وبعضها قريبة من الوضعء كما لا 
يخفى على ما طالع تخريج الزيلعى. 

(6) قوله: "من سرق فاقطعوه إأسخ قلت: أخرج أبو ذاود بسنده عن جابر قال: جیء سارق إلى 
النبى دِيم فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنغا سرق» فقال: اقطعوه فقطعء ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا 
إنما سرق» هكذا فى الثالقة والرابعة» ثم .جىء به فى الخامسة» فقال: اقتلوه قال جابر: فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه 
* راجع نصب الراية ج”.ص١/9"»‏ والدرايةج7ء الحديث 7/88" ص١١١.‏ (نعيم) 

(1) قوله: ویروی : دا [أخمرجه الدارقطنى والطبرانى. تت وهو مافى حديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فى المرة الأولى: قطع اليد اليمنى» وفى الشانية: الرجل اليسرىء وفى الفالثة: 
اليد اليسرى» وفى الرابعة: الرجل اليمنى» كذا فى. المبسوط : (نباية) 

(۷) لتقدم الزاجر. (ب) 

(۸) قلت: e‏ کتاب 0 وابن اف 0( 

قال: 0 ا ا باع أي وم ب ما ترون؟ 
فقالوا: اقطعه. فقال: إذا قتلته وما عليه قئل بأى شىء يأكل الطعام» وبأى شىء يتوضأ للصلاة» وبأى شىء يغتسبل 
|من جنابته» فرده إلى السجن أياماء ثم | أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم الأول فقال لهم: مثل ما 






الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1A7‏ - ب 
الصحابة. فحجهو'' فانعقد إجماعاء ولآنه إهلاك معن ب ا فيه من 
تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر ٠‏ ولأنه نادر الوجود» والزجر فيما 
يغلب» بخلاف القصاص ؛ لأنه حق العبد» فيستوفى ما أمكن جبرًا 
لحقه» والحديث” طعن فيه الطحاوى" أو تنحمله" على 
السياسة”* . وإذا كان السارق أشل”" اليد اليسر ی» أو أقطع» أو ا 


O 
الرجل اليمنى لم يقطع ؛ لآن فيه تقويت جنس المنفعة بطشا‎ 
مشیا'''» وکذا إذا كانت رجله الیمنى شلاء؛ لا قلنا.‎ 
وو 9 00 چ‎ ' 0 ً 
: وکدا إدا -- إبامه السرى مقطوعة. او صشلاء. أو الإصيعان منهبا‎ 
. أأسوى الإبهام؛ لأن'''' قوام البطش بالإبهام‎ 
قال: فجلده جلدا شدیدا ثم أرسله" . (ت)‎ 
قوله: ”فحجهم” أى غلب عليبم يقال: حاجه فحجه أى ناظره بالحجة: فغلبه ببا. (ن)‎ )١( 
أى من حيث المعنى.‎ )1( 
أى لا متلف.‎ )5( 
(4)قوله: ” بخلاف القصاص * جواب سوال مقدرء تقريره: أنه لو قطع رجل أربعة أطراف رجل» يقحص‎ 
منه بالإجماع» وجميع .ما ذكرتم من المحظورات هناك موجودء وتقرير الجواب أن القصاص حق العبد. وحق العيد‎ 
يراعى فيه المماثلة بالنص. (ع)‎ 
الذى رواه الشافعى. (ع)*‎ )5( 
قوله: ”طعن فيه الطحاوى" فقال: تتبعنا هذه الأثار» فلم نجد لها أصلاء وكذلك طعن فيها النسائى‎ )7( 
وغيره من الثقات. (بناية)‎ 
هذا جواب بطريق التسليم. (ب)‎ )۷( 


(۸) فوله: "على السياسة“ بدليل ما ورد فى ذلك الحديث من الأمر بالقتل فى الخامسة» وهو محمول 
على السياسة بالإجماع. (ع) 


(9) شل بفتح أول وتشديد لام“كسيكه دست وباى او حركت نتواند كرد. (غث) 
)٠١(‏ إن كانت اليد اليسرى مقطوعة. (ب) 

(١١)إن‏ كانت الرجل كذلك. (ب) 

(15) تعليل قوله: وكذا؛ (ب) ‏ ' 





المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السرقة -/141- باب ما ينطع فيه وما لايقطع فيه 

فإن كانت إصبع واحدة”'' سوى الإبهام مقطوعة؛ أو شلاء قطع ؛ لأن 
أفوت الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا فى البطش». بخلاف فوت الإصبعين؛ 
انما ت ال فل الوبهام : ى نقصان البطش . 


قال: وإذا قال الحاكم للحتاد”"" اقطع يمين هذا ' فى سرقة سرقها 
تُقَطع يساره عمذاء أو : خطأ: فلا شىء عليه عند أبى حنيفة . 


وقالا: لاشىء عليه فى الخطاًء ويضمن فى العمد» وقال زفر: 
يضمن فى الخطأ أيضاء رهو الققياس» والمراد با لخطاً هو الخطأً فى 
| الاجتہاد“ . أما ا لخطاً فى معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفو” » وقيل : 
يجعل”' عذرا أيضاء له أنه قطع يدا معصومة. والخطاً فى حق العباد 
أغير موضوع فيضمنها" . قلنا: إنه أخطأفى اجتباده؛ إذ ليس فى 
النص”*' تعيين اليمين» والخطأ فى الاجتهاد موضوع”" . 
| ایتا ا بسا ت موا '''؛ ولا تأويل”''' ؛ لأنه تعمد 


_ ع ل e‏ 





(۱) قوله: "فات كانت [صبع واحدة إلخ" قال تاج الشريعة: فرق بين هذا وبين الكفارة» فإن العبد إذا كان 
ووس ١ a e‏ ا ا و ا ا 


(۲) قوله: "للحداد” هو الذى يقيم الحد كالجلاد يقيم الجلدء كذاو فى ”المغرب“ . (نباية) 
(") قوله: " مین هذا قيده ببذا؛ لآنه لو قال: اقطع يد هذاء فقطع يساره لا شىء عليه اتفاقا. (ن) 
(٤)قوله:‏ ”هو الخطاً فى الاجتباد” يعنى فى قوله تعالى: #فاقطعوا أيديبما»ك حيث زعم أن الكتاب 
(5) قوله: ”لا يجعل عفوا“ لأن ال+هل فى موضع الاشتبار ليس بعذرء وهذا موضع الاشتبار؛ لأن كل 
أحد يعرف اليمين واليسار. (ك) 
(5) لأنه بنى الأمر على دليل شرعى.(ب) 
(۷) بدليل وجوب الدية فى قتل الخطاً. 
(8) وهو قوله تعالى: إفاقطعوا يد ڄما). 
(8) أى شرعا. (ب) 
(١٠)قوله:‏ ”بغير حق" دليله: أن الحق فى السرقة:فى اليمين» وهو أيضا لم يقطع يسار أحد؛ ليكون هذا 


الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة -188- باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


الظلمء اقلا ی وان کان فى الجم دا كان" "" يتتشئ أن تحضب 
|| القصاص إلا أنه امتنع i E‏ ولأبى حينفة”' أنه أتلف وأخلف من 
جنسه ماهو خير منه”» فلا يعد إتلافًا كمن شهد:'' على غيره ببيع ماله 
بمثل قيمته» ثم رجع. وعلى هذا لو قطعه غير الحداد لا يضمن أيضا هو 
| الصحيح". ولو أخرج السارق يساره» وقال: هذه يمنى لا يضمن 
ا بالاتفاق؛ لأنه” قطعه بأمرهء ثم فى العمد عنده”' عليه أى السارق 
ضصمان المال؛ لأنه a RT‏ 


قصاصا. (عناية) 

)1١(‏ حيث لم يخطأ. (ع) 

)0 قوله: "و إن [الواو وصلية] كان فى المجتبدات” لأن المجتهد لا يعفى فيما إذا أخطأ إذا كان الدليل 
ظاهرا كالحكم بحل متروك التسمية عامدا. - (E)‏ 

(؟) دفع لما يقال: فلم لا يجب القصاص. ٠‏ 

(۳)قوله: ”للشببة“ لظاهر قوله تعالى: «إفاقطعوا أيديهما ب فإن ظاهره يوجب تناول اليدين» فصار 
شبعبة فی سقوط القصاض؛ إذ القصاص لا يقبت بالشببة: بخلاف ضمان المال. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”ولابی حنيفة تفريره بالقول بالموجب سلمنا أنه قطع طرفا معصوما بغیر حق» ولا تأویل» لکنه 
أخحلف من جنسة ما هو خير منه. - )0( 


(5) قوله: “ماهو خير منه وهو اليمين» فإن قيل: لو قطع رجله اليمنى يقطع؛ وقد أتلف؛ وأععلف ما هو 
خير منه» وهو اليد :اليمنى؛ لأنه لا يققطع حيكذء قلنا: لا.رواية فيه ف قيمنع» ولئن سلمناء فالمقطوع ليس من جنس 
الباقی. (ب) 

(5) فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلف» وأخلف قيمته. 

(۷) قوله: ”هو الصحيح" احتراز عما ذكر فى "شرح الطحاوى“ فقال: لأن مقطوع اليد اليسرى لا 
يقطع يذه اليمنى ذ فى السرقة» فكانت سلامة اليمنى حاصلة بسسبية ) وهذا كله إذا قطعه الحداد بأمر السلطانء ولو 
Ba LL‏ وسقط القطع عنه فى اليمين. (نہاية) 

(8) قوله: ”لأنه” أى الحداد قطعه بأمر السارق» فلا يضمن كما لو قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون 
مستحقا للقطع» فهذا أولي. (بناية) 

)٩(‏ قوله: ”عنده ' إننا خيص أبا خنيفة بالذكرء وإن كان هذا بالاتفاق؛ لأن شببة عدم وجوب الضمان 
على السارق ما يرد على مذهبه؛ لأله يقول بعدم وجوب الضمان على الحداد. 00 


): )ای قطع يساره. (بناية) 





|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - 1۸4 - باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه ||| 


الطرر ية" وعلى طريقة الاجتہاد لا يضم " | ظ 

ولا يقطع السارق”" إلا أن يحضر المسروق منه*'» فيطالب بالسرقة ؛ 
السرم را يري 7 ولافرق”' بين الشهادة والإقرار”" 
أعندناء خلاقًا للشافعى”” فى الإقرار؛ لأن الجناية”'' على مال الغير لا 
تظهر إلا بخصومته. وكذا إذا غاب عند اله عندنا ؛ لأن الاستيفاء من 
اء ق بات اللتذوق, وال تودّء”'' والغاصب وصاحب الربا'" أن 
يقطعوا السارق منہم » ولرب الوديعة أن يقطعه أيضًا» وكذا المغصوب منه . 
وقال زفر والشافعى : لا رق بخصومة الغاصب والمستودع» وعلى 
٠‏ (١1)أى‏ يضمن. 


(1)قوله: "على هذه الطريقة” أى طريقلة أن القطع لم يقع حدا؛ لأن سقوط الضمان فى ضمن وجود 
القطع حدا زاجراء فلا يسقط الضمان. (نمباية) 


(1) قوله: ” وعلى طريقة الاجتهاد" لا يضلمن؛ لأن ذلك لا وقع موقع الحد سقط الضمان. (نباية) 

(1) خلافا لابن أبى ليلى. (نباية) 

(؟)قوله: ”إلا أن يحضر المسروق منه” الم يقل: إلا أن يحضر المالك؛ لأن السارق عندنا يقطع بخصومة 
المستود ع والمستعير. (كفاية) 
٠‏ (ه)قوله: "لظهورها إذ لولم يحضرءاتم كن عليه الشببة؛ إما يإباحة المالك» أووقفه على المسلمين» أو 
على السارق» أو أذن له فى الدخول فى الحرزء| فاعتبرت المطالبة؛ دفعا لهذه الشبهة: أما الزنا: فلا يباح بالإباحة؛ 
فلا يتمكن فيه الشببة. (ب) 

(1) أى يشترط الحضور فيهما. (2) 

(۷) أى إقرار السارق بالسرقة. 

(۸) قوله:”خحلاقًا للشافعى“ هذا وجه عنده» والأصح عند أن الإقرار كالبينة» كما هو مذهبنا. (بناية) 

(9) دليل للفرق. (ب) 

)٠(‏ بفتح الدال. (ن) 
| (١١)قوله:‏ " وصاحث الربا” قال فى "المحرط” : يحصمل أنه أراد به رجل باع عشرة دراهم بعشزين درهماء 

وقبض العشرين» فجاء سارق» فسرق | کا منه» يقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا المال فى يده بمنزلة || 

|]المغصزوبء والمشترى شراء فاسدا. ثم أنه ذه فى الكتاب رب الوديعة والمغصوب منه» ولم يذ كر العاقد الآخر 
ا د ٠‏ ولا بد له. (نسباية) 














الجاد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة - ۱۹۰ باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


هذا الخلافٍ”' المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع''' والقابض على 
سوم" الشراءء والمرتبن وكل”*' من له يد حافظة سوى المالك» ويقطع 
بخصومة المالك” فى السرقة من هؤلاء إلا" أن الراهن إنما يقطع 
بخصومته حال قيام الرهن”" بعد قضاء الدين *لأنه لا حق له فى المطالبة 
بالغين بدونه”"'» والشافعى بناه على أصله؛ إذ لا خصومة لهؤلاء'”'' فى 
الاسترداد عنده . وزفر يقول: ولاية الخحصومة فى حق الاسترداد ضرورة 
الحفظ'"'''» فلا تظهر فى حق القطع ؛ لأن فيه تفويت الصيانة . 
ولنا أن السرقة موجبة للقطع فى نفسهاء وقد ظهرت عند القاضى 

(1) فعندنا يجوز لهم المطالبة» خلافا له. 

(۲) بالفتح مستغل» وإن كان الصواب كسر الضاد. (عناية) 

() سمت بالسعلة يمبا كردم متاع را. (منتهى الأرب) 

(4) كمتولى الوقف والأب والوصى. (ك) 

(0) قوله: " بخصومة المالك” يعنى لو سرق من هؤلاء المذكورين» وخاصمه المالك يقطع. (بناية) 

(5) استشناء منقطع. (ب) 

(0) أى المرهون. (ع) 


(8) قوله: ” بعد قضاء الدين” اختلفت نسخ ” الهداية ' ههنا: فى بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته 
حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعده؛ وفى بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين» واستصوبه الشارحون 
نقلا وعقلاء أما نقلا: فلأنه موافق لرواية الإيضاح ر المحيط” . قال فى ”المحيط " : إذا سرق الراهن من 
المرتهن» فللمرتبن أن يقطعه. وليس للراهن أن يقطعه؛ لأنه لا سبيل له على أحذ الرهن» وإن قضى الراهن 
الدين»› فله أن يقطعه. وأما عقلا: فلأن السارق إنما يقطع يده بولاية من له ولاية الاسترداد» وليس للراهن ذلك 
أقبل قضاء الدين. (عناية) 

(9) قوله: ” بدونه [الضمير راجع إلى قضاء الدين» وعلى النسخة الأولى إلى قيام الرهن. ع]" فشرط 
جواز القطع بخصومة الراهن أمران: قيام المرهون حتى لو هلك لاسبيل للراهن عليه؛ لبطلان دينه عنه؛ وقضاء الدين.(ع) 

(١٠)أى‏ عند جحود من فى يده المال مالم يحضر المالك. (ن) 

)١١١‏ قوله: “ضرورةالحفظ” والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا تظهر فى حق القطع؛ لأن فيه أى فى 


ظهورها فى حق القطع تفويت الصيانة؛ لأن امال مضمون على السارقء فلو استوفى القطع, :سقط النمات: 
فيكون فيه تضييع لا صيانة. (عناية) 





لجلد الثاني - جزء؛ كتاب السرقة__ _ 00002 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
بحجة شرعية» وهى شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقًا"”''؛ إذ 
الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد ٠‏ فيستوفى القطع . 

. بارس سي 1 رياو ايحن 
الاستيفاءء فلم يعتبرء ولاه 2 بشيببة موهومة الاعتراض» كما إذا | 
حضرالمالك"'': وغاب المؤت..” 5 فإنه يقطع بخصومته فى ظاهر 

ا إن كانت شبہة الإ ذن فى دخول الحرز ثابتة . 
وإن قطع سازق بسرقة» فلمرقت منه» فلم يكن له» ولا لرب السرقة 
أن يقطع السارق الثانى ؛ لأن المأل غير متقوم فى حق السارق حتى لا تجب 
عليه الضمان بالهلاك» فلم تنعقد موجبة"''' فى نفسهاء وللأول ولاية 
LIRR‏ 1" لحاجته؟ إذ الرد واجب عليه . 


e a e r arg taa 





)١(‏ نفى لقول زفرء فإن خصومة هؤلاء نذه» وفى حق الاسترداد دون القطع. (ب) 

(۲) قوله: لناجتهم إلى الاسترداد“ لأن المتبار خصومة امالك لإعادته إلى الحلء وهذا المعنى.موجود فى 
حق هؤلاء, أما المستأجر والمستعير: فلاحتيلاجهما إلى الانتفاء بالمحل» وأما المرتبن والمودع: فلأجل الحفظ 
الملتزم . (بناية) 

(5) أى حق المالك. (ب) 

[ (4) قوله: "وسقوط العصمة" جوا عن تعليل زفر» وتقريره: أن الإمام استوفى القطع حقا لله 
تعالى: و فسقط الضمان من ضرورته؛ فلا يصيرا دع مسقطًا للضمان. (نباية) 

٤‏ (5) قوله: ولامعتبر" جواب ع با يه قال: ينبغى أن لا يقطع السارق بدون حضرة المالك» كماءمر في 
مسألة قبيل هذا. (بناية) 

(5) قوله: ” كما إذا حضر امالك" وغابا المرتهن» فإن فيه شيبة موهومة أيضاء وهو أن يحضر المرتبن» 
ويقول: إنه كان ضيفا عندى» ومع ذلك ١‏ يشتزط حضور المرتين. (ع) 

(۷) أى المودع بالفتح. (ب) 

(۸) قوله: فى ظاهر الرواية احتر ازا عن رواء ابن سماعة عن محمد أن المالك لا يقطع حال غيبة المودع. (ع) 

(9) الواو وصلية. 

)٠١(‏ أى للقطع. 


)1.١(‏ فى رواية أخرى لا؛ لأن يده ايست| بصحيحة. (نباية) 


المجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السرقة 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


ولو سرق الثاني" قبل أن يقطع الأول» أو بعد ما درأ الحد بشببة 
بقطع بخصومة الأول ؛ لأن سقوط التقوم ضرورة الة ء 
كالغاصب”. ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع ٠"‏ وعن أبى يوسف أنه يقطع اعتبارا"“ مما إذا رده بعد 
المرافعة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة نما 
جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة» وقد انقطعت الخصومة"'؟. بخلاف”" 
ما بعد المرافعة ؛ لانتهاء المخصومة” لحصول مقصودهاء فتبقى تقد ظ 


وإذا قضى على رجل بالقطع فى سرقة» فوهبت له" لم يقطع 


معناه" ' إذا سلمت إليه» وكذلك إذا باعها المالڭ إياه. 


(١)قوله:‏ “ولو سرق الشانى إلخ ' حاصله أن المال إذا سرق من السارقء فلا يخلو: إما أن يكون السرقة 
الفانية قبل قطع السارق الأول» فحيتئذ يقطع الثانى بخصومة الأول؛ لأن السارق الأول يمنزلة الغاصب. 

وإن كان الأول ققد قطعت يداه فى السرقة لم تنعقد موجبة للقطع بوجهين: أحدهما: أن يد السارق لم 
يبق من الأيدى التى ذكرنا من ملك أو ضمان وديعة» فخصومة من هذه صفته لا تعتبر فى القطع. 

انا : أن السرقة إنما تنعقد من جهة القطع إذا صادقت مالا معصوماء ولم بيق امال معصوما بعد 
القطع فى حق المالك» ولافى: حق السارق الأول» إلى هذا أشار فى ”الميسوط J3. ٠‏ "الأسراء * و" المحيط“ . (نباية) 

(۲) فإنه یقطع من سرق منه بخصومته. 

(۳) فى ظاهر الرواية. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”اعتبارا“ بجامع أن القطع حق الله تعالى» فلا يحتاج فيه إلى الخصومةء فكان ما قبل الارتفاع» 

وبعده سواء. (عناية). 

(0) قوله: ” لأن البينة إلخ “ وفى بعض الدسخ: ولأن بألواو» ولكن نسخة شيخى بخطه بلا واو» وهو الأصح.(ن) 

(1) قوله: ‏ وقد انقطعت إلخ" يعنى أن السرقة تظهر بالبينة» والبينة حجة ضرورة قطع الخصومة. رهوا 
بدونها متصورء وقد انقطعت بالرد إلى المالك» فانقطع شرط ظهور السرقة؛ فانقطع طهورهاء ولا قطع بدون 
إ[ظهورها. ع( 

(1) جواب عن اعتبار أبى يوسف. 

(8) قوله: ”لانتهاء الخصومة" لأن المقصود بالدصومة استرداد المال إلى المالك» والشىء يتقرر بانتباءه لا 
أنه يبطل كالتكاح يتقرر , بعد الموت؛ لا أنه يبطل. (ب) 

3( أى فوهبه المالك وسلمه إياه. (ع) 


)٠١(‏ قوله: "معناه” إغا فسر المصنف كلام ”ال جامع الصغير“ بهذا؛ لأن الهبة إذا لم تفصل بالتسليم والقبض 






























المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة 0# باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


وقال زفر والشافعى : يقطلع وهو رواية عن أبى يوسف ؛ لأن السرقة 
قد تنت انعتنادا"" وظهورا ٠"‏ وبہذا العارض ”لم يتبين قيام الملك وقت| 
السرقة”*'» فلا شبمة. ولنا أن الإمضاء” من القضاء فى هذا الباب"؛ 
لوقىع الاستغناء عنه" بالاستيفاء؛ إذ القضاء للإظهارء والقطع حق الله 
تعالى وهو ظاهر عنده”* » رإذاكان كذلك يشترط قيام الخصومة عند 
الاستيفاء'” ''» وصار كما إذ' ملكها منه قبل القضاء”'' . 

فال وكلك 1 1 الشاب بعر ف ااا 
بعد القضاء. وعن محمد أنه ا وهو قول زفر والشافعى ؛ اعتبارا 


لا ينبت الملك. (عناية) 0 

(1) قوله: "انعقادا” بأمذ مال الغير على جه الخفية من حرز لا شببة فيه؛ إذ وضع المسألة فى ذلك. (ع) 

(5) قوله: ' وظهورا" لآن الفرض أنه قضئ عليه بالقطعء ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها. (ع) 

(*) أى ثبوت الملك للسارق بسبب الهبة أو البيع. 

(5) قوله: "وقت السرقة “ احتراز عما إذا أقر المسروق منه به للسارق» فإن الإقرار يظهر ما كان ثابتا للمقر 
ظ له من الملك» فيازرمه ثبوت الملك للسارق .رقت جود السرقة» فيلزم الشببة. (عناية) 

(5)قوله: أن الإمضاء من القضاء” يعنى ل استيفاء القاضى الحد من تتمات الفضاء و ٠‏ حكمث أو 
فضيت بهذه الدار. إنهاية) 

(5) أى باب الحدود. (ن) 

(8) أى عن القضاء. (ن) 
) 2 قو له: 0 0 ظاهر عند" فلو ع جل الاستيفاء قضاء فى هذا الباب لعرى عن الفائدة بالكلية» وهو 
اا من تمه n‏ ا فهذا وجه تهو به استيفاء الحدود إلى الأئمة دول سائر الحقوق. (عناية) ۸ 

(9) أى إذا كان الإمضاء من التضاء. (بل) 

)0 ١)قوآه:‏ "عند الاستيفاء” كما يشتر 2 وقت ابتداء القضاب وقد انتفى ذلك بالبيع والهبة وهذا لأن ما 
يكون شر طا او جوب القضاء يراعى وجوده إلى | ت ء القضاء؛ لأن المعترض قبل الإستيفاء كالمتصل بأصل السبب. 42 

.|| قوله: "وصار كما إذا ملكها منها قبل القضاء“ يعنى صارّ املك الليادث بعد القضاء قبل الاستيفاء‎ )١١1( 
: كالملك الحادث قبل القضاء. (عناية)‎ 
أى قبل الاستيفاء بعد القضاء. (بأ)‎ )١١؟(‎ 


الجلد الثاني - جزء 4 كاب السرقة 002984-00 يي 
|| بالتقنصان فى العين”' . ولنا أن كمبال النصاب لما كان شرطا يشترط 
قيامه عند الإمضاء؛ لما ذكر ا بخلاف النقصان قى و لأنه 
|أمضمون عليه”*'» فكمل النصاب عينا وديناء كما إذا استبلك كله أما 
نقصان السعر غير مضمون فافترقا”” . 
_وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه» و إن" 
E‏ معناه”"' بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة. وقال الشافعى: لا 
| أيسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه سارق» فيؤدى إلى سد بياب 
انبر" .وله آنالتسبحة'" ذارفة:وة صقن عجره الدعوق 
للاحتمال”'' »2 ولا معتبر بما قال'''' : بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار”"'' . 





)١(‏ بأن هلك قراف من العشرة» أو استبلكه. إب) 

(۲) أراد به قؤله: لأن الإمضاء :من القضاء. 

(۳) قوله: ” بخلاف النقصان فى العين" سواء كان ذلك بفعله, أو لا: (د) 
(4)قوله: "لأنه مضمون عليه" فإن قلت: كيف يصح هذا؟ والسرقة غير مضمونة حتى لا يجب 
الضممنان؛ ويسقط بالقطع مستندا إلى ما قبل السرقة» قلت: هذا غير مفيدء فإن الضمان إنما يسقط لضرورة 
| القطع؛ فلا يظهر فى حق تكميل النصاب. ( ملا إله داد) 
ْ (5) أى نقصان السعر ونقصان العين. 

(1) الواو وصلية. 

5 قوله: "معنا [أى معنى كلام القدورى. ب]“ إا فسر ذلك احترازا عما إذا فعل بعد الإقرار بالسرقة» 

يسقط القطع اتفاقا. (ب) 
(4) بحيث لا يعجز سارق عنه. (ع) 
(5) قوله: ” ولنا أن الشبهة" أى شبمة الملك دارئة للحدء وهى تتحقق بمجرد الدعوى: (د) 
٠‏ (:٠ا)أئ‏ لاحتمال دعواه الصدق. لإاب) 

1 1) قوله: "ولا معتير بما قال” أى الشافعى من أنه لا يعجز عنه سارق» فإنا نقول: إن كان لا يعجز عنه 
سارق› فهر مسقط للقطع. » فإن المقر إذا رجع؛ يدر عنه الحد وما من مقر إلا ويتمكن من الرجوع» ثم صار 
ذلك معتبرا فى إيراث الشببة» فكذا هذا. (نماية) 5 


)١1(‏ قوله: ” بدليل صحة الرججنوع بعد الإقرار" أى بالسرقة» وفيه نظر؛ لأن الإقرار حجة قاصرة»ء والبينة 








| لنجلد الثاني - جزءة كتاب السرقة 0-196 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


5 . 


وإذا أقر رجلان بسرقة' 0 »ا نّم قال أحدهما : هومالى لم يقطغة» لآنأ 
الرجوع عامل فى حق الراءجع e‏ و 
السرقة 7 فة تثبت بإقرارهما على الشركة كه ) 

0 وشهة الشاهدان على سرقتبما قلع 
الا" 'فى قول أبى حنيفة الآ حر وهو قولهماء وكان تقول أولا: لا 
| يقطع ؛ لأنه لو حضر ربا يدعى الشبهة“» وجه قوله الآخر: إن الغيبة تمنع 
وت اام ا » فيبيغى معدوماء والعدوم لاايورث 
الشبهة ٠"‏ ولايعتبر " توه 0 

إذا ائر العيد احور عايه'"' بسرقة عيرة دراه ياء ااه اد 
أحجة كاملة, كما عرفب ة ولا يلرم أن ككرت رث الشببة فى القاطعرة مورقة.فى الكاملة. والجواب أن الكمال 
والقصور بالنسبة إلى التعدى إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسية إلى المقر فهما سواء. (ب) 
)١(‏ مبناه على صحة الرجوع. (ع) 
(1) قوله: ”فى حق الآحر“ فإن قيل: قوله: هو مالى مورث للشبة فى حق الراجع» فإذا كنان شبة فى 


حقه.؛ يكون فى حق الآخر شبهة الشباهة» وهى غير معتبرة» قلنا: سقط القطع عن الراجع برجوعه» 
لا بطريق الشبوة» فاعتبرت شببة فى حق الا . )3( 


(7١‏ أى ا-خاضر'. 


(5) قوله: "را يدعى الشببة [وهى دارئة للحد]” و ار مع الشبہة كقصاص مشترك 
بين حاضير وغائبٌ لا يكون للحاضر أن بستوة كذا فى ”المبسوط“ ٠‏ (نباية) 
(ه) لأن القضاء على الغائب لا يجوز. (ب) 














: 0 
(5) فى -حق الموجود, 
(0) قوله: "ولا يعتبر [جواب عن نوله الأول] إلخ “ لأن الشببة هى المحققة دؤن الموهومة. (عناية) 
(8) يريد به قوله: ولا معتبر بشيمبة موهوامة. (ع) 
(۹) قوله: "وإذا أقر العبد الحجور عليه إلخ " إنما قيد ببذين القيدين؛ فإنهم أجمعوا على أنه لو كان عبدا | 
مأذونا له يقطعء وكذلك أجمعوا على أنه لو أقر بسرفة عشرة ذراهم بغير عيدها يقطع» وإن. کان جور ا كذا 
ذکره صدر الإسلام فی ' اجان الي ْ 
وخاصله : ما ذكره فى ال فقال: وإذا أقر العبد بسرقة» فلا يخلو: إما يكون مأذونا له أو 
محجوراء وكل وجه على وجهين: إما أن كرون الال مستملکاء أو قائما أبعينه فى يده 0 كان مأذونا أقر 


اه افع ما ظ واد باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


وترد السرقة ل ارو ل ع 
وقالأبويوسف : يقطع والعشرة ا وقالمحمد: لا 
يقطع » والعشرة ة للمولى» وهو قول زفر»ء ومعنى هذا” '' إذا كذبه المولى . 
سسا سي a‏ 0 
فى الوجهين""» وقال زفر: لايقطع فى الوجوه كلها“ ؛ لأن الأصل 
عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح ؛ لأنه يرد 


على نفسه” وطرفه" ٠‏ وكل ذلك مبال المولى» والإقرار على الغير 
غير مقبول”” إل أن المأذون له يؤاخذ بالضمان”» والمال لصحة إقراره 


بمستبلك» » فعليه القطع عند علمإءنا الللاثة, وهو ضامن للمبال. وإن كان المال قائما بعبينه؛ يقطع بده؛ ویرد 
المال على المسروق منه.عندناء وقال زفر: يرد المال» ولا يقطع وإن كان محجورا عليه فإن أقر بسرقة ْ 
اأمستعبلك» .قطعت يذه إلا على قول زفر. وإن أقر بسرقة مال قائم بعينه» فعلى قول أبى حنيفة: يقطع» ويرد المال» 
||أوعلى قول أبى يوسف: يقطع؛ والمال للمولى؛ وعند محمد وزفر: لا يقطع يده والمال للمولى. 

وذ کر فی ”الفرائد الظهيرية*: أن حاضل'الخلاف راجع إلى حرف» وهو أن القطع أصل؛ والمال تبعء أو 

لى واحد منهسما أصل؛ فقال أبو حنيفة: القظع أصلء والمال تبع بدليل أنه لو قال: : أبغى المال» ولا أبغى القطع» 

يسقط القطع؛ وبدليل أنه يبطل بالتقادم. وقال أبو يوسف: كل ما مهما أصلء أما أصالة المال» فلما قاله 

محمدء أما أصالة القطع تبع فيما قالوا فى الحر: إذا أقر سرقت هذا امال من زيد» وهو فى يد عمروء وكذبه 
عمروء ويصح إقراره فى حق القطع دون المال: ‏ 
أن المال أصل لوجب القطع بدون الخصومة. وقال الطحاوى: ل له 
| كلها مروية عن أبى حنيفة, وهذا من مناقبه حيث لم يضيع قولا. (نہاية) 

(١)أى‏ الدراهم: المسروقة.. 

(۲) قوله: ”ومعنى هذا“ أى ومعنى قول محمد: والعشرة للمولى إذا كذبه المولى» بأن يقول: المال مالىء 
فالعشرة له» ولا يقطع العبد. (ب) 

() أى فيما إذا كان المال بعينه» وفيما!إذا كان مستملكا. (عناية) 

)٤(‏ سواءِ کان ورا أو مأذوناء وسواء كان المال قائما أو مستہلکا. رع 

(5) قيما إذا أقر بقتل الغير:عمدا. (ن) 

(5) فيما إذا أقر بالسرقة. (ن) 

(/إ قوله: * والإقرار على الغير غير مقبول" ألا ترى أنه لو أقر برقبة الإنسانء كان إقراره باطلا. (ن) 


ا o Sa ak‏ - 1۹۷ = باب ما يقطع فيه وما لايقطغ فيه 


'؛ لكونه مسآطًا عليه من بجهته""» والملحجور عليه لايصح إقراره 
الال أيضا . ونحن نقول: بصا إقراره من حيث إنه أدمى : ثم يتعدى إلى || 
المالية”''. فيصح من حيث إنه مال» ولأنه لا تبمة فى هذا الإقرار؛ 
لا يشتمل عليه من الإضرار”*“» ومثله””' مقبول”'' على الغير. 

محمد فى المحجور عليه أن إقراره بالمالٍ باطل» ولهذا'" لاايصح منه 
الإقرار بالنغصب. فيبقى مالا المولى» ولا قطع على العبد فى سرقة مال 
المولىيؤيده أن الال أصل فيا“ والقطع تابع حتى تسمع الخصومة 
فيه بدون ب ويشبت ا لمال دونه" وفى عكسه"'' لا تسمعء 
ولايثبت» وإذا بطل فيماهو امل بطل فيان > بخلاف المأذون”"'"' ؛ 





)01 ا كان قائما. (ن) 
(5) أى المولى. (ب) 


| (۳) قوله: "ثم يتعدى إلى المالية " يعنى صح إقراره على نفسه لضرورة أنه أدمى تعدى صحة إقراره إلى 
المالية. (ن) ١‏ 


)٤(‏ أى على العبد. (ب) 
(5) أى مثل ما كان الإقرار إضرارا على |المقر. (ب» د) 
(7) أى بطريق التبعية. 


(9) قوله: " ولهذا" أى ولأجل بطلان إقراره بالمال لا يصح من العبد الإقرار بالنغصبء وإذا لم يصح | 
إقراره بالسرقة يبقى المال للمولى. (بناية) 





(8) أى فى السرقة. 

(8) مثل أن 0 أطلب الما ل دوك الانطم. (E)‏ 2 

) )قولە: ' أويثبت ينبت المال بدونه” كما ذا ت شهد رجل وامرأتان» | و أقر بالسرقة» ثم رجع؛ فإنه يضمن ال مال 
]ولا يقطع. (عناية) 


)١١(‏ بأن قال: أطلب القطع دون الال | (ع) 
219 دفع دخل. 








الجلد الثاني < جزء ٤‏ كنات اللسرقة TT 1۹A‏ 


آ ألأت إقراره بامال الذي فى يده صحيح» > فیصح ر 
ْ : ولآبی یوسفت آنه آقر بشيئين : بالقطع › وهو على نفسه. فيصح 
علتى ما ذكرناه”"”» وبالمال» وهو على المولى» فلايصح فى حقه فيه“ » 
وا قطع ی و كما إذا قال الحر: الشثوب الذى فى يد زيد 
يفيه من عمرؤء ةشرول اخو كرض زق تاا وان كان 
0 ففنى تين الثوب» حتى لا يؤخخذ من زيد”" '. ولأبى حنيفة أن 
|| الإقرار بالقطع e‏ منه؛ 0 إبينا»» فيصح بالمال بناء عليه" ؛ لأن 
5 الإقزار يلاقى حالة السقهاء” ظ واكال فى حالة البقاء تابع للقطع حتى 

اسقط ء عصمة المال باعشار را ''» ويستوفى القطع"''' بعد استهلاكه . 


(۲( 












)١(‏ بناء على أن المال أصل ا 

(1) فى تحقيق مذهب محمد. 

(۳) فی رد مذهب زفر. 

)٤(‏ قوله: ” حقه فيه أى فلا يصح إقرار العبد فى حق المولى فى المال. (ع) 

(ه) أى المال؛ لأن أحد الحكمين ينفضل عن الآخر. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

(۷) ولا یرد الثوب على عمرو. 

(۸) قوله: "لما بينا' إشارة إلى قوله: ونحن نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمى. (عناية) 

(9) لأن القطع أصل عنده. 

(١٠)قوله:‏ ”لأن الإقرار يلاقى حالة البقاء“ لأن الإقرار إخبار من أمر قد كانء فلا بد أن يتحقق ذلك 
الشىء» حتى يتصور الإقرار والإخبار منه. (كفاية) 

)١١(‏ بالرفع لأن حتى بمعنى الفاء. (ع) 

(7١)قوله:‏ ” باعتباره" أى اعتبار القطع لما سيأتى من:أصلنا: أن الضمان والقطع لا يجتمعان» ثم سقوط ]| 
العصمة» والتقوم فى حق السارق يدل على أن المال تبع» فإنه لو كان أصلا لما تغير حاله من حال الابتداء الذى | 
هو التقوم إلى غير التقوم. (نہاية) 

)١8(‏ وهذا أيضا يدل على أن القطع هو الأصل. (ن) 





المجلد الثاني - جزء 6 كتاب .السرقة وات باب ما يقطع فيه.وما لايقطع فيه 
بخلاف مسألة الحر"'؛ لأن القطع إنغا تجب بالسرقة من المودعَء أما 
لأ يجب بسرقة | ْ لعبد مال المؤلى فافترقاء ولو صدقه المولى يقطء گی 
٠‏ سر 1 (Yi tf.‏ هه 2 س - ك ا ع ت 
الفصول كلها لزوال المانع “. قال: وإذا قطع السارق» و العين" '" قائمة 
فی يده رد ردت إلى صاحبہا“؛ لبقاءها على ملكهء وإن كانت مستبلكة 
لم يضمن » وهذا الإطلاة a SS‏ | 
|يوسف عن أبى حنيفة وهوا 5 مو ر» وروی الس" 'غنه أنه يضمن 
بالاستبلاك”''. وقال الشافعيا ٠:‏ تشم ا اا حقانء قد|| 
اختلف سبباهماء قلا يمتنعان'|'". فالقطع حق الشرعء وسببه ترك الانتهاء || 
أأعمانبى عنه'''' » والضمان -حق العبد. وسببه أنخذ المال» فصار كاستبلاك 
(1) قوله: بخلاف غالة ف استشھد بہا یو" يوسف. ن] ' بيانه أن هذه لمسألة ليست نظير 
تلك المسألة؛ لأنه ليس من ضرورة كوه م. بروقاء عن شخص كونه مالكا؛ لجواز أن يكون مودعا فيقطع؛ لأن ۰ 


القطع يجب بالسرقة عن المودع أيضاء وإن أ ا يرد إليه المال» وأما ههنا فلو رد المال إلى المسروق .منهء لزع أن 
يكون ذلك المال مال المولى «بقجيتكئذ لا يجب القطع. (بناية) 


)۲( سواء كانبومحجور؟ أو اذ وسمواء كان المال قائما أو ا (ب) 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ هذا باتفاق أهل العلم.(ب) 

(©)قوله: .وهذا الإطلاق“ أى إطلاق القدورى فى “مختصره بقو له: إن كانت هالكة؛ لأنه لم. 
يجب الضمان فى الامبتبلاك, ففى.الهلاك أولى. (بناية) 

(5) ابن زياد من تلامذّة الإمام. 

)¥( دول الهلاك. 

(8) قوله: وقال,الشافعى: يضمن فيهما ' لأنهما حقان لفان فخلا و مقا وميا فمحل القطع 
اليد ماهر 2 تعالی e‏ السرقة» ومحل الضمان الذمة ومستحقه الممسروق نه وسببه إدخال ١‏ 
النقص ان عليه ابا ی المال» فوجوب أحذهم) لا يمنع الآخر. (i).‏ 

(9) أى القطبع والضمان. (ب) 

69 لا يمتتغ أحدهما بالآخر. (ب) 

)١١(‏ وهو السرقة قال الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جز اء جا كسبا نكالا من ا 














الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة E‏ اا فم هرت ا ل ت 
ضيد ملوك فى الحرم ٠"‏ آو شرب خمر ملوكة للذمى ٠‏ 

أ ونا وله عليه السلام”9 : «لاغرم على السارق بعد مسا قطعت 
بمىنه) “*, ولأن وجوب الضمان ينافى القطع ؛ لأنه يتملكه بأداء 


]| | مم 
ا 


1 اد ان ندا إلى وقت الأخز") فتبين أنه ورد على ملكه. فلت فينتهى 


القطع للشبمة» وما يؤدى إلى انتفاءه""» فهو المنتفى» ولأن امحل“ 
القطع للشببة» فيصير محرما حم للشرع كالميتة ٠‏ ولا ضمان فيه» إلا أن 

(١ من حيث إنه يجب قيمته للمالك» وقيمة أخرى جزاء.‎ )١( 

(؟) يعنى على أصلناء فإن ضمان الخمر بالاستبلاك لا يجب عنده. 22 
) (*) قوله: ' ولنا قوله عليه السلام ة قلت: رواه الطبرى فى " تبذيب الأثار” موصولاء فقال: حدثنا 

أحمد الترمذى قال: حدثنا سعيد بن كثير عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخو المسور بن 
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: دإذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه». 

وأخرجه أبو عر ا را ابن جرير الطبرى» رهد المسور وأببوه على شرط ا 

ا ا 0 97 وعلتهم الأثر مع القياس» 
وإجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استبلكه الخوارج؛ وكذا قطاع الطريق» 
وقال: وهذا هو الصولِكٌ؛ لقوله تعالى: «إفاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا». فلم يأمر بالتغريم» ولو كان لازما 
لل كره. (عينى) 

(4) غريب بهذا اللفظء ومعناه أخرجه النسائى والطبرانى. (عينى) 

* زاجع نصب الراية ج سص/اه "217 والدرايةج؟. الحديث 8 ص١١ .١‏ (نعيم) 

(5) أى السارق. 

(1)أى أخخل الشىء المسروق. 

(0) قوله: "وما يؤدى إلى انتفاءه فهو المنتفى " يعنى أن وجوب الضمان مستازم لانتفاء القطع وانتفاء| 
القطع منتف» فيبقى الضمان بالضرورة؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. (ك) 

(8) المسروق. 

)٩(‏ قوله: "إذ لو بقى لكان مباحا فى نفسه “ لأنه عرف بالاستقراء أن ما هو حرام حقا للعبد» فهو مباح 
فى نفسه» فكان المال للسارق حراما من وجه دون وجه» فينتفى القطع لشيبة كونه مباحا فى نفسه؛ وإذا لم يبق 
معصوما حقا للعبد» فيصير محرما حقا للشرع كالميتة» ولا ضمان فى الحرم حقا للشرع. (بناية) 

)١ ٠(‏ فينتقل العصمة إلى الله تعالى. 





الجلد الثاني - جزء 4 كتاب السرقة - 1 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 


العصمة”"" لا يظهر سقوطها فى حق الاستبلاك؛ لأنه فعل آخر غير 
المبوفاله a‏ عق "ع نو كرا اليه "7 ور 
دون غيره* . ووجه المشهور " أن الاستبلاك إقام القصودء ف فر اله 
فه"» وكذا يظهر سقوط العصمة فى حق الضمان؛ لگن 80 EE.‏ 
سقوطها فى حق الهلا | حق الهلاك لانتفاء الممائلة"'' . ظ 

قال: ومن سرق سرقات» فقطع فى إحداها فهو لجميعها ٠‏ 
ولا يضمن شيئًا عند أبى حنيفة» وقالا: يضمن كلها إلا التى قطع لهاء 
أومعنى المسألة إذا حضر أحدهه'''': فإن حضروا جميعاء وقطعت يده 





(۱) قوله: "إلا أن العصمة إلخ' جواب سؤال مقدر تقريره أن العصمة لما اتنقلت إلى الله تعالى» فنصار 
المال المسروق كالمية والخمر وجب أن لا يجب الضمان عند الاستبلاك أيضاء وقد روى الحسن عن أبى حنيفة 
وجوبه فيه. (ب) 

E E a قواله: ل‎ )١١( 
بالضرورة يقتصر على محله» ولا يتعدى إلى فعل آخرء وهو الاستهلاك؛ لأنه ليس بالقطع؛ ولا من‎ 
لوازمه. (عناية)‎ 

(۳) وهو كونه حراما لغيره. (ع) 

(4) أى السمرقة. 

(5) قوله: "دون غيره” لأن اعتبار الشبهة إنما يكون لأن يجعل السبب الموجب للحد غير موجب له 
احتيالاء لا للدوي» والاستبلاك ليس بسبب» فلا يعتبر فيه الشبهة. (عناية) 

(7) قوله: " ووجه المشهور” وهو عدم وجوب الضمان فى الاستبلاك كالهلاك. (عتاية) 

(۷) لأنه : سرق ليصرفه إلى بعض حوائجه. (ب) 
SS MC‏ لأن الضمان يستوجب . 
المماثلة؛ وهى منتفية؛ لأن المسروق مال معصوم فى الاستبلاك دون الهلاك على هذا التقدير» والمضمون به 
معصوم مطلقًا على كل حال ولا ثماثلة بين المعصوم فى:الحالتينء والمعصوم فى حالة واحدة. (عناية) 


(5) بين المال المسروق وبين الضمان.(ب) 
)٠١(‏ أى بالاتفاق. (ب) 
(١١)أى‏ أحد أرباب السرقات. 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة 801-007 باب ما يقطع فيه وما لايقطع فيه 
E‏ سوب ا وال 

لهم" أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب”" ٠»‏ ولا بد من الخصومة 
|ألتظهر السرقة قةء فلم تظهر السرقة من الغائبين» فلم يقع القطع لهاء فبقيت 
أموالهم معصومة”''. وله أن الواجب بالكل قطع واحد خم لله تعالى؟ لأن 
|أمبنى الحدود على التداخل”*'» والمخنصومة شرط الظهور"' عند القاضى. 
أما الوجوب بال حناية » فإذا استوفى "فا مستوفى كل الواجب. 

ألا ترى أنه" يرجع نفعه إلى الكل» فيقع عن الكل ”"'» وعلى هذا || 
|| الخلاف” " إذا كانت الننصّب”"'" كلها لواحد» فخاصم فى البعض . 


)١(‏ بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

)١(‏ قوله: ' لهما” تقريره أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» ومن ليس بنائب عن الغائب ليس له خصومة 
فى حق الغائب. (ع) 

(؟') حتى يجعل خيصومته خصومتهم. (ب) 

(5) قوله: "لأن مبنى الحدو د على التداخل" معنى التداخل الاكتفاء بحد» فإذا وجد القطعء وقع عن الكل. (ك) 

(3) قوله: ” شرط الظهور ' أى شرط ظهور السرقة عند القاضى؛ ليتمكن من استيفاء القطع؛ وإذا لم 
يكن الخصومة * شرطًا؛ لكون السرقة موجبة للقطع أوجب كل واحد من السرقات قطعاء ويصير موجب الكل ظ 
واحداء فمتى ظهرت سرقة واحدة عند القاضي» و استوفى القطع. » فقد استوفى قطعا هو موجب كل السرقات 
غير أنه لم يكن عانًا به» ثم إذا ظهرت السرقات الأخر»:ظهر أن ما استوفاه كان موجبًا للكل؛ والقطع الذى هو 
موجب السرقة متى ترتب عليها انتفى الضمان. (د) 
. (۷) يعنى ذلك القطق الواجب. 

(۸) وهو الانرجار. (ب) 

(9) قوله: ” فيقع عن الكل“ فإن قيل: الحكم الفابت بطريق الضرورة لا تربو على الحكم الثابت صراحة» 
ثم القطع يتضمن البراءة عن ضمان السرقة» ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل صراحة لا يبرأء فكذلك ينبغى أن 
لا يبرأء إذا ثبت ضمنا. قلت: كم من شيء يثبت ضبمناء ولا يثبث قصدا كبيع الشربء ووقف المتقول» وههنا لم 
وقع القطع عن الجكم بالإجماع تبعه ما هو الثابت فى ضمنه» وهو سقوط الضمان. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: "وعلى هذا الخلاف إلخ' يعنى لو سرق النصب من واحد مراراء ثم قطع لأجل نصاب واحد. 
بان حاصمه فيه» فعنده لأ يضمن النصب الباقية» وعندهما يضمن. (نهاية) 


حب 


المجلد الثاني --جزء 5 كتاب السرقة 7# باب ما يحدث السارق في السرقة || 


باب ما يحدث السارق فى السرقة“ 


(TD ¢4‏ هھ ثم اس ٠‏ 9 8 چ ا )۳( 

ومن سرف نويا > فشقه فى الدار بنصفين» ثم أخرجه. وهو 
يساوى عشرة دراهم قطع . وعن أبى يوسف أنه لا يقطع ؛ لن له فيه سبب 
املف“ وهواخرق الماحش» فإنه يو جب القيمة*“» وتملّك المضمون» 
وصار کا ی إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع . a‏ أن الىز ^ 
وضع سببا للضمانء لا للملك؛» وإما الملك ينبت ضرورة أداء الضمان؛ 
دى لا يجتمع البدلان'" فى ملك واحدء وله لايو رث الشببة كنفس 
الأحذ" ٠‏ وكما إذا سرق البائع معيبًا باعه""» بخلاف”''' ماذكر؛ لأن 


01 بام النون والصاد جمع نصاب. (ب) 

)١(‏ قوله: ' باب ما يحدث [بضم الياء] إلخ" لما ذكر أحكام السرقة وكيفية القطع» ذكر فى هذا الباب ما 
يسقط به القملع بسبب إحداث الصنعة. (ن) 

(۲) قوله: "ومن سرق ثوبا نشقه إلخ“ قيد بقيدين؛ لأنه إذا أخرجه غير مشقوق» وهو يساوى عشرة 
دراهم» ثم شقه» ونقصت قیمته بالشق من العشرة» فإنه يقطع قولا واحداء ولو شق فى الدار» ونقصت' قيمته عن 
العشرة) ؛ ثم أخزوجه لم يقطع؛ لأن السرقة قد تمت على النصاب الكامل فى الأول دون الثانى. (عناية) 

(۳) الواو حالية. 

4 فأورث ذلك شبهة. 

(ه) قوله: ” فإنه يوجب القيمة" ولهذا قلنا: المالك بعد الشق بالخيار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 

)١(‏ قوله: ”وصار كالمشترى [بالكسر فإنه لا يقطع. بع إلخ" والجامع بينم ما هو أن السرقة تمت على 
عين غير مملوك للسارق» ولكن ورد عليه سبب الملك . )ك( 

(۷) قوله: ولهما' تقريره أنا لا نسلم أن له فيه سبب الملك؛ لأن الأخذ المعهود ليس بموضوع له وإنما هو 
موضوع سببا للضمان» فكان له سبب الضمان» لا سبب الملك. (عناية) 

(A)‏ أى هذا الأخجذ فاللام للعهد. (ع) 

(۹) فبه تغليب» فإن المسروق مبدلء والقيمة بدله. (ن) 

)٠١(‏ أى مثل هذا الأخذ الذى هو سبب للضمان. (ع) 

)١١(‏ قوله” كنفس الأخذ" فإنه مثل الشق فى أنه يجتمل أن يجعل سببًا للملك؛ ومع هذا لم يعتبرالأخذ شبهة. (ن) 

)۲( قوله: مضا باعه " ولم يعلم المشترى بالعيب» فإنه يقطع. وإن انعقد سبب الرد» وهو العيب» فكذلك 
ههنا يقطع؛ وإن انعقد سبب الضمان» وهو الشق. (عناية) 





[إ المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السرقة ) ا باب ما يحدث السارق في السرقة 
البيع موضوع لإفادة الملك» وهذا الحلاف" فيما إذا اختار تضمين 
النقصان» وأخذ الثوب» فإن اختار تضمين القيمة» وترك الثوب عليه لا 
يقطع بالاتفاق ؛ لأنه ملكه مستندًا إلى وقت الأخذء فصار كما إذا ملكه 
[أبالهبة”''» فأورث شببة”'» وهذا كله”' إذا كان النقصان فاحشاء فإن كان 
يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك؛ إذ ليس له" اختيار تضمين كل 
القيمة. وإن سرق شاة فذبحهاء ثم أ: ؛ لأن السرقة تمت 
على اللحم ”. ولا قطع فيه؛ ومن سرق ذهبًا أوفضة يجب فيه القطع. 
فصنعه دراهم أو دنانير قطء فيه › وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه. 
وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليہما" » وأصله فى 
الغصب" » فهذه صنعة متقومة عندهماء خلافًا له" . ثم وجوب الحد لا 






(۱۳) جواب عن قیاس انی یوسف. (ب) 

(1) قوله: ” فيما إذا اختار [أى المالك] إلخ“ لا يقال: الأصل عندكم أن القطع والضمان لا يجتسعان: فإذا 
اختار تضمين النقصان» فكيف يقطع؛ لأن ضمان النقصان وجب بجناية أخرى قبل الإخراج؛ وهى ما فات 
من العين» والقطع بإخراج الباقى. (عناية) 

(") بين الطرفين وأبى يوسف. | 

)٤(‏ قوله: ”فصار كما إذا ملكه بالهية” فإنه إذا وهب له بعد تمام السرقة يسقط القطعء فلأن لا يجب إذا 
أملكه قبل تمام السرقة أولى. (عناية) 

(©) وهى دارئة للحد. 

(1) قوله: " وهذا كله" أى هذا الخلاف مع هذه التفصيلات إذا كان النقصان فاحشاء وهو الذى يفوت به 
بعض العين؛ وبعض المنفعة» فإن كان يسيراء وهو ما يفوت به شىء من المنفعة على ماهو الصحيح على ما 
سيجىء تمام الكلام فى تفسير الفاحش واليسّير فى كتاب الغصب. (ع) 

(۷) أى للمالك. 

(8) لا على الشاة. 

(9) قوله: “عليهما” أى الدراهم والدنانير» وفى نسخة شيخ عليهماء وهو أحسن. (بناية) 

(١٠)قوله:‏ ” وأصله فى الغصب ‏ أى أصل الخلاف فى الخصب» فهذه الصفة لا ينقطع بها حق المالك عنده 
فى الغصب» خلافا لهماء فكذا فى السرقة. (ب) 
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أيشكل على قوله؛ لأنه''' لم يملكه. وقيل : الت رو ا 
ملكه"'' قبل | 0 > وقیل : یجب ؛ لأ ضار افو ف اك 3 


يملك عينه ''. فإن سرق ثوباء فصبغه أحمر”' قطعء ولم يؤخذمنه 
الثوب» ولم يضمن قيمة الثوبء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال 
محمد N EE‏ 
[ والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائماء رکون الصبغ تابعا. ولهما: أ 

بغ قائم صورة ومعنى ٠‏ حتى لوا أراد”” أله موقا يضمن مازد 
||الصبغ فيه» وحق المالك فى الثوب قائم صورة لامعتی . ألا ترى”''' أنه 
غير مضمون على السارق بالهلاك , فرجحنا جانب السارق بخلاف || 


(11) قوله: علد " لهما أن هذه الصنعة تبدل العين اسما وحكما ومقصوداء وكل ما كان كذلك 
ينقطع به حق المالك» كما إذا كان المغصوب صفراء فضربه قمقمة. وله أن عين المسروق باق والصنعة الحادثة, 
والاسم الحادث ليسا بلازمين» فإن إعادتبا إلى الحالة الأو لى ممكنة. (ع) 

)١(‏ أى السارق لايملك المسروق يجعله دراهم أو دنائير» فيجب القع لا محالة 
(؟)أى بجعله دراهم أو دنانير؛ لأن هله الصنعة عندهما تبديل. 1 
(؟) بل إنما ملك المضروب: (كفاية) 


(4) قوله: "فلم يملك عينه ' أى عين المسروقء وفى بعض النسخ عينم ما أى عين الذهب والىفضةء وإغا 
ملك شيعا غيرهماء فإن الأعيان تتبدل بتبدل الصفات» أصله حديث بريرة. (ع) 













() قوله: ” فضبهه حم" قال صاحب_ النمباية “: صورة المسألة سرق ثوباء فقطع فبيه» ثم صبغه أحمر» 
فإن لفظ رواية ای ی :محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى السارق يسرق الثوب» فتقطع يده 
وقد صبغ الفوب أحمرء "قال: lS‏ ثم صبغه؛ 
لأن الواو للحالء وهى لا تدل على التعقيب. (عناية) ْ 
1 (1)قوله:”اغفبازًا بالغصب“ يعنى أن محمدا قاس هذه المسألة على مسألة الغصبء فإنه لو غصب رجل 
ثوب إنسان» فصبغه أحمر يؤخذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبغ فيه والعلة المشعركة بين المقيس والمقيس عليه 

ا أن الثوب أصا ل» والصبغ وصف قائم به تابع» فلا يفوت الأصل بالوصف. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) ش 
(۷) أما صورة: فظاهر وأما معنى: فما بينه بقوله: حتى إذا. (ع) 

(8) قولة: ” حتى لو أراد" يعنى لو أراد المالك أخذ الثوب حال كونه مصبوغا يضمن به ما زاد الصبغ فيه. (بناية) 
69 لتمكنه من الاسترداد. 00 ١‏ 
)٠١(‏ بيان لقوله: لا معنى. ۰ 

)١1(‏ قوله: ” فرجحنا جانب السارق* لأن مراعاة ما هو قائم صورة ومعنى أولى من مراعاة ما هو قائم 
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الغصب؛ لأن حق.كل واحد منهما قائم صورة ومعنى''' فاستويا من هذا 
الوجهء فرجحنا جانب المالك با ذكرنا" . وإن صبغه ‏ أسود أخذ منه ذ 

المذهبين يعنى عند أبى حنيفة ومحمدوعند أبى يوسف هذا“ والأول 
سواء؛ لن السواد زيادة عنذه كالحمرةوعند محمهلزيادة أيضا 
| كا لحمرة» ولكنه لا يقطع حق امالك وعند أبى حنيفة السواد نقصان 
فلايوجب انقطاع حق امالك" . 

باب قطع الطريق"“ 

فال :و 0 متنعين › أو واحد يقدر على الامتنا ¢ 
E RE E‏ ويقتلوا نفس حبسهم 


)١(‏ قوله: ”لأن حبق كل واحد مهما قائم صورة ومعنى“ فإن الصبغ والثوب موجودان صورة ومعنى. (ن) 

(۲) أى عن كون الفوب أصلا. (ك) 

(4)أى الحكم فى الصبغ بالسواد والحمرة سواء وهو أنه لا يؤخذ من السارق. (ب) 

(ه) لا مر ان الصبغ تابع. (ب) _ 

(1) فلم يكن فيه حق السارق قائما معنى فاستوياء فرجح حق المالك. (ع) 

(1) قوله: باب قطع الطريق O‏ ا ا 
کونه کبری: کرت رها عا لدی ر اتی اغ واعلم أن لقطع الطريق شرائطل: 

الأول: أن يكون لهم شوكة وقوة» بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهم» وقطعوا الطريق سواء كانت 
بالسلاحء أو بالغصا الكبيرء أو الجر أو غيرها. 

والئانى: أن يكون خارج المصر بعيدا عنه» وفى شرح الطحاوى ا 

والثالث: : أن يكو ن فى دار 0 

OTR EE e IS TS 
صبياء أو مجتونا لا يجت عليهم القطع. » خلافا لأبى يوسف. والسادس: أن يؤخذوا قبل التوبة. حتى إذا أخذوا‎ 
بعد التوبة؛ سقط عنببم الحد. ب‎ 

(8) أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: "وإذا خرج جماعة” يتناول المسلم والذمى والحر والعبد. (ب) 





جا کی را - ¥ ل 


ggg و‎ 























٠ E‏ أوما تبلغ فيمته ذلك؛ قطع الإما آبدي” " وأرجلهم من 
GE‏ '» وإن قتلواولم يأخذوا مالاء قتلهم الإمام 1 والأصل 

فيه" قوله تعالى : غا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# الآيةء والمراد 
منه '" -والله أعلم- التوزيع على الأحوال» وهى أربعة هذه” ' الثلاثة 
المذكورة» والرابعة”' نذكرها -إن شاء الله تعالى- ولأن الجنايات تتفاوث 
على الأحوال» فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها"''". أما الحبس.فى الأولى : 
فلأنه المراد''' بالنفى المذكور لأنه نفى عن وجه الأرض بدفع شرهم عن 








)١(‏ قوله: حبسهم الإمام [جواب اذا وهو المراد بالتتى و ل تعالى : «إنما جزاء الذين 

5 الله ورسوله ويسعون فى الأرض قسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أينديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض. (ب) 

أ 5 أى امال المأخوذ. 
(7) جواب قوله: وإن أخخذوا. 
(5) بقطع اليمين من الأيدى واليسار من الرجل. (ب) 
(5) قوله: ” قتلهم الإمام حدا” حتى لا يسقط:القتل بعفو الأولياء. (عناية) 
(7) أى فى. حد قطاع الطريق. 
(1) قوله: " والمراد منه [إشارة إلى أن أو التقسيم؛ ؛ لا للعخيير. ب]” فيه إشارة إلى نفى تقول مالك: أن 
|| الإمام مخير بين هذه الأشياء؛ نظرا إلى ظاهر كلمة أو. ع 

(۸) قوله: "هذه الثلاثة “ یجنی قوله: فأحذوا قبل أن يأحنوا مالا ويقتلوا نفساء وقوله: وإن أخذوا مال 
مسلم أو ذمى» وقوله: وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا. ا 

(۹) ۰ بن القتل وأخدٍ المال. (ع) 

(٠١).قوله:‏ "فاللائق تغلظ الحكم بتغلظهنا" لا التخيير؛ لأنه مستلزم مقابلة الجناية الغليظة بالجزاء الخفيف» 
أو بالعكسء وهو خلاف مقتضى الحكمة. (ب) 

)١١(‏ قوله: " فلأنه [أى الحبس. بع المراد إلخ” قلت: "عورا د سويب بي ب بويا 
الحبس؛ لقوله تعالى: من لأرش» فإن النفى عن جنس الأرض» إإما يتحقق إذا حبس؛ لأن فى التغريب نفى 





1 
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أهلهاء ويعزرون أيضا مباشرتهم منكر الإخافة'''؛ و 9 ري القد رة على 


ا اا ا ا والحالة الشانية“ ؛ كما 


وشرط” أن يكون الأعوذ مال مسل أو ذمى ؛ ؛ لتكون العصمة 
و لهذا" لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع ء وشرط 


أكمال ا فی حق كل واحد كى لا يستباح طرفه”'' إلا بتناوله ما له 
خط "٩ء‏ والمراد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء كى لا يؤدى”''"' إلى 


عن الأرض المعهود لا عن جنسه.. (ملا إله داد) 

)١(‏ قوله: ” منكرا لإخافة [مصدر أخاف يخيف. ب]“ التعزير إنما يجب فى جناية ليس فيها حد؛ وقد 
جعل الحبس جزاء للإخافة؛ فلا وجه لإيجاب التعزير معه. وما قال فى الحاشية: إن الحبس جزاء المحاربة» وهو حق 
الله له تعالى».والتبعزهر جزاء الإخمافة» ففيه نظر؛ لأنهم إذا خمرجوا ولم يأخذوا مالاء ولم يقتلوا نفساء فليست إلا 
الإخجافةغلى مأ نص عليه الإمام فخر الإسلام إلا أن يقال: لما وجد ههنا جنايتان: الخروج مع قصد قطع الطريق» 
والإخنافة» وشرع الحبس جعلتاه لأحدهماء وأوجبنا التعزير للآخر. (ملا إله داد) 


(؟) القدؤرى. 

(*) قوله: ”لا يعحقق إلا بالمنعة" لأنه إذا لم يكن لهم منعة وقوة على قطع الطريق لا يمسمون قطاع 
الطريق» بل هم لصوص دائرون يترقبون الغفلة من الناس. (بناية) 

(4) أى إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. (ن) 

(0)أى کا من قطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف. (ب) 

(5) من الاية. 

(0) أى القدورى. 

(۸) قوله: ” ليكون العصمة مؤبدة" وليس تأبيد العصمة إلا فئ مال المسلم أو الذمى. (بناية) 

(9)قوله: ” ولهذا” أى لكون الشرط أن يكون المأخوذ من المسلم أو الذمى. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ”وشرط [أى القدورى] كمال النصاب [وهو عشرة دراهم] إلخ وقال الحسن بن زياد الشرط 
أن يكون نصيب كل واحد عشرون درهما؛ لأن التقدير بالعشرة فى موضع» كان المستحق بأخذها عضوا 
واحداء وههنا المستحق عضوان» ولكنا نقول: تغلظ الحد باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار المحاربة» وقطع الطريق. (ن) 

)٠١(‏ أى اليد والرجل. 

(۱۲) أى قدر وقيمة. 


الجلد الثاني . دعر ؛ ا اكول باب قطم الطريق 


ا 


تفويت جنس المنفعة'''» والحالة الثالثة'''» كما بيناها؛ لما تلوناه 7 


ويقتلون حدا حتى لوعفى الأولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم عفوهم ٠‏ 
أنه حق الشرع» والرابع إذا لرا وأحتوا الالء فالإمام بالخيار”' إن شاء 
قطع أيديهم وأرجلهم من ¿ لمجأاف ؛ :ف وفتلهم وصلبهمء وإن شاء قتلهم لتو وإ 
شاء صلبهم . وقالمحمد: يقتل أو يصلب. ولا يقطع ؛ أنه ين حنا 
A r‏ 
[باب الحد كحد السرقة والرجم " . ولهما أن هذه عقوبة واحدة" تغلظطت 
لتغلظ سببهاء وهو تفويت الأمن على التناهو”''' بالقتل» وأخذ المال» 
ولهذا'''' كان قطع اليد والرجل معا فى الكبرى حدًا واحد” '"''. وإن كان أ 


س ل ل ل م. 


(۱۳) قوله: ” کی لا يؤدى إلخ 11-1111 21ظ 
اليسرىء فإنه بدليل آنحر. (ملا إله داد) ظ 


)١(‏ قوله: إلى تفويت جنس المنفءعة ولهذالو كانت يده اليمنى شلاى أو مقطوعة لا تقطع يده 
اليسرى؛ لان فيه تفويت جنس المنفعة. (ب) 

(۲) أى إذا قتلوا ولم يأخذوا المال. 

(۳) من الآية. 

(4) إجماعا. (ب) 

(ه) قوله: "فالإمام بالخيار” حاصله: أن الإمام بالحخيار فى | الجمع بين العقوبتين بين قطع الأيدى والأرجل 
مع القتل» أ الضلب» وبس القتل؛ أو الصدب ابتداء من غير قطع الأيدى بارجلا وكذلك له الخيار عند اختيار 
ترك قطع الأيدى والا رجل بين القتل» أو الصلب ابداء وهذا قول ابی حنيفة) وذكر فى الكتاب قول أبى 
يو سف شعف وذكر فى عامة الروايات قول أبى يوسف مع. متحمل. 0" 


(0) أى قطع الطريق. (ع) 

(7) فلا -حاجة إلى قطع الطرف. 

(۸).قوله: " كحد السرقة والرجم" فإن السارق إذا زنى» وهو محصن يرجم لا غير؛ لأن القتل يشمل كله. (ن) 
(9) من -حيث إنها قطع الطريق. (ب) 

)٠١(‏ أئ على النباية. (ب) 

)١١(‏ أى لكونبا عقوبة واحدة. (ب) 








ووي س n‏ کے 
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فى الصغرى حدين» والتداخل فى الحدود. لافى حد واحد”'. ثم 
ذكر”'' فى الكتاب التخيير بين الصلب» وک وهو ظاهر الرواية . 

وعن أبى يوسف أنه لا يتركه؛ نة وض عل )> والمقصود 
التشهير؛ ليعتبر به غيره» ونحن نقول “ : أصل التشهير بالقتل» وامبالغة 
بالصلب» فيخير فيه» ثم قال وا ويبعج بطنه برمح إلى 
أأنعمرت. ومثله عن الكزخى . وعن الطحاوى أنه يقتل» ثم يصلب 
توقيا عن المثلة» وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه" 


(؟١)‏ أى قطع الطريق. 
ترك ل وم هذا فاسد؛ لأن للإمام 
ل ا 
يندا بالقتل» ثم إذا قتله. فلا فائدة فى اشتغاله بالقطع بعده. (3) 
() أى القدورى.(ب) 
(۳) وهو قوله: إن شاء قتلهم. وإن شاء صاب ہم . (ب) 
(٤)قوله:‏ ” لأنه منصرص عليه" أى فى الآية الم كورة. ويؤيده الحديث أيضاء وهو ما أخرجه الشافعى 
فى ' مسنده » والإمام محمد وغيرهما عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وادع أبا بردة 
بضم الباء أن لا يعينه» ولا يعين عليه» فجاء ناس يريدون الإسلام» فقطع عليمم أصحاب أبى بردة» ونقضوا 
الوعدء فثزل جبرئيل بالحد فيم أن من قتل؛ فأخذ المال صلبء ومن قتلء ولم يأحذ المال قتل» ومن أخذ امال 
ولم يقتل» قطعت يده ورجله» ومن أخاف الطريق ولم يأخذ ولم يقتل نفى. 
قال صا حب NIT‏ : لكن أبا حنيفة حمل قوله: من قتل وأخذ صلب على اختصاص الصلب بہذه 
الحالة, لا على اخقتصاص هذه الحالة بالصلب» بل أثبت للإمام ا حيار فى الأربعة؛ لأن الجناية يحتمل الاتحاد 
والتعدد. فتراعى كلتا الجهتين فيه انتهى. وأفاد أبى وأستاذى نور الله مرقده فى ”قمر الأقمار لنور الأنوار' لا 
يذهب عليك أن شببة الاتحاد قائمة فاعتبار التعدد والأخذ بالجنايتين إقامة حد مع الشببة» ؛ وذا لا يجوز ولذا 
قيل: إن الحق ههنا هو مذهب الصاحبين» فتأمل. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 
)5١(‏ من جانب الإمام. 
0( البعج: الشق من حد منع. (ع) 
)^( أى احتر ازا عنبها. 
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أبلغ فى الردع » وهو المقصود به 
قال: ١‏ ولا تصلب أكشر من تلا آي ؛ لأنه يتغير بعدهاء فيتأذّى 
||[الناس به. وعن أبى يوسف : أنه يترك على خشبة حتى يتقطع فيسقط 
ليعتبر بهغيره.ء قلنا: حصل الاعتبار بما ذكرناه”''» والنهاية 
غير مطلوبة”". قال: وإذا قل القاطعء فلا سمان عليه فى مال أخذه ؛ 
ؤ اعتبازا بالسرقة الصغرى» وقد بيناه " . 
فإن باشر القتل أحدهمء م» أجرى الحد عليهم بأجمعهم ele‏ 
المحاربة. وهى تتحقق بأن يكون البعض ردء اع للبعض » حتى إذا زلت 
ل إليهم» وإنما الشرط القتل من واحد منهم» وقد تحقق . 
قال: والقتل وإن كان بعصاء أو بحجرء أو بسيفء فهو سواء” ؛ 
أنه يقع قطمًا للطريق بقطع المارة» وإن لم يقستل القاطع» ولم يأخصذ 


ا وقد جرح › اقتص منه فيما فيه القصاصس” 'وأخل الارشى منه نما 





(9) المذكور فى المتن. 

)١(‏ وبه قال الشافعى فى الأصح. (ب) 

(؟)أى بالصلب ثلاثة أيام. 

(5) بل المطلوب نفس الزجر. 

)٤(‏ فى السرقة الصغرى. (ب) 

(5) أى عونا. (ب) 

(1) قوله: ”انحازوا” أى انضموا إليهم؛ والضمير راجع إلى الردء ولاه يستوى فيه المذكر الواجد والجمع. (ب) 

() قوله: "فهو سواء" يعنى بأى شىء قفل قاطع الطريق؛ لأنه حد لا قصاص» فلا يقتضى المساواة» ولهذا 
يقتل غير المباشر. (ب) 

(۸) قوله: ولم يأخذ مالاء وقد جرح إلخ” جعله الإمام التمرتاشى حالة خامسة من أحوال قطاع الطريق» 
والمصدف لم يذكره فى الإجمالء بل قالى: هى أربعة؛ لأن مراده الأحوال العى يدل عليما الأجزية المذكورة فى 
النص حدا. - 22 

(۹) قوله: as‏ فلو قطعوا الذ ٠‏ كر فلا قصاص فيه فى الظاهرء فيؤخجذ.منهم الأرش» حلفا 


سے 
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|| فيه الأرش› وذلك” “إلى الأرلياء؛ لأنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق 
العبد» وهو ما ذكرناه' ''» فيستوفيه الولى . | 

_ وإنأخذ مسالاء ثم جسرحء قطعت يده ورجله”” > وبطلت 
الجراحات”*'؛ لأنه لا وجب الحد حقا لله»ء سقطت عصمة النفس”' حقا 
للعبد» كما تسقط عصمة المال. 

وإن أحذ" 'بعذماتاب و لعا ا 
قتلوه“» وإن شاءوا r‏ لأن الجد”"' فى هذه الجناية لا يقام بعد 
التوبة" للاستغناء المذكور فى النصر""» ولأن التوبة"' 5 تنوقف على رد 


الأبى حنيغة فى ما إذا قطع من الأصل» وفى الحشفة قنصاص اتفافًا؛ لأن ر 
الحشفة» وكذا إذا ضربوا العين» أو قلعوهاء فلا قصاص. (ب) 
٠‏ (١)أى‏ استيفاء التصاص» وأخذ الأرش. (ب) 


(؟) أي القصاص والأرش. (ب) 


(۳) من خلاف. 

(5) لأن الحدود والضمان لا يجتمعان. (ب) 

(5) قوله: ” سقطات عصمة النفس“ بناء على أن ما دون النفس يجرى مجرى الأموال» فكان سقوط 
العصمة فى حق المال سقوط الغصمة فى حق الجرح. (ع) 

3 أى قاطع الطريق. 

:(7) الواو حالية. 


29 أى قضاضًا. ع 

(9) بخلاف سائر الحدود» فإنه لا تسقط بالتوبة عندنا. (ب) 

)٠١(‏ فلما بطل حق اللهء ظهر حق العبد. (ب) 

)١١1( |‏ قوله: ” للاستنناء المذكور فى النص“ تحقيقه: : أنه تعالى قال بعد قوله: «إأو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 

رحيم#» فالاستغناء راجع إلى قوله: «إنما جزاء الذيني» قيكون حاصله أن جزاء من ذكر ما ذكر إلا من أخذ بعد 

ش التوبة» فإنه لا جزاء عليه واعترض عليه بأن الاستثناء إذا تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض؛ ينصرف إلى 


ما يليه على ما تقرر فى الأصولء فالظاهر تعلق هذه الاستثناء بقوله: «إولهم فى الآخرة عذاب عظيم»» فلا 
يفيد إلا المغفرة فى الآخرة. لا رفع الخزى فى الدنيا. والجواب عنه على ما نقله ملا إله داد الجونفورى عن شيخه 





ت : 
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| الالء ولا قطع فى ١:‏ مغلا" فظهر. lC‏ والمال» حتى 1 
يستوفى الولى القفصاص» أو يعفوء وييجب الضمان إذاهلك فی يدد » 





أو استبلكه ه . وإن كان”'' من القطا صبى» أو مجنون» أو ذو رحم محرم 
من من المقطوع غلبه» سقط الحد عن الباقين ؛ فالمذكور فى الصبى والمجنون 

قو ل أبى حئيقة وزفر. . وعن أبى يو EF‏ 3 أنه لو باشر e‏ 
الباقون! '. وعلى هذا" السرقة الصغرىء له أن المباشر أصلء والردء”"" 


معز الدولة أن الجمل المذكورة فى هذا النص فى حكم جملة واحدة: ذكأنه قال: : امحاربون يعاقبون فى الدنيا 
والآخرة إلا الذين» فلا جرم يصرف إلى الجميع. (مولوى محمد عبد اځی, نور الله مرقده) 

(۱۲) قوله: "لأن التوبة إلح' اعترض بأن التوبة متوقفة على أداء المال ان اناي و 
العا رن كك لال كان الرجه ESL‏ 

وأجيب بأن بعض المشايخ. ذهبوا إلى أن الحد يسةقط بنفس التوبة» وهى الإقلاع فى الحال» والاجتناب فی | 
المآل والندم على ما مضىء والغرم على أن لا يعود إليه أبداء ولم يجعلوا التوبة بهذا المعنى موقوفة على رد الالء 
ظ وس Û N OGY‏ اا ا 

) قوله: "ولا قطع فى مله" أى مغل ما إذا رو الال أن الخصومة تتقطع برد الال إلية؛ وهى شرط‎ )١( 
| لوجوب القطع. (غناية)‎ 

(۲)قوله: ` ويجب الضمان إذا هلك فى يذه أو اتمتبلكه” اعتراض عليه بان وجوب الضمان لسقوط 

بأنا نفرض المسألة فى ما إذا تاب» ورد بعض الال. 
وأقرل: 8 rar e‏ 0 لكات 
N (7‏ 













(4) قوله: وعن أبی يوسف قال الإنزارى فى ”غاية البيان : ااعمجب من صاحب ”الهداية أنه قال: 

| أوعن أبى يوسف بڄد أن قال: والمدكور قول أبى حنينة وزفرء ولم يذآكر قول محمد وقوله مع أبى حينفة: 
صرح به الشيخ أبو منصورء انتهى. قلت: عبجبه عججيب؛ لأن القدورى ذكر فى شرحه للمختصر عند أبى 
يوسف» وذكره البيبقى بلفظ عن أبى يوسف» فیحتمل أن یکون قول ابي يوسف رواية عنه. (بناية) 


(5) غير الصهى وامجنون. 
(1) قوله: " وعلى هذا :.يعنى أن ؤلى غير الصبى وانجدون قطعوا إلا السبى والجنون عند أبى يوسف. (ب) 
)۷( أىئ العو. ) 





المجلد الثانى - جزء 5 كتاب السرقة -75١5-‏ باب قطع الطريق 


تابع» ولا خلل فى مباشرة العاقل» ولا اعتبار ا ا د 
عكسه"" ينعكس المعنى والحكم. ولهما الب e‏ 
فإذالم يقع فعل بعضهم ‏ موجبًاء كان فعل الباقين بعض العلةء وبه لا 

يثبت الحكمء فصار ا . وأا ذو ار حم المخره”". 
فقد قا ٩‏ : تأويله إذا كان المال ی ا اا 
مطلق”"'؛ لأن الحناية واحدة على ما ذكرناه”' ٤‏ فالامتناع فى حق البعض 
|أ|يوجب الامتناع فى حق الباقين . بخلاف ما إذا كان فيهم ''' مستأمن ٠؛‏ لان 


)١(‏ فسقوط الحد عن التبع لا يسقطه عن الأصل. (ب) 

(۲) وهو الصبى واجنون. 

(۳) قوله: ”وفى عكسه' يعنى إذا باشر غير العقلاء صار الخلل فى الأصلء وله الاعتبار» فلا يجب الحد 
على الكل. (عناية) 

)٤(‏ وهوالصبى وامجنون. 

(0) قوله: " فصار” يعنى كما إذا ر مى سهما إلى إنسان عمداء أو رماه آخر خطأء وأصابه السهمان» ومات 
منهما لا يجب القصاص غلى العامد؛ لآن الفعل واحد» فيكون فعل المخطئ شبهة فى حق العامد. (ع) 

(1) قوله: ” كالخاطئ مع العامد” هذا التشبيه يشعر بأن كلا من الخطأ والعمد بعض علة؛ لكن المصنف 
صرح قبيل باب جناية البهيمة أن كل جراحة علة للتلف بنفسهاء صغرت أو كبرت إلا أن عند المزاحمة أضيف 
إلى الكلء فهذا تصريح بأن كل جراحة علة تامة. (د) 

(۷) قوله: "وأما ذو الرحم المحرم إلخ. ذكر الرازى أن المسألة محمولة على ما إذا كان المال المأخوذ 
مشت ركا بين المقطعو ع عليهم» ؛ وفى انقطاع ذو رحم من أحدهم» فلا يجب الحد على الباقين؛ لأن الماخوذ شىء 
واحدء فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين» وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد» فا لحد 
يجرى على الباقين؛ لأن الأخذ من كل واحد منم لا تعلتق له بغيره. 

بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذى الرحم المحرم ماله ومال غيره» فبإن الشببة باعتبار الحرز» والأصح أن 
الجواب فى الكل واحد؛ لأن مال جميع القافلة فى حق قطاع الطريق كشىء واحدء فإنهم قصدوا أخذ كل 
ذلك فإذا تمكنت الشببة فى حق بعض ذلكء فقد تمكنت الشبهة فى جميعه. (١‏ 

(8) قائله: أبو بكر الرازى. (ب) 

(9) لا يحدون يكل حال. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: ولهما أن الجناية واحدة. (ب) 

)١١1(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا کان فیہم [أى فى المقطوع عليهم. ن] مستأمن" جواب سؤال مقدر تقريره: 
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الامتباع فى حقه لخللٍ فى العصمة' 2 اوهو يتم" أما هنا الامتنا ع 
لخلل في الحرز. والقافلة حرز واحد" . وإذا سقط الحد صار القتل إلى 
الأولياء؛ لظهور حق العبد على ماذكرناه ٠‏ سے 


| شاءوا عفواء وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد؛ 


لآن الحرز واحد» فصارت القافلة كدار واحدة 3 ومن ه الطريق ليلا أو 


أن أن يقال: الفط على الستان لا يرجي الحد كالقطع على الحرم 3 ثم وجود هذا فى العاقلة يسقط الحد, فوجب 
أن يسقطه وجود المستأمن أيضا. (ب) 


(0)أى فى عصمة ماله. (ب) 

(١؟)قوله:‏ “وهو يخصه' أى الخلل يخص المستأمن» فلا تصير شبرة» والشببة إذا كانت فى غير الحرز لا 
تؤثر فى الذى لا شبہة فيه. (ن) 

ع( قوله: والقافلة حرز واحد” لأن القافلة بمنزلة بيا واحد» فک ن هذا كأن القريب سرق مال القريب» 
ومال الأجنبى من بيت القريبء فإنه لا يقطع بشبهة تمكنت فى الحرز. (2) 

)٤(‏ فى هذه الصفحة. 

(5) قوله: ”فصارت القافلة كدار واحدة“ كما لو سرق من دار سكن السارق فيهاء فإذا لم يجب الحد 
وجب القصاص إن قتل عمداء ورد المال إن أخذهء وهو قائم: رالضمان إن هلك أو استهلك. (بناية) 


3 قولمه: ' والحيرة' هى التى كان يسكنها النعمان المنذرء وهى أول منازل الكوفة» وقال تاج الشريعة: 
الحيرة بكسر ال حاء: مدينة على رأس ميل من الكوفة. (بناية) 

(۷) قوله: وفى القياس إلخ ٠‏ توضيح المقام أن القياس يقحضى و جوب الحد فى صورة القطع بين الكوفة 
والحيرة» وفى قطع الطريق فى المصر ليلا كان أو نمار لوجوده حقيقة» وعليه مناط وجوب الحد» وهو قول 
الشافعى ر حمة الله. وروى عن أبى يوسف رحمه الله أنه لو قطع فى المدمر لا يجب؛ لان الظاهر لحوق الغوث 
من الإمام» أو من الناس للمقطوع عليه؛ وعدم ذلك ناد رء فلا يوجد قطع الطريق من حيث المعنى. 

وأما خارج ج المصر: فيجب القطع» وإن كان بقرب المسر؛ لأنه لا المحقه الغوث فى الفور ليعده عن المصرء 
وعنه فى الرواية الأخمرى أنه لو قاتلرا e‏ نهارا أو ليلا بالسلا-ء أو ليره ده فى المصر يجب القطع؛ ۽ لأن ١‏ 
السلاح لا يلبث» فلا يجد مهلة أن يصوت» فب فيلحقه الغوث» وفى الليالى عدم لحوقه سريعا ظاهر» فيو جد قطع 
الطريق: فيجب الحد. وقال أبو حنيفة: لا يتتحقق قطع الطريق فى الصرء وكذا إذا كان بقربه سواء كان 
بالسلاح» أو بغيره» ليلا أو نهار لقوة احتمال لحوق المدء وهذا استحسانًا. (عيد) 


(۸) أى لوجود القطع. 
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و EET‏ :أنه يجب الحد'" إذا كان خارج الصرء و إن 
كان بقربه؛ لأنه لا يلحقه"' الغوث”*'» وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح» 
أو ليلا به أو با لخشب فهم قطاع الطريق؛ لأن السلاح لايلبث””؛ 
والغوث يبطى بالليالى . ونحن نقول: إن قطع الطريق بقطع المارةء ولا 
ا ايتحقق ذلك فى المصرء وبقرب منه؛ أن الظاهر "اموق الغوث إلا أنيم 
أيؤخحذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق”” » ويؤدبون ويحبسون| 
لارتكابہم الجناية» ولو قتلوا فالأمر" فيه إلى الأولياء؛ لطا بيا“ 

ومن ختق " رجلا حتى قتله» فالدية على عاقلته عند أبى حنيفة » 
وهى مسألة القتل بالمثقّل» وسنبين فى باب الديات -إن شاء الله تعالى-. أأ 

وإن خنق فى المصر'''' غير طرة» قتل به؛ لأنه صار ساعيًا فى الأرض 
| بالفساد. فيدفع شره بالقتل › والله أعلم . 





١١)أى‏ ححد قطع الطريق. 

(؟) الواو وصلية. 

(5) أى لا يلحق المقطوع عليه الغوث. 

)٤(‏ هو اسم من الإغاثة. 

)٥(‏ حتى يلحقه الغوث. (ك) 

)١(‏ والمسافر لا يلحقه الغوث. 

(۷) أى المالك. 

(۸) قصاصاء أو صلحاء أو عفواً. (ب) 

(9)إشارة إلى قوله: فإنه لا حد فى هذه الجناية» فظهر حق العبد. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ومن خنق بالتخفيف من حنقه إذا عصر حلقة» ومصدره الخبق بكسر النون» ولا يقال: 
بالسكونء كذا عن الفارابى. (عناية) 


[11) قوله: "وإن خنق فى المصر“ قال الإنزارى: بالتشديد سماعا وتحقيقا للتكثيرء قلت: التكثير استفيد 
من قوله: غير مرة) فلا حاجة إلى التشديد. (ب) 













































| امجلد الثاني - جزء ٤‏ - ۷ كتاب السير 


کتاب الس ٩‏ 

ب السیر 

ين ١‏ ف 1 )5و ٠‏ د واه 

السير جمع سيرة» وهى الطريقة ‏ فى الأامور» وفى الشرع : تختص 


ااا عليه الصلاة والسلام فى مغازيه . 
ظ ا : الحهاد فرض على الكمفايةء ٠‏ إذا قام به فريق من الناس» سقط 


أعن الباقين» أمّا الفرضية : فلقوله تعالى “: ا ا 
ا ا ا ) إلى يوم 
القيامة»*» وأراد به فرضا باقيا"» وهو ر لأنه 


مافرض" لعينه ب إذهو إفساد فى نفس" > وإغافرض لأعزاز دين 
(أ) قوله: ا و ر ب ذكره مع الحدود؛ لان كلا نپا جين أشرة 
وذلك الغير يتأدى بنفس المأمور به» وقدم الحدود؛ لأن المقصود من الحدود إخلاء العالم عن الفساد من الفسق» 
والمقصود د من الجهاد رفع فساد الكفرء ولأن فى بعض الحدود حق الله تعالى» وفى بعضها حق العبد؛ والجهاد 
ليس إلا جق الله تعالى» وق العبد مقدم. (د) ' 

(؟) قوله: ' وهى-الطريقة [ومنه سيرة العمرين. بع" وقد يقال: السيرة فعلة من السير يراد به السير الذى 
هو قطع المسافة» وقد يراد به السير فى المعاملات» وسميت المغازى سيرا؛ لأن أول أمرها السير إلى العدو. (ب) 

(©) أى القدورى. 

(:) قوله: 'فلقوله تعالى: إفاقتلوا المش ر كين ' كان رسول الله عل أولا مأمورا بالصصفح 
والإعراضء قال الله تعالى : #فاصفح الصفح الجميل)» وقال: #وأعرض عن المشر كين#» ثم أمر بالموعظية» 
والمجادلة بالطريق الأحسن بقوله تعالى: إو جادلهم بالتى هى أحسن#» ثم أمر بالقتالى» إن كانت البداية 
منهم» فقال الله تعالى: لإفإن قاتلوكم فاقتلوهم». ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال الله تعالى: إفاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم»» وقال: للإفاقتلوا ل كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين». (ب) 

(5) قوله: 'الجهاد ماض" هذا الحديث أخر جه أبو دود مطولا فی سثنه " عن أنس مرفوعا: فيه «الجهاد 
ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال». (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۷۷٠‏ والدراية ج۲ الحديث 1۹۰ ص٤ .١١‏ (نعيم) 





()قوله: ”أراد به فرضًا باقيًا [هذا تفسير من امصنان] قد يورد ههنا بوجهين: أحدهما: أن الحديث 
خبر واحد» فكيف يثبت به الفرضية» وجوابه: أنه مؤيد بالدص والإجماع؛ فيكون قطعيا. وثانيهما: أنه لا دلالة له 
إلا على بقاء الجهادء لا على فرضيته» وما ذكره المصنف من المراد لا دلالة للفظ عليه» وجوابه: أن قوله: «ماض! 
صفةء فلا بد له من تقدير موصوفء وقد ثبت بقوله تعالى أنه فرض» فيكون هو المتعين للتقدير؛ فكان معناه فرض باق.(د) 
(۷) مثل غسل الموتى ودفتهم. (ب) 
(8) ويحكى عن ابن شبرمة أنه تطوع؛ وكذا روى عن ابن عباس. (ب) 
(9) وعند ابن المسيب فرض لعينه. 


المجلد الثاني - جزء ؟ لماه 00 كتاب الس 
| اه ودفع الشر عن العبادء فإذا حصل المقصود بالبعض › سقط عن 
| الباقين كصلاة الجنازة» ورد السلام. 
فإن لم يقم به" أحد أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب' 

الكل» ولأن فى اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع“ والسلاحء 
فيجب على الكفاية. إلا أن يكون النفير عامًا”'. فح يصير من فروض 
الأعيان؛ لقوله تعالى”" : #انفروا خفَافًا وثقالا4 الآية. 

وقال” فى "الجامع الصغير”*: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى 

سعة» حتى يحتاج إليهم » فأول هذا الكلام" إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية. وآخر ها إلى النفير العام وهذا أن المقصود عند ذلك لا يتحصل 

)٠١(‏ قوله: إذ هو إفساد فى تقس" لآئة تعذيب عباده» وتخريب بلاده. (ب) 

)١(‏ قوله: "وإنما فرض لإعزاز دين الله * وإليه الإشارة بقوله ثعالى: لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
|| الدین كله لله». (ب) 

)١(‏ قوله: ” كصلاة الجنازة ورد السلام” فإن البعض إذا قام بباء سقط عن الباقين. (نباية) 

(۳) أى بال جهاد. 

)٤(‏ قوله: ”أثم جميع الناس“ لأنه إنما سققط الفرض عن الكل لحصول الكفاية بالبعضء فإذا لم يحصل هذا 
المعنى تعين الفرض على كل الناس. ( كفاية) 

(6) المراد به ههنا الخيل. (ع) 

(7)قوله: "إلا أن يكون إلخ" استثناء من قوله: فيجب على الكفاية أى يجب الجهاد كفاية إلا إذا كان 
النفير عأما بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين» فح يصير من فروض الأعيان» فيفرض على كلٍ 
واحد» فيقاتل العبد بدون إذن سيده» والمرأة بدون إذن الزوج؛ لقوله تعالى: #انفروا خفافا وثقالا أى ركبانا 
ومشاةء أو شبانا وشيوخاء أو صحاحا ومراضاء وقيل: أغنياء وفقراء. (ب) 

(0) قوله: ” لقوله تعالى ' اعترض عليه بأن قوله تعالى عام» فما وجه تخصيصه بالنفير العام» وأجيب بأنه 
لدفع الجر ج» ولان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج مع تخلف كثير من أهل المدينة» فعلم بذلك 
اختصاصه بالنفير العام. (عناية) 

(8) أى محمد. (ب) ٍ 

(9) قوله: ” فأول هذا الكلام” أى قول محمد: الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة؛ إذ الاستئناء تكلم 
بالباقى بعد الشياء فكان بمجمو ع المستتنى» والمستشنى منه إشارة إلى الوجوب كفاية» كذا فئ الشرحء وفيه نظر 
للقطع بأن الاستثناء ههنا منقطع؛ والمنقطع يعمل بطريق المعارضة» وليس بتكلم بالباقى بعد الثنيا. (د) 

)٠١(‏ وهو قوله: حتى يحتاج إليهم. (ك) 





الجلد الثاني - جزء؛ ‏ - الاك كتاب السير ظ 


إلا بإقامة الكل ارق عير ل 

٠‏ وقتال الكفار واجب» وا ت و 
ظ الجهاد على لعي 047 لصي ةر حي و ايه 
ولا امرأة اف و ولاأعمىء ولامقعد". 
ولا أقطع ؛ لعجزهم . فإن هجم“ العدو على بلدء وجب على جميع 
الناس الدفع » تخرج المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن المولى ؛ لأنه 
صار فرض عين» وملك اليمين" ٠‏ ورق النكاح” " لا يظهر فى حق 
فروض الأعيان ٠"‏ كما فى الصلاة والصوم» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن 
بغيرهما' ‏ مهَنعاء فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج . 

ویکره الجعل”' ما دام للمسلمين فىء؛ لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة 


س ال ل ا ال 0 

















)١(‏ قوله: "فيفترض على الكل" ذكر فى الذخيرة فإن جاءه النفير» إنما يصير فرض عين على من يقرب 
امن العدوء وهم يقدرون على الجهاد. وأما من يبعد عن العدو ؛ فعليهم فرض كفاية» حتى يسعهم تر که ذا لم 
يحتج إليمهم؛ أما إذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب العدو, أو تكاسلوا ولم يجاهدواء فإنه يفترض على من 
|أيليهم فرض عين؛ وهك ذا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا. (ك) 

(۲) الواو وصلية. 

() من الآآيات والأخخبار على ما مر. (ب) 

(4) بكسر الصاد وفتح الباء. 

() قوله: “مظنة المرحمة” قال ابن الأثير: المظنة بكسر الظاء وزنه مفعلة من الظن بمعنى العلم» وكان 
القياس فتح الذثلاء إلا أنه جاء مكسورا. (ب) 

(5)أى ولا يجب عليبما. 

(۷) ی الأعر ج. 

() من قولهم: هجمت عليه أى دخلت. (ب) 

(5) فى العنبد والجارية. 

)٠١(‏ فى الزروجة. 

)١١(‏ فإنها مقدمة على حقهما. 

(؟١)أى‏ بغير العبد والمرأة كفاية. 

)١(‏ قوله: ' ويكره الجعل بضم الجيم وسكون العين: وهو مسا جعل ٠‏ , شىء للإنسان على شىء يفعله. 
ولمرادههن : ههنا »ا ضربه الإمام على الناس للغزاة فى ما يحصل به التقوى للخرو .. ما دام للمسلمين فىء؛ وهو اسم 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير e‏ باب كيفية القتال 
إليه ؛ لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . 

فإذا لم یکن فلا بس بن يقوى بعضهم بعضاء؛ لأن فيه دفع الضرر 
الأعلى بإلحاق الأدنى" يؤيده: «أن النبى عليه السلام أخذ دروعا'" من 
|أصفوان*“* ٠‏ و ”عمر كان يغزى الأعزب” عن ذى الحليلة» ويعطى| 

باب“ كيفية القتال 

وإذا دحل المسلمون دارالحرب» فحاصروامدينة» أو حص" 
دعوهم إلى الإسلام؛ لما روى ابن عباس“ : «أن النبى عليه السّلام ما قاتل 
قوم حتى دعاهم إلى الإسلام)**** 
للمال المصاب من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية والغنيمة؛ لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين. 

ويكره مع وجود ذلك الجعل الذى ذكرناه؛ لأن الجهاد حق الله تعالى ولا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ فإذا 

أتمحض أجرة كان حراماء وإذا أشبه الأجرة كان إلى الحرام أقربء والنوائب جمع نائبة» وهى ما ينزل بالإنسان. 
من المهمات والحوادث. (ب) 


(۲) وهو شر الكفار. 
(۳) یوم حنین. 





(4)قوله: "من صفوان [أخرجه ابن أبى شيبة]” تتمته» فقال صفوان بن أمية: أغصبت يا محمد! قال: 
ش وبل عارية مضمونة4) أخخر جه أبو داود والنسائى وأحمد. (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص/273717 والدرايةج”؛ الحديث .١١ ٤ص 1۹٩۱‏ (نعيم) 

(0) قوله: " كان يغرى إلخ ‏ من الإغزاء يقال: أغزى الأمير الجيش: إذا بعثه إلى العدوء والأعزب: الذى 
لا امرأة له ووقع فى بعض النسمخ: الأعزاب بالألف» ووقع فى نسخة شيخى بغير ألف؛ وهو الصحيح. 
ههنا الذى يذهب إلى الغدو. (بناية) 

** راجع نصب الراية جا ص/290717 وانظر فى الدراية ج۲ أثر عمر رضى الله عنه تحت الحديث رقمه 
۱ ص٤۱۱‏ . (نعيم) ‏ 

() قوله: ”باب“ لما كان الأمر الأول فى الجهاد القعال» بدأ بكيفيته. (ع) 

(/7) قوله: "أو حصنا" بكسر الحاء :كل مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما فى جوفه» والمدينة أكبر منه. ( ع) 


راجع نصب الراية ج۳ ص۳۷۸ والدرايةج۲» الحديث 1۹۲ ص٤ .١١‏ (نعيم) 

























المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير E‏ اتن 


a i Ce Î‏ ڪڪ ي 


ظ قال: فإن أجابوا كفواعن قتاله"؛ لحصول المقصود» 
أوقد قال يك" : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» * 
الد وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الحزية به أمر رسول الله عليه 
الالام“ أمراء الجميوش”****. ولأنه أحد ما ينتهى به القتال على ما 
|أنطق به النص"''. وهذا”" فى حق من يقبل منه الجزية» ومن لا تقبل منه 
إكالمرتدين» وعبدة الأوثان مق العرب. لا فائدة فى دعاءهم إلى قبول 
الجزية؛ لأنه لا يقبل منبم إلا الإسلام» قال الله تعالى : #تقاتلونهم أو 
يسلمون“). فإن بذلوها" فلهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى 
[اللسلمين؛ لقول علي: “إنما بذلوا الجزية””'' ليكون دماءهم كدماءنا 
| وأموالهم اموا *** والمراد البذل 0 الققبول» وكذا المراد بالإعطاء 


)١( ٠‏ قوله: " كفوا عن قتالهم“ أى امتنعوا عن قتالهم» أو منعوا أنفسهم عنه» فالكف لازم ومتعد. (ع) 
(۲) وجه 'لاستدلال أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبله. 
* راجع نصب الراية ج*.ص 27734 والدرايةج7, الحدیث 1۹۳ ص٤ .١١‏ (نعيم) 
إفة أخخر حه البخارى ومسلم. 
(5) أخبر-جه الجماعة إلا البخارى. (ت) 
و اليوش " الجيش: الجند من جاشت القدر إذا غلت» قاله تاج الشريعة» وأخخذه من ” المغرب”. (ب) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص٠‏ ۳۸ » والدراية ج۲ الحديث ٤‏ 1۹ ص©6١١.‏ (نعيم) 
(7)قوله: على ما بطق به الفص “ وهو قوله تعالى: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله4 إلى أن قال: #حتى 
يعطوا الجرية#. (عناية) 
(۷) إشارة إلى الدعاء الذى يؤخذ من قوله: دعوهم. (ب) 
(8) أى إلى أن يسلم.وا. (ب) 
)٩(‏ بالذال المعجمة. 
)٠١(‏ قوله: : ”إنما بذدلوا الجزية إلخ“ هذا غريب» وكيف يقول الإنزارى: وقد صح عن على أنه قال: "إن 


بذلوا الجرية" إلخ؟ نعمء أخرج الدارقطنى فى ” سنه عن عبد الله بن عبد الله مولى هاشم قال: قال على: من 
کانت له ذمتنا فدمه كدمنا ودينه كديئنا” ومع هذا هو أيضا ضعيف. 


*** راحم نصب الراية ج٣‏ ص٠۳۸‏ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث 554 ص5 :١ ١‏ (نعيم) 


آ| ١1١١‏ )أى فى قول انقدورى: بذلوا. 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير EZ‏ باب كيفية القتال أ 
ا لمذكور فيه" فى القرآن» والله أعلم . 

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه؛ 
لقوله عليه السلام فى وصية أمراء لأا «فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله)*, ولأنهم ايد ره أنا نقاتلهم على 
الدين› لاعلى سلب الأموال» وسبى الذرارى” أ فلعلهم يجيبونء 
كف" مؤتة القتال» a a‏ أثم 
للنهى“**. ولا غرامة" لعدم العاصم» وهو" الدين» أو الإحراز 
بالدار”'''» فصار كقتل النسوان والصبيان"' . 





(١)أى‏ فى الجزية على التأويل المذكور. (ب) 

(۲) هو قوله تعالى: «إحتى يعطوا الجزية. (ب) 
”) قوله:" فى وصية أمراء الأجناد [جمع جند بالضم بمعنى الجيش] الخو قلت: أخرجه الجماعة إلا 
البخارى عن بريدة؛ قال: کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم إذا أمر على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله الحديث» وفيه «وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله». (ت) 

راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۱ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث 4 ص .١١‏ (نعيم) 

)٤(‏ أى بدعوة الإسلام. 

)٥(‏ جمع الذرية. 

(1) بالنون على صيغة امجهول. 

(۷) قوله: ' قبل الدعوة هو بالقتح إلى الطعامء وبالكسر.فى النسب قاله الجوهرى» وقيل: بالضم فى 
الحرب. (ب) | 
() قوله: "للدبى ” فى حديث على رضى الله عنه قال له رسول الله مره حين بعثه: ولا تنقاتل قوما حتى 
تدعوهم»» أخرجه عبد الرزاق. 

¥ راجع نصب:الراية ج۳ ص١۳۸٠‏ وانظر فى الدراية ج۲ حديث فرؤة بن مسيك صه .١١‏ (نعيم) 
(4) قوله: ”ولا غرامة ‏ وعند الشافعى يضمن لحرمة القتلء قلنا: العاصم الدين عندك» ولم يوجد» ومجرد 
حرمة القتل لا يكفى لوجوب الضمان. (ك) | 

)٠١(‏ أى الموجب للغرامة. (ع) 

)١١١(‏ عندنا. (ك) 

)١7(‏ قإنه لا قصاص فيه؛ ولا دية. 





الجلد الثاني -. كك كتاب السير —~ YF‏ باب كيفية القتال ‏ 











وو ان ع " م يلشعة لزعو الت ف الان ولا يجب 
ذلك ؛ لأنه صح" أن النبى عليه السلام أغار على بنى المصطلق '"» وهم 
أغارون*. وعهد امام مة أن يغير على أبنى”' صباحاء ثم يحرق» 
والغارة والغارة لا تكون بدعوة”" '. قال : فإن أبوا”' ذلك استعانوابلله عليهم. 
وحاربوهم؛ لقوله عليه السلام فى حديث سليمان بن بريدة”*) : «فإن أبوا 


|| ذلك فاد عهم إلى إعطاء الحزية) إلى أنإقال : «(فإن أبوها فاستعن باللّه عليبم 
عِ س (۹ ٤‏ 
وقاتلهم»**. ولأنه تعالى هو الناصر لاولياءه. لأولياءهء والمدمر' 'على أعداءه. 
)م 00 ١‏ بس 
فيستعان. به ففى كل الأمور en‏ عليہم المجانيق کا مت رول 

)١(‏ أي الإمام. (ب) 

(۲) قوله: "لأنه صح“ قلت: أخرج اليخارى ومسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القغال» قال: كان ذلك فى أول الإسلام وقد أغار رسول الله مل على بنى المصطلق» وهم غارون» 
وأنعامهم تسقى على الماء» وأصاب يومكل جويرية. وقال المنذرى فى حواشيه: غارون بالراء, هكذا قيده غير 
واحدى ؤقال الفارسى: أظنه غادون بالدال المهملة اعخففةء فإن الغار هو الذى يغر غيرهء ولا وجه له ههناء وهذا 

| الذى قاله الفارسى» فيه ::كلف» فقد قال الجر هری وغيره: الغار الغافل» والغرة الغفلة. (ت) 
١‏ (۳) قوله: المصطاق ‏ بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة و كسر اللام» وفى آخره قاف: 
بطن من خزاعة. (ب) 

+ راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۱ والدرايةج؟» الحديث 59585 ص5١١.‏ (نعيم) 

(4) قوله: ”وعهد إلى أسامة إلخ أحرجه أبو داود عنه» وأبنى بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة بعدها 
نون وألف مشصورة: مو ضع من فلسطين بين عسقلان والرملة. (ت) 

)5( على وزں حباى . )7( 

() لآن مبناها على الستر. (ب) 

0 أى امتنعوا عن الجزية. (ب) 

)^( قو له : فی عنديث سليمان بن بربدة" فإنه قال فيه: (فادعهم إلى الشهادة فإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية) إلى أن قال: ؤا ؛ أبوها فاستعن بالل عليهم وقاتلهم»› خر جه ال جماعة إلا البخارى. رب 
** راجع نصب الراية ج۳ ص۳۸۲٠‏ وانظر فى الدرايةج”7 تحت الحديث 7957 ص5١ .١‏ (نعيم) 

(9) اسم فاعل من التدمير أي المهلك. (ب) 








(11) جمع منجنيق فلاخن بزرف: (م) 


المجلد الثاني < جزء ٤‏ كتاب السير 15155 ظ باب كيفية القتال 
لله عليه السلام على الطائف وحرقوهم*؛ لأنه عليه السلام أحرق 
البويرة"**. قال" : وأرسلواعليمم الماء» وقطعوا أشجارهم٠‏ | 
|| وأفسدوا زروعهم؛ لأن فى جميع ذلك إلحاق الكبت“ والخيظ بہم» 
وكسر شوكتهم» وتفريق جمعهم» فيكون مشروعا. 

ولا بأس برميهم» وإن كان فيهم مسلم”' أسيرهء أو تاجر ؛ لأن فى 
الرمى دفع الضرر العام بالذب”"' عن بيضة الإسلام””» وقتل الأسير 
والتاجر ضرر خاص ؛ ولأنه قلّما يتخلوا حصن عن مسلم» فلو امت 
باعتباره لانسد بابه” » وإن تترسوا' بصبيان المسلمين» أو بالأسارى 
لم يكفوا عن رميهم ؛ ا" ويقصدون بالرمى الكفار؛ لآنه إن تعذر 
التمييز فغلاء فلقد أمكن قصداء والطاعة بحسب الطاقة» وما أصابوا 
0 لادية عليبم. ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرض› والغرامات لا تقرن]أ 


* راجع نصب الراية ج؟ ص؟7٠78»‏ والدرايةج؟) الحديث 5955 ص5١١.‏ (نعيم) 








(1) قوله: ' البويرة ' بضم الباء على وزن دويرة موضم. (عناية) 
4غ راجع نصب الراية ج۴ ص 2787 والدراية ج١2‏ الحديث ۷ص۹٣۱۱‏ . (تعیم) 
5 أى القدورى. 
! (4) قوله: ”إلحاق الكبت” أى الذل والهوان» وقال الإنزارى: يقال: كبته الله أى أهلكه. والمعنى الملاكم 
ما ذكرناه.. (بئاية) 

(5) قوله: ”و إن [وصلية] كان فيمهم مسلم' رد لما قال الحسن بن زياد: إنه إذا علم أن فيهم مسلماء وإنه 
أ[ يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك. (عناية) 

۰ ًى الدفع.‎ )٩( 

(۷) قوله: ”عن بيضة الإسلام“ أى مجتمعة للشبه المعنوى بينما وبين بيضة النعامة وغيرها؛ لأن البيضة 
مجتمع الولدء كذا فى "ا مغرب . ركفاية) 

(N)‏ أى باب الجهاد. 

(8) زند کفار با صبیان مسلمين. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: لأن فى الرمى دفع الضرر العام. 

(١١)قوله:‏ ”وما أصابوا منهم” أى ما أصاب المسلموت من صبيان المسلمين» وأساراهم الذين تترس 
|| المشر كون بهم. (بناية) 

























| الجلد الثاني - ب بء٤‏ كتاب السير 0 بات فة الال 


مس لس ت سے .ات 





بالفر, وض"'". بخلاف حالة الخمصة"''!؛ لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لم 
فيه" من إحياء نفسه» أما الجهاد نيأذ؛ قبي عا اناف النفس”' فيمتنع”' 
حذار الضمان. قال: ولا بأس بإخراج النساء «والضناحك "" مغ المسلمين| 
إذا كان عبسكراً عظيما يومن عليه ؛ لأن الغالب هو السلامة والغالب || 
أكالمتحقق. ويكره إخراج ذلك فى سرية'" لا يؤمن عليها؛ لأن فيه“ 
ب :  )29(‏ : 1 2 . 5 7 1 

دعر يبص یهن على الضياع والفضيحة. وتعريض المصاحف على ' 
لويف فيا قا يدينه وهو 
لقأو 07 الصحيح”''' لقوله عليه السلام : «لا تسافروا بالق رآن فى أرض 


العدو»'*. ولو دخل مسلم إليہم”" بأمان لا بأس بأن يحمل معه 


س ن ت ن ت د س ا ا س ۲ ا ےھ س ر کے کک > کد کے سے کے ا سے نے کک ا س ن کے سا 





الاستخفاف» فإنهم 


)١(‏ قوله:.” لا تقرن بالفروض” لأن الفرض مأمور به؛ وسبب الغرامة عدوان محض» وبينهما منافاة. (ف) 

(۲) قوله: ” بخلاف حالة الحمصة جواب عما يقال: قاس الحسن بن زياد هذه الصورة على صورة 
الخمصة» وقال: إدللاق الرمى لضرورة إقامة الجهاد لا ينفى الضمان كتناول مال الغير حالة االخمصة يطلق لمكان 
الضرورة» ويجب الضمان. (بناية) 
(#)قؤله: "لمافيه أى فى أكل مال الغير من إحياء نفسه؛ وهو منفعة'عظيمة يتحمل بسببما بدل 
الضبمان. (بناية) 

)٤(‏ قوله: ' فمبنى على إتلاف النفس ‏ فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذى هو فرض»؛ 
وذلك لا يجوزء كما لا يجوز إيجاب الديةء والكفارة على الإمام فى ما إذا مات الزانى البكر من الجلد؛ 
لقلا يمتنع القاضى عن تقلد القضاء. (عناية) 

5( أى نتن المحاهد عن القتل؛ حو فا عن الضمان: 

(1) إلى أرض العدو. 

(۷) قوله: ”فى سرية“ هى عدد قليل يسيرون بالليل» وقال محمد فى ”السير الكيير : أقل السرية ثلاث؛ 
:عن أبى حنيفة: أقل السرية مائة» وقال-الحسن: أقلها أربع مائة» وأقل الجيش أربعة آلاف. (ب) 

(0) أى فی الى راج ى السرية. 

)٩(‏ ی السا 

) 20 أئ الكفار.. 

)١ 1١‏ أى لأجل غيظهم. (ب) 

(۲( أى تعريض المصاحف على استخفاف. (ب) 
8()إنما قيد التأويل بالصحيح احترازا عما قال الحسن القمى: إن النبى كان فى ابتداء الإسلام عند.قلة 
|| المصاحفء وكذا روى .عن الطحاوى. (عناية) 
)١5(‏ قوله: "ولا تسافروا إلخ” أخرجه الجماعة إلا الترمذى» وحمله المصنف على الجيش الصغير» 


للجلد الثاني - جزء ؟ كتاب السير - ۲۲٦‏ - ظ باب كيفية القتال 
|| لصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد ؛ لأن الظاهر عدم التعرض» والعجائز 
؛ 1 0 )١(‏ روه 7 ت 
يخرجن فى العسكر العظيم ١‏ لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقى 
والمداواة”''. فأمًا الشواب”": فقرارهن فى البيوت أدفع للفتنة» ولا 
عاقيون”*'الققتال؟ لأنه معد لبه عيبل ضعب العلمين الاأعنيد 
) الضرورة"“ 3 رھ و ار چون ي REE‏ فإن كانوا لا 
| بد مخرجین فبالاماء دون الحرائر . ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا 
العبد إلا نإذن سيده؛ لا بيناه الا أن يبجم العدو”" على بلد للضرورة . 


O Dy‏ حترياه ولايغعلواء ولايمتلواء 
لقولهعليه السلام'''': «لا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»*. 


3 : و- 8 8 »= 
والغلول'''' : السرقة من المغنه'"''» والغدر”" : الخيانة» ونقض العهد. 
والشافعية معنا فى ذلك وأخحذ المالكية بإطلاقه قال القرطبى: لا فرق بين الجيوش والسرايا؛ عملا ياطلاق الناس. 
واعلم أن المراد بالقرآن فى الحديث المصحفء وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات» وأشار إليه البخارى 
بقوله: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص۰۳۸۳ والدراية ج۲ الحديث 1۹۸ ص١١١‏ . (نعيم) 

)6 ١)أى‏ الكفار. 

)۱( لا فى السرية. 

(؟) أى مداوة اهل المرض والجرح. 

(؟) جمع. شابة. 

(1) أى العجائز. (ب) 

(0) قوله: ”إلا عند الضرورة” وقد روى أن أم سلمة قاتلت يوم خيبر حتى قال النبى مَك : «مقامها خير 
من فلان.وفلان. (ب) 

(5) أى للجماع. 

(۸) إشارة إلى قوله: لتقدم حق الزو ج والمولى. (ب) 

(9)قوله: ”إلا أن يبجم العدو' استئناء من قوله: ولا تقاتل المرأة» ولا العبد يعنى عند الضرورة يقاتلان» 
فإن الجهاد ح فرض عين. (ب) 

)٠١(‏ تقدم فى حديث بريدة. (ت) 

۴ : أجع صب الراية a‏ ص 213865 والدرايةج؟) الحديث 68 ص٣۱۱‏ . (نعيم) 


)١١(‏ بالضم. (ن) 
2 لاك اميد 

































| الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير - ¥ باب كيفية القتال 


واف اوةه الرس ورابال ا لاخر فو 
|المنقول*. ولايقتلواامراًة'. ولاصبئاء ااا ولا 
متعداء ولا أعمى ؛ لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب" 2 ولا يتحقق 
د وال قد باس الشق”"؛ والمقطوع اليمئى؛ والمقطوع يده 
ورجله من خلاف . والشافعى رحمه الله يخالفنا فى الشيخ والمقعد 
والأعمى ؛ لأن المبيح “ عنده الكفرء والحجة عليه ما بيا“ . قل وقد ص ٠‏ 


.س لت سسا سلسبادل غيي لب بيس للطللبغعبهبهعهععبه 2ل للم ربد دسدطسطنتدغعد ع طلا اط ا ا ا لل لاحم 


(۱۳) بفتح: ہے وفائی كرذن. (م) | 

| قوله: ' والمثلة المروية إلخ" جواب سؤال مقدرء كان قائلا يقول: هذا الحديث يدل على تحري المثلة»‎ )١( 
وحديث العرنيين يدل على إباحتها. (ب)‎ 

(۲) قوله: العرنيين" جمع عرينى تصغير عرنة» قال ابن الملك: عرنة واد بحذاء عرفة» وهى قبيلة ينسب 
إليبا العرنيون؛ سقّطت ياء التصغمير وتاء التأنيث عن النسبة؛ كما يقال: فى جهينة جهنى. . (قمر الأقماز لنور 
الأتوان ازلانا ميد ع حلي أدخله الله ف ار النعيم) 
| 7)قوله: ‏ منسوخة بالدبى المتأخر” قلت: أخرج البخارى ومسلم حديث العرنيين من رواية سعيد عن 
قعادة عن نس أن نفرا من عكل» وفى لفظ: «أن ناسا من عدرينة قدموا إلى رسول الله مرك فبايعوه على الإسلام 
فاستوحموا وسقمت أبدانهم فشكوا ذلك | إليه فقال ر E ENE‏ 
وألباها قالوا بلى فخرجوا فصحوا ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم وارتدوا واستاقوا إبل رسول الله مر يله نبلغه ذلك 

ث فى أثرهم فأتى يهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيدهم وتركهم فى الحرة وأمر بمسامير فأحميت ثم 
كحلهم بها وتركهم بالحرة يستسقون فلا يسقون) وفى آخره قال قتادة: : فحدثنى محمد ابن سيرين أن ذلك 
قبل أن ينزل الحدود, وفى لفظ للبيبقى عن أنس: (فما خطبنا رسول الله مركن بعد هذا خطبة إلا نبى عن المثلة). 

قال في. 'انعرفة. ': حديث العرنيين إما أن يحمل على النسخ» كما روى عن ابن سيرين وقتادة» وبه قال 
| الشافعى: أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعل بالرعاة» وقد جاء فى ' صحيح مسلم عن أنس قال: ' إنما سمل 
أعيدبم ب منملوا أعين الرعاء . (ت) 

* زاجع نصب الراية ج۳ ص28 وانظر فى الدرايةج؟ تحت الحديث 759 ص5١ .١‏ (نعيم) 

)٤(‏ هذا کله من کلام القدوری. ؤ 

)٥(‏ قوله: ' ولا شيخا فانيا قال فى ”الذخيرة": هذا ا جواب فى الشيخ الكبير الفانى الذى لا يقدر على 
القتال» ولا على الصياح عند التقاء الصفین» ولا يقدر على الهيل» ولا يكون من أهل الرأى والتدبير» أما إذا كان 
كذ على الا بلكل 901+ كله يجار E E‏ وقد مت أن رول 
الله مييقتل در:بد بن الصمة؛ و كان ابن مائة وعشرين؛ وفى رواية أبن مائة وستين؛ لأنه كان ضاخب رآئ: 0 

(1) عع خرب. 

(۷) قوله: ابسن الكيق " العلج ويراد به ذهاب ج ركته؛ لأنه ميت حقيقة» كذا فى "المغرب” . (ب) 

(8) أى للقتل. 

(9) قوله: " والحجة عليه ما بينا".وهو قوله: لأن المبيح إلخ فإن قلت: الشافعى يستدل بقوله عليه السلام: 
«اقتلوا شيو خ اللمش ر كين»» قلت: المراد بهم الذين يقاتلون. (ب) 





للجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير -558- باب كيفية القتال 


|أأن النبى عليه السلام نبى * عن قتل الصبيان والذرارى”''» وحين رأى 
رسول الله يو امرأة مقتولة قال: «هاه" ما كانت هذه تقاتل ذ 
تلت )** . قال : إلا أن يكون أحد هؤلاء تمن له رأى ذ فى الحرب. أو 
تكون المرأة ملكة”*'؛ لتعدى ضررها إلى العباد» وكذايقتل من قاتل من 
هو لاء ؛ دفعا لشره: ولأن القتال مبيح حقيقة"'. ولا يقتلوا عدون ۽ 
لأنه غير مخاطب" إلا أن يقاتل» فيقتل ؛-دفعا لشره غير أن الصبى 
والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر“؛ لأنه 
من أهل العقاب لتوجه المخطاب و وإن كان يجن ويفيق» فهو فى 
حال إفاقته كالصحيح"''' . ويكره أن يبتدئ الرجل أباه''' من المشركين 

(١٠)قوله‏ قد صح إلخ “هذا الورك لت كك عليه ادم ر فر بعضهم قالوا: إن المراد 
.بالذرارى :التساء مجازاء باعتبار الشبب؛ إذالنساء سبب لحصول الذرارىءو لاعمكن جريه على حقيقته بدليل عطفه 
على الصبيان. قلت :هدا التكلف لأجل قول المصنف:وقد صح» ولم يصح ببذا اللفظ. وإعا الذى صح ما رواه الجماعة | 
إلا ابن ماجةعن ابن عمرقال: إن امرأةوجدت فى بعض مغازى رسول الله مركم فدبى عن قتل النساء والصبيان. (ب) 
٠‏ * زاجع نصب الراية ج.ص87» والدرايةج۲» الحديث ٠.لاص5١1.‏ (نعيم) 





(؟) حرف تنبيه لحق بآخخرة هاء السكتة. 

kk‏ راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۳۸۷ والدراية ج١2‏ الحديث ١ءلاص5١١.‏ (نعيم) 
(؟) بفتحتين 

(0) أى الشيخ الفانى والمقعد والأعمى والمرأة.. (ب) 

(7) لكفرهم. 

(1). بالشرائع. 

(8) أى اليس . 

)٩(‏ بالعقل والبلو غ. 


)٠١(‏ قوله: " كالصحيح ' يعنى يقتلء سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح. فإنه يقتل وإن لم يقاتل» لكنه إنما 
| يقتل فى حال إفاقته. (عناية) 

(١١)قوله: e‏ فإن قلت: عموم الآيات.الواردة فى وجوب القتال يقتضى أن يصح 
البداية بقتل الأب المشرك؛ قلت:. نعمء لكن حصت تلك الآيات بقوله تعالى: «إوإن جاهداك على أن تشرك بی 
ما ليس لك به علم.فلا تطعهما وصاحببما فى الدنيا معروفاه» فإنها نزلت فى الأبوين الكافرين؛ وليس من 











هٍ فيقتله'' ؛ لقوله تعالى : : oF‏ وصاحبهما فى الدنيا معروقًا». ولأنه يجب 
عليه”'' إحياءه بالإنفاق”'"» فيناقضه الإطلاق فى إفناءه. فإن أدركه امتنع 


© لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتتحامه‎ 0 E 
المأثم . ا بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به ؛ لن‎ 


مقصوده الدفع" '. ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنهء ولا 
يمكنه دفعه"" إلا بقتله يقتله ؛ لما سينا فهذا أولى . 


باب المواد عة . باب المواد عة ومن يجوز أمانه 


وإذارأَى الإمام أن أن ا 0 
2 ااام اع م u‏ 


اا ا ا الذخيرة" : أنه يلجئه إلى موضع يجىء به غيره فيقتله. (د) 

)١(‏ بنصب اللام. (ب) 

19١)قوله:‏ "ولأنه يجب عليه [أى على الابن] إلخ“ قلت: هذا التعليل مشكل بوجهين: أحلهما: 
ما ذكرة بعض الشارحين فى باب النفقة أن الآباء والأمهات والأولاد إذا كانوا ححربيين أو مستأمنين لا يبحب 
نفقتهم على المسلم؛ لأنا نبينا عن البر فى حقهم اللهم ! إلا أن يعتبر وجوب الإنفاق فى الجملة» وإنفاق الأبوين 
أمع اختلاف الدين واجب فى الجملة. وثانيبما: أنه يباح للأب أن يقتل الابن قصاصا مع أنه يجب عليه إنفاته 
وإحياء»؛ فيناتضه فناءه إلا أن يقال: الإحياء الواجب على الولد بالإنفاق أقوى نما يجب على الوالد. (د) 

(9) نفقه دادن.. 

(4) أى غير الابن. 

(0)أى ارتكابه. 

(5) أى دفع المضرة عن نفسه. 

(۷) أ لايمكن للابن دفعه إلا بأن يقتل الأب. 

(8) إشارة لقوله: لأن القصود. 

(8) قوله: باب الموادعة أى المصالحة,» وسمیت بہا؛ لأنها مشار كة» وهى من الودع, وهوالترك» وذكر 
تزك القتال بعد ذكر القتال ظاهر المناسبة. (عناية) 
)١1١( ْ‏ قوله: "وكان فى ذلك مصلحة” ع ي #وإن جنحوا للسلم» ليس بمقيد 
بالمصلحة: ذكان الاستدلال به مخالفا للمدعى؛ وأجيب بأن هذه الأبة محمولة على ما إذا كانت فى المصالحة 

ا یری و ان ولا تبنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون». (ع) 

أ )١١(‏ قرله: "فلا بأس به ولا يجب عليه؛ لأن الصلح إما شرع نفعا للمسلمين» فلو وجب لصار قا 

)٠١(‏ قوله: "لقوله تعالى: إوإن جنحوا للشلم إلخ " أى إن مالوا إلى انصلح يقال: جنح له وإليه إذا 





|| المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير 483:6 - باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
للسّلّم فاجتّح لها وتوكل على الله . 

وا ردا ا م" آهل مكة عام الحديبية على أن يضع 
الحرب بينه وبينهو'' رن *. ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان 
| خي | المسلمة؛ لأن المقصود -وهو دفع الشر"- حاصل به» ولا يقتصر 
الحكم“ على المدة المروية؛ لتعدى المعنى إلى ما زاد عليها ٠‏ بخلاف ما 
تكن حيرا" ؛ لأنه ترك الجهاد صورةٌ ومع ". 
وإن صالحهم مدة» ثم رأى نقض الصاح أنفع» تَذ إليهه” الإمام 


اذا 


03 








مالء وفى السلم: ثلاث لغات فتح السين وكسرها وفتح السين واللام جميعا. T7‏ 

)١(‏ قوله: "ووادع إلخ” رواه أحمد بسنده مطولا من حديث محمد بن إسحاقء وفيه: «خمرج رسول الله 
كي عام الحديسية يريد زيارة البيت لا يريد قعالا و كان الناس سبع مائة إلى أن قال: هذا ما اصطلح عليه من 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيا الناس ويكف بعضهم بعضاً)» 
الحديث» و كلام الإنزارى يدل على أن عشر سنن غير صحيح» بل سنتان» كما أخرجه البيبقنى» وليس كذلك. (ب) 

(۲) أى الكفار. 

ف راجع نصب الراية ج٠١‏ ص۳۸۸ والدراية ج۲ الحديث ۷٠۰۲‏ ص۷١١.‏ (نعيم) 

(5) قوله: ” وهو دفع الشر” قلت: قد وقع فى غير موضع أن المقصود منه إعلاء كلمة الله تعالى» وهو 
ينافى ما ههنا. (د) 

(4) قوله: "ولا يقتصر الحكم” أخصرج القصة البيبقى فى " دلائل النبوة ' عن موسى بن عقبة مرسلاء فذكر 
القصة. وفى أخخرها: ا قوله: (سنتين» يريد بقاءه حتى نقض المشر كون 
عهدهم» وخرج رسول الله ي عام الفتى» فأما المدة التى وقع عليها الصلح؛ فيشبه فيشبه أن يكون الحفوظ فيا ما 
رواه محمد بن إسحاق» وهی عشر سنین» انتہی. وقال السهيلى فى "الروض الأنن * : احتلف العلماء» هل 
يجوز الصلح على أكثر من عشر سنينء وحجة المانعين أن منع الضلح هو الأصل بدليل آية القتال» وقد ورد 
التبحديد الح يا الب بمبذا القدرء فبقى الباقى على الاصل. (ت) 

(5) قوله: "إلى ما زاد عليها. أ لا وجه لتخصيص الزيادة بالذكر؛ إذ المعنى الداعى إلى المصالحةء كما 
يدعوإلى أكثر من عشر سنين» كذلك يدعوإلى الأقل أيضاء فكان التخصيص؛؟ ؛ لأن اختلااف العلماء إنمأ وقع فى الزيادة. 6 

(7) متصل بقوله: إذا كان خيرا. (ب) 

(0) قوله: " صورة ومعنى” أما صورة: فظاهر؛ لأنه ترك القتال» وأما معنى: فلأنه لما لم تكن فيه مصلحة 
للمسلمين لم يكن فى تلك الموادعة دفع الشرء فلم يخصل الجهاد معنى. (ب) 

(۸) قوله: "نبذ إليہم [أى نقض العهد» وأرسل خبره إليهم. ب]' من النبذء وهو الطزح. والمراد به نقض 
العهدء ولا بد من بلوع النبذ إلى جميعهم. (ب) 








الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير ES‏ ظ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
وقاتلهم؛ لأنه عليه السلام" نبذ الموادعة التى كانت بينه وبين أهل 
مكة*»؛ ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا» وإيفاء العهد ترك 
الجهاد صورة ومعنى» فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر» وقد قال عليه 
السلام فى العهود: «وفاء اغد" **. ولا بد من اعتبار 0007 
يبلغ فيها خبر النبذ''' إلى جمعهم”'» ويكتفى فى ذلك بمضى مدة يتمكن 
i a‏ إنفاذ الخبر إلى أطراف بملكته؛ لأن بذلك”” 

ينتفى الغدر. قال" : وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ٠“‏ ولم ينبذ إليهم" إذا 
كان ذلك باتفاقهم ؛ لأنبم صاروا ناقضين للعهد» فلا حاجة إلى نقضه» || 


(١)قوله:‏ ”لأنه عليه السلا م إلخ“ كانت هذه الموادعة يوم الحديبية وكان فيباء من شاء أن يدخل: فى | 
E SEE E E‏ 
ثمانية) أو سبعة عشر شهراء ثم إن بنى بكر قاتلوا خزاعة قريب من مكة: ووصل الخبر إلى رسول الله ملك فأمر 
الناس فتجهزواء فقال أبو بكر: يا رسول الله! ألم تكن بينك وبينهم موادعة؛ فقال: «ألم يبلغك ما فعلوا»» رواه 
البيبقى فى «لائل النبوة . (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص279.0» والدرايةج۲» الأنديث 4 ٠/اص7١1١.‏ (نعيم) ظ 

(۲) قوله: "وفاء لا غدر“ قلت: هكذا وقع فى الكتاب» والموجود فى كتب الحديث موقوفا على عمرو أ 
ابن عنيسة؛ أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى عن مسلم بن عامر» قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدء | 
۰ وكان يسبر نحو بلاد الروم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس».وهو يقول: الله أكبر الث اکر ا 
وفاء لا غدر» فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة» فسأله معاوية فقال: سمعت رسول الله ميلك يقول: ا 
وبين قوم عهد فلا ينبذ عقده ولا يحله حتى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء)» فرجع معاوية بالناس: (ت) 

** راجع نصب الراية جا ص 27٠5٠‏ والدرايةج7» الحديث ٠/اص7١١.‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”ولا بد من اعتبار إلخ" قال الله تعالى: #وإما تخافن من قوم خحيانة فانبذ إليهم على 
E E e O‏ يعلموا بذلك. (ع) 

(4) أى طرح العهد. 

(5) أى الكفار.. 

(1) أى بمضى المدة المذ كورة. 

)۷( أى القدورى. (ب) 

(8) أى الإمام. 

(9)أى ولم يرسل خبر الطرح إليهم. 

)٠١(‏ أى نقض العهد. 





المجلد الثانى - جزء 5 كتاب السير 5175 باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


بخلاف ما إذا دخل جماعة منههو'"'. اسراف ان ري 
! لايكون هذا نقضا للعهد”'. ae a e‏ وقاتلوا السلت 
علاني يكون نقضا للعهد فى حقهم دون غيرهم؛ ؛ لآنه بغير إذن 


ملكهم ٠»‏ ففعلهم لا يلزم غيرهمء حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين ) 

للعهد؛ سير 

ْ | .وإذارأى الإمام ٠‏ موادعة أهل الحرب» e‏ 

NS |‏ اناا لم ا لابين د قا" 
والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية””"". هذا إذا لم ينزلوا 

بساجتبم''''. بل أرسلوا"''' رسولا”'"' ؛ لأنه فى معنى.الجزية» أما إذا 

أحاط ل ش19 بو 6 ثم أخذوا المال» ذهب عنيسة يه ة يخمسها*''. ؛ ويقسم 


عمق ر الحرب. 
(۲) لا فی حقهم» ولا فی حق غیرهم. (ب) 
(۳) بفتحتین جمع مانع. 
)٤(‏ اى الجيش لأنه تمنع عنهم. 
(5) أى فعلهم هذا. 
(5) أى باتفاق الكل. 
| (۷)قوله: ”وإذا رأى الإمام إلخ“ إنما كرر هذا بعد أن بين حكم موادعة أهل الحرب؛ لأن القدورى 
لم يذكر الموادعة على الالء ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضاء وذكر كل ذلك فى ”الجامع الصغير' » فلذلك 
كرر موادعة أهل الحربء والموادعة على المال. (عناية) 
(0) أى جواز الموادعة على المال. ` 
(8)أى أن المقصود هو إعلاء كلمة الله لا أخذ المال. (ك) 





)٠١(‏ ولا خمس فیه. 

)١١١‏ ساحت فضا وخانه سرا. (م). 
(؟١١)‏ للحرب. 

(۱۳) ای بدارهم. 

)١٤(‏ أى جيش المسلمين. 





- 
SS e e 





|| الباقی ب يمه اا ا ا 0 . وأما لرتدون اد الإا 
حتى ينظروا فى أمرهم ؛ و مرجوً منهمء فجاز تأخير قتالهو""" 
طمعا فى إسلامهم» ولا يأخذوا عليه مالا؛ لأن."' لا يجوز أخذ الجزية 
منهم ؛ لما نبين . ولو أخذه لم يرده؛ لأنه مال غير معصوم” ٠‏ ولو حاصر 
العدو المسلمين» وطابوا الموادعة على مال" يدفعه المسلمون إليهم لا 
أيفعل الإمام ؛ لما فيه من إعطاء الدنيئة”'"» وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا لذا | 
ا ولا شخ ان 
يباع السلاح من أهل الحرب» ولا يجهز إليهم”''' ؛ لأن النبى عليه السلاء| 
«نبى عن بيع السلاح من أهل الممر 207 بعك اليا را فيه 


س س ا ع ا ا ا 








)١5(‏ قوله: "فهو غنيمة يخمسها” أى لخر لجرا ع اب 55 بين جيش أمجاهدين الغائمين.(ب) 

)١١(‏ قوله: ” لأنه مأخوذ بالقهر معنى" يعنى فيكون كا لأخوذ قهرا صورة ومعنى» وهو المأحوذ بعد الفتح 
بالقتال. (عناية) 

(۲) قوله: ” فجاز تأخير قتالهم ' قال أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير"“: هذا إذا غلب المرتدون على 

مدينة الإسلام. (ب) 

(۳) ضر الشأن. 

(4) أى فى باب الجزية. رب) 

(0) قوله: ”لأنه مال غير معصوم” لأنه مال المرتدين فىء للمسلمين إذا ظهروا عليه بخلاف ما إذا أذ 
من أهل البغى. حيث يرده عايهم بعذ ما يضع الحرب أوزارها؛ لأنه ليم ں بفی؛ إلا أنه لا يرده حال الحرب: 
| لفلا يكون إعانة لهم على المعصية. بم 

(1) موصوف. 

(۷) أى اننقيصة. (عناية) 

(۸) قوله: ”إلا إذا حاف الهلاك ‏ يعنى على نفسه» وعلى نفوس سائر المسلمين» فحيتقل لا بأس بدفع 
المال. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ” بأی طريق يكن“ هذا لا بجرى على عمومه؛ فإنه ليس دفع الهلاك عن نفسه فى صورة 
الإكراه إلا بتلفظ كلمة الكفر فينبغى أن يجب ولا يجب: بل هو مرخص بهء كذا لو أكره بقتل نفسه. أو قتل 
غيره؛ فعلم أن المراد بأى طريق سوى الصور التى هى للإباحة. (ب) 

٠١9‏ )أى لا يحتمل التجار الجهاز إليبم أى المتاع؛ وهو السلاح. 

ا "لان الى له نى عن بيع السلاح ن أهل الحخرب» و حمله إلييم غريب بهذا اللفظى آ 


س وري aa‏ 


الجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير 75 ب باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
تقويتبم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» وكذا الكراع”'' ؛ لما بين" . 
وكذا الحديد”””؛ لأنه أصل السلاح» وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف 
النقضء أو الانقضاء*”*'» فكانوا حريًا عليناء وهذا”' هو القياس فى 
الطعام والثوب إلا أنا فناه''' بالنص» فإن عليه السلام أمر ثمامة”" أن 

يمير“ أهل مكة» وهم "بعلي 

(1۰ 8 

إدا أمن رجل حرء أوامرأة حرة كافراء أو جماعة» أو آهل حصن. 

أو مدينة» صح أمانبه''" Ns‏ 


وروی البيبقى والبزار ولات عن عمر:. : وأن رسول الله سز عو نہی عن بيع السلاح بالفتنة»» وسنده 


ضعيف. (ث) 





¥ راجع نصب الراية ا ص 255١‏ والدرايةج؟؛ الحديث هءلاص!/!١١.‏ (نعيم) 
(۱) بالضم: پارچه' گوسفند وگاؤ وج ز آن» المراد الخيل. (ب) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأن فيه تقويتهم. 
(۳)قوله: "وكذ الحديد إلخ” قلت: ذكر أبو الليث فى “شرح الجامع الصغير” أن بيع الحديد 
| مہم لا یکره؛ لن نفسه ليس بالة الجهاد والفتنة كالعصيرء وهو مثل ما قاله فخر الإسلام؛ وهو التحقيق إلا أن 
ظاهر الرواية بخلاف ذلك ألا ترى إلى أنه نص الحا كم على تسوية الحديد بالسلاح» وتبعه الصنف. (ب) 

)٤(‏ اى انقضاء مدتا. (ب) 

© أى عدم جواز بيع ذلك. 

(5) أى جواز ذلك. (ب) 

(۷)قوله: ”أمر ثمامة “ بضم الثاء المثلئة لم يتكلم أحد من الشراح على هذا الحديث؛ وقد رواه البيبقى فى 
“"دلائل النبوة' فى قصة إيمان ثمامة؛ قال؛ والله إنى ما صبوتء ولكنى أسلمت حين قاله الكفار: صبوت يا 
ثمامة] وأيم الذى نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة وانصرف إلى بلده» للا » حتى كتب | 
قريش إلى رسول الله للد يسألونه بأرحامهم أن يأمر ثمامة أن يخلى عنمهم» فأمره رسول الله م بذلك. (ب) 

(۸)قوله: "أن يمير ' يقال: مار أهله أتاه بالميرة» وهو الطعام. (مغرب) 

(9) قوله: "وهم" أى الكفار حرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 

* راجع نصبه الراية ج؟ ص۳۹۱ والدرايةج۲» الحديث ٦۷۰ص۱۸١١‏ . (نعيم) 

)٠١(‏ فى بيان أحكام الأمان. (ب) 

)١١(‏ قوله: ” صح أمانهم” أى أمان جماعة من الكفارء وأهل الحصنء والمصدر مضاف إلى مفعوله» وطوى 
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والأصل فيه قوله عليه السلام”'': «المسلمون تتكافاً”'' دماءهم ويسعى 
المَتال» فيخافونه” ٤‏ هو من أهل المنعة» م 
كفل" "باتع يتعدى إلى خبير: e‏ چا وهو 
الإيهان''''ء وكذا الأمان لا يتجزا"' '' فيتكامل كولاية الإنكاح . 

قال: إلا أن یکون | فی ذلك اذ اه كما أن 


ذ كر الفاعل. (ب) 
() أخرجه الدارقطنى واين ماجة” > 
00 الذمة: العهد والضمان. (ب) ‏ 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۳۹۳٠‏ والدراية ج۲ الحدیث ۷۰۷ صض۱۱۸. (نعيم) 





| (1)قوله: "أى أقلهم ' إنما فسره بهذا احعرازا عن تفسير محمد حيث هو فسره بالعبد؛ لأنه أدثى 
المسلمين» فجعل الأدنى ههنا من الدناءة» وجعله غيره من الدنو. (ب) 

(6)قوله: "و لأنه ' أى كل واحد من الرجل والمرأة» أما الرجل: فظاهرء وأما المرأة: بأن تخرج للمداواة 
والطبخ؛ وذلك منها جهاد. (ب) 

(7) قوله:. فيخافونه ضمير المنصوب فى يخافونه» وقوله: إذ هوء وقوله: منه كلها ترجع إلى الذى رجع 
|| إليه ضمير لانه. 

(0) وهو محل الخنوف. (ع) 
(8)قوله: ' إلى غميره” أى غير الذئ أمن من أهل الإسلام» كما فى شهادة رمضان, فإن الصوم يلزم من 
|| شهد برؤية الهلال أولاء ثم يتعدى منه إلى غيره. (عناية) 

(5) قوله: " ولأن سببه إلخ" اسفدل المصنف بالمعقول على وجهين» جعل الناط في أحدهما كون من 
يعطى الأمان من يخافونه, وفى الآخر الإ؛بان. والأول يقعضى عدم جواز أمان العبد المحجورء والتاجر والأسيرء 
والثانى يفتضى جوازه ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو يقع علة لقوله: ثم يتعدى لكان أولى. (ع) 

)٠١(‏ أى التصديق بالقلب. (ع) 

(١١)قوله:‏ ”وكذا الأمان لا يتجزا” فإذا تحقق من البعضء فإما أن يبطل أو يكمل؛ ولا يجوز الأول بعد 
تحقق السببء فتحقق الثائى» وهو معنى قوله: فليتكامل أى ينفرد به كل مسلم كولاية الإنكاح فى ما إذا وجد 
الإنكاح من أحد الأولياء المساوية فى الدرجة صح النكاح فى حق الكل؛ اب جر ر رجو الفرالة 
غير متجر» فلا يتجزأ الولاية. (ب) 

(؟١)قوله:‏ ”إلا أن يكون” استئناء من قوله: صح أمانهم أى إلا أن يكون فى الأمان فساد فى حق 
أا اذ مين» فينبذ إليهم أى يعلم الإمام أهل الحرب بالنبذ؛ دقعا للغرر عتهم. (بناية للعينى) 
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الإمام بنفسه. ثم رأى المصلحة فى النبذ» وقد بيناه”''» ولو حاصر الإمام 
وأمر واحد من الحيش . واي ات 
لا بينا' ٠‏ ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه”*'» بخلاف ما إذا كان فيه" 
نظ" ؛ لأنه AES‏ فكان معذوراء ولا يجوز أمان 


ذمى ؛ لأنه متهم بهم ' أ وكذا لاولاية له على المسلمين”* . 
قال: ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهو"'؛ لأنبما مقهوران تحت 

أيديهم . فلا فقا فو يبي" والأمان يختص محل الخوف''. ولآديما 
يجبران عله فيعرى الأمان عن ااا ولأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهم يجدون أسيرا أو تاجراء فيتخلضون"''' بأمانه؛ فلا ينفتح”*' لنا 
باب الفتحء ومن أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر إلينا لا يضح أمانه؛ 

(١)أى‏ أول فصل الموادعة. (ب) 

22 أى فى فصل الموادعة. (ب) 

(5) قوله: " لافتياته على رأيه ' قال أهل اللغة: الافتيات انتقال من الفوت» وهو السبق إلى الشىء» وأصله 
الافتوات؛ لأنه من الفوت أجوف واؤى, فة فقلبت الواو ياء لتحركهاء وانكسار ما قبلها. (ب) 

(0)أى فى أمان هذا الواحد. 

»( أى مصلحة. 

)۷( أى بالكفار للا لحاد فى ألاعتقاد. (ب) 

(۸) قوله: ”على المسلمين“ وأمان الذى لو صح لزم حكمه على المسلمين ابعداء لا أنه يلزمه حكمه أولاء 
ثم يتعدى إلى آخره حتى لا يكون من باب الولاية؛ إذ لا حق له فى الغنيمة. (ملا إله داد) 

(9)أى على أهل الحرب. 

2٠١9‏ أى لا يخاف الكفار من الأسير والتاجر. (ب) 

9١١)أى‏ على أهل الحرب. 

)١١(‏ أى يجبره الكفار عليه. 

)١۳(‏ قوله: ”عن المصلحة“ والأمان شمرع لمصلحة المسلمين» ولا مصلحة فى أمان حصل عن إكراه مفسد 
للتراحی. (ب) 

)١ ٤(‏ عن الشدائد. 

)١5(‏ لأنه ينسد من الأمان. 
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ألما بيا" . ولا يجوز أمان العبد المحجور عند أبى حنيفة إلا أن يأذن”" له 
مولاه گی القتال» وقفال ميحمد. يصح وهو قول الشافعى»› وأبو 
ظ يوسف معه فى رواية”؛'. ومع أبى حنيافة فى رواية””". لمحمد قوله عليه 
السلام : م العبد أمان) * رواه أ موسى a‏ ولانه | 
مؤمن ممتنع'"'؛ فينصح أمانه اعتبارا بالمأذون له فى القتال””. وبالمؤيد”"' 
من الأمان. فالايمان”' 5 لكونه رول للعادة» والجحهاد عبادة» والامتتاع ٠‏ 
لتحقق إزالة الخوف بهء والتأثير''' إعزاز الدين» وإقامة المصلحة ففى حق 
جماعة المسلمين؛ إذالكلام فى مشل هذه الحالة" وإغا لا يلك 

ا“ الأمانات تختص بمحل الخوف. (ك) 

(*) أى مطلقا. 

(4) ذكرها الكرخخى» واعتمد عليه القدورى فى شرحه. 

(5) قوله: ”ومع أبى حنيفة فى رواية " ذكرها الطحاوى» واعتمد عليها صاحب ” الأسرار". (ع) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٦‏ ۳۹ء والدرايةج۲» الحديث ۷۰۸ ص۸١۱١.‏ (تعيم) 

(1) قوله: ”رواه أبو موسى الأشعرى” قلت: غريب» وروى عبد الرزاق عن فضيل قال: شهدت قرية مز 


| قری فارس حنى إذا كنا ذات يوم تخلف عبد منا فاستأمنوهء فكتب إليهم فى سهم أماناء ' رمى به إليهم» فلما 


رجعنا إليسهم حرجوا فى ثيابهم؛ ووضعوا أسلحتهم: » فقلنا: ما شأنکم» فقالوا: آمنتموناء إأخرجوا إلينا السهم. 
فقلت: هذاعبدء والعبد لا يقدر على شىء فقالوا: قد جرجنا بأسان» قكتبنا إلى عمرء إفكتب عمر أن العبا. 


المسلم من المسلمين» فأمانه أمانهم؛ ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه :)ت( 

(۷) ى ذو قوة. رب) 

(۸) والجامع إعلاء كلمة الله. (ب) 

(3) قوله: 'وبالمؤبد” يعنى عقد الذمة» فإن الحربى إذا عقد عقد الذمة مع العبد صح وأيصير ذميا. (ب) 

٠١١‏ )أى شرطنا الإبمان فى قولنا: لأنه مؤمن ممتنع ليصح أمانه. 

)١١(‏ أى شرطنا الامتناع. 

)١9‏ أن العلة الجامعة فى قياس امحجور على المأذون. (ب) 

)١5(‏ أى حالة المصلحة. (ب) 

(14) قوله: وإفالايملك جواب عما يقال: الأصل : فى الجهادء وهو الملايفة» وهو لا يملك, 
فلا يملك الأمان أيضا. ع( 
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اة اق من فل مان اتراي ولا تعطيل فى مجرد القول . 


ولأبى حنيفة أنه محجور عن القتال». فلا يصح أمانه؛ لأنبم لا 

يخافونه”"'» فلم يلاق الأمان محلهء بخلاف المأذون له فى القتال”"'؛ لأن 
الخوف منه متحقق» ولأنه”” إا لا يملك المسايفة؛ لما أنه تصرف فى حق 
المولى على وجه لا يعرى””*' عن احتمال الضرر فى حقه. والأمان”' نوع 
قتال» وفيه ما ذكرناه'''؛ لأنه قد يخطىئع» بل هو الظاهر”" » وفيه سد باب 
الاستغنام””. بخلاف المأذون”"؛ لأنه رضى به”'''» والخطأ نادر لمباشرته 
| لقتال" وبخلاف المؤبد''"' ؛ لأنه خلف''"' عن الإسلام» فهو بمنزلة 
الدعوة”''' إليه» ولأنه مقابل بالجزية ولأنه مفروض عند مسألتهه ٠"‏ 

(١)قوله:‏ ”لأنهم لا يخافونه“ ويعلم ذلك بعرك المسايفةء فإنهم لما رأوه شابا مقتدرا على القتال» 
ولا يحمل السلاح علموا أنه عبد محجورء فلا يخافونه. (ع) | 

(۲) يشير إلى أن قياس المحجور على المأذون قياس مع الفارق. 

(۳) أى العبد امحجور. 

(4) أى لا يخلو. 

(5) قوله: " والأمان نوع قتال [فلا يملكه أيضاع” لأن المقصود بالقتال دفع شر الكفار, وبالأمان يحصل ذلك. (ك) 

(7).قوله: ” وفيه ما [التصرف فى حق المولى] ذكرناه” أى وفى الأمان من العبد المححور ما ذكرناه فى قتله. (ك) 

(۷) قوله: ” بل هو الظاهر“ لأن اشتغاله بخدمة المولى بمنعه عن التعلم بآداب الحرب. (ب) 

(8) قوله: "وفيه سد باب الاستغنام أى فى الأمان سد باب الاستغنام على المسلمين» وذلك ضرر فى 


حقهم» وتوضيحه أن أمانه لو صح يحرم القعال» فلا يحصل الاستغنام؛ وهو يضر بالمسلمين؛ فإذا كان ممنوعا عن 
الضرر فى حق المولى» كيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين. (ب) 

(9) حيث يصح أمانه. 

)٠١(‏ أى المولى رضى بأمانه. 

(١١)أى‏ المأذون فيعلم آداب القتال. 

(۱۲) جواب عن قول محمد. 

(۱۳) قوله: ” لأنه حالف “ أى عقد الذمة خلف عن الإسلام من حيث إنه ينه ينتهى به القتل المطلوب به إسلام 
] الحربى:(ع) 
)١5(‏ وهو نفع. (ع) 
)١5(‏ وهى. نفع. (ع) 
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ذلك» وإسقاط الفرض نفع فافترق" 

ولو أمن الصبى وهو لا يعقل لاا يصح كالمجنون”''.|وإن كان”" 
يعقل» وهو محجور عن القتال» فعلى الخلاف”*'» وإن كان مأذونًا له فى 
القتال» فالأصح أنه يصح بالاتفاق”” . 

باب مد ا اس 

وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أى قهرا""» فهو بالخيار إن شاء قسمها بين 
المسلمين»ء كما فعل”” رسول لله عليه السلام بخيبر*» اوإن شاء أقر 
أهله عليه؛ ووضع عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل 
عمر"'**بسواد العراق بموافقة من الصحابة »ولم يحمل من خالفهء 








ا س ی ا 


)١5(‏ قوله: ” عند مسألتهم” قال الإنزارى: يعنى إذا طلب الحربى من احجور يفترض أعليه؛ وقال الأكمل: 
يعنى أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يفترض على الإمام إجابتهم إليه. (ب) 

)١(‏ قوله: “فافترقا” أى افشرق أمان العبد المحجور عن القعال» وأمان المأذون له بالقتلال» أو اففرق الأمان 
الموقت من المحججور عن الامان المؤبد. (ب) 
(۲) فى عدم صحة أمانة. 
(۳) أى الصبى. 
)٤(‏ قعند محمد يصمح وعند أبى حنيفة لا يصح. (ب) 
(5) قوله: ” بالاتفاق” أى باتفاق أصحابناء وليس على الخلاف؛ لأنه تصرف دار بين النفع والضرر 
|| كالبيع» فيملكه الصبى بعد الإذن. (ب) 

(5)قوله: باب الغنائم [أخصره عن الأمان؛ لأن الإمام بعد الحاصرة بالخيارء إما أل يؤمنهم, أو يقتلهم 
ويستغنم ياموالهم. ع] جمع غنيمة وهى اسم لال مأحوذ من الكفرة بالقهر» والغلبة والحر ب قائمة» والفىء اسم ْ 
لمال يۇخحذ منهم بغير قال كالخراج» والجزية» ويخمس الغنيمة. واربعة اخماسه للغاامين؛ زالفىء لا يعخمس» بل 
هو لكافة المسامين والنقل ما يخص الإمام الغازى زيادة على سهمه. (ب) 
(0) قوله: هد" هذا ليس بتفسير للعنوة لغة؛ لأن عنا يعنو عنوا بمعنى ذل و - نلعن وهو لازم وقهر 
متعد» بل نكون هو تفسيره بطريق شعور الذهن؛ لان من الذلة يلزم القهر. (نہاية) 
(۸) قوله: کمانعل أخرجه أبو داود عن سهل قال: «قسم رسول الله خصيبر : , فيل نصفا لدوائبه و نصقا 
0 ا (ب) 





(9) قوله: " كذلل. قغل ع مر أخرجه أبن سعد فى ”الطبفات : "أن عمر بعث إعثمان بن حنيف ا 
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وفى كل''' من ذلك قدوة فيتخير . 

وقيل : الأولى هو الأول" عند خاجة الغانغين» والثانى” عند عدم 

الحاجة؛ ليكون عدة : فى الزمان الثانى ٠‏ وهذا”*' فى العقار أمافى المنقؤل 


اجرد" لا يجوز المن بالرد عليهم ؛ لأنه لم يرد به الشرع:فيه . 
a 0‏ لي اد | ْ 
وقى العقار حلاف الشافعى"''؛ لأن فى المن إيطال حق الغاغين”"'. 
i‏ د - e 7 ٤‏ 
1 أو ملكهم. لایور مو غير ندل بعادلة. والخراج غير معادل' ا 
اع ا . ف ٤‏ ع و ¢ 
لقلته» بخلاف الرقاب'"''' ؛ لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل. 
خراج راج السواد“ الحديث. وفيه «إن أفرض الخراج على كل حربى وأفرض على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى 
من دون ذلك أربغة وعشرين درهما وعلى من لم جد شيا اثنا عشر درهما» الحديث» وسمى سواد العراق به 
رة اشجارة (ب) 
**: راجع نصب الراية ج۳ ص٠‏ ۰ ٤‏ » وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحدیث ۷۰۹ ص۹١١.‏ (نعيم) 
0 ١٠)قوله:‏ بموافقة من الصحابة [لم يخالف إلا بلال)” ولم يخالفه إ إلا بلال» وأصحابه وأصحاب سلمان» 
فقالوا: أقسم بينناء فإن الغنيمة حقناء وكان عمر يقول: ما فعلت هو الحق» ولم يدركوا الحكمة فى ما فعله عمرء 


E E E ROE OE‏ صر 


)20 أى الق والإقرار. 

(۲) أى القسمة. (ب) 

(۴) أى إقرار الأهل. 

(5) أى إقرارهم بالمن. (ع) 

(0) قوله: ” المجرد" قيْد به؛.لأنه يجوز المن عليبم فى المتقول بطريق التبعية بالعقار على ما يأتى. (ب) 

(1) قوله: ”حلاف الشافعى " فإنه يقول: لا يجوز إقرار أهل البلد على بلدتهم» بل يقسم الأرض أيضا. (ب) 

(۷) قوله: ”إبطال حق الغانمين “ أى عند نا فإنه لا يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام. (ب) 

(۸) قوله: أو ملكهم” أى إبطال ملكهم عند الشاقعىي؛ لأن الغنيمة تملك عنده قبل الإحراز بالدار. (ب) 

(9) أى المن. 

( ° 1) قوله: والخراج غير فغاول ” جواب عنما يقال: الخراج يعادله. (ب) 

9١١)قوله:‏ " بخلاف الرقاب “ إن قيل: فالحق أو الملك ثبت فى رقابسهم أيضّاء وجاز له أن لا يقس مه || 

د بخلاف الرقاب يعني أن حقهم لم يتعلق بها؛ لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل» فكذا له أن[ 


يبطله بالخلف» وهو الجزية» وهذا لأذها خلقت فى .الأصل حرا حراراء والملك ثبت لعا رض» فالإمام إذا استرقهيء أ 
تقد بدل سحكم الأصلء تإذا جعلهم أحراراء ققد بقى حك الأصل. (] (( | 











الجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير E‏ 


والحجة Elk‏ 1 ".ولأ فيه نظرا لأندم كالاً 
اسان الال برسي ازا o‏ مرتفعة م 19 
الذين يأتون من بعدء وا-: راح" وإن قل حالا دج : 
|وإن من عليهم با رقاب والأراضى يدفع إليهم من المنقولات , ٠‏ 
لهم العمل ؛ ليخرج عند الكراهة ٠‏ . و 

0 9 الأسارى بالخيار» إن شاء.قتلم 
e‏ قد قتل"'''*» ولآن فيه حسو''"' مادةالة 


ظ استرقهم” ؛ اب ررب ی 

(۱) ى من فعل عم . (ب) 

(؟) قوله: ”کالأكرة' بضتح ال مبزة والكاف والراء أى الغاملين للمزارعة» وحاه 
١‏ الإمام وقع على وجه النذ ر فى الإقرا, أهلها عليها؛ لأنه لو قسمها بين:الغائمين اشتغلوا با 
الجهادى فإذا تركها فى أيديهم صاروا 'كالأكر ة المزارعين للمسلمين. (ب) 

(۳) أى مؤنة الزراغة. 

(4) قوله:. "مع أنه إل" قال شي غا: هذا إشارة إلى قوله: «إوالذين جاءوا من بعدهم». أإب) 

() أى يعطى الحظ بالظاء المعج بة. 

.)جوا عن قول الشافغى: ا-فراج غير معادل لقتله. 

(0) لوجوبه فى _كل سنة. (ع) 

(8) قوله: "ليرج عن حد الك _اهة” معناه. ما ذكره التمرتاشى فإن من عليهم برقابم 
النساء والذرية وسائر الأموال جاو رلكن يكره ه لأنهم لا ينتفعون بالأراضى بدون المال» ولا بقاء لهم بدون ما 
ْ يمكن به ترجية العمر إلا أن يدع لهم ١اک‏ هم به العمل د فى الأراضى. (عناية) 

6 أى الندورى. 

)١١(‏ أى الإمام. 

)١١(‏ أخرجه البخارى وأبو داو.. (ب) 

(؟١)‏ يوم الفتح. 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص١ ١‏ 5 » والدرايةج؟؛ الحديث ٠٠6الاص5١١.‏ (نعيم) 


(۱۳) اى قطع. 
ر4 )١‏ قوله: ”وإن شاء استرقه “ فإن أسلموا بعد ذلك لم يسقط عنه الرق؛ لأن الرق|جزاء الكفر الأصلى 
ْ على le‏ عرف» يخلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لا يجوز الاسترقاق» ولا القتل. 2١‏ ية) 

















الجلد اني - جزء کناب الي ES‏ باب الغنائم ؤقسمتها 
تراكيد أحرارا ذمة للمسلمين؛ + إلافى مشركى العرب 
ْ الما E‏ > إن شاء الله تعالى . 
| ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأن فيه تقويتهم على المسلمين» 
||فإن أسلموا"“ لا يقتلهم ؛ لاندفاع الشر بدونه”"» وله أن يسترقهم توفيرا 
للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك» بخلاف إسلامهم" قبل الأخذ؛ لأنه 
ألم ينعقد السبب بعد. ولا يفادى”" بالأسارى عند أبى حنيفة» وقالا”" : 
يد بهم أسارى المسلمين:: ين قول الشافعئ؟ أن فيه تخليص 
المسلم» وه ؤأولى من قتل الكافرء والانتفاع به .وله أن فيهمعونة 
|إللكفرة””'' ؛ لأنه يعود حربًا عليناء ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير 
|[المسلم؟ لأنه إذا بقى فى أيديبهم» كان ابتلاء فى حقه غير مضاف إليناء 
0 الإغانة بدفع أسير هم إليهم مضاف إل" ٠‏ أما المفاداة”*'' بمال يأخذ منهم 











) (1)قوله: يناه TTT‏ فاقلوا امشركين ينافى ترك لجلهم» قلت: ترك العمل به أ 
ظ فن حق أهل الذمة والمستأمن» وفى المتداز ع-قيه. بقعل عمر. (ڼ) 
(۲) قوله: ”إلا فى مشركى العرب والمرتدين” فيإنه لا يجوز استرقاقهم ولاأوضع الجزية عليهم» 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 
(7) أى فى باب الجزية. 
(5) أى الأسارى. 
( أى بدون القتل. 
(7) وهو أخذهم وهم کقاو. (ب) 
(0) حيث لا يجوز استرقاقهم. 
| (8)قوله: 'ولايفادى (أى لا يؤخ فدية بمقابلتهم. ك المفاداة بين اثنين يقال: فاداه إذا أطلقه» وأخحذ منه 
فدية» ومنه قوله: ولا يفادى أى لا يعطى أسارى الكفارء ويؤخذ منهم أسارى المسلمين. (ع) 
(1) قوله: "وقالا” جعل فى ”السير الكبير “ قولهما أظهر الروايتين عن أبى حنيفة. ( ع) 
)٠١(‏ ولا يجوز الفدية بالمال. (ع) 
)١١(‏ وبه قال أحمد إلا بالنساء. (ب) 
)١1(‏ وفى نسخة صاحب ”العناية “ وقع تقوية مقام ا معونة» والمعنى ظاهر. 
(17) لحضولها بفعلناء وهو إظلاق أسراء الكفار. 





المجلد الثاني - جزء)٤‏ کتاب السیر - “YE‏ باب | غنائم وقسمتها 


يسود ا لابینا. , 
اس اکان لای ساحة سندلا ا لر اول - 

| أسلم الأسارى فى أيدينا لا يفادى بمسلم أسير فى أيديهم ؛ لأنه لا يفيد”” 
إلا إذاطابت نفس ه بهء وهو مأمون على إسلامه ل رلا 0 
ل "غاي عليہم أى على الأسارى» خلاقا للشافعئ فإنه يقول: من رسول الله 
عليه السلام على بعض الأسارى”* يوم بدر” 


امس الس صل و لس ا اسم الم لم ا ا اس ل يي مطل يي يي يي ل ل ا تاسيب سس ليسا اهب انييس سس مه 


)١4(‏ فى إطلاق أسراءهم. 
(1) إشارة إلى قوله: أن فيه معونة الكفر. 
)١(‏ أى بالمفاداة بالمال. 


27 


الب ا :اول 


(۳) قوله: ا سيجىء جوابه. غ]” قال الإنزارى: هذا عجيب بعد نزول الآية. 
(4) قوله: ” بأسارى بدر كات الفداء أربعة آلاف]” ما أسر أسارى بدر» وهم سبعون نفرا ع الكفار شاور 
|[ ابی م اصحابه فی حقهم» فدکلم کل منہم برأیه» فقال ابو بکر: هم قومك وأهلك خذ ٠‏ بم فداء ينفعناء 
وخلهم أحرارا لعلهم يوففون بالإأسلام. وقال عمر: مكن نفسلك من قتل عباس» ومكن علي من قتل عقيل؛ 
ومكنى من قتل فلان» فقال رسول الله مر: إن الله ليلين قلوب رجال كالماي ویشدد قلوب رإجال كالحجارة 
مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم حيث قال: «إفمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فنك غفور رحيم#. 
أ وملك يا عمر! كسثل.نوح حيث قال: طإرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) أ ثم اشقر رأ 
عليه الصلاة والسلام على رأى أ ى بکرء فأمر باذ الفداء» فتزل قوله تعالی: فما کان لنبی أن يكون له أسرى 
حتى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله مزيز حكيم لولا كتاب :| الله سبق لمسكم 
فى ما أحذتم عذاب عظيم فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم#. فبكيم رسول الله بو 
والصحابة كلهمء وقال: لو نزل العذاب ما نجى منا أحد إلا عمر وسعد بن معاذء فظهر أن الحل هو رأى عمرء 
وإن رسول الله أخطأ حين عمل برأى أبى بكر رضى الله عنهء لكده لم يقرر على الخنطأء بل أنبه عليه بإنزال 
الآيات» وأمضى الحكم على الفداء» وأمر بأكله؛ ولم يأمر برده. وهذا هو الفرق بين تزول ال: ملء بخلاف الرأى 
ویون ظهوره بخلافه؛ لأن فى الأول لا ينقض الرأى به» وفى الثانى يننقض. (نور الأنوار ملا جيول) 

(6) قوله: ”"لأنه لا يفيد “ إذ لا فائدة فى تخليص المسلم بالمسام إلا إذا «لابت:نفسته يه أ إلا إذا طابت به 
| ورضى به المسام» وهو مأمون على إسلامه لا يختمل وجود الردة. (ب) 

(7) أى القدورى. 

(10) قوله: "ولا يجوز امن" أى الإنعام عليهم بأن يتركهم مجانا من غير اشترقاق» ولا ذمقه ولا قتل. (ع) 

(4) قوله: “على بعض الأسارى [وهو أبو العاص زوج : زيب بت رسول الله كد كماأخرجه 
البخارى]" أخرج الواقدى فى اكتاب المغازى عبن ابن المسيب قال: قال من رسول الله ع إلى أبى عزة عمر 
أبن , عبد الله بن عمة الجمحى من أسرى بدرء وكان شاعرا. (ت) : 





أجلن الثاني E EE‏ ) باب الغنائم وقسمتها 
الا قوله تعالى : j:‏ االشركين حيث وجدتموهم»: ولان 
بالأسر والففسريثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة 
أوعوض» ومارواه E e‏ 

ا وإذا أراد الإمام العود””'» ومعه مواشى” '. فلم يقبدر على نقلها إلى 
دار الإسلام ذبجها وحرقهاء ولايعقرها ولا يتركهاء وقال الشافعى : 
يتركها؛ لأنه عليه السلام نبى * عن ذبح الشاة إلا لمأكلة"". ولنا أن ذبح 
الحيوان يجوز لغرضي صحيح» ولاغرض أصح من كسر شوكة الأعداء. 
ثم يحرق بالنار؛ لينقطع منفعته عن الكفارء نسار کر اا 
بخلاف التحريق قبل الذبح ؛ لأنه منبى عنه" ََ مسمس لآنه أ 
ل سبي ''' أيضاء وما لايحترق منا ١١!‏ ' يدفن فى موضع 








: (۱) قوله: "ولنا قوله RY‏ وهو متأخر نزولا؛ لأن سورة ة البراءة أحر مانزلت» وقد تضمنت وجوب 
القثل على کل حال» فکان ناسخا لما تقدم. (ب) 
(؟) من حديث المن. 
(۳) من.الاية. 
(5) أى إلى ذاز الإسلام. 
)°( جم فاشية) وهئ البقرة والغنم والإبل: 
ر نمیا الراة 00 ص . e ct‏ الحديث ؟ ا e ١‏ 
NENE |‏ ي ا مث کرت ي تا ارمس ا دان ا 
|أيعقر شاق ولا يذبحها إلا لمأ كلة. 
0 الجاع قطع المنفعة عنسهم. (ب) 
00 رجه البخارى وغيره. (ت) 
)٩(‏ وهو 2 
)1٠(‏ نجمع السلاح. 
)10١(‏ بأن. كن من النديذ. (ب) 








۱ الجلد الثاتي. - جزء 4 كتاب السير - €0 - باب الغنائم وقسمتها 
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ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام » وقال 
الشافعى : : لا بأس ال واا أن الملك للغانمين لا يتبت قبل الإخراز ]| 
بدار الإسلام» عندنا وعنده يشبت» ويبتئى على هذا الأصا: 1 
المسائل”'' ذكرناها فى 'كفاية المنتبى “”". له أن سبب الملك الالستيلاء إذا 
وردان مالیل ینای الیو e‏ معتى ااد سا ر 
الوق EE:‏ 
الحرب* والخلاف” ثابت فيه» والقسمة بیع معنی» فتداحل تحته» 
ران لاسء اتات ال e‏ والناقلة. والشانى “ سم 
القدرة: تم" على الاستنقاذ''' 5 ووجوده 0 ا لم 5 ١‏ 


د 


و 

















تأنه عليه المسلام” ا عن بيع الغا ة فى 5 


)١(‏ أى بتقسيم الغنيمة فى دار الحرب. 
(1) قوله: "عدة من المسائل” منبا: أن أحذا من الغائمين إذا وطوع أمة من السبّايا فولدت فاإعاهء ثبت نسبه 
منه عنده» و صارت. الأمة آم وند. وعندنا لا يغبت النسب العدم الملك» ويجب العقرء ويقسم الولد والأمة بین 
الغائفين. ومنبا: لو باع الإمام أو واحد من الغر اة شیئا م لشن لا:يجوزعندناء خلافا له» ومنها: إذا مات أحد 
الغزاة بدار الحرب لا يورث منه عندنا حلاف له» ومنها: لو دق المدد قبل القسمة لا يشاركه] عنده» وأيشنارك ]إا : 
عندناء ومنها: لو أتلف واححد شيدًا قبل الإحراز لا يضمن عندنا خبلاقًا له. (ب) 
(۳) وهو كتاب معدوم لم يرجد فى ديار العراق والشام والمصر. (ب) 
)٤(‏ فإنه ملك فيه بالاستيلاء على: الصيد, و كذا فى الاحتطاب. 
(5) أى فى دار الحرب. 
)٦(‏ قلت: غریب جدا. 









۴ راجع صب الراية ج٣‏ م۸ ٤ ١‏ » والدراية ج۲ الحديث ۷۱۳ص .١ ۲٠‏ (نعيم) 
أ (۷) قوله: "والحلاف ' أى الحلاف بيننا وبين الشافعى ثابنت فى البيع» فمن حرم البيع حم القسمة» فإن 
القسمة بيع معنى لاشتمالها على الإفراز والمبادلة لا محالة فتدخل تحت البيع؛ فكما لا يجوز البيع» لا يجوز || 

(۸) قوله: ' إثبات اليد الحافظة هى التى بها يشبت حفظ ا والناقلة هى التى تنقل العين من شخص 
إلى شخصء كذا قال الإئزارى» وقال الكاكى: الناقلة التى يتصرف بها كيف شاء. (ب) 
(9) أى اليد الناقلة. (ع) ظ 


)۰ ١)أى‏ الكفرة. 


(١١)أى‏ استخلاص أموالهم من أبديهم. | 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير 00٠ E‏ باب الغنائم وقسمتها 
الاق" ترق الأحكام على القسمة ااا ا 
لأن حكم الملك”' لا يشبت بدونه» وقيل: الكراهة. وهى”" كراهة تنزيه 
عند محمد“ فإنه قال" على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: لا يجوز 
القسمة فى دار الحرب . وعند محمد: الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام» 
ووجه الكراهة أن دليل البطلان"' راجح إلا أنه تقناعد”'' عن سلب الجواز 
إفلا يتقاعد عن إيراث الكراهة”” . 

قال"': والردء'''' والمقاتل فى العسكر سواء ؛ لاستواءهو'' فى 


(۱۲) قوله: ” ووجوده ظاهر (لکون المسلمين فى دارهم] " لأن الدار إنما يضاف إليناء أو إليهم باعتبار القوة | 
nS‏ 
ففحِيٌ البلدة؛ لأنبا صارت ح دار الإسلام لفتحهاء وإجراء أحكام الإسلام فيهاء فكان فتح البلدة كإحرازه 
| بدارتا. (ب) 

(۱) قوله: "ثم قيل: موضع الحلاف ' في ما إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتماد» هل يغبت 

حكم الملك لمن وقعت القسمة فى نصيبه من الأكل» والوطئ؛ وسائر الانتفاع: فعنده يثبت» وعندنا لا. ر 
أ[ (١)قوله:”لأن‏ إلخ" معناه أن ترتب هذه الأحكام.دليل على ثبوت الملك المستلزم لجواز القسمة؛ فعنده 
U ECE‏ لا عن اجتهاد» فيلزم منه ثبوت الملك» وعندنا ليست بمرتبة. (ع) ٠‏ 
(5) قوله: ” وهى” أى حكم قسمة الغنائم فى دار الحرب عندنا الكراهة لا عدم الجواز؛ لما أن فى القسمة 
) کے اکت واد ا صم رقن رن کر د لر کل وراز وھا رورا ماحم به اليس فلا بجع 
جوازهاء واختلف فى الكراهة؛ هل هى تنزيبية أو تحربمية. (ب) . 

)٤(‏ أى محمد فى "السير الكبير “. (ب) 

(5) قوله: فإنه قال إلخ “ فيه نظر؛ لأنه يشير إلى أن حلاف محمد معهما فى القسمة فى دار الحرب ليس 
بمشهورء فإنه لا لاف بينهم فى ظاهر الرواية من أصحابناء وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عدبما 
أيضاء وأيضا قوله على قول أبى نحنيفة وأبى يوسف: لا تجوز القسمة يدل على حلاف ما يدل عليه قوله» وقيل: 
| بالكراهة» وبالجملة لا يخلو عن تمحل. 

(7) كونه محرماء والحرام راجح. (ع) 
(/)قوله: ”إلا أنه تقاعد" أى بالاتفاق أما عند الشافغى» فظاهرء وأما عندناء فيجوز إذا احتاج الغزاة إلى 
| الثوب والدابة» ونحو ذلك. (ع) 

(۸) لأن الدليل المزجوح لما لم يبطل حصل من معارضة الراجح والمرجوح الكراهة» كما فى سؤر الهرة. 

(5) أئ القدورى. ٠‏ 

| قوله: ” والردء“ بكسر الراء وسكون الدال المهملتين» وفى آخره همزةء وهو العون, يقال: رذأه رداء‎ )٠١( 
أعانه والردء بالفتح مصدر وهو مبتدأ وقوله: والمقاتل عطف عليه وقوله: فى العسبكز ظرف للاثنين» وقوله:‎ 


| للجلد الثاني - جزء ٤‏ كتاب السير N‏ باب الغنائم وقسمته 


ا را » أو شهود الوق Es‏ '» وكذلك 





ظ ذا تھ متف ار اغب قبل ل بخسرجوا اكيب ار 
اا © فيباء خلاقًا للشافعى بعد انقنضاء القتال» وهو 

1 بساء على ما مهدنا من الأصل””» وإنها يتقطع حق المشاركة عتدنا 
بالإحران ”ا > أو بقسمة الإمام فى دار الحرب» أو بيعه المغانم فيا ؛ لأن بكل 


|| واحد منہا" يتم الملك» فينقطع حق شر شر كة المدو. 

وقال' EIT‏ 
elt Ma‏ ا 1 | 5 “بل (؟١2)1),‏ 000 
sS‏ ا 1 : «الغنيمة 
| لمن شهد الوقعة»*» ولأنه وجِد الجهاد معنى بتكثير السواد"' . 


Ê‏ سواء خبره» والقياس أن يقال: سواءان» لكن جاء فى الاستعمال بالإفراد أيضًا. (ب) 
(۱۱) ای غندنا. 
)١(‏ أى مجاوزة الدراب بنية القتال. 
(7) عند الشافعئ.. ظ 
(*) أى فى طريق الدلاف. 
)٤(‏ قوله: "أو لغيره " بأن بعثه الإمام إلى حاجةء ولم يحضر الوقعة. (ع) 
(5) قوله: * شاركوهم [وفى بعض النسخ: شاركهم]” أى شارك المدد العسكر فى الغبيمة. (ب) 
(7) قوله: ”على ما مهدنا من الأصل” وهو أن الملك يقبت بالأخذ عنده» وعندنا السبب هو القهرء وتام اأ 
القهر بالإحراز بدار الإسلام فإذا شارك المدد الجيش فى السبب الذى يتم به السسبب شاركوهم فى تأكد الحق 
به» كما لو لحقوا بهم حالة القتال» كذا فى المبسوط . (ك) 
(0) أى بدار الإسلام. 
(8) أى-من هذه الثلائة. 
(9) قوله: " فينقطم حق شركة المدد ".هذا تضريح.بأن الملك يتم بقسمة الإمام فى دار الحرب. (د) 
٠١(‏ أى القدورى. (ب) 
)١١(‏ لعدم قصدهم الجهاد. (ب) 
)١1(,‏ رواه ابن أبى شيبة موقوفا على عمرء وأما المرفوع فغريب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج؟ صرح ٠‏ 4» والدرايةج؟؛ الحديث 4 1الاص١7١.‏ (نعيم) 





ٍ المجلد الثاني درا كتاب السير 0 باب الغنائم وقسمتها 
ولت أنه لم توجد الجاوزة على قصد القتالء فانعدم السبب 
الظاه ” 6 فر السا فق وهوالقتال» فيفيد الااستحقاق على 
|| حسب حاله» فارسا" أو راجلا“ عند القتال» ومارواه مواقوف" 
غل ق دتو اش 





الغائمين''' ة نسم ایا لمجملوها إلى دار الإسلام م تهاب 
| سينا . قال العبد الضعيف”"": هكذا ذكر فى ”المختصر "2 ولم 
8 رظ رضاهم. وهو رواية السير الكبير ف والجملة"''' فى.هذا أن 


(۱۳) أى سواد العسكر. 

(1) أى عن حد دار الإسلام. 

(۲) وهو.مجاوزة الدرب يإرادة القتال. (ب) 

(5) أى راكبا. 

(5) أى ماشيا. 

)©١‏ جواب عن حديث الشافعى. 

(5) قوله: ” موقوف" فإن قلت: هذا لا يفيد؛ لأن ول الصحابى حجة أيضاء وأجيب بأن هذا جواب عن 
تمسك الشافعى بناء على زعمه. فإنه لآ يرى تقليد الصحابى حجة: فإن.قلت: قد ذكر المصنف الاستدلال بقبول 
الصعحابى من قبل الشافعى فى كتاب الديات وغيره» أجيب بأن للشافعى فى تقليد الصحابى قولين: فى القدبم 
|| يقلدء وفى الجديد لاء فما ذكره ههنا لا إلزام عليه. (د) 

(۷) کذا قال الطبرانى والبيبقى. ) 

(8) والسوقى لا بقصد القتال» فلا سهم له. 

(9) بفتح الحاء ما يحمل عليه من البقرة والإبل. 

)٠١(‏ إلى دار الإسلام. 

(۱۱) ای فی دار الحرب. 

)١١(‏ أى على وجه الوديعة» لا على وجه الملك. 

(۳) أى المصنف. 

)١5(‏ أى القدورى. 

)١ 5١‏ قوله: "وهو رواية السير الكبير” حيث قال فيه: يكرههم على ذلك لكن يإجارة؛ لأن فيه دفع الضرر أ 
العام حك و اسن عاد اع له شور ذلك لحقهم. (ب) 


المجلد الثاني - جزء؛ كتاب السير ٠‏ -754- باب الغنائم وقسمتها 


( )۳( 
ظ الإمام | اذا ا فى امغتم " حمولة يحمل" الغا ثم عليها؛ لأن 
الحمولة“» والمحمول مالّهم. وكذا إلاعان في بيت الال تضل سيرلة؟ 
أنه مال الل ولو کان الفاق" 5 7 بجبرهم فی 
زوانة " السير الصضغير "4 لأنه اغداء إجارة» فضار” “كما إذا نفقت دابته في أ 


0 َ - TET E (aay 
أمفازة ؛ ومع رفيقه فضل حمولة. ويجبرهم فى رواية الستر‎ 


ا لأنه دن الضرر العام ب: جما رر اض 
ولا يجوز بيع ' الغنائ ام و و لأ لا ملك 


)١17(‏ أى جملة الكلام فى هذا المقام. 

(۱) شرط. 

(؟) أى الغنيمة. 

(۳) جزاء. 

)٤(‏ فکأنه حمل مالهم على مالهم. (ب) 

(2) فيمعمل عليه مالهم. 

(0 أى المحمولة. 

(۷) قوله: لا يجبيرهم ' لعدم حل الانتفاع بمال الغير إلا لطيب نفسهء فيكون هذا جبرا على الإجارة 
ابتداء» وهو معنى قوله: أنه إعداء إجارة واحترز به عن الإجارة فى حالة البقاء حيث يجبر عليه باتفاق 
الروايات» كمن أجر سفينة شهراء ة نمضت المدة فى وسط البحرء فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بغير رضى المالك 
بأجر المثلء ذكره فى ”الحيط . (ب) 

(8) فى كونه ابتداء إجارة من کل وجه. 

(9) فإنه لا يجبره على الحمل بغير رضاه. 

(١٠١)قوله:‏ فى رواية السير الكبير ويستوى فى ذلك أن يرضى به أصحاب الحمولة» أو لاء إذا كان بهم 
غنى عن تلك الحمولة؛ لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت. (ك) 

)١١(‏ فصار كإجارة السفينة فى شط البحر بلا فرق. 

POD)‏ "ولا يجوز بيع الغنائم ومع هذا لو باع قبل القسمة صح؛ لأنه مجتهد فيه» ذ كره فى ” شرح 
الطحاوى » فعلم بذلك أن المراد بقوله: لا يجوز الكراهة لا نفى ترتب الأحكام» والكراهة أيضا فى ما إذا باع بلا 
عاج العراق برإذا باع ا و ر و (ب) 

(9١)قوله:‏ وفيه “ أى فى بيع الغنائم قبل القسمة حلاف الشافعى» فعنده يجوز؛ لأن سبب الملك 
عنده ل وقد بينا الأصل أى أن الملك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يثبت عندناء وعنده يثبت. (ب) 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير حا 0 باب الغنائم وقسمتها| 


ومن مات من الغائمين فى دار الحرب» فلا حق له فى الغنيمةء ومن| 


أأمات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه"" لورثته ؛ لأن,الإرث 


يجرى فى الملك» ولا ملك قبل الإحراز” وإغاالملك بعدهء وقال|أً 


الشافعى : من مات منم" بعد استقرار الهزية يورث نصيبه؛ لقيام الملك 





فيه عنده» وقد بیناه“ . وقال: ولا باس بان یعلف العسکر" فی دارا| 


الحرب» ويأكلوا نما وجدوه من الطعام . قال العبد الضعصف": أرسل ولم| 


قير" الشخاحة وقير شرطها” فى رواية ٠7‏ ولم يشترطها فى 


ري > 


ا خرى 7 ٠‏ وجه الأولى E‏ ا اي 00 





)١(‏ من الغنيمة. 

(۲) قوله: ولا ملك قبل الإحراز [بدار الإسلام]“ فيه.نظر؛ لأنه يناقض قوله فى ما تقدم: إذا بكل منهما 
يتم اللك» وال جواب أنه ترك ذكر القسمة فى دار الحرب ههنا؛ اعتمادا على ما ذکره هناك أو لأن ذلك بعارض 
الحاجة» والاعتبار للأمو رالأصلية. (ع) 

(۳) قوله: “من ماث مدهم بعد إلخ" هذا إشارة إلى أن الملك عنده يشبت بعد الفراغ عن القتال وانهزام 
العدد» ولا يثبت بمجرد الأحذ» فلو مات قبل استقرار الهزبمة ينبغى أن لا يورث عنذه. (ملا إله داد) 

(5) أى فى مسألة قسمة الغنيمة فى دار الحرب. (ب) 


اكلوها واعلفوها ولا تحملوها»*» ولأن الحكم 0 


(6) شوله. ".ولا بأس بأن يعفف“ يقال: علف الدابة يعلف من باب ضرب يضرب إذأ أطعمها العلف؛ | 


||| والعلف بفتح العين واللام : کل ما يأكلة الداية, وبسكون اللام مصدر. (بناية) 

(1) بالرفع فاعل والمفعول محذوفء وهو الدابة. (ب) 

(۷) أى المضنف. (ب) 

(۸) ای القدوری. (ب) 

(9) أى محمد. (ب) 

)٠١(‏ وهى رواية "السير الصغير . (ب) 

)١١1(‏ وهى رواية "السير الكبهر". (ب) 

(17) قوله: ”كما فى الثياب" أى كما لا يباح استعمال إلثياب والدواب إلا لحاجة. (ب) 
(17) زواه البيبقى فى ' كتاب المعرفة . 


|| الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير ا باب الغنائم وقسمتها 


سے اضر a‏ 


على دليل الحاجة" وهو کونه فی دار الحرب ؛ لأن الغازى لا يستضصحب 
قوت نفسه» وعَلّف ظهره مدة مقامه فيهاء والميرة"" منقطعة» فبقى على 
أصل الإباحة ة للحاحة . بخلاف السلاح” 0 لأنه يستصحبه ؛ فانعدم دليل 
الحاجة. وقد “مس إليه الحاجة» فيعتبر حقيقتها فيستعمله. ثم يرده فى فى المغنم 
إدا استغنى عنه. والدابة' '' مثل السلاح»ء والطعام” '" كالخبز واللحمء وما 

يستعمل فيه كالسمن والزيت . 

| قال" : ويستعملواالحطب -وفى بعض النسخ الطيب“- 
ويدهنوا“ بالدهن ويوقحوا به" " الدابة لساس الحاجة إلى جميع 


)١(‏ يعنى دليل الحاجة موجود., فيدار حكم إباحة الانتفاع إليه» وإن لم يتحقق حقيقة الحاجة. 

)١(‏ أى دابته فلفظ ظهر مستعار لها. (ك) 

(۳) بالکشر طعاميكه برای عیال آرند. 

)٤(‏ جواب عن قياس الخصم. 

(5) أى يعتبر فيها حقيقة الحاجة. 

(1) أى المراد من الطعام المذ كور كالئبر. (ب) 

| (۸) قوله: " وفى بعض النسخ الطيب ' قيل: ولیس بصحيح؛ لأن القدورى نفسه قال فى ' شرح مختصر 
الكرخحى ": بعدم جواز الانتقاع بالطيبء أما الحطب: فلتعذر انتقاله إلى دار الإسلام جاز استعماله» كما فى العلف. (ع) 

(9) قوله: " وبدهنوا بالدهن“ هذا أيضًا لفظ القدورىء والمراد بالدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار 
مأكولاء كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا لم يكن مأكولا لا ينتفع بهء بل يرده إلى بيت المال» كذا 
ذكر القدورى فى ” شرغه وف الط الو أضابوا ستمسماء أوازيتاء أو فاكهة يابسة» أو.رطيق أو سكراء أو 
بصلا أو غير ذلك من الأشياء التى تؤكل عادة» لا بأس بالتناول منها قبل القسمة. ولا يجوز تناول شىء من 
الادوية والطيب» ودهن البنفسج. (ب) 

)٠١(‏ قوله: " ويوقحوا إلخ" هذا أيضا لفظ القدورىء وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا 
خفى من كثرة المشى» قال الإنزارى: والراء خطأء ونسخة الإمام حافظ الدين الكبير بخط يده بالراء من الترقيح, 
وهو المنقول عن المصنف» وقال: هكذا قررناه على المشايخ. وفى ”الجمهرة : : رقح فلان ترقي حا إذا أصلهء وقال 
الكاكى: قال شيخى صاحب 'النهاية" : ولكن صححه شيخى مولانا حافظ الدين بالراء من الترقيح» وهو 
الأصخ؛ لأنه أعم. قال الإنزارئ: رأيت فى نسخة ثقة من نسخ "مختصر الكرخى “ مكتوبا فى تاريخ سنةا 
إحدى وأربع مائة بالواو» كما قال صاحب ' المغرب” : لا بالراء» انتبى» وكذا رأيت بخط شيخى العلاء 


الجلد الثاني - جزء 4 کتاب السیر ۰ - 0= باب الغنائم وقسدتها ظ 
ذلك ٠‏ ويقاتلوا ها يج دونه من السلاح كل فلك بلأقسمة . 
وتأويله”' إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلا 


ولا يجوز”"' أن يبيعوا من ذلك شيئًا”'"» ولا يتمولونه“؛ لأن البيع 
أإيترتب على الملك». ولا ملك على ما قدمناه”'» وإنها هو إباحة» وصار""'") 
كالمباح له الطعام. ول ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم له يبيعوبيه 

بالذهب والفضة والعروض؛ لأنه لاضرورة إلى ذلك”"'' » فإن باعه 
أحدهم "7 رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت للجمناعة”* '' . وأما 
الثياب والمتاع : فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك0*" 
|| إلا أنه يقسم الإمام بينهم فى دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب 
فهو بالنواو أولي. (ب) 

- .': إشارة إلىجا ذكره من:قوله: الطعام كالخبز إلى هع‎ )١( 

(؟) هذا لفظ القدورى معطوف على قوله: أن يعلف العسكر. (ب) 
1 (۳) قوله: “كل ذلك" أى كل ما قلنا: من علف الدواب» وأكل طعام الغنيمة» واستعمال الحطب» 

(4) قوله: ” وتأويله * إنما احتاج إلى هذا التأويل؛ لأنه إذا احتاج الغازى إلى استعمال سلاح الغنيمة بسيب 
صيانة سلاحه لا يجوز. (عناية) . 

(5) إشارة إلى قوله: ببخلاف السلا ح. فإنه يستصحبه. 

(5) هذا أيضا لفظ القدورى. (ب) 
(8) قوله: ”ولايتمولونه' قال الإنزارى: معطوف على قوله: لايجوزء لاعلى قوله: أن يبيعوا؛ 
لان ذلك عكس الغرض. (ب) 

(9) يعنى لا ملك قبل الإحراز. (عناية) 

١١٠)قوله:‏ وصار يعنى كما أباح طعامه لغيره لا يجوز له أن يبيع ويتمول. (ب) 

(۱۱) ای القدوری. (ب) 

(۲ ١)أى‏ إلى البيع بشىء من هذه الأشياء. 

(۱۳) اى أحد الغانمين. 

)١ 4(‏ فإن المبيع كان مشتركا بين الغانمين. 

١ه‏ ١)أى‏ لأجل اشتراك الغائمين فيبا. (ب) . 





ٍْ الجلد الثاني.- جزء ‏ كتاب السير ظ - Yor‏ - 1 باب الغنائم وقسمتها 
|| وانتاع؛ ؛ لأن المحرّم يستباح للضرورة”"؛ فالمكروه”" أولى» وهذا لأن حق 
للد محتمل» وحاجةهؤ م بهاء فكان أولى بالرعاية'. 
لولم يذكر القسمة فى السلاح e‏ '؟فى الحة_” ee‏ 
| وانحد يباح له الانتفاع فى الفصلين""» فإن احتائج الكل يقسم" فى 
الفصلين» بخلاف ما إذا عي إلى السبى حيث لا يقسم؛ لأن الحاجة 
|أإليه فى فضول الخوائيم"' ل 08 و أسلم منهه” معناه فى دار ْ 
[[الحرب"' أ rE TE‏ لأن الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق”""'. 





)١(‏ ومن ثم قالوا: ”الضرورات تبيح امحذورات. 
(۲) وهو استعمال الثياب والانتفا ع. 
]| (۳) قوله: وهذا لأن إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: كيف جازت القسمة»ء وفيها قطع حق الغيرء 
| وهو المدد؛ لأن المدد إذا لحقهم شركهم. (ب) 
]1 (4)أى الحاضرين فى الجهاد. 
9 لأنه لا اعتبار للمحتمل. 
() بين السلاحء وبين الغياب إذا احتاجوا إليه. (ب) 
(7) أى الثياب والسلاح. (ك) 
)^( أى - جمع الغز HF‏ (ب) 
() وهو الوطئ لا من أصولها. 
)٠١(‏ أى القدورى.. (ب) 
١١‏ ١)أى‏ الكفار : 
(؟١)‏ قوله: ” معناه فى دار الحرب“ إنما قيد ببذا؛ لأنه لو هاجر الحربى إلى دار الإسلام؛ وأسلم 
لا يصير ماله وأولاده فى .دار الحرب محرزين يإسلامه. 
وذكر فى” الفوائد الظهيرية":.ههنا أربع مسائل: أحدها: إذا أسلم فى دار الخرب» ولم يخرج حتى ظهر 
| المسلمون» فانلحكم فيها ما ذكر أنه لا يغنم نفسهء وأولاده الصغار. والفانية: الحربى إذا دخل دارنا بأمان؛ فأسلمء 
]ثم ظهر المسلمون علي داره» فأهله, ومالبه» وجميع ما خلفه فى دار الحرب من أولاده الصغار فىء. 
| والغالغة: إذا أسلم: .الجسربى فى دار الحرب» ثم دخل .دار الإسلام ثم ظهروا على داره؛ فجميع ماله هناك فىء 
"إلا أولاده الصغار. والرابعة: إذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى منهم أموالاء وله أولادء واستصحبمم 
مع نفسه فى دار الحرب» ثم ظهروا على داره. فالجواب فيه على نحو ما ذكرنا فى الأولى إلا فى فصلين: 
أخحدهما: أن أولاده الكبار لا يصيرون فيئًا؛ لأنبم مسلمون . والثانى: أن ما كان وديعة له عند حربى لا يصير فيئا 
اإأعلى رواية أبى ملعات وعلى رواية أله حفص يصير فيكا. (كفاية) 
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وأولاده الصغار ِ نهم مسلمون بإسلامه تبعا. وکل مال هو فی 


د لقوله عليه السّلام“ : «من أسلم على مال فهوله)*. ولأنه 


سبقت يده الحقيقة إليه يدَ الظاهرين غلية أو وديعة“ فى يذ مسلم أو ذمى ؛ 
لأنه فی يل 1 E‏ 00 محترمة 7 و کن 

فإن ظهرنا””'"' على دار الحرب» فعقاره فىء”''"' » وقال الشافي 9" : 
هوله؛ لأنه فى يده فصار كالمنقول'"' 


)١ 5‏ قوله: ”ابتداء الامسترقاق “ احترز به عن الاسترقاق بقاء؛ لأن الإسلام لا ينافيه» وهذا لأن الرق جزاء 
الكفر الأصلىء فإنهم لما استنكفوا أن يكونوا عبيد الله جازاهم بأن يكونوا عبيد عبيده» بخلاف الرق من الابتدای 
فإنه صار من الأمور الحكمية. (ب) 

(۱) عطف على قوله: نفسه» احترز به عن الکبار. 

(؟) أى بإسلام مسلم. 

(۳) بالنصب. 

)٤(‏ قلت: رواه أبو يعلى الموصلئ. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۴ ص١١٤‏ ء والدرايةج۲» الحدیٹ ۷۱۹ص١٠١٠‏ . (نعيم) | 

(ه) قوله: ”أو وديعة“ بالرفع عطف على قوله: هو» فإن قلت: ألعطف على المبتداً يقتضى الشركة فى 
الخبرء ولا شركة ههنا. قلت: بعكن أن يكون من باب عطف الشيئين على معمولين نحو زيد قاعد» وعمرو قائم» 
وروی بالنصب عطف عبلى وكل مالء ويجوز أن يرفع عطفا على قوله: فى يديه أى كل مال هو وديعة 
||أفى يد مسلم, أو ذمى. (د) 

(7) احتراز عن يد الغاصب. 

..(/7) احتراز عن يد الحربى. 

(8) أى يد المودع. 

(۹) قوله: "كيده [أى كيد المالك] لأنهما نائبان فى الحفظ» وعاملان له فإن كانت وديعة عند حربى» 
يصير فيكًا على رواية أبى حفصء وعلى رواية أبى سليمان لا يكون فيئًا. (ب) ' 

)٠ *(‏ بهذا يظهر الفرق بين العقار وبين المنقول. 

)١١١‏ قوله: فعقاره فىء هكذاذكره وفى' “شرح الجامع الصغير : ولم يذكروا فيه خحلافا بين 
أصحابناء وليس فى:الأصل أيضا ذكر الخلاف إلا أن الفقيه أبا الليث قال فى ”شرح الجامع الصغير”» قال ]أ 
أبو يوسف فى الأمالى * : لا يصير فيئاء وهو قول الشافعى. (ب) 

)١١(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

)١(‏ جيث يكون له بلا خحلاف. 


الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير o0‏ ) باب الغنائم وقسمتها ظ 
ولنا أن العقار فى يد أهل الدار وسلطانبا؛ إذهو من جملة 
دار الحرب» فلم يكن فى يده''' حقيقة» وقيل: هذا" قول أبى حنيفة 
|أؤأبى يوسف الآخر» وفى قول محمد» وهو قول أبى يوسف الأول هو 
كغيره من الأموال بناء"" على أن اليد حقيقة لا يثبت على العقار عندهماء 
وعند محمد يثبت» وزوجته فىء ؛ لأنها كافرة حربية لا تتبعه فى 
الإسلام“ . وكذا حملها فىء خلافًا للشافعى هو يقول : إنه مسلم تبعا ل 
كالمنفصل ”"'». ولنا”" أنه جزءها فيرق برقهاء والمسلء ”© محل للتملك تم 
لغيره» بخلاف المنفصل"'؛ لأنه حر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك" '*. 


وأولاده الكبار فىء ؛ لأنهم كفار حربيون ولا تبعية لضام 


ومن قاتل من عبيده' " قىء؛ لأنه ما ربد على مولاه خرج من د۳٩‏ 





)١(‏ وإذا كان كذلكء؛ فيغلب عليه يد الظاهرين. 
(7) أى قول القدورى: فعقاره فىء. 
”) قوله: ' بناء [لخ” فإن قلت: اليد الحقيسية» وإن كانت لايثبت على العقارء فقد يثبت الحكمية» راليد 
الحكمية للمالك صبقت اليد الحكمية للغائمين» فينبغى أن يرجح بالسبق» أجيب بأن اليد الحكمية للمالك من 
وجه» ولأهل الدار من ؤجه؛ فلا يعتبر بها. (ب) 
(٤)قوله:‏ "لا تعبعه [أى زوجها] فى الإسلام” ألا ترى إلى أن المسلم يتزوج الكتتابية» فتبقى كتابية: 
(5) أى بتبعية أبيه. 
(7)أى كالمولود فإنه لا يتبع الأم؛ بل أبيه. 
(7)قوله: "ولنا” يعنى الولد جزء للأم» وهى قد صارت بججميع أجزاءها فيثاء ألا يرى أنه لا يجوز أن 
يستثنى الجنين فى إعتاق الام بحال» فكذا فى الاسترقاق لا يصير مستفنيا بعد ما ثبت الرق فى الأم. (د) 
چوا وي E ERE ehr‏ 
6 وان زاب ول قاض : ان (ب) 
)١ 22‏ أى عند الانفصال. 
)١1(‏ لأن الكبير لا يتبع أبيه فى الإسلام. 
) (1١)أى‏ من عبيد الذمى الذئ أسلم. (ب) 
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فصار تبعًا”'* لأهل دارهم "وداج عاد ودس نهوفىىء 
غصبا كان أو وديعة؛ لأن يده ليست بمحتزمة”" » وما كان غصبا فى يد' 
مسلم» أو ذمى» فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد : لا يكون فيتًا . 
ا و : كذا ذكر محمد الاختلاف فى 


'السير الكبير ”"'» وذكروا فى "شرح الجامع الصغير" قول أبى يوسف مع 
قول محمد . لهما أن المال تاء بع للنفس“» وقد صارت معصومة بالإسلام» 
فیتبعها ماله فیہا"» وله آنه مال مباح” ‏ فيملك بالاستیلاءء والنفس”"" 


)١17(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله داد) 

)١(‏ فصار كالواقع فى قارعة الطريق. (إله داد) 

(؟) أى أهل الحرب. 

(۳) فصار كالواقع فى قارعة الطريق. 

(4) قوله: وقال محمدل: الخ فى بعش التيمخ؛ وقالا: لاايكون فيثاء ذا ذکره | إلخ» وهو ليس 
بصحیح؛ لأنه لیس بمذکور فى ار اكير ' بلفظ قالاء بل ليس لأبى يوسف فيه ذكرء وفى بعضها وقع 
هكذا . وذكر قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة: وهو أيضا ليس بصحيح؛ لأن المذكور فى شرح الجامع 
الصغير " قوله مع قول محمد. وفى بعضها وقع هكذاء فهو فىء عند أبى حنيفة» وقال محمد: لا یکون فیا إل 
وهذا هو الصحيح المطابق لرواية "السير الكبير ٠‏ و "شرح الجامع الصغير . (ع) 

(5) أى المصنف. 

(5) بين أبى جنيفة ونقسه. 

(۷) وسکت. من ذ کر ابی یوسشف. 

(۸) لکونه وقاية لها. (ع) 

(9) أى العصمة. 

(١١٠)قوله:‏ “مال مباح" يعنى المال الذى غصبه المسلمء أو الذمى من الحريئ الذى أسلم مال مباح» وليس 
بمعصوم لعدم الإحراز ما ةة فظاهرء وأما حكما: فلأنه ليس فى يد نائبه؛ لكونه فى يد الغاصب» وهو ليس 
بنائب» hE E EE i‏ (ع) 

)١١١‏ قوله: 'والنفس [جواب عن قولهما: إن المال تابع للن للنفس. ب] إلخ تقريره أنا لا نسلم أن التفس ليس 
صارت معصومة بالإسلام. ألا ترى أن النفس ليس بتقومة؛ لأن العصمة المتقومة لا يثبت إلا بدار الإسلام؛ ولهذا 
إذا قتله مسلم عمداء أو خطأ لا يجب القصاصء ولا الدية عنلاناء خلافا للشافعى» ولكنها معصومة بالعصمة إليه 
أشار بقوله: إلا أنه وهو فى الحقيقة جواب عما يقال: لو لم يكن معصومة لما كان يحرم التعرض: كالحربى 
أ وليس كذلك. (ب) ۰ | 


e 
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لم تصر معصومة بالإسلام. ألاترى أنبا ليست بمتقومة إلا أنه محرم 
التعرض فى الأصل"''؛ لكونه مكلفًا”'”'» وإباحة التعرض بعارض شرهء || 
وقد اندفع بالإسلام» بخلاف الال" ؛ لأنه خلق عرضة للامتهان“» 
فكان محلا للتملك”'» وليست فى يده''' حكماء فلم تثبت العصمة . 

وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يُعلفوا من الغنيمة. 
أويأكلوا منبا؛ لأن الضرورة قد ارتفعت» والإباحة باعتبارهاء ولأن المى”"" 
أقد تأكد حتى” يورث نصيبه” » ولاكذلك قبل الإخسراج إلى 
دار الإسلام' ومن فضل معه علف» أو طعام» رده إلى الغنيمة معثاء"° 
|إذالم تقسمء. وعن الشافعى مثل قولناء وعنه أنه لايرد اعستبار 0 
||بالمتلصص . ولنا: أن الاخصتصاص ضرورة الحاجة وقد زالت”7" ع 
بخلاة ف'''' المتلصص ؛ لأنه كان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده» وبعد 





(1) يعنى فى نفس الأمر. 
(۲) قوله: لكونه مكلنا” أن لكون الادمى ما للتكليف» ولاايعمكن من إقامته إلا ببقاءهاء 
ولا بقاء إلا بالعصمة. (ب) 
() إيضاح للفرق بين النقس والال. 
)٤(‏ أى الابتذال. 
(5) فامقتضی موجود» رالمانع هو کونه فی يده حقيقة» أو حكما مندفم. 
(7) يل فى يد الغاصب. 
7( أى حق المسلمين. 
(8) بالخروج من دار احرب. 
(4) إذا مات فى هذه ا-دالة» كما مر. 
)٠١(‏ فإن هناك ضرورة. 
(۱۱) أى معنى قول القدورى. ) 
(1۲( قوله: اعتبارا إل" فإنه إذا دخل الواحد والاثئان دار الحرب بغير إذن الإمام» فأحذوا شیغاء فهو لهمء 
ولا يخمس؛ لأنه ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة ما يء خذ قهرا بإذن الإماغ» بل هو مباح سبقت يدهم إليه. (ع) 
)١19‏ الضرورة. 
)١ ٤(‏ يعنى قياسه عليه غير ضحيح لوجود الفارق. (ب) 
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القسمة"" تصدقوا به إن كانوا أغنياء» انتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه 
صار فى حكم اللقطة؛ لتعذر الرد''' على الغافين» وإن كانوا انتفعوا به بعد 
الإحراز ترد قيمته إلى المغنم» إن كان لم يقسمء .وإن قسمت الغنيمة» 
فالغنى يتصدق بقيمته» والفقير لاشىء عليه لقيام القيمة مقام الأصل””". 
فاخحذ حكمه” . 
فصل“ فى كيفية القسمة 

قال: ويقسم الإمام الغنيمة» فيخرج خمسها؛ لقولة تعالى: #فإن 
لله" خمسه وللرسول) استثنى الخمس ”" ا 
الجا “؛ لأنه عليه السلام قسّمها بين الغافين' کک 


)١(‏ قوله: " وبعد القسمة [ابتداء المسألة مستقلة. بع ” يعنى إذا جاءوا بما فضل من علف» أو طععام بعد 
قسمة الإمام الغنيمة تصدقوا به إن كانوا أغنياءء واندفعوا به إن كانوا محاويج أى محتاجين» كذا فى "المغرب 
يقال: حاج يحوج حوجاء والحوجاء والحاجة بمعنى واحد» وحوائج جمع حائجة ة» كذا نقل ابن دريد عن 

الإصمعى» ولم يذ كر الحاويج» ولعله جمع محوج اسم فاعل يإشبا ع الياء. (ب) 

(۲) لتفرقهم. 

(۳) فكما يجوز للفقير الانتفا ع بعين الشىء على ما مر آنفا» كذلك يجوز له الانتفا ع بقيمته أيضا. 

)٤(‏ أى المذكور وهو القيمة. 

(0) قوله: "فصل" لما ذكر أحكام الغنائم؛ فلا بد من ذكر كيفية قمستهها. (ع) 

(5) قوله: ” فإن لله“ قال الله تعالى: إواعلموا أنما غنمعم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل# الاية. 

(0) قوله: ”استكنى الخمس [استعار الاسطناء للإخراج؛ لأنه ليس فى اللفظ الاستثناء. ب]” أى استئنى 
الله تعالى الخمس من أن يثبت حق الغانمين فيه وأخرجه عنه-فالااستثناء ههنا بمعنى الإحراج يقال: استئنيت 
الشىء أى زويته لنفسى» فهذا يرجع إلى قول الله تعالى».لا إلى قسمة الإمام» بل الخمس داخل فى قسمته. إذ] 
حاصل بيان قسمتما أن يعطى خحمسها لليتامى والمساكين وابن السبيل على ما يأتى. (ف) 

(8) قوله: ” بين الغانمين” بالكتاب والسنة والإجماءء أما الكتاب: فلأن الله تعالى قال: لإواعلموا أنما 
غدمتم من شىء فإن لله خمسه» أضاف الغنيمة إلى الغائمين» وهم الغزاة؛ : ثم قال: لإفإن لله خمسه», فكان بيان 
ضرورة أن بقية الأخماس بين الغامين» وقد عرف ذلك فى أصول الفقه. I‏ فلأن النبی مقس مها بين 
الغامين» و لأن الأر بعة الأخماس للغاغين بالإجماع» فقس بتو ضا إيصالا للحق إلى المستحق. (عناية) 

(9) قوله: ”قسمها بين الغائمين” أخمرجه الطبرانى عن ابن عباس قال: كان رسول الله بعث سرية فغنموا 
خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسه ثم قرأ #واعلموا» الآية» فجعل سهم الله وسهم الرسول 
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. وللراجل”"' ا حنيفة"‎ ETT 

وقالا: للفارس ثلانة آم ” 0 » وهو قول الشافعى ؛ لارو ان 
عمر: (أن النبى عليه السلام أسهو”"'' للفارس ثلاثة أسّهم”" وللراجل”* 
اا دولان الأب جع حتاف نالا وغ على ثلاثة أمشال 


الراجل ؛ لأنه للكر والفر” " والثبات» والراجل للثبات"''' لا غير 
ولأبى حنيقة : ما روی ابن عا (أن النبى كَلِِ أعطى الفارس 


واحداء ولذى القربى سهماء ثم جعل هذين السهمين قوة : فى الخيل والسلاح: وتجعل سهم الشامن والمسشاكين 
وابن السبيل لا يعطيه غيرهم؛ ثم جعل أربعة أخماس للغانمين: للفرس سهمان؛ ولراكبه سهم؛ وللراجل سهم. (ت) 

5 راجع نصب الراية ج٣٠‏ ص”7١4»‏ والدرايةج؟, اثلحديث /0١الاص717١.‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: "للفارس“ فيه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل سواء فى ذلك» وذلك لأن القياس يأبى 
||[ استحقاق شىء من الغنيمة» بسبب الفر س؛ لانه آلة الفارس وبسائر الالات لا يستحق شيئا من الغنيمة» فكذا 
داك ا تر كناه 0 
بالنعال ارارق س عند لمق نور الله مرق 5 

() أى الذى يعشى على رجليه. 

(؟) وبه قال زفر. 

(4) بفتح الأول وسكون الثانى وضم-الغالث. 

)٥(‏ أخر جه الجماعة إلا النسائى. 

(5) ماض من الإسهام. 

(۷) جمع سهم. 

(N)‏ بياده بأ 

ا ف الراية ٤ ١١ص r‏ » والدراية ج7, الحدیث ۹۸ص۲۲ ..١‏ (نعيم) 

(9) قوله: " بالغناء“ بالفنح والمد الأجزاء والكفايةء والكر الحملةء والفر بمعنى الفرار. (ع) 

)١١(‏ قوله: والفر“ الكر بالفتح والتشديد: الرجوع» والفر بالفتح والتشديد: الفرارء فإن قلت: كيف 
يوصف بالفر الفارس» وهو غير محمود. قلت: الفر فى موضعه محمود كى لا يرتكب النبى المذكور فى قوله 
تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التہلكة4. (ب) 

01)أىة فى الحرب. 

)١ 8‏ قوله: 0 زوى ابن عباس قلت: هذا غريب من -حديثه وفى الياب أحاديث : منمها: حديث مجمع 
ابن حارثة أخرجه أبو داود قال: ” شهدنا الحديبية» فخرجتا مع الناس فوجدنا رسول الله واقفا على راحلته. فلما 


الجلد الثانى - جزء٤‏ كتاب السير - 1 باب الغنائم وقسمتها 


سهمين والراجل سهم)*؛ فتعارض فعلاه”» فيرجع إلى 
قوله”» وقد قال عليه السلام“ : «للفارس سهمان وللراجل 
سهم»** كيف ؟ وقد روى عن ابن عمر: «أن النبى عليه السلام قسم 
للفارس سهمين وللراجل سهما» ***: وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 


غيره'"'. ولأن الكر والف" ' من جنس واحد' “۰ فیکون غناءه مثلى غناء 


ايع عله اناس قرا وإإنا فتحنا لك فتحا مبيتا)» فقال رجل: کک مې وای تشي محمد بده 
دسو ا ابو او ا ا 
قال أبر داود: وا ار ي ارس فأععلى الفارس سهمين ولصاحبه سه والصحيح 
E oS‏ اماب 1201011 
فأخرج الحخمبن مج ثم قسم بين المسلمين» فأحر ج للفارس سهمين» وللراجل سهما. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١١٤‏ » والدراية ج۲» الحديث 4 6الاص؟”؟7 .١‏ . (نعيم) 
(۲) قوله: "فتعارض فعلاه”" اعترض عليه بأنه كيف يتحقق المعارضة» وليس لحديث ابن عباس أثر فى 
مض ااي ان و 2 SS‏ 
د عن الو لي ان ا ار ظ 
وبعد اللديا والتى أقول: فلا يخفى على من طالع " تخريج الزيلعى" و ” فتح القدير " وغيره أن روايات 
السهمين للفارس ضعيفة من حيث السند» وروايات الاسهم له قوية مع كثرتها جداء ولذلك مال ابن الهمام فى | 
من ان ا یا راد آم ناري مد دای ورا ف 
| (۳) قنوله: "فيرجع إلى قوله ' طريقة استدلاله مخالق لقواعد الأصول» فإن الأصل أن الدليلين إذا 
تعارضاء وتعذر التوفيق» يصار إلى ما بعده» لا إلى ما قبله» والقول أقوى من الفعل بالاتفاق. (ع) 
)٤(‏ غريب جدا» وأحطاً من عزاه لابن أبى شيبة. (ن) 
8 راجع نصب الرلية ج؟ ص7١‏ 4» والدراية ج7, الحلبيث ۰ ص۲۳ ۱. (نعیم) 










زم قوله: كيف ' وقد روى أى كيف يحتج لأبى يوسف ومبحمد برواية ابن عمرء والحال انه قد 
أأروى عنه أيضا: أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم للفارس سهدمين»؛ رواه ابن أبى شيية. وقال أبو 


اوی ر وا ع المع ف اانه ذلك بعنى أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. ت 
د اد كاد 


راجع نصبا الراية a‏ ص۷ 33 والدرايةج۲» الحديث ١‏ ؟ لاص ؟؟ ١‏ (نعیم) 
(1) قوله: ترجح رواية غيره قال الإنزارى: أى سلم رواية ابن عباس عن المعارضة:؛ وقنال صاحب 





سض me‏ ہہ يي اب يي ب يي ا يي سس يي ا بس ل اي ل 1 


ان فيفضل عليه بسهم ''» ولأنه تعذر اععبار مقدار الزيادة ؛ لتعذرا 
|| معرفته ''» فيدار الحكم على سبب ظاهر' *15:وللفارس سيبان:: النفسن | 
والفرس» وللراجل : سبب' واحد» فكان استحقاقه على ضعفه: 
اسه ال رواخ ونال رو ي ارا 
وى" أن النبى عليه السلام اسهم لفرسين* ولأن الواحدقد 
يع" فيحتاج إلى الآخخر . 

ولهما: أن البراء بن أوس قاد فرسين"» ولم يسهم رشول الله عليه 
السلام إلا لفرس واحد**. ولأن القتال”' لا يتحقق بفرسين دفعة 


أ النباية" قول روايتاه أى روايتا ان عمر: وهى رواية الجماعة على وفق مذهبناء ورواية أبى حنيفة على وفق 
مذهبه. وقوله: ترجح أى ترجح روابة غيره؛ وهو ابن عباس. 
قلت: لا معارضة أصلا فى روايتى ابن عمر؛ لأن الصحيح فى روايته هو السابقة التى فيها ثلاثة أسهم 
للفارس» وكيف يقول صاحب “ النباية " ومن تبعه من الشراح؟ إن رواية ابن عباس سلم من المعارضة» والحال أنه 
لم يصح كما ذكرناء وهذا كله من أفة التقليد» وعدم رجوعهم إلى مدارك الحديث. (ب) 
(۷) جواب عن دليلهما العقلى. 
2 لأن الفر نما يكون للكر لا لذاته؛ لأنه غير مستحسن. 
(۱) قوله: “فيفضل عليه بسهم ' لأن سبب الغناء فى الفارس نفسه وفرسه» فيعطى سهمين» وفى الراجل 
نفسه, فيعطى سهما واحداء وفيه تأمل؛ لان الرأى لا مدخل له فى المقدرات الشرعية. (ب) 
(۲) قوله: 'لتعذر معرفته” أى لتعذر معرفته قدر الزيادة؛ لأن تلك إنما تظهر عند المسابقة والمقاتلة عند التقاء 
الصفين» وكل منهم مشغول بشأنه فى ذلك الوقت. (ك) 
(۳) وهو مجرد كونه فارساء وكونه راجلاء إليه أشار فی "الأسرار. (ب) 
(٤)قوله:‏ "ولايسهم [هذاافظ القدورى. 000 أى إذا دخل دار الخرب بفرسين» أو أكثر لا يسهم إلا 
لفرس واحدء وهو قول مالك والشافغى» وقال أبو بوسف: وهو قول أحمد: يسهم بفرسين. (ف) 
(5) قوله: الماروی قلت: أخرجه الدارقطنی فى " سننه عن بشر بن عمرو بن محصن قال: «أسهم 
رسول الله لفرسى أربعة أسهم ولى سهمانء وروى عبد الرزاق عن الزبير: "أنه حضر خيير بفرسين» فأعطاه 
خمسة اسهم . (ت) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۰4۱۸ والدراية ج۲ الحدیث ۷۲۲ ص٤١١.‏ (نعيم) 





(1) مانده مى شود أى يتعب. (ب) 
(5) قلت: غريب؛ بل جاء عذه عكسف كما ذكر ابن مندة فى معرفة الصحابة فى ترجمته. (ب) 
¥ راجع نصب الراية ج٣‏ س۱۹ £« والدراية ج١2‏ الحديث ۳٣ص٤‏ كك (نعيم) 


| المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - 1~ باب الغنائم وقسمتها 
«واحدة» فلا يكون السبب الظاهر''' مفضيا إلى القتال عليهماء فيسهم 
eR‏ 3 ا لا يسهم لغلاثة أفراس» EY‏ 
التنفيل» كما أعطى سَلّمة بن الأكوع سهمين" '» وهو" راجل* . 
والبراذين" والعتاق" سواء؛ لأن الإرهاب” ' مضاف إلى جنس 
الخيل فى الكتاب”'""» قال الله تعالى'""' : ومن رباط الخیل ترھبون به عد | 
الله وعدوكم4. واسم الخيل يطلق على البراذين» والعتاق TS‏ 


(۸) قوله: ”ولان القتال إلخ حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتى فعله عليه الصلاة والسلام 
والرجوع إلى ما بعدهماء وهو القياس بقوله: ولأن القتال إلخ. (عناية) 

)١(‏ وهو مجاوزة الدرب. (عناية). 

(۲) الواو حالية. : 

(۳) أى لعدم كون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال. 

)٤(‏ بالإجماع. (ب) 

(5) قوله: وما رواه [جواب عن حديث أبى وشت و خم "قال الأكمل فى العناية : هذا استظهار 

فى تقوية الدليل؛ لأن ما رواه لما سقط بالمعارضة لا يحتاج إلى جواب عنه» أو تأویل له -انتہی-. 
|1 قلت: قد ذكرنا أنه ما تمت هناك معارضة؛ فمن أين يأتى الاستظهار فى قوة الدليل؟ (ب) 

(1) قلت: أخرجه مسلم فى قصة الحديبية. (ت) 

(۷) الواو حالية. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص8 »4١‏ والدرايةج؟؛ الحديث 4 الاص75١.‏ (نعيم) 

(۸) قوله: " والبراذين [هذا لفظ القدورى] جمع برذون بالكسر» وهى خيل العجم» قال فى " مجمل 
اللغة ": برذن الرجل إذا أثقل» واشتقاق البرذون منه» والعتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة الفوقية جمع عتيق 
أى كريم؛ والعتاق كرام الخيل العربى. قال الإمام الإسبیجایی فی "شرح الطحاوی : ویستوی الفرس العربى 
والنجيب» والبرذون وغيرها ما يقع عليه سم الغرس» وأما من كان له جمل» أو حمارء أو بغل» فهو والراجل سواء. (ب) 

(5) قوله: ”سواء“ أى فى القسمة» فلا يفضل أحدهما على الآحرء وقيل: إنما ذكر هذا؛ لأن من أهل 
الشام من يقول: لا سهم للبراذين» ورووا فيه حديثا شاذا. (ف) 

2٠١9‏ أى المذكور فى الآية. 

(١١)قوله:‏ "فی الکتاب“ قال الله تعالى: #وأعدوا لهم [أى للكفار ما استطعتم من قوة أى من الآلات 
التى تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح؛ ومن رباط الخيل أى ربطهاء واقتناءها للغزو ترهبون به أى 
تخوفون به عدو الله وعدوكم. (معالم التتزيل) * [ 

(9؟١١)‏ فى سورة أنفال. 

)١١(‏ قوله"والهجين“ هوما يكون أبوه من البراذين» وأمه عربيةء والمقرف ما يكون أبوه عربياء وأمه برذونة. (ف) 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - ۳ - باب الغنائم وقسمتها 
والمقرف إطلاقًا واح) ولأن العربى إن كان فى الطلب» والهرب 
أقوى» فالبرذون أصبر وألين عطقا" » ففى كل واحد منهما منفعة معتبرة 
فاستويا. ومن دخل دار الحرب فارسا”". فنفق” ' فرسه””' استحق سهم 
الفرسان» ومن دخل راجلاء فاشترى فرسًا”' استحق سهم راجل» 
وجواب الشافعى على عكسه فى الفصلین"» وهکذا" روى ابن 
المبارك عن أبى حنيفة فى الفصل الثانى”"' أنه يستحق سهم الفرسان . 
والاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة”'''» وعنده حال انقضاء 


الت لاسي بادك لع ال اشاس 
ا ٠“‏ والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت ٠‏ وتعلیق 


)١(‏ قوله: ”إطلاقا واحدا“ وفى كل منما حصوصية ليست فى الآحر» فالعتيق إن فضل بجودة الفر 
والكرء فالبرذون يفضل بزيادة على قوة احمل والصبر ولون العطف. (فتح القدير) 

(۲) قوله: "ألين عطفا [بالكسر والفتح أى انعطافا. بع ' كونه ألين فى الانعطاف ممنوع؛ لأنها دائرة مع 
التعليم» والعربى أقبل الأدب من العجمى. (فتح القدير) 

(۳) قوله: ومن دحل دار الحرب إلخ هذا بيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام :ما يوجب زيادة السهم. 

وهو وقت مجاوزة الدرب عندنا. (عناية) 

(4) أى هلك. (ن) 

() قوله: "فرسه “ رجل جاوز الدرب بفرس مغصوب» أو مستعارء أو مستأجر» ثم استرده المالك» فشهد 
الواقعة راجلاء فيه روايتان: فى رواية له سهم فارس» وفى رواية: سهم راجل» ومقتضی كونه جاوز الدرب 
لقصد القتال عليه ترجح الأولى. (ف) 

(1) قوله: ”فاشتری فرسا“ وکذا إذا وهب له» أو ورٹ» أو استعار» أو استأجر. (ب) 

(۷) قوله: فى الفصلين . يعنى لا يعتبر عنده دخموله فى دار الحرب فارسا ولا دخوله راجلاء بل المعتبر 
عنده كونه فارسا أو راجلا عند شهود الوقعة قعة. (ب) 

)^( أى مثل جواب الشافعى. 

(9) قوله: ” فى الفصل الثانى “ وهو ما إذا دحل فى دار الحرب راجلاء ثم اشترى فارساء وقاتل فارسا. (ك) 

)١١(‏ قوله: " حالة المجاوزة “ الدرب» وإنما أطلقه لشهرة المسألة بين الفقهاءء وقال الخليل: الدرب الواسع 
على السكةء وعلى كل مدخل من مداخل الروم دربء والمراد ههنا الحد الذي بين دار الحرب ودار الإسلام. (ب) 

(١1)قوله:‏ " حال انقضاء الحرب " أى تمامهاء وهذه رواية عنه؛ والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجرد 
شهود الوقعة» وكان المصنف أشار بقوله: حال انقضاء الحرب إلى أحد الروايتين» وأشار بالدليل إلى اللأخرى.(ع) 

)١۲(‏ أى سبب استحقاق الغنيمة. 

)١۳(‏ إشارة إلى حال شهود الوقعة. 


المجلد الثاني - جزء٤‏ كتاب السير - £ - باب الغنائم وقسمتها 
الأحكام"" بالقتال يدل" على إمكان الوقوف عليه» ولو تعذر”" أو تعسر 
يعلق بشهود الواقعة ؛ لأنه أقرب إلى القتال . 

ولنا أن المجاوزة تّفسها قتال”'؛ لأنه" يلحقهم الخوف بباء والحال 
بعدها حالة الدوام ٤ ٠‏ ولا مغر ا" ¢ '» ولأن الوقوف على حقيقة 2 حقيقة القتال 
متعسر”'» وكذا على شهود الوقعة؛ لأنه حال التقاء الصفين» فتقام 
| المجاوزة مقامه””''' ؛ إذ هو السبب المفضى إليه ظاهراء إذا كان على قتصد 
القتال''''» فيعتبر حال الشخص حالة المجاوزة» فارسًا كان أو راجلاء ولو 


)١4(‏ قوله: ” كاخروج من البيت” أى لقصد القتال إلى دار الحرب» فإنه وسيلة إلى السبب» وحال الغازى 
عند ذلك لا يعتبر بالاتفاق» وكذا عند المجاوزة. (ف) 

(١)قوله:‏ ” تعليق الأحكام [مبتداً] “ هذا جواب بطريق المنع؛ لما يقسال. من جهة أصحابنا: إن القتال أمر 
خفى لا يوقف عليه فيقام السبب الظاهر مقام القتال» وهو المجاوزة» وتقريره لا نسلم أنه لا يوقف عليه 
وكيف لا؟ وتعليق الأحكام كإعطاء الرضخ للصبى إذا قاتل» وكذلك المرأة» والعبد يدل على إمكان الوقوف 
علية» فلو لم يوقف عليه لم يتعلق به حكم. (ب) 

(۲) خبر. 

(۳)قولڵه: "ولو تعذر” هذا جواب بطريق التسليم يعنى سلمنا أن الوقوف على القعال متعذرء أو 
متعسر» کما قلتم: بأن يكون فى الليل» أو المطرء فح يتعلق الأحكام بشهود الوقعةء لا بامجاوزة. رب) 

(5) أى من المجاوزة. (ف) 

(5) قوله: "قعال” ' لأن القعال اسم لفعل يقع به للغدو خموفء ومجاوزة الدرب قهرا وشوكة يحصل لهم 
الخوفء فكان قتالاء وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حكمه بتغنير أحوالهم بعد ذلك؛ لأن ذلك آلة دوام 
القتال» ولا مععتبر بسبا؛ لأنه لا يمكن تعليق الحكم بدوام القتال؛ لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فازسًا واحدا دائماء 
فإنه لا بد له أن ينزل فى بعض المضائق. (عناية) 

(1) ضمير شأن. 

)¥( أى دوام القعال. 

(۸) قوله: “ولا معتبر بها بدليل أنه لا يعتبر صيرورتها راجلاء أو فارسا بعد المجاوزة عندناء وبعد شهود 
الوقمة عنده على اختلاف الاصلين. (كفاية) 

)٩(‏ قوله: "متعسر [لأنه حال شغل کل شاغل. ف] ' لأن الإمام لا يمكنه أن يراقب بنفسه حال كل واحد 
انه قاتل» أو لم يقاتل؛ وكذا بنائبه بأن يوكل عدلا يخبره بذلك» ولا يعبر إخبار كل أيضا من ال جند؛ لأنه متهم 

بجر التفع. (ب) 

)٠١(‏ كما أقيم السفر مقام المشقة. (ب) 

)١١(‏ احتراز عمن ليس قصده القتال. 
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دحل فارساء وقاتل راجلا؛ لضيق المكان بستحق سهم الفرسان 
|| بالاتفاق"". ولو دخل فارسا ثم باع فرسه» أو وهب» أو آجر» أو رهن 
ففى رواية الحسن عن أبى حنيفة يستحق سهم الفرسان؛ اعتبارا 
للمجاوزة”''» وفى ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة؛ لأن الإقدام على 
هذه التصرفات" يدل على أنه لم يكن من قصده"“ بالمجاوزة القتال 
فارساء ولو باعه بعد الفراغ””' لم يسقط سهم الفرسانء» وكذا إذا باع فى 
حالة القتال عند البعضص”" . والأصح أنه يسقط؛ لأن البيع يدل على أن 
غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر غرته  .7'‏ _ 0 


ولايسهم لملوك› ولاامبرأة. ولا صبى › ولاامجنون. 

: 07 .٠غ NM‏ 2 ظ ٣‏ 
ولا ذمى» ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام ؛ لماروى أنه عليه 
ؤ السلام : (كان لا يسهم النساء والصبيان والعبيد ولكن كان يرضخ 

لهم ”'»*. ولما استعان عليه السلام” ' باليبود على اليبود''' لم يعطهم 

)١(‏ أى بيننا وبين الشافعى. 

(؟) أى عن الدربء فإنه كان فى ذلك الوقت فارسا. 

(۳) أى البيع والرهن والإجنارة ونظائرها. 

(4) قوله: "على أنه لم يكن [فإنه لو كان مقصوده ذلك لما فعل هذه العقود] من قصده إلخ” وسبب 
استحقاق سهم الفرسان هو امجاوزة على قصد القتال عليه, لا مطلق المجاوزة. (ف) 

(0) أى من القتال. (ب) 
(5)قوله: ”عند البعض" أى عند بعض مشايخنا؛ لآأن بيعه عند القتال يدل على أنه إنما باعه لرأى رآه فى 
الحرب. (ب) 

(۷) ی غرة الفرس بالشروع فى القتال. 

(۸) قوله: "ولكن. يرضخ لهم" بالضاد والخاء المعجمتين من رضخ فلان بفلان أعطاه من ماله قليلا من 
كثير» والرضخ اسم. (ب) 

(4) قوله: ” كان لا يسهم إلخ” قلت: أخمرجه مسلم عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ظ 
العبد والمرأة يحضران المغنم» > ھل کان لھما سهم معلوم إذا حضروا؟ قال: لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا أى يعطيا 
من المغنم» وفى رواية أبى داود: فأما أن يضرب بسهم, فلا» وقد كان يرضخ لهن فى الصدر الأول. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص cf ° ٠‏ والدرايةج؟) الحديث ٥‏ ص۲۹ .١‏ (نعيم) 
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شيئًا من الغنيمة* يعنى أنه لم يسهم لهم. ولأن الجهاد عبادة» والذمى 
ليس من أهل العبادة. والصبى والمرأة عاجزان عنهء ولهذالم يلحقهما 
EE‏ والعبد لايمكنه المولى””'. وله منعه إلا" أن يرضخ لهم 
تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم» والمكاتب بممنزلة العبد؛ لقيام 
الرق» وتوهم عجزه” » فيمنعه المولى عن الخروج إلى القشال. ثم العبد 
إنغايرضخ لهء إذا قاتل؛ لأنه دحل" لخدمة المولىء فصار كالتاجر"» 
والمرأة ترضخ لها إذا كانت تداوى الجَرحى”" , وتقوم على المرضى" ؛ 
لأنبا عاجزة عن حقيقة القتال”"''. فتقام هذا النوع من الإعانة"' مقام 
القتال. بخلاف العبد'"'' ؛ لأنه قادر على حقيقة القتال”*'' » والذمى إغا 


)٠١(‏ قوله: "ولا استعان [فى غزوة الخيبر كما فى رواية الواقدى] إلخ قلت: روى البيبقى فى " كتاب 
المعرفة " عن ابن عباس قال: استعان رسول الله مله بيبود قينقاع؛ فرضخ لهم ولم يسهم لهم. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”على اليبود" فيه جواز الاستعانة بالكافر» وهو مذهبنا خلافا لجماعة» وفيه بحث كثير ذكرناه 
فى ”شرح صحيح البخارى . (ب) 

* راجع نصب الراية جا ص77 4 » والدرايةج؟» الحديث ١۷۲ص١٠٠٠‏ . (نعيم) 

(1) أى لم يفترض عليجما الجهاد. 

(5) أى من الجهاد. 

(5) دفع لما يقال: فينبغى أن لا يرضخ لهم. 

(ه)قوله: ” وتوهم عجزه [أى عن أداء بدل الكتابة] " يعنى يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة» 
فيعود إلى الرق» وح كان للمولى ولاية المنع» فيمنع فى الحال لوجود التوهم. (عناية) 

(7) يعنى مع العسكر فى دار الحرب. (ب) 

(9) أى الذى يدخل فى دار الحرب للتجارة؛ فإنه إذا قاتلء يأخذ السهم» وإلا لا. 

(۸) جمع جريح. 

(5) جمع مريض. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنها عاجزة عن حقيقة القتال” اعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنما لما صح أمانباء 
وأجيب بأن الأمان صحته لا يتوقف على القدرة على حقيقة القتال» بل يغبت بشيمة الققال. (عناية) 

١١١)أى‏ المداواة والقيام على المرضى. 

(؟١)‏ يرتبط بقوله: لأنها عاجزة. 

)١5(‏ قوله: ”لأنه قادر على حقيقة القتال ‏ حتى لم يرضخ له إذا لم يوجد منه القتال» بخلاف المرأة» فإن 
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يرضخ له إذا قاتل» أودل على الطريق» ولم يقاتل؛ لأن فيه منفعة 
للمسلمين”' إلا أنه يزاد على السهم” فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة 
عظيمة. ولا ببلغ به السهم إذا قاتل؛ لأنه جهادء والأول ليس من 
عمله"» ولا يسوى بينه وبين | الجهاد '. 





e‏ دهم لابن السبيل يدل قرا وی القریی ب" 

,)0١( 5 "5‏ اس 0 , ١‏ 
لی شم لبنى هاشم ' وبنى المطلب دون غيرهم ؛ لقوله تعالى: #ولذى 
خدمتها لمرضى الجسكر بقزم فام القتاله.وليضن كذلك حدذمة الحبت ولاه (ب) 

)١(‏ أى فى قتاله» أو فى دلالته على الطريق. 

(1) أى سهم المجاهدين. 

(۳) قوله: ”ليس من عمله“ أى الدلالة ليست من عمل الجهادء فكانت عملا كسائر الأعمال» فيبلغ أجره 
بالغا ما بلغ. (عناية) 

(٤)قوله:‏ "فى حكم الجهاد“ والحاصل أنه لا يزاد على سهم الراجل إن كان راجلا وسهم الفارس إن 
کان فارءا. (ب) 

(0)قوله: ” وأما الخمس" لما فرغ عن بيان أحكام أربعة أخماس» شر ع فى بيان حكم الخمس. (ب) 

(1) أى وى قربى رسول الله مَك . 

(۷)قوله: ' أفيمم ' أى فى الأصناف الفلائةء ومعنى هذا الكلام أن إيتاء ذوى القربى يدخلون فى 
سهم اليتامى» ويقدمون عليهم أى فقراء ذوى القربى يقدمون على الأصناف الثلاثة, وسبب الاستحقاق فى 
هذه الأصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف فى نفسه من اليتم والمسكنة» وكونه ابن السبيل ثم إنهم 
مصارف لا مستحقون حتى إذا صرف إلى صنف واحد متهم جاز عندناء كما فى الصدقات. (عناية) 

(8) أى أغنياء ذوى القربى. 

(9) قوله: 'ويكون لبنى هاشم" اعلم أن رسول لله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
وعثمان رضى الله عنه من بنى عبد شمس؛ لأنه ابن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد مناف» وجبير هو من 
بنى نوفل» فإنه ابن مطعم بن عذى بن توفل. (ب) 

أ[ )٠١(‏ قوله: "دون غيرهم [من بنى عبد شمس وبنى نوفل. عناية]" نحن نوافق الشافعى على أن القرابة 
المرادة تخص ببنى هاشم وبنى المطلب» والخلاف فى دخول الغنى من ذوى القربى وعدمه. (ف) 
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القربى# من غير فصل بين الغنى والفقير. [ 
ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين''' قسموه''' على ثلاثة أسهم على 

نحو ما قلناه» وكفى بهم قدوة. وقال عليه السلام”" 1 ايا معشر بنى هاشم 
إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس 
الخمس”*. والعوض"”"' إنما يشبت”"' فى حق من يقبت فى حقه || 
|| المعوض» وهم الفقراء'"'» والنبى عليه السّلام أعطاهم للنصرة” . 

(1)رواة أبو يوسف عن الكلبى عن أبى صالح عن أبى عباس. (ب) 

(۲)قوله: “قسموه [ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ف]” الذى يجب أن يعول عليه أن الخلفاء 
الراشدين لم يعطوا ذوى القربى» فكان بيان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على واحد منم 
بأن يعطى تمام الخمس للمساكينء أو لليتامى» أو لابن السبيل» فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصاء 
وقد رأوهم متمولين» ونقول مع ذلك: إن الفقير منبم مصرفه ينبغى أن .يقدم على الفقراءء ويدفع قول 
الطحاوى: إنهم يحرمون؛ لأن فيه معنى الصدقة. 

ويدل على بطلانه ما روى أنه عليه السلام صرفه في حياته إليهي فلو كان فيه معنى الصدقةلما فعل» لكن 
يشكل على أن مقتضاه كون الغنى من ذوى القر؛ بى أيضا مصرفا غير أن الخلفاء لم يعطوهم اختيارا لغيرهم فى 
ش المصرف.». والمذهب شخلافه؛ أن الغنى لو كان س ال ا وليس كذلك عندنا. (ف) 

)۳( غريب» وتقدم فى الزكاة. (ب) 

(5) قوله: “يا معشر بنى ها شم إلخ " أسند الطبرانى عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه 
إلى رسول الله مء فقال لهما: اطا كاله ن كال سنوت ا رار اک 
فقال: لا يحل لأهل البيت من الصدقات شىء إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم. . (ف) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص47 » والدرايةج۲» الحديث 75الاص77١.‏ (نعيم) 


(ه) قوله: ”والعوض“ لفظ العوض وقع فى بعض عبارة التابعين» ثم كون العوض فى حق من يشبت له 
المعوض ممنوع) ثم هذا يقتضى أن المراد بقوله تعالى: «ولذى القربى# فقراء ذوى القربى» فيقتضى اعتقاد 
استحقاق فقراءهم» وكونهم مصارف مستمرا ينافى اعتقاد منع خلفاء الراشدين إياهم مطلقاء كما هو ظاهر 

ما روى أنهم لم يعطوا ذوى القرَبى شيئًا من غير استثناء فقراءهم» وكذا ينافيه إعطاءه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الأغنياء منهم» كما روى أنه أعطاه العباس» وكان له عشرون عبدا يتتجرون. 

وقول المصنف: أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثانى» لكنه يوجب المناقضة مع ما قبلها؛ لأن الحاصل حيتىذ 
أن القرابة المستحقة هى التى نصرته وذلك لا يخص الفقير منهم» ومن الأغنيياء من تأخر عن رسول الله 
يد كالعباس» فكان يجب على الخلفاء أن يععطوه . (فتح القدير) 

(1)قوله: نما يقبت يعنى أن المعورض» وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى أغنياءهم؛ فكذلك يجب أن 
يكون عوض الزكاة» وهو حمس الغنائم لا يدقع إليهم؛ لأن العوض إنما يثبت فى حق من فات عنه المعوض» وإلا 
لا يكون عوضا له. (عناية) 

(/) قوله: ”الفقراء“ فإن قيل: هذا الحديث إما أن يكون ثابتا صحيحاء أو لاء فإن كان الأول وجب أن 
يقسم الخمس على خمسة أسهم. وأنتم تقسمونه على ثلاثة أسهم, وإن كان الثانى فلا يصح الاستدلال به. 
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ألا ترى أنه عليه السلام علّل”''. فقال”'': إنهم لن يزالوا معى هكذا 
فى الجاهلية والإسلام*» وشبك بين أصابعه دل على أن المراد من 
النص”" قر ب النصرة» لا قرب القرابة. 

قال: فأما ذكر الله تعالى فى الخمس””'» فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركًا 


أجيب بأن لهذا الحذيث دلالتين: أحدهما: إثبات العوض فى امحل الذى فات عنه المعوض على ما ذكرناه. 

والثانية: جعله على خمسة أسهم؛ ولكن قام الدليل على انتفاء قسمته على خمسة أسهم, وهو فعل الخلفاء 
الراشدين» وو الديل على اير وس ب وهذا كما تمسك الخصم على تكرار الصلاة على ال جنازة 
ما روى أن رسول الله مره صلى على حمزة سبعين صلاة» وهو لا يقول: بالصلاة على الشهيد: 

فإن قيل: لو صح ما ذكرتم بجميع مقدماته لما أعطاهم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد ثبت أنه 
أعطى بنى هاشم والمطلب» فأجاب المصنف بقوله: والنبى عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة إلخ. 

وقصة ما روى عن جبير بن مطعم أنه قال: "لما کان یوم خیبر وضع رسول الله م سهم ذوی القربی فی 
بنى هاشم وبنى المطلب وترك بئى نوفل وبنى عبد شمس» فانطلقت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله 
يله فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بدو هاشم لا نكر فضلهم الذى وضعك الله فيهم» فما بال إخواننا بنى 
المطلب أعطيتهم وت ركتنا وقرابتنا واحدة» فقال رسول الله مرك : انا ونو الطلب لا تفترق فى جاهلية ول 
إسلام وإنما نحن وهم كشىء واحد» وشبك بين أصابعه» وأشار إلى نصرتهم 

فدل ذلك على أن المراد بالنص قرب النصرة أى نصرة الاجعماع فى الشعب لا نصرة القتال» ولهذا يصرف 
[إلى النساء والذرارى أيضاء وإذا ثبت أنه أعطاهم للنصرة» وقد انتہت» انتمى الإعطاء أيضًا. (عناية) 
(8) دفع دخل مقدر. 
)١(‏ أخرجه أبود داود والنسائى. 
| ()قوله: "فقال: إنهم لن يزالوا معى إلخ” قلت: أخسرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن 
إسحاق عن الزهرى غن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله سهم ذوى القربى من 
خيبر بين بنى هاشم وبنى المطلب جثت أنا وعشمان, فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك منهم إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وت ركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: (إنهم 
لم يفارقوا فى جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد» ثم شبك بين أصابعه » ذكره أبو داود 
فى اراج والنسائى فى قسم الفىء» وابن ماجة فى الجهاد. (زيلعى) 

+X‏ راجع نصب الرانة ج٣‏ م٥۲٤٠‏ والدرابةج؟» الحديث ۷۲۸ ض۹٣۱۲.‏ (نعیم) 

() أى قوله تعالى: «إولذى القربى). (عنايت) 

)٤(‏ قوله: ”فأما ذكر الله إلخ“ هذا روى من قول ابن عباس» ومن قول الحسن بن محمد ابن الحنفية: 
: فحدیټ ابن عباس رواه الطبری فی تفسیره. 

فقال: حدثنا ابو كريب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نشل عن الضخاك عن ابن 
عباس أنه قراً: ss‏ ده جمد »ثم قال؛ «إفإنه لله خمسه» مفتاح کلام الل 
وكان رسول الله َيه إذا بعث سرية» فغنموا ٠‏ خمس الغنيمة؛ فضرب ذلك الخمس فى خمسة. | 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير 1 — Vs‏ باب الغنائم وقسمتها 
لأنه عليه السّلام كان يستحقه برسالته”*'» ولا رسول بعده* . 

والصفى شىء كان عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع› 
أو سيف» أو جارية . وقال الشافعى : يصرف سهم الرسول إلى الخليفة› | 
والحبجة عليه ما قدمناه”'» وسهم ذوى القربى"' كانوا يستحقونه فى 


وحديث الحسن رواه الحاكم فى ”المستدرك" فى كتاب قسم الفىء عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: 
سألت الحسن بن محمد بن على عن قوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم# الآية؛ قال: هذا مفتاح كلام الله | 
وسكت» وكذلك واه عبد الرزاق فى ' مصنفه : حدثنا النورى به. 

وأما حديث الصفى: فرواه أبو داود فى "سئنه": حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن مطرف عن 
الشعبى قال: كان لرسول الله يَيِهِ سهم يدعى الصفى إن شاء عبداء وإن شاء أمة» وإن شاء فرسا يختاره قبل 
الخمسء وهذا مرسل. وأخرج أيضا عن ابن عون قال: سألت محمدا يعنى ابن سيرين عن سهم النبى مله 
والصفىء قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين» وإن لم يشهدوا الصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل 
شىء؛ وهو أيضا مرسل. وأخرج فى " مراسيله" أيضا عن الحسن قال: ” كانت الغنائم تجمع» فإذا اجتمعت كان 
للنبى عليه السلام منها سهم يسمى الصفى» جعله اللهء ثم يقسمه السهام ” الحديث. 00 

وأخخرج أيضا فى " سننه” عن سعيد بن بشر عن قتادة قال: ”كان رسول الله إذا غزا كان له منهم پاځذه من 
حيث شاء» فكانت صفية من ذلك السهم» و كان إذا لم يغز بنفسه» ضرب له بسهمه» ولم يخير . 

وأحرج أيضا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: "كانت صفية من الصفى » ورواه 
الحاكم فى ' المستدرك » وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. (ت) 

قوله: "فأما ذكر الله" لما فرغ من بيان وجه سقوط سهم ذوى القربى بين وجه سقوط ما سوى الشلاثة 
المذ كورة فى النص. (عناية) 

(۱) كذا رواه الطحاوى فى ”شرح الآثار “ عن حسن بن محمد بن على رضى الله عنه. 

(1) قوله: "سقط بموته “ لأنه كان يستحق ذلك برسالته؛ ولا رسول بعده؛ والصفى شىء كان يصطفيه 
لنفسه من الغنيمة مثل درع؛ أو سيفء أو جارية قبل القسمة» كما اصطفى ذا الفقار» وهو سيف منبه 
ابن الججاج» وكما اصطفى صفية» وذلك كله.قبل أن يخرج الخمس. (فتح القدير) 

(1) بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء. (بناية) 

)٤(‏ ولهذا لم يأخذ الخلفاء الراشدون. (ب) 

راجع نصب الراية ج۳ ص٣۲٤‏ » والدراية ج۲ الحديث 4 الاص5؟١.‏ (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ”ما قدمناه“ أى أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلالة أقسام» فلو كان كماذكر 
لقسموه على أربعةء ولم ينقل عنهم ذلك» ورفعوا سهمه» ولم ينقل ذلك» وأيضا فهو حكم علق بمشتق» وهو 
الرسول» فيكون مبداً الاشتقاق علة» وهو الرسالة. (ف) 

(1) قد تقدم ما يغنى عنه. (ف) 
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رمن النبى عليه السلام بالنصرة؛ اروا فل :وك ويعده بالفقر. 

قال العبدالضعيف عصمه الله : هذا الذى ذكره”” قول الكرخى» 
وقال الطحاوى: سهم الفقير منهو'' ساقط أيضا؛ لما روينا من 
الإجماع””'» ولأن فيه معنى الصدقة؛ نظرا إلى المصرف"''» فيحرم كما 
يحرم العمالة. وجه الأول“ -وقيل : هو الأصح"- ماروى””'' أن 
فقرا عهم يدخحلون فى الأصناف الفلدثة ٠‏ . وإذا دحل الاخ أو 


الاثنان دار الحرب مغيرين” "' بغير إذن الإمام. فأخذوا شيئًا لم يخمس*"'؛ 
(1) من أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة. 
(۲) قوله: ”قال“ أى القدورى لا يقال: قوله: وسهم ذوى القربى إلخ وقع مكررا؛ لأنا نقول ما ذكره 
أولا: كان فى حيز الاستدلال» وهذا نقل لكلام صاحب "المختصر". (ع) 
5) أى القدرى. 
(4) أى ذوى قربى النبى عليه الصلاة والسلام. 
(5) قوله: ”من الإجماع” أشار به إلى قوله: ولنا أن الخلفاء الراشدين إلخ ولا يظن بهم أنه حفى عليمم 
النص» ومنعوا حق ذوى القربى» فكان إجماعهم» وإلا على أنه لم يبق استحقاقهم لهم. (ع) 
(5) قوله: ”نظرا إلى المصرف “لأت الهائنس اذى يضرف إلبه قفرا لر لم يكن فقير الا تجو عرف إليه 
بعد النبى صلى اللّه عليه وعلى اله وسلم باتفاق الرواة عن اصحابناء فلما كان فيه معنى الصدقة حرم. (2) 
(۷) قوله: " كما يحرم العمالة [بضم اسم لا يعطى للعامل] “ أى إذا كان العامل هاشميا. (ك) 
(۸) مبتداً. 
(۹) قوله: ”وقيل: هو الأصح“ إنما قال: كذلك؛ لأن صاحب ”المبسوط” اختار قول أبى بكر الرازى من 
أن الفقراء لم يكونوا مستحقين. (عناية) 
٠ 0‏ )قوله: "ما روى [خبر] إلخ قلت: أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج عن جبير بن معطم أن رسول 
لم یقسم لبنى عبد شمسء ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاء كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب» وكان 
#اسياروو” لعجيو ارول مس عر لإ أي راو يي سوسم 
وكان عمر يعطيهم. (ت) 
(١١)أى‏ اليتامى والمساكين وابن السبيل. (ب) 
)١7(‏ الثلاثة كالواحدء وأما الأريفة فخي 
(۱۳) اسم فاعل من الإغارة بمعنی غارت گری کردن. 
)١4(‏ قوله: “لم يخمس“ فإن قلت: قوله تعالى: إواعلموا أنما غدمتم من شىء فإن لله خمسه إلخ سواء 


الجلد الثاني - جزء؛ كتاب السير 8197-07 باب الغنائم وقسمتها 
لأن الغنيمة هو المأ ذا 'قهرا وغلبة» لا اختلاسا وسرقة. والخمس 
وظيفتهاء ولو دخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام» ففيهروايتان!". 
والمشهور أنه يخمس ؛ لأنه لما أذن لهم الإمام» فقد التزم نصرتهم بالإمداد. 
فصار كالمّعَة. فإن دخلت”" جماعة لها مبَعَةٌ» فأخذوا شيئًا خمس» وإن 
ألم يأذن لهم الإمام ؛ لأنه مأخوذ قهرا وغل قن "لقي ولأنه يجب 
على اللإمام أن ينصرهم ؛ إذلو خذلهم" كان فيه وهن المسلمين"» 
بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا يجب عليه نصرتهم . 
فصل فى التتفيل“ 
ف ولانامن "' بأن ينفل الإمام فى حال القتال"“"» aw‏ 


جد الإذن أو لم يوجد. أجيب بأن الغنيم اسم ما هو المأخوذ قهرة أو غلبةء لا ما أده اللص سرقةء وما أخذه 
الواحد والاثنان اختلاساء فلا يدخل تحت الغنيمة. ١‏ 

)١(‏ وما أحذه الواحد والاثنان بغير إذن الإمام ليس كذلك. 

(1) قوله: ” ففيه روايتان“ وجه الرواية الأخرى أنه لا منعة لهي فلا يكون المأخوذ قهرا وغلبة» ولأن العدد 
اليسير إنما يدلو ن لاكتساب الالء لا لإعزاز الدين كتجار العسكر. (ك) 

(۴) هذا لفظ القدورى. 





(4) أى ما أخذوه. 

(5) أى ترك عونهم. (ب) 

(7) قوله: ” كان فيه وهن المسلمين [أى ضعفهم] " الوهن بسكون الهاء وفتح الواو مصدر وهن يمبن من 
باب ضرب يضربء وبالفتح مصدر من باب علم يعلم. (ب) 

(۷) قوله: “فصل فى التنفيل هو نوع من القسمة» فألحقه بهاء وقدم تلك القسمة؛ لأنها بضابط» وهذه 
إبلا ضابط؛ لأنه إلى رأى الإمام بأن ينفل قليلاء أو كثيرا. 

والتنفيل: إعنطاء الإمام الفارس فوق سهمه. وهو من النفل» وهو الزائدء ومنه النافلة للزائد على الفرض» 
ويقال: لولد الولد أيضناء ويقال: نفله وتنفيلاء ونفله بالتخفيف لغتان فصيحتان. (ف) 

(8) أى القدورى. 

)٩(‏ قوله: ”ولا بأس“ أى يستحب أن ينفل نص عليه فى ”المبسوط » وسيذ كر المصنف أنه تحريض» وهو 
أمندوب إليه وبه يتأكد أن قول من قال: لفظ لا بأس إما يقال لما تركه أولى: ليس على عمومه. 
| ثم اعلم أن التحريض واجب للنص المذ كور لكنه لا ينحصر فى التفيلء بل يكون لغيره أيضا من الموعظة 
الحسنة والترغيب» كذا حققه ابن الهمام فى 'فتح القدير” . وبه يظهر سخافة ما ذكره العينى تبعا لصاحب 
'العناية ' من أن أمر حرض مصروف من الوجوب إلى الاستحباب لمعارضة دليل قسمة الغنائم. 
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على القتال» فيقول: من قتل قتيلا""» فله سلّبه» ويقول للسرية : 
قد جعلت لكم الربع بعد الخمس» معناه بعد مارفع الخمس"؛ لأن 
التحريض مندوب إليه””» قال الله تعالى : ##يا أيها النبى حرّض”*' المؤمنين 
على القشال»› وهذا" نوع تحريض» ثم قديكون التنفيل بماذكر"» 
وقد يكون بغيره"". إلا آنه" لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ؛ لأن 


فيه إبطال حق الكل فإن فعله مع السرية جاز؛ لأن التصرف إليه؛ وقد 
تكون المصلحة فيه" ولا ينفل ''' بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ؛ لأنأأ 


وجه السخافة أنه ليس المراد بأمر التحريض خصوص التحريض بالتنفيل حتى يحفاج إلى صرفه من || 
| الوجوب» بل المراد به مطلق التحريض» وهو واجب البتة» فلا حاجة إلى الصرف المذكور. 

وأعجب منه ما فى ”الكفاية“ من أن فى تحريض المسلم بالتتفيل تحريض بعوض الغزاة» وتوهين للمسل» 
وتوهين المسلم حرام» فلذا لم يكن التنفيل واجبا. وجه العجب أن ما ذكره يدل على حرمة التنفيل» لا على عدم 
الوجوب» فافهمء فإن المقام مما فرلرلت فيه الأقدام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)٠١6(‏ قوله: ”فى حال القعال" إنما قيد به؛ لأن التنضيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب 
المقتول» أو غيره لا بعدهء ويشكل عليه قوله عليه السلام: 9من قتل قتيلا فله سلبه» فإنه كان بعد فراغ الحرب 
فی حنین. (ف) 

)١(‏ هذا من باب تسمية الشىء باعتبار ما يؤول إليه. 

(۲) قوله: ”معناه بعد ما رفع الخمس“ محل التنفيل أربعة أخماس قبل الإحراز بدار الإسلام» وأما 
بعده لا يصح من الخمس» وبه قال أحمد» وقال مالك والشافعى: لا يصح إلا من الخمس. (ف) 
|1 ("؟)قوله: ”لأن التحريض مندوب إليه “ أقول: قد عرفتك أن نفس التحريض واجب بظاهر الأمر» والتنفيل 

بخصوصه لكونه نوعا منه مندوب إليه» فالمراد بالتحرم يض التحريض الخاص» وهو التنفيل. 
وتقريره: أن التحريض الذى نحن بصدده مندوب إليه؛ لأن الله تعالى قال: یا یما النبى حرض المؤمنين 
ظ على القحال)» فأفاد فرضية مطلق التحريضء وهذا أى التنفيل نوع منه فيكون مندوبا إليه» وليس المراد 
بالتحريض مطلقه. كما يتوهم من ظاهره. وإلا لم يبق ربط فى الكلام. (عبد) 

(4) أمر من التحريض. 

(5) أى التنفيل. 

(7) أى القدورىء وهو التنفيل بالربع بعد الخمسء أو التنفيل بالسلب. (ب) 

(۷) أى الدهب والفضة. 

(۸) ای الشأن. 

(5) أى كل الغزاة. (ب) 
٠١ ||‏ ا cea‏ ا ل کر اياز الكجز فاا ا 


اث يي Sa‏ + سن سی کید ا یھ aD ea‏ ايب م SS anê Lin‏ ب يي يجيي ها 





للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير ٠‏ 0 2 0 باب الغنائم وقسمتها ) 
1ْ حق الغير قند تأكد فيه بالاحراز” 0 ؤ ؤ 

قال : إلامن الخمس ؛لأئةلاخق للغاين فى امس" دا 
لم يجعل يجعل السلب للقاتل:ة.فهو من جملة الغنيمة” والقاتل وغیره فى 
ذلك سواء . وقال الشاقعى ا 
له“ وقد قتله مقبلا" ؛ لقوله عليه السلام" : «من قتل قتيلا فله 
سلبه) الان أنه نصب شرع" ؛ لأنه ب 0 “» ولأن القاتل 

اک ا E‏ تخد به ا کارت د غ 6 


لعسكره: جمنيع ما أصبتم فلكم نفلا بالسوية لا يجوز؛ لأن المقصود منه التحريضء وإنما يحصل ذلك إذا خض 
البعض بالتنفيل» وكذلك إذا قال: ما أصبتم فلكم. (ب) 
(١١)هذاقول‏ القدورى. (ب) 

)١(‏ فلا يجوز للإمام أن يقطعه. 

ذ1) أى القدورىم. 

(۳) قوله: لأت لاحت لغائمين فى ليامس ٠‏ فإن قيل: إن لم يكن فيه إبطال حق الغائمين» ففيه إبطال حق 
الأصناف الثلاثة الباقية» أجيب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحدا من الأصناف الفلاثةء فلم يكن فيه 
إبطال حقهم. (ب) 

)٤(‏ وبه قال مالك. (ن) 

(ه)قوله: "إذا كان من أهل أن يسهح له" وبه قال أحمدء إلا أنه قآل: أو من يرضخ له. (فب) , 

(5) قوله: "وقد قتله [الواو .حالية] “ كتب شيخى العلاء بيده حال من المفعول أى حال كون الكافر مقبلاء 
لا حال كونه مدبرا بالهزيمة؛ وكذا قال تاج الشريعة فى شرحه الكفاية" : قوله: مقبلا حال من المفؤل؛ لأن 
الشرط عنده أى عند الشافعى كون القتيل مقبلا حتى لو قتل منبزماء أو نائماء أو مشغولا بشىء لم يستحق.السلب. (ب): 

(0) قلت: أخرجه الجماعة إلا النسائى. 

* راجع نصب الراية ج؟ ص478 » والدرايةج۲» الحديث ٠لاص77١.‏ (نعيم) 

|| (8)قوله: ”والظاهر [أى هذا الحديث] “ لا حلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قاله: إما الكلام فى أن‎ ٠ 
٠ أهذا فنه نصب شرع فى عموم الأوقات والأحوالء أو كان تحريضا بالتنفيل» فعنده هو نصب للشرع؛ لاه‎ 
عليه الصلاة والسلام بعث له. وقلنا: كونه تنفيلا أيضا من نصب الشرع. (ف)‎ 

(9)أى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

)٠١(‏ أى لتصب الشرع. 

)١١(‏ قوله: أمقبلا [أى كافرا مقبلا] ددر لور لقعا ارطع با الي وار مقبلا حال من 
| كاز ريد دنا أيه بور ند لالج ابه سير لا ظ | 
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ولنا: أنه مأخوذ بقوة الجيش» فيكون غنيمة "» فيقسم قسمة الغنائم» 
كما نطق به اص" وقال لبه السلا لحييب بن بى سلمة”: اليم 
لالد اي قرات [اا ات بوا إا ۲ ا 





(۱۲) أك الال للمقيل 

)١9‏ قوله: " بينه وبين غيره " أى بين قاتل الكافر المقبل» وبين قاتل الكافر المدبر. (ب) 

)١(‏ لأنها اسم لما يؤنخذ قهراً. 

(؟) وهو قوله تعالى: واعلموا نما غنتم 4 الآية. 

(۳) قوله: "وقال عليه السلام إلخ“ فى هذا الموضع نظر من وجوه عديدة: منها: يرجع إلى كلام المصنف 
| الأول أنه ذكر حبيب بن أبى سلمة» وليس فى الصحابة إلا حبيب بن مسلمة. [ 

قال أبو عمر بن عبد البر فى باب الحاء المهملة: حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر زهب بن ثعلبة بن واثلة 
ابن عمرو بن يبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشى القهرى يكنى أبا عبد الرحمان يقال له: حبيب الروم 
لكثرة دخوله إلسهم؛ وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة» إذ عزل عنما عياض بن غنم» وضم إليه أرمينيا 
وآذربيجان» ومات بأرمينيا سنة اثنين وأربعين. 

والثانى: أن الحديث الذى احتج به لمانا ست 

والغالث: أن هذا الحديث ليس لحبيب فإنه ما سمعه من رسول الله َك وإنما هنو لمعاذ بن جبل سمعه من 
النبى عليه الصلاة والسلام» ورد به على حبيب حين أراد أن يأخذ السلب!الذى أخذه. ظ 

والنظر الرابع: يرجع إلى الشراح. فإنهم كلهم سكتوا عن التحرير فى هذا الموضع» ورضوا فيه بجا 
لا يرضى به من له أدنى كلام فی الحديث؛ وجعلوا هذا حجة على الشافعى؛ وكيف-يكون حجة عليه وفية ) 
ما ذكرنا. وقال الإنزارى مستدلا لأصحابنا: ك السان و ”شرح الاثار مسندا إلى عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله عر وه من فعل كذاء فله كذاء فذهب شبان الرجال» وجلست 
الشيوخ تحي الرايات» فلما كانت الغنيمة جاءث الشبان يطلبون؛ فقالت الشيوع: : لا تستأثروا عليناء فإنا كنا 

تحت الرايات» فأنزل الله تعالى: فإيسألونك عن الأنفال)» > فقرأ حتى بلغ: كما أخعرجك ربك من بيتك بالحق 
| وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أطيعونى فى هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمرى حيث خرجتم وأنتم كارهون». 
فقسم بينهم على السواء» ففى هذا الحديث دليل عبلى أن السلب لا يكون للقاتل: لأنه لو كان له لأعطاه النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم له خاصة دون غیره -انتتی- . واعترض عليه البيمقى بأنه لا ججة لهم فيهء فإن 
غنيمة بدر كانت للنبى عليه السلام بنص الكتاب» فيعطى منما ما شاءء وقد قسم بجماعة لم يشهدواء ثم قضى 
عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل» واستقر الأمر على ذلك انتمبى. (بناية) 2 

|| قوله: ليس لك إلخ ظاهر قول صاحب ” الهداية': إن هذا قول النبى عليه الصلاة والسلام لحبيب»‎ )٤( 
وليس كذلكء فإنه قول معاذ نقله عن رسول الله مره ورد به قول حبيب؛ وقد أخخرج إسحاق بن راهويه فى‎ 
مسنده : عن جنادة ابن أبى أمية قال: كنا معسكرين» فذكر لابن مسلمة أن صاحب قبرصء تخرج بتجارة‎ 
١ ا ل و على خضي يال دن ی ع وا رار ر‎ 
وأراد أن يأذ كله وأبو عنبيدة رضى الله عنه يقول: بعضه فقال حبيب له: قد قال رسول الله ملك : «من قتل‎ 
| قتيلا فله سلبه»» ر لم يكن ذلك للأبدء وسمع ذلك معاذ بن جبلء فأتى أبو عبيدة وحبيب‎ 
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يحتمز نصب الشرع › ويح مأ اله مأ 2 1 5 على الشانى'"؛ | 
لاو وزيادة ا لا يعتبر ففى جنس واحد» كما ذكرناه”'. 
والسَلّب"'"'' ما على المقتول من ثيابه: وسلاحه» ومركبه» وکذاما کاباً 


م 


غلامه على دابة آخرى» فليس بسلبه""» ثم حكم التنفيل قطع حق 
الباقين فأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام؛ لما مر من قبل" 
يخاصمه: فقال معاذ له: ألا تتقى الله وتأخمذ ما طابت به نفس إمامككء فإنما لك ما طابت به نفس إماممككء إأْ 
وحدشهم معاذ مرفوعاء فاجتمع زأيهم غلى ذلك؛ فأعطوه بعد الخمسء فبلغه ألف دينار, 1 
وهذه الروايات صريحة فى ,أن ما ذكره المصنفء إما هو قول معاذ: نعم» أصله مأخوذ من قول رسول أ 
الله ع هذا. .وقد يعترض, على المصنف أيضا بأن هذا الحديث ضعيفء كما ذكره البيبقى وغيره؛ فلا احتجاج 
فيه لأصحابناء كذذا أورده العينى. وأشار ابن إلهمام فى ”فتح القدير" إلى دفعه بأنه ليس الغرض إثبات المذهب به 
حتى يضر ضعفه» بل إنما نستأنس به لأحد محتملى قؤل رسول الله مرْفهِ: «من قتل قتيلا فله سلبه)» فإنه يحتمل || 
نصب الشرع» ويحتمل التنفيل» فأيدنا الاحتمال النانييجهنا الحديث» وإن كان ضمعيفاء وفى المقام تفصيل إن. ۰ 
شت الاطلاع عليه, فارجع إلى " البناية' . (فولوی محمد عبد الحى نور الله مزقده) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۳٤‏ » والدراية ج۲ الحدیث ۷۳١‏ ص۲۸١.‏ (نغيم) 
(5) معنى «من قتل قتيلا فله سلبه». (ك) | 
(١)قوله:‏ * ويحتمل التنفيل .هذا هو الظاهر؛ لأنه إنما يكون نصب إلشرع أن لو قاله بمسجد المدينة» 
ذلك يوم بدر كذللكء:قالل: من أذ أسيرا فله» ثم كان ذلك للتنفيل» فكذا هذاء كذا فى ”المبسوط . (كفاية) 


(۲) أى التنفيل. (عناية) 
(۳) من حدیث حبیب. ( ع) 
)٤(‏ قوله: ” وزيادة إلخ “ جواب عن قوله: لان القاتل مقبلا أكثر غناء. (عناية) i‏ 


(ه) قوله: ”كما ذكرناه“ إشارة إلى قوله: فى فصل كيفية القسمة؛ لأن الكر والفر من جنس واحد. (ب) 

(1) بفتحتین. (غث) 

(۷) أى آلة السرج نحو لجامه وغيره. (ب) 

(۸) تنگ پالان شتر. (غث) 

(9) نحو الهميان. (ب) 

ع( )١‏ بل هو غنيمة. 

)١١(‏ قوله: ”لما مر من قبل“ أى فى باب الغنائم من قبل من قوله: لأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة |أ 
والناقلة إلخ. (ف) ظ 
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حتى لو قال الإمام: من أصاب جارية» فهى له. فأصابها مسلمء» 

واستب رأها لم يحل له وطئباء وكذا لا يبيعهاء وهذاعن د أبى 

فوا وف" 

وقال محمد" : له أن يطأها” ويبيعها؛ لأن التنفيل يثبت به الك 

أأعنده.» كمايثبت بالقسمة فى دار المحرب وبالشراء من الحربى» 
ووجوب الضمان بالإتلاف ”قد قيل على هذا الاختلاف . 

| اا ا 


ملكوها؛ لأن الاستيلاء' قد TT‏ 


سے سے 7 سے 


[أمانبينه"» إن شاء الله تعالى: فإن غلبتا على الترك حل لنامانجده من 


)١(‏ قوله: "وهنا عد أبى محنيفة إلخ' هكذا ذكر الخلاف فى " الزيادات. “» واعشمد عليه صاحب 
”الأسرار“ > ولم يذكر الخلاف فى "السير الصغير أ واعتمذ عليه الحاكم الشهيد فى الكافى " . (ب) 
(؟). وهو قول/الأئمة الثلاثة. 
(۳) قوله: ان بطأها“ لأنه اخمتص بلكها بتنفيل الإمام؛ فصار كامختص بالشراء فى دار الحرب» ولهما أن | 
سبب الملك .فى النفل ليس إلا القهر» كما فى الغنيمة؛ ۽ فلا یتم إلا بالإحراز بدار الإسلام» بخلاف المشتراة؛ لأن. 
سيب الملك الْعقيد بالتراضىء لا القهرء وقد تم. (ف) ١‏ 
)قول كما يشبت بالقسمة فى دار الحرب هذا ليس بمتغق عليه؛ لأن من أصحابئا من يقنول: : بأن 
قسمة الإمام لا تعدم المانع من تمام القهرء وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. )€( i‏ 3 ||| 
(ه) قوله: "ووجسوب الضبمان [مبتداً خسيره قوله: :قد قبيل».وفى بعض النسخ: وقد قل: ل“ وار ب 
شببة ترد على قولهما: :إن محمدا ذكر فى. "الزريادات * نالف لسلب تقل الما لرجل يضمي ول مر 
|أفيه الخلاف» » فورد ليما أن الضمان 0 غم الك ممتي أ المي أيضا. (ف) 7 ° i‏ 
كما ر اکا اتحكم انتيلاءنا ع / 


بنش وحكم انید با ا رهبم الأول على افانى ظاهر. رفم , 









0٠ |‏ جمم مر اتركى. 2 

(4) جمع رومى. (ع) د 
(9) اسير كردند کفار ترک کفار روم را. 

)٠١(‏ كالاستيلاء على الحطب والكلا. 

)١1١(‏ أى عند قوله: وإذا غلبوا على أموالنا. 
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ذلك”''؛ اعتبارا بسائر آملاکی ” وإذا غلبوا على أموالنا -والعیاذ بالله- 
وأحرزوها بدازهم ملكوها. وقال الشافعى”": لا يملكونها؛.لأن الاستيلاء 
أأعرف من قاعدة الخنصم”" . ولنا: أن الاستيلاء ورد على مال مباح”*. 
فنيعقد سببًا للملك ؛ دفعا لحافجة المكلف كاستيلاءنا على أموالهم» وهذا"“ 
لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل” '' ضرورة تمكن المالك من الانتفاء» | 

ٌْ ) أى ما أخخذوه من الروم.‎ )١( 

ه86 لا لما ملكوه صارت كأموالهم الأصلية. (ك) 

(۳) وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

)٤(‏ أى فى دار الإسلام. 

(5) أي فى دار الحرب بعد الإحراز. 

(1) أى لا يقوم ولا يكون سببا له. 

(7) قوله: "لى ماعرف من قاعدة الخصم * أى فى علم الأصول: وهو أن الممنوع شرعا لا يفيد الملك؛ 
لأنه نعمة» وعى لا تئال با محظورء ولهذا لا يجوز الترخص للمسافر بسفر المعصية؛ ولا تثبت المصاهرة بالزنا؛ لأن 
الترخحص» وحرمة المصاهرة من نعم الله عليناء فلا تثبتان بأمر محظور» وكذلك فيما نحن فيه استيلاء الكفار علينا 
ممنوع؛ بناسحلى أنهم مخاطبون بالحرمات إجماعاء فكيف بكون سببا للملك» فصار كاستيلاء المسلم على 
المسلم. ولنا قوله تعالى: إللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأموالهم) الايةء فسمى الله تعالى 
المهاجرين فقراء مع كونہم ذوى يسر فى مكة» وإنما ذلك باستيلاء الكفار عليہم» وعلى أموالهم» فعلم أن 
استيلاءهم دليل للملك. وأخرج الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا: ومن وجد ماله فى الفىء قبل أن يقسم 
فهو له وما قسم فلا حق له إلا بالقيمة»» وفى الباب أحاديث كثيرة. فإن قلت: روى الطحاوى عن عمران بن 
حصين أن المش ر كين أغاروا على المدينةء فذهبوا بناقة رسول الله ي وأسروا امرأة الراعى» وكانوا إذا نزلوا 
منزلا يريحون أعلهم فى أفنيتهم؛ فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وركبت على تلك الناقة» وتوجهت إلى 
المدينة؛ فأخذ رسول الله ملي ناقته» فهذه الرواية تدل على أن استيلاء الكفار لا يفيد الملك. وإلا لما أخحذ الناقة. 

قلت: هذا كان قبل إحرازهم بدار الجرب فى الطريق» والكلام ههنا فى ما بعد الإحرازء كذافی 'فتح 
القدير". (مولوى عبد الحى نور الله مرقده). َ 

(۸) قوله: ”ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح" لأن الآغنتيلاء عبارة عن الاقدار على محل مطلقا على 0 
وجه يتمكن من الانتفاع فى الحال؛ والاقتداء على هذه الصبفة لا يكون إلا بعد الإحراز» ثم بعد إحرازهم 
ارتفعت العصفة. فورد الاستيلاء حينثذ على مال مباح» لا على مال محظور. فإن قلت: لا نسلم أن المال مبابح 
بأصل الخلقة: قلت: هو مباح؛ لقوله تعالى: لإخلق لكم ما فى الأرض جميعا. (ب) ئ 

(9) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مال مياح. (عناية) 

_ وهو قوله تعالى: إخلق لكم ما فى الأرض جميعا».‎ )٠١( 
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ذا زالت الکنة"» عاد 0 أن الاستيلاء لا يتحقق إلا 
از بالدار؛ لان" 'عبارة عن الاقتدار“ على المحل حالا ومآلا“ء 
والمحظور لغيره” إذا صلح سببًا لكرامة تفو ق الملك. وهو الثواب الآجل. 
فما ظنك بالملك العاجل. 
فإن ظهر عايب امسلمون» ا ٠‏ فهى لهم 
| بغير. شىء'" ٌ 0 وإن وجدوها بعد القسمة أخدوها الق إن أحبوا؛ 
[لقوله عليه السلام فيه" : «إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شىء وإن 





)١(‏ باستيلاء الكفار. 
(؟) بالضم بمعنى القدرة. (غث) 
(*) أى الاستيلاء. 
(5) أى القدرة على الانفا ع فى الحال, وفى المآل. 
أ (ه) قوله: "حالاومالا والكفاز ماداموافى دار الإسلام اقتدروا على المحل حالاء وإنما يقعدرون عليه مآلا 
بالإحراز؛ لأنهم ما داموا فى ذارناء فهم مقهورون بالدار» والاسترداد بالنصرة محتمل. (عناية)+ 
(5) قوله: ”والمحظور لغيره" جواب عن قول الخصم: إن الاستيلاء محظور إلخ» تقريره أنه يقال: ميلمنا أنه 
[ محظور لكنه محظور لغيره مباح فى نفسه. فإن المال مباح لنفسه. وإنما الحظر لحق الغيرء وهو المالك» والمحظور 
E TG PRE‏ لس 
وفی الګافی قول صاحب لا" لظو لشيره الخ فكل أن العصمة لا تخلو إما إن زالت 
بالإحراز بدراهم: أو"لاء فإن زالت لا يكون الاستيلاء محظورا؛ لأنه على مال مباح» وإن لم تزل لم تصر ملكا 
له كما إذا غلبنا على أموال أهل البغى؛ وأحرزنا بدارنا لا نمملكهاء إلا أن يقال: العصمة المؤئمة باقية؛ لأنها 
بالإسلام» وإن زالت المقومة؟ الأنمها بالدار. (ب) 
(۷)قوله:. بخير شىء [يعنى يأحذونما مجانا. ب فان قلت: هذا يقتضى قيام ملكه» أجيب بالمنع؛ ؛ فإن 
||]|الواهب له أن يأخذ الموأهوبللة بعد زوال ملكه عنه شرعا. (ف) 
(0)أى ك اشاءوا أخذو ا 
(9) أى في نذا الحكم. (ب) 
)٠١(‏ قلت: أخرجه البيبقى والدارقطنى. (ب) 
۳ راجع نصب الراية ج۳ ص٤۳٤‏ » والدراية ج۰۲ الحديث #الالاص75١.‏ (نعيم) 
)١١(‏ باستيلاء الكفار. 
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ملکه بغير رضاه» فكان له حق الأخذ" نظرًا له إلا أن فى الأز“ بعد 
ااا اي م 
النظر من اللحانيين” الل ابت ا الاس اق الس انال نه 
بغير قيمة. . وإن دخل دار الحرب تاجرء فاش شترى ذلك » وأخرجه 
إلى دار الإسلام» فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذى اشتراه» 
ONO‏ ألا ترى أنه قد دفع العوض 
بمقابلته”"» فكان اعتدال النظر فيما قلناه” . ولو اشتراه بعرض يأخذ بقيمة 


العرض”'. ولو وهبوه" لمسلم يأخذه بققيمته؛ لأنه ثبت له ملك 
حاص ۰ فلا يزال إلا بالقيمة» ولو کان" مغنو" »۰ وغو شای پات 
قبل القسمة""" ولا يأخذه بعدها؛ لأن الأخذ بالمثل غير مفيد"» وكذا إذا 


)١(‏ أى شفقة 

(؟) دفع لما يقال: لو كان كذلك لجاز أخذه بعد القسمة أيضا مجانا لعدم رضاه. 

(”) أى جانب المالك القديمء وجانب المالك الجديد. 

(4) قوله: ”عامة" الدليل عليه أن واحدا من الغاتمين لو استولد جارية من المغنم لم يشبت النسب؛ لعدم 
الملك لعموم الشركة بخلاف ما.بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة. (ب) 

1 (0)أى الذى استولى عليه الحربى. (ب) 

(5) بالفتح وتشديد جیم مفت ورایگان. 

(17) أى بمقابلة ذلك المال. 

(8) وهو أنه يأخذه بالقيمة إن شاءء وإلا تركه. 

(9) قوله: ” يأحذ بقيمة العرض [أى بمقابلة متاع]" ولو ترك أخبذه.بعد العلم بشراءه» وإخراجه من 
دار الحرب زمانا طويلاء له أن يأحذه بعد ذلك فى ظاهر الرواية» وفى رواية ابن سماعة عن محمد ليس له 
كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد:علمه بالبيع» والظاهر هو الأول. (ف) 

)٠١(‏ أى وهب أهل الحرب ذلك المال. 

(11) الموهوب له. 

)١7(‏ قوله: "ولو كان" أى ما أخنذه الكفار من المسلمين مغنوما أى مأخموذا بالقهر والغلبة» وهو مُثلى أى أ 
والحال أنه متلى كالذهب والفضة والحنطة والشعير يأخذه أى صاحبه؛ وهو للمالك القديم. (ب) 

)١19‏ أى غنمه المسلمون. (ف) 

)١5(‏ أى مجاثا. (ب) 


المجلد الثاني - جزء ؟ كتاب السير 70 ام-0 باب استيلاء الكفار 
كان موهوبا لا يأخذه ؛ لما بيناء وكذا''' إذا كان مشترى بمثله قدرا E‏ 
۰ قال : فإن أسر سر ا ع ناشتراء وله وأخحرجه إلى 
|أدار الإسلام» ففقنّت“ عينه» وأحذ” أرشها" فإن المولى” يأخذه 
بالثمن الذى أخذ به من العدوء وأما الأخذ بالثمن» فلما قلا“ . 

ولا يأخذ الأرش"؛ لأن الملك فيه“ صحيح"" ٠"‏ فلو أخذه» أخذه 
مله" وهو لا يفيد» ولا يحط شىء من الشمن"'؛ لأن الأرصاف 
لا يقابلها شىء من الثمن”*'' » بخلاف الشفعة ؛ لأن الصفقة لما تحولت إلى أ 


)١5(‏ إذ لا فائدة فئ تبديل المثل. 

(1) قوله: " وكذا إذا كان مشترى [إشارة إلى.قوله: غير مفيد. LE‏ * أى كذا لا يأخمذه المالك القديم أيضا 
إذا كان ما أحذه الكفار مناء وأحرزوا بدارهم مشترى لثله قدرأ ووصفا؛ لأنه لا فائدة فى أن يعطى عشرة مثاقيل 
ظ جياد» ويأخيذ عشرة مثاقيل جياد. وإنما قال: قدرا وواصفا احترازا عما لو اشتراه المسلم بأقل قدر من ماله: أو 
الجنس آخرء وهو أرداً وصفا منه؛ فإن له أن يأخذ بمثل المشترىء ولا يكون ذلك ربا؛ لأنه إنما يستخلص ملك أ 
Ê‏ القدي لا أنه يشتريه ابتداء. (ب) 

(۲) أي محمد. (ب) 

(۳) أي الكفار. 

)٤(‏ کور ساخته شد. 

(ه) أي المشترى. 

(9)ديت. 0 

(۷) أي المولى القديم. 

(8) أي قوله: لأنه يتضرر بالأخذ مجانا. 0 

(9) مجانا. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الملك فيه صحيح" احتراز عن المشترى المسام شراء فاسداء فإن الأوصاف هناك مضمونة. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”صضحيح ” فإن الأرش حاصل فى ملكه؛ وليس إعادة إلى قديم ملكه حتى يكون المولى أحق به 
كالرقبة. (ع) 

(۲ 0 لأن الأرش دراهم أو دنانير. (ب) 

)١(‏ أى بسبب فقء العين. (ب) 

)١5(‏ قوله: لا يقابلها شىء من الشسن ' لأنه تابع» وبفواته لا سقط شىء من الشمنء ولهذا لو ظهر فى 
ابيع رصف مرغوب فيه؛ وقد نفياه عند العقد لم يكن للبائع أن يطلب شيئا. 0 
يقابله شىء من الثمن إذا لم يصر مقصودا بالتناول» وإن صار لي ار ا ا 
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) الشفيع صار المشترى فى يد المشترى بمنزلة المشترى شراء فاسداء والأرضاف 
| تضمن فيه كنا فى الغصب"''» أما ههنا الملك صحيح فافترقا . 


وإن أسّروا عبدًا »فاشتراه رجل بألف در و 
وأدخلوه دار الحرب› اکر درل اع ادرک فليس للموفى الأول 
أن يأخذه من الثانى”" بالشمن؛ لأن الأسر ما ورد على ملكه . 

وللمشترى الأول أن يأحذ من الثانى بالف “؛ لأن الأسر ورد على 
مل ن باد انالك ال بان ان ا لاه فام داي 
بالثمنين'» فيأخذه بہهاء وكذا إذا كان المأسور" منه الثانى غائبًا ليس 
للأول”' أن يأخذه؛ اعتبارًا بحال حضرته . ولا يلك علينا'“ أهل الحرب 


عينه ثم باعه مرابحة» فإنه يحط من الثمن» ولو اعورت بآفة سماوية» لا يحطء بل يرابح على كل الثمن. 

وكذا فى الشفعة إذا كان فوات وضف المشفوع يفعل. قصدى قوبل يبعض الثمن» كما لو استبلك شخس 
أ بعض بناء الدار المشفوعة. وأجيب بأن الوصف إما يقابله بعض من الشمن عند صيرورته مقصودا بالتناول فى 
الشراء الفاسد» وموضع اجتناب الشبةء كما ذكرت فى المزابحة؛ لأنها مبنية على الأمانة دون الخيانة» وللشيمة 
حكم الحقيقة» والملك فى الشفعة للمشترى كأنه فاسد من حيث وجوب تحوله إليه» أما فى الشراء الصحيح 
الذى لا يشبه الفاسدء فالتمن فيه لا يقابل الوصف» بل الذات. (ف) 

)١(‏ فإن من غصب جارية» قذهبت إحدى عينيها يضمن نصف القيمة. 

(؟) أى مرة ثانية. ۰ 

(5) وهو الذى أسر منه أولا. (ف) 

(1)قوله: " بالنمن “ اعترض عليه بأنا لو أثبتنا حق المشدرى الأول تضرر المالك؛ لأنه ح يأخذه بالشمنون, 
أجيب بأن رعاية حق :من اشترله أولا أولى؛ لأن حقه يعود فى الألف التى نقدها بلا عوضء وامالك القديم يلحقه 
الضرر بعوض يقابله» وهو العبد. (عناية) 

|| قوله: ”وردعلی ملکه“ کما إذا وهب شيعا لرجل» فوهبه الموهوب له من آخر ليس للأول أن يرجع‎ )٥( 
عليه ما لم يرجع هو على الثانى. (ك)‎ 

(5) أى ذلك الشىء. 

) الألف الذى تقده أولاء والذى أعطاه ثانيا للمشترى الثانى. 

(8) أى المشترى الأول. 

(9) أى المالك القديم. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ”ولايملك إلخ “ الأصل فيه ما ذكره الطحاوى أن كل ما يملك بالميرات يملك بالأسر 

والاسترقاق والغلبةء وكل ما لا يملك بالميراث لا يملك بالأسر والاسترقاق»والغلبة. ل 


6 فأسروهثانية 
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بالغلبة مدبريناء وأمهات أولادناء ومكاتبيناء وأحرارناء وتغلك عليهم 
أأجميع ذلك ؛: لأن السبب''' إنما يفيد الملك فى محله» والمحل المال المباح. 
) حصوم بنفسه”"» وكذا من سواه" ؛ لأنه تنبت الحرية فيه من 
ان بخلاف رقابهم” ؛ لأن الشرع اسقط عصمتبيا" جزاء على 
)۷( 
او وجعلهم أرقاء. ولا جناية من هؤلاء 
ET o. (N‏ 2 
وإذا أبق وإذاأبق” عبد مسلملمسلم > فدخل | يېم » فاخذوه لم يلكوه عند 
أبى حنيفة وقالا: يملكونه ؛ لأن العصمة"' لح المالك؛ لقيام يدهء وقد 
اا لو أخذوه من دار الإسلام اک 
وله انا ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارنا”*'' ؛ لأن سقوط 
اعتبارهالتحةق يدالمولى عليه تمكينا له من الانتىفاع› وقد زالت يد 








س سس 








(1) إشارة إلى ما ذكر من المدبر وغيره. 
(1) قوله: "والحر معصوم بنفسه” باعستبار أن الآدمى لق لحمل التكاليمّ ولا قدرة على التكليف إلا 
|| بواسطة العصمة, ذكان التعرض له حراما. (ب) 
(5) من أم الولد والمدبر وغيرهما. (ب) 
(1) ولهذا لاايصح أن يملكهم بالعقود. (ب) 
(0)قوله: " بخلاف رقابهم أى رقاب الكفار من أحرارهې ومدبريهم: وأمهات أولادهم. (ك) 
(7) بسبب إنكارهم التوحيد. 
(۷)قوله: "من هؤلاء” أى مدبريناء وأمهات أولادناء , مكاتبيناء وأحرارنا. (ك) 
(8) قوله: "وإذا أبق إلخ” ذكر الإمام أبو اليسر فى " عين الفقسهاء” العبد المسلم لمسلمء أو ذمى إذا أبق إلى 
]دار الحرب» فأخذه الكفاز لا بملكونه عند أبى <نيفة» والعبد المرتد يماكونه» والعبد إذا كان ذمياء ففيه قولان. (ك) 
(9) قيد المسلم اتفاقى؛ لأن عبد الذمى كذلك. (ع) 
)٠١(‏ أى الموجؤدة فى العبد. («ب) 
)١1١(‏ قوله: ” وقد زالت“ فصار كما إذا ندت الدابة أى شردت» وكما لو أخذوا العبد الآبق من دارناء أو 
غير الآبق إذا أحرزوه حيث يملكونه. (ف) 
)١19(‏ أى لزوال يده. (ب) 
)١5(‏ ولو كانت العصمة بالإسلام لم يملكوه. (ب) 


أ[ )١٤(‏ فحين دحل دار الحرب زالت يد المولى عنهء لا إلى من يخلفه. (ب) | 
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المول ° > فظهرت يده على نقسه» ضار فعض ما ية فلم يبق محلا 
للملك. بخلاف المتردد" ؛ لأن يد المولى باقية”"؛ لقيام يد أهل الدارء 
فمنع ظهور يده بور اي اليس 0 


القَديم بغير شىء. موهويا كان أو ع “ل أو مغنوما قبل القسمةء 
وبعد القسمة”' يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يمكن إعادة القسمة 


لتفرق الغانمين» وتعذر اجتماعهه”. وليس له على المالك'' جغل 
الآبق'”'؛ لأنه'''' عامل لنفسه؛ إذ فى زعمه أنه ملكه . 


وإن 0 بعير إليهم. فأخذوه ملكوه ؛ لتحقق الاستيلاء ؟ إد لايد 
للعجماء""" لتظهر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد على ما ذكرنا”' '' . 


(۱) قوله: "وقد زالت يد المولى" فإن قيل: لا نسلم أنبا زالت لا إلى من يخلفه. زان يد الكشرة قد : 

ت يد المولى؛ لأن دار الحرب فى أيذيمم. أجيب بأن بين الدارين حد لا يكون فى يد أحد» وعند ذلك تظهر 
ا د ا وإليه أشار فخر الإسلام.(ع) 

(۲) قوله: بخلاف المترده” أى بخلاف المتردد الآبق الذى يتردد فى دار الإسلام؛ لأن يد المولى باقية حكما 
فی حقه» ولهذا لو وهبه لابنه الصغیر صار قابضاً لهء وأما الآبق إلى دار الحرب» فلا یکون فى يد مولاه حكما. (ك) 

(۴) فصار .كما إذا استولد على باقى أمواله؛ لأن الاقتدار عليه قائم بالطلب» واستعانة أهل الدار. (ب) 

(5) أى لأهل الحرب. 

(5)أى من أهل الحرب الذي أخرجه إلى دار الإسلام. (ب) 

(1) أى اشتراه مسلم مننهم. ٠‏ 

(۷) قوله: وبعد القسمة يؤدى إلخ “ أى يؤدى الإمام عوضه من بيت المال للمأحوذ منه؛ لأنه 
لايمكن له إعادة القسمة, وبيت الال معد لنوائب المسلمين» وهذا أيضًا منها. (ف) 

(8) أى الكفار, 

(9) أى الغازى» أو التاجز أو الموهوب له. (ب) | 

2٠١١‏ قوله: " جعل الابق" الجعل ما يجعل للعامل على عمله؛ وخص فى الاستعمال بما يعطى المجاهد 
ليستعين به على جهادة. (مغرب) ) 

)١١1(‏ قوله: "لأنه “ أى لأن كل واحد من الغازى, والتاجبرء والموهوب له عامل لنفسه فى زعمه؛ إذ فى أ 
زعمه أنه ملكه أى العبدء فيكون عاملا لنفسه» لا للمولى القديم. (ب) ۳ 

(7١)قوله:‏ "وإن ند [ند البعير نفر] “ ای ذهب على وجهه»ء یقال: ند د اشن بات شر ضير 

)١(‏ قوله: ” للعجماء" أى البهيمة» وإنما سميت ببا؛ لأنها لا تتكلم» وكذلك من لم يقدر على الكلام؛ 
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وإن أن ا 'رجلء حل وادخ دار ار الإسلام: ا يأخذه اچ اة انات إن 


شاء؛ لما بنا ؛ لا . فإن أبق عبد إأييم» وذهب معه برس ومتاعء فأخل 
المشركون ذلك كله” "ل واشترى رجل ذلك کله» وأخرجه إلى دار 
الإسلام» فإن المولى يأخذ العبد بغير شىء» بغير شىء» والفرس والمتاع بالشمن › وهذا 
عند أبى حنيفة . وقالا: يأخذ العبد» وما معه بالشمن إن شاء؛ اعتبارًا“ 


لحالة الاجتماع بحالة الانفراد» وقد بينا الحكم فى كل فرد“ 
وإذا دخل الحربى دارنا بامان» واشتر ان» واشترى عبدا مسلمًا”". أ وادخله 


|| دار الحرب» م . وقالا: لا يعتق ؛ لأن الإزالة كانت 
أأمستحقة بطريق معين. وهو البيع وقد انقطعت © ولا لاية الحبر عليهء 


فبقى فی بذه عرد 
فهو أعجم ومستعجم؛ ويقال: صلاة عجماء لصلاة السبار؛ إذ لا قراءة فيما. (ب) 

)١ 4(‏ إشارة إلى قوله: إنه ظهرت يده إلخ. (ب) 

)01 أى البعير. 

(5) من أن المتترى يتضرر بالأخذ مجانا. 

(۳) أى العبد والمتا ع ومانعه. 

(٤)قوله:‏ "وهذا عند أبى خنيغة” ا أن :عنده يشبث الملك للغازى فى المال دون العبد : ترض عليه بأنه 
أعلى قوله ينبغى أن يأخمذ المالك المساع أيضا بغير ش ىء؛ لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه» ظهرت على المال 
أيضا؛ لانقطاع يد المولى منه. وأجيب بأن يد انعبد ظهرت على نفسه مع المنافى» وهو الرق» فكانت ظاهرة من 
وجە درد وجه فجعلناها ظاهرة فى حق نفسة. غير ظاهرة فى حت المال» هكذا قاله الأكفل فى العناية ” › وفيه 
تأمل؛ لأن استيلاء العبد على امال حقيقة وجد» وهو. مال مباح» فينبغى أن بمنع استيلاء الكفار. (ب) 

(5) قوله: ' اعتبار | إلخ" يعنى إذا أبق العبد وحده كان ا-لككم كذلك..فكذا الحكم إذا أبق ومعه فرس 
ومتا ع. (ب) 

(7) أى عند قوله: وإذا غلبوا على أمرالنا إلخ. 

(۷) وكذا الخلاف فى العبد الذمى. (ك) 

(۸) قوله: ” وهو البيع [لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ب]“ فإنه إذا اشترى الكافر عبدًا مسلما يجبر على أ 
إخراجة عن ملكه بالبيعم» فإن فعلء وإلا باعه الةاضى» ودفع ثمنه إليه. (ف) 

(9) بإخراجه من دار الإسلام. (ب) 

)٠١(‏ قوله: " فبقى فى يده عبدا“ فلا يعتق عليه؛ لأنه ملكه فى دار الإسلام» وأحرزه بدراهم. (ب) 


المجلد الثاني : CRE‏ کا اسر — YA"‏ - باب استيلاء الكفار 


ولأبى خنة خنيفة"' أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب» فيقام 
الشر سط" و وهو تباين الدارين مقام العلة””» وهو الإعتاق؛ تخليصا له 
كما يقام" مضى ثلاث حيّض مقام التفريق» فيما إذا أسلم أحد الزوجين || 
| عبدالحربى. : م إليناء أو ظهر” على الدارء ) 
فهو حرء وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين» فهم أحرار ؛ 
لجاروى”' أن عبيدا من عبيد الطائف أسلمواء وخرجوا إلى رسول الله عليه 
السلام» فقضى بعتقهم. وقال: : هم عتقاء ألله » ولأنه أحرز" نفسه 

)۱۰( کہ‎ ٣ )۹( ه‎ (A) 

بالخروج إلينا مراغمًا لمولاه””. أو بالالتحاق بملعة المسلمين > إذا ظهر 


١١)قولمه:‏ "ولأبى حنيفة إلخ بيانه أن الحربى المستأمن فى دارنا يرال مله باي فإذا دخل 
دار الحرب انتبت الحرمة تانتسباء الأمبان» وسقطت عصمة الالء وقد عجز القاضى عن إعتاقه عليه؛ إذ لا ينفذ 
قضاءه على من فى دار الحرب»› فقام شرط زوال عصمة ماله وهو دخول دار الحرب مقام علته» وهو إعتاق 
القاضى. (ب) 

(5) لقوله تعالى: فإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

(۳) قوله: " مقام العلة “لما أن الشرط قد يقام مقامها عند إمكان إضافةٍ الحكم إليه» كما فى حفر البثر على 
قارعة الطريق» لا يقال: الإحراز بدار الحرب سيب لإثبات الملك فى ما لم يكن مالكا له. 

. ألا ترى أنهم إذا أخذوا عبدا مسلما فى دارناء ملكوه إذا أحرزوه بدارهم؛ فيستحيل أن يزول ملكه به؛ لأن 

الإحرمز لما كان سببا لإثبات الملك ابتداء. فأولى لوا اك امد بهء» كما كانء» قلنا: ليس هذاء كما أحذوا 
ا وريس لي N ES‏ ار ل ١‏ 
a ْ‏ کا اد رو کر العلةء فإن انق ضاء ثلاث 
حيض شرط البينو نة فى الطلاق الرجعى» أقيم مقام علة البينونة» وهى عرض القاضى الإسلام» وتفريقه بعد الإباء 
بعجز القاضى عن حقيقة العلة فى ما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب.. (ع) 

(5) بصيغة المجهول أى غلب على دار الكفار. (ب) 

(5) قوله: "لما روى” قلت: أخرج البيبقى عن عبد الله بن مكرم قال: لما حاصر رسول لله مرب الطائفء 
خرج إليهم من رقيقهم أبو بكرة» وكان عبدا للحارث والنبعث ودردان» فأسلمواء فقالوا: يا زسول الله! رد علينا 
ْ رقيقنا الذين أتوك» فقال: لا أولعك عتقاء الله تعالى. (ت) 

)۷( أى. أبعد المسلم الذى خرج. 
(4) قوله: " مراغما [أى منابدذًا يقال: راغم فلان قومه إذا تركهم] لمولاه” قيد به؛ لأنه لو رج طائعًا لمولاه 








نان واعتبار يده ید أولى من اعتباريد السلمهن اا IE‏ 


على نفسه. فالحاجة فى حقه» ا زيادة توقيل” الول تی 
إثبات اليد”؟) أبتذاء > فکان أولى 
باب المستأم ^ 
وإذا دحل" المسلم دار الحرب تاجرا" ٠‏ فلا يحل له أن يتعرض 
بشّء من أموالهم ”. ولا من دماءهم؟ لأنه ضمن أن لايتعرض لهم 
بالاستعمان» فالتعرض بعد ذلك”'' يكون عذراء والعذر حرام" "إلا إذا 


(۱۱) )1۲( ]| 0 . بير 
عدر بهم ملكهم ا اموالهم. أو حبسهم» أو.فعل عيره 
بعلم اكلك» ولم ممنعه؛ لأنيم ه هم الذين نقضوا العهد. eK‏ 


يباع؛ وثمنه للحربى» وعليه نص الحاكم الشهيد فى " الكافى". (ب) 

(9) يتعلق بقوله: أو ظهر. (ع) 

(١٠)أى‏ بعسكرهم. 

(۱) قوله: " لأنها أسبق [أى يد العبد] ثبوا إلخ ' توضيحه أنه لما التحق بمنعة المسلمين صار كأنه خخرج إلى 
دار الإسلام» ولا يكون عبد الغزاة؛ لأنهم محة'جون إلى أن يملكوه بالإحرازء وهو محتاج إلى أن يحرز نقسه» 
0 أسبق من إحرازهم؛ فكان أولى. (ب) 

(۲( أى العبد. 

(”/ بالتحاقه بتك الل 

)٤(‏ أى اعتبار يد العبد. (ب) 

2( أخره عن الاستيلاء؛ لانه بالقهر والاسعمان بعد القهر. 

(1) قدم اسفمان المسلم على استعمان الكانر تا له. (ب) 

(۷) حال. 

)^( أى الكفار. 

(9) أى بعد شرط عدم التعرض. 

ٍ بالإجماع.‎ )٠١( 

)١١(‏ يعنى ح لا يكون تعرض المستأمن غدرا. 

(؟١)‏ أى سلطان الكفار ورئيسيهم. 

(۱۳) بيان لكيفية غدره. 

a ىأ)١5(‎ 

(5١)قوله:‏ " بخلاف الأسير “ يعنى أن الغدر ليس بحرام عليه» فإن الأسراء إذا تمكنوا من قتل أهل الحرب ) 
إغيلةء وأعذ أسوالهم» وفعلوا ذلك وخمرجوا إلى دار الإسلاى ولامنعة لهسم فكل من أخذ شيعا فهو ل ظ 
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لأنه غير مستأم-”''. فيباح له التعرض» وإن أطلقوه طوعا. ۰ 
فإنغدربهم أعنى التاجرء فأخا تاا وخخرج به ملكه ملكا 

a IY‏ ما عا ع سس و ا 

فأوجب ذلك خبتًا فيه“ ¢ فيؤمر بالتصدق به« وهذا لأن الحظر لغيره" 

ؤ لا يمنع انعقاد الست غل مانا 

دار الحرب بأمان» فأدانه حربىء أو اذان هو 

حربياء او غصب أا صاحبه» تم خرح” ' إليناء واستأمن ال حربى 

لم يض لواحد منهما على صاحبه بشىء . أما الإدانة فلأن القضاء يعتمد 

|الولاية'''» ولاولاية وقت الإدانة'”'" أصلا"'. ولا وقت القضاء على 





خاصة. (ع) 

(۱) حتى يحرم له الغدر. 

(؟)قوله: "وإن [الواو وصلية] أطلقوه [أى الكفار]” أى فى دارهم» وتر كوه فى دارهمء أو أعتنقوه؛ لأنه 
لم يستأمن وعتقهم لا عبرة به؛ لأنهم لم يملكوه. فله أن يقتل من قدر عليه سيده أو غيره. (ف) 

(*) مفعول من الخظر بمعنى المنع. 

)٤(‏ كملك المغصوب عند الضمان. (ف) 

(ه) قوله: ”فيؤمر بالتصدق“ ولو كان المأخوذ غدرا جارية لا يحل له وطدهاء ولا للمشترى منه» بخلاف 
|| ا لمشتراة شراء فاسداء فإن حرمة وطفها على المشترى خاصة» ويحل للمشترى منه؛ لأن المنع هناك لثبوت حق 
البائع فى الاستردادء وبييع المشترى انقطع ذلك الحق» وههنا الكراهة للغدرء والمشترى الثنانى كالاول فيه. (ف) 

(7) كما فى البيع الفاسد. (ف) 

(۷) قوله: ”على بيناه' إشارة إلى قوله فى أوائل باب استيلاء الكفار: والمحظور بغيره إذا صلح لكرامة 
تفوق الملك إلخ. (ك) 

(8) قوله: " فأدانه [بتخفيف]” الإدانة البيع بالدين» والاستدانة الابتياع بالدين» وقولهم: ادان بالتشديد من |[ 
باب الافتعال أى قبل الدين» والدين غير القرض؛ إذ ذاك اسم لما يقبض بعد القرضء وهذا اسم لما يصير فى الذمة 
]| بالعقد. (ك) 

(9) أى المسلم والحربى. 

63 أى المسلم. 

١١١)أى‏ ولاية القاضى. 

0000 لكون المسلم والحربى فى دار الحرب. ا‎ )١١( 
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| المستأم"؛ لأنه ما ا حکم الإسلام فیمامضی من أافخالهء وإنما 
التزم ذلك فى الملستقبل. وأما الغصب فلگ ۳ صار لکا لخدف 
غصيه ل واستولى عليه مصادفت“ مالاغير معصوم على ما 
.بيشأه 3 ٠‏ وكذلك” لركانا. حربيين فعلا ذلك»› ر خرجا مستأمنين؟ 
لما قلينا”” . ولو خرجا مسلمين» قضى بالدين بينبماء ولم يقض بالغصب» 
أما المداينة''': فلأنها وقعت صحيحة؛ لوقوعها بالتراضىء والولاية 
ثابتة'"'" حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام» وأما الغصب: فلما 
بین" أنه ملکه. ولا حبٹ فى ملك ا حتى يؤمر بالرد . 





)١‏ أى على الحربى؛ ولا على المسلم. 
: (١)قوله:‏ "ولا وقت القضاء على المستأمن [وإن وجسدت الولاية على المسلم فى هذا الوقت]" ولا 
إلم يقض على الحربئ لم يقض على المسالم أيضا, لا لانعدام التزامه حكم الشرع؛ بل لوجوب التسوية بين 
| الخصمين. كذا فى الكافى " ؛ ونيه نظر؛ إذ المساواة بين الخصمين بهذا الوجه غير لازم. 
ْ ري جني ساس الأبعسل a‏ 
إشهادة الابن على الرجل لغيره» رلا يقضى له على الغير إلا أن يقال انعدام التسوية بين الخمصمين بهذا الوجه إنها 
منغ :إذا كان لقصور ولاية القاضى على أحد الخصمين» كما فى مسألة المستأمن مع المسلم» وأما إذا كان المعنى 
فى أحد الخصمين مع كمال ولاية القاضى» كمافى المسائل المذ كورة؛ فلا يمنع ذلك. (إله داد) 
: (1) قوله: لأنه [أى المغصوب] ما الترم إلخ ' ولكن يفتى بأنه يجب عليه فى ما بينه وبين الله القعضاء» 
زقال أب يؤسف: يقضى على المسلم» فنعدم القضاء كما فى ”الهداية قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما 
الله. (فم ٠‏ 
(”)أى المغخصوب. 

(4) قلا يحكم بالرد. (ب) 

(ه) لأن دار الحرب دار قهر وغلبة. (ب) 

(1) قوله: ”على ما بيناه“ وذلك لأن غصب مال الحربى استيلاء عليه والاستيلاء على مال الحربى يوجب 
الملك لمن استولى عليه» مسلا كان المستولى أو حربيًاء فإن الروم إذا غلبوا على الترك» وأخمذوا أموالهم ملكوا.(د) 
| (۷)لایقضی شىء , 
)^( إشارة إلى ما قبله من أن القضاء يعتمد الولاية. 
(9) اى الدين. 
)٠١( ٠‏ قوله: "والولاية ثابتة” حال الإسلام؛ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ليقضى لأحدهما دون الآخرء 
ٌْ فسوينا بيدبماء وععلى قول أبى يوسف: لا يحتاج إلى هذا؛ إذ يقضى للحربى على المسلم عنده» كماذكرنا. (ف) أ 
ال ست 
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| دارالحرب بأمان. يي" ثم خر جا 
مسلمين”' أمر برد الغصب”"»؛ ولم يقض عليه ما عدم القضاءء فلما 
ا الگ أت الأمربالرد -ومراده الفتوى به فلأنه دا 
الك ؛ لا يقارنه من للحرمء وهو نقض العهد. 
وإذا دخل مسلمان دار الخرب بأمان» فقتل أحدهما صاحبه عند 

أو خطاء فعلى القاتل الدية فى ماله" » وعليه الكفارة فى الملا 
أما الكفارة : فلإطلاق الكتاب”"', والدية”''' لأن العصمة الثابتة بالإحراز 
بدار الإسلام لا تبطل”" بعارض الدخول بالأمان» وإنما لا ينجب || 
القصاص"'"'' لأنه لا يمكن استيفاءه إلا بمتعة» ولا منغة بدون الإمام وجماعةأأ 
| المسلمين» ولم يوجد ذلك فى دار الحرب”"" » وإغا تجب الدية فى ماله فى 


)٠۲(‏ قوله: ”ولا خبث فى ملك الحربى" لأن سبب الملك هو الاستيلاءء وهو على مال مباح؛ إذا لم 
نتضمن غدرا. (د) 
)١(‏ أى مال حربى حذف المضاف. 
(۲) قوله: " مسلمین “ هذا الحكم ليس بمنحصر بهء بل إذا حرج الحربى مستأمتاء فالحكم كذلك أيضًا, زك 
(۳) اى ديانة. (ب) 
(5) الظاهر أن الضمير راجع إلى محمد. 
(5) ولهذا يؤمر بالرد ديانة. 1 
أ (۷) قوله: "فعلى القاتل الدية فى ماله [أى القاتل دون العاقلة] ' يعنى.فى العمد والخطا كليبماء هكذا || 
أذكر من غير خلاف فى عامة النسخء وذيكر قاضى خان أن هذا قول أبى حنيفة. وقالا: عليه القصاص فى 
||[العمد؛ لأنه قتل شخصًا معصوما ليس من أهل دار الجسرب» فيجب بقتله ما يجب به فى دار الإسلام» وله أن تكشير 
|| سوادهم من كل وجه بتوطنه فيهم كان يسقط العصمة: فتكثيره من وجه يورث الشببة؛ فيسقط للإقصاص.(ع) 

(۸) قوله: ”فی اطا“ التقييد به؛ لأنه لا كفارة فى العمد عندنا. (ب) | | 

)٩(‏ قوله: "فلإطلاق الكتاب وهو قوله تعالى: ومن قعل مؤمنا خط حوور مؤمنة» الآية» لم 
يقيد + ". الإسلام. (ك) 

یات 8 

)١١(‏ قوله: ”لا تبطل“ لأنه لما كان على قصد الرجو ع» كان كأنه فى دار الإسلام تقديرا. (عناية) 

١7د‏ يعنى القياس "كان وجوب القصاص فى العمد. لكنه نما لم يجب؛ لأنه لا يمكن إلخ ., 

(۱۳) فلا فائدة فی وجوبه. (ب). 
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العمد”''؛ لأن العواقل'" لا تَعقَل السمدء وفى الخطأ لأنه لا قدرة '" لهم 
مان لا کان الان اال يبم على اعتبار تركها . ' 

وإن کانا آسیرین» فقتل أ-حدهما صاحبه: أو قتل مسلم تا- 
أأسيراء TI‏ 

E EM ANE CT E. Cea 

وفالا" : فى الأسيرين الدية فى الخطأًء والعمد؛ لأن العضصمة 
لا تبطل بعارض الأسرء كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناء"» 
وامتناع القصاص * لعدم المنعة» وتجب الدية فى ماله لما قلع“ 

ولأبى حنيفة” "' أن بالأسر صار تبعا لهم بصيرورته مقهورا فى 
أيديبم» ولهذا''' يصير مقيما بإقامتهم. ومسافرا بسفرهم. .فيبطل به 
| الإحراز أصلا"' ۰ وصار کا الذى لم يباجر إليناء وخص انه ظ 


)١(‏ أى لا على العاقلة» كما إذا كان القتل خحطأً فى دار الإسلام فإنما حم تحب على العاقلة. 
(۲) قوله: "لأن الحواقل إلخ“ ES E REL‏ و وما 
| تعقل فى النطأء لا فى العمد» كما مر فى موضعه. وأما فى النطأً: فلأن وجوب الدية عليجم إنما هو باعتبار أنهم 
تركوا صيانة التؤاتل عن مثل هذا الفعل, وهنا الأمر مفقود فى ما نحبن فيه لتباين دارى القاتل والعاقلة؛ فإن 
العاقلة فى دار الإسلام والقاتل فى دار الحرب؛ فلا يوجيد ههنا منبهم تقصير حتى يجب الدية عليم. (عبد) 
|[ () قوله: ”لا قدرة“ قد بقال: هذا تعليل يممقابلة النص يعنى قوله تعالى: طإومن قدل مؤمنا خطاً» الآية, 
وجوابه ظاهر؛ لأن النص إنما يدل على وجوب الديةء ونحن نقول.به» ووجوبا على العاقلة إما يشبت بدلائل 
ظنية لم توجد ههنا. (د) 
(4) أى المسلمان الداخلان دارهم. 
(5) أسزههما الكفار من دارنا. 
)١( ٍ‏ قوله: ”وقالا إلخ“ قياس ما نقله قاضى خان أن يقولا بوجوب القصاص فى العمد فى الأسيرين 
[[أيضا. رف) ) 
(7) إشارة إلى قوله: إن العصمة الثابتة بالإحراز إلخ. (عناية) 
(۸) كما مر فى المسألة السابقة. 
(5) إشارة إلى قوله: لأن العواقل إلخ. (عناية) 
(١٠)يعنى‏ أهل الحرب أصول وهم غير معصومون» فكذا الفرو ع. 
)١‏ أى لكونه تبعا لهم. 
ا افطل » [أى إشارة الى قوله: لأن العواقل إلخ. عناية] الإحراز صلا“ لوت المصمة 





ث 
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كد انه لاكفارة فى الغمد: عدن . 
فصا“ ) 
ظ قال: وإذا was‏ إلينا مسخامتا م یکن آنیقیم فى دارنا| 
سنة» ويقول له الإمام ايسورب وضعت عليك الحزية . ظ 
و 0 أن لحري لا 
١‏ 3 
ET‏ فلم يجب الدية ب ا فإنها اء على العصمة ألمؤثمةء وهى بالإسلام. زب ا 
)١1(‏ قوله: ”وصار كللسلم الذى لم يهاجر إلينا' 'الجامع کون کل واحد منہما مقھورا فى أيديهم» 
بخلاف المستأمن؛ لأنه يمكن له الخروج. (ب) 1 
(1) أى فى المتن. 
(۲) قوله: ”"عندنا [ختلافا للشافعى] * احمزاز عن قول الشافعئ »انه يقول فى العمد: يجب الكفارة» كما 
| فى الخطاً؛ لأن الله تعالى أوجبها فى الخطأ صراحة حيث قال: لور ا ! 
مسلمة إلى أهله» إلى أن قال: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين4 الآية. ومن المعلوم أن قتل الخطأ هون من 
قتل العمد, فإن فى الخطأ لا يكو ن تله مقصودا للقاتلة بل يكون ذلك 'لجهة عرضة: وفى الفمد يقصد ذلك | 
صراحة؛ أو دلالة بأن يقتله ممحدد, فإنه ذال علئ أنه قصد قتله, فلما وجب الكفارة قى الخطاً وجب فى العمد ]| 
.بالطريق الأولى»“فكان ثبوت الكفارة فى الخطأ بطزيق عبارة النص» وفى العمد بطريق دلالة النص. ْ 
ونظيره قولة تعالى: لإفلا تقل لهنا أف» منع الله تعالى أن يقول للوالدين: أف لكماء وليس سببه إلا أنه 
يؤذيبماء وإيذاءعما حرام. وهن العلوم أن الإيذاء فى الضرب والشعم فوق الإيذاء فى أف فیکون كل:منهما 1 
وأمثالهما أيضا حراما بذلالة نص الأف..ونحن نقول: الكفارة أمر.دائر بين العبادة والعقوبة؛ فإنها من حيث إنبا 
اشرعت بارتكان أمر منبى عنه كاليمين الكاذب» وقتل خطأ وتحوهما عقوبة» ومن حيث إنبا تتأدى بعيادات ||| 
RR‏ | 
ليكون العقوبة مطابقة لا عوقب عليه» ولا كذلك إلا قتل الخطأء فإنه من حيث إنه نفذ السهم إلى المقتول» فقتله 
أعقوبة ومنبى عنه؛ ومن حيث إنه لم يقصد ذلكء بل وقع ذلك مجانا مباح» فوجبت الكفارة التى هى دائرة بين 
| أمرين. بخلاف قتل العمّد: فإنه منهى عنه ننبيا خخالصاء لا شوب فيه للإباحة؛ لا من طريق القصد» ولا من طريق 
[آلة القتلء فوجب أن لا تجب فيه الكفارة ألتى هى أمر دائر بين أمرين؛ بل جزاءه جهنم ماكثا فيها مكثا طويلا إلا أن توب 
فيتوب الله تعالى عليه» هذا حلاصة ما فى ' التوضنيح والتلويح وغيرهماء وللتفصيل موضع أخر. (عبد) 
(۳) هذا فصل فى بيان حكم المستأمن من اهل الحرب. 
)٤(‏ مضار ع مجهول من التمكين. 
)٥(‏ أ جاسوسا للكفار. 
(5) العون الظهير للأمر. والجمع الأعوان. 
.. () على .ههنا للضتر 
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' الجلد الثاني - جزء٤‏ كناب السير_ a‏ ) 
| بالمسلكين ويمكّن من الإقامةاليسيرة؛ لألذفى منسها قلع ار 5 
أ| وا جب وسد باب إلتجارةء؛ 
| قام السنة إلى وطنه فلا سبيل علي“ ؛ وإذا مكث سنة.فهو ذمى” 0 لأنه 
|وللإما 


ا أن يرجع إلى دار الحرب ؛ سمي ان NE‏ 
|| الجزية؟ وجعل ولده حربًا علينا'''» وفيه مضرة بالمسلمين. | 


ظ عليه*'' الخراج فهو ذمى"""' ؛ لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس 


1 وهو كل شىء يجلب. من إبل» وخيل» وغنم وغيرها من الحيوانات» وسد باب التجارة أى فى منع المدة أليسيرة. 


| يراه جاز» لکن إن لم يقدر له مدة» فالمعتبر هو الحول» فإذا قام بعد ذلك في.دارنا يصير ذميا .قال قاضى نحإان:. فإذا 


1 EES 0 ا‎ a. TRL. gee REIT O يجيي‎ REE. 


0 فإذا وضع عاي .اماد وضعه اترام حراج عالأرش و الوا ا 
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فوم +û Rh‏ لأتبا مل جب فيها 
4 الخرية» تم إن رجع بعل مقالة الاما" قبل 








لا أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه"' ' صار ملتزما لليجزية› فيصير ذمياء: 
* أن يوقت فى ذلك ما دون السنة ” كالشهروالشهرين. ٠‏ : 
وإذا أقامها بعد مقالةالإمام» يصير ذميًا لما قلنا” » ثم لايثر لامرك 





فان دخل الحربى دارنا بأمان» فاشتری أرض خراج» فإذا وضع 
)00 
¢ 





)١(‏ قوله: ”قطع الميرة“ بكسر اليم وسكون الياء: الطعام من مار يمير والجلب أى وقطع الجلب بفعحتين: 


سد باب التجارة أيضا. (ب) 
(32١‏ أَىَْ بين المدة الكثيرة والقليلة. 
(۳) أى بعد قول الإمام له: إن أقمت سنة وضعت عليك الجزية. (ب) : 
(4) أى لا يمكن من الرجو ع.-(ب) 
(0) فلا يمكن له العود إلى داره. (ب) 
(5) قوله: ' بعد تقدم الإمام إل , يقال: ادم إليه الأمير هكذالء وفی كذا إذا أمره به. (عناية) 


1) قوله: ”وللإمام إلخ"“ يعنى أن تقدير الحول ليس بلازم؛ بل لو قبدر الإمام أقل من ذلك على حبسي ما 
مضت سنة بعد مضي المدة المضروبة؛ كان عليه الخراج؛ لأنه ما يصير ذميا بمجاوزة المدة المضروية» فيعتبر الحول 
بعد ما صار ذميا إلا.أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوزت السنة» يأخذ الخرأج فح يأحد منه. (عناية) 

)^( أىا فى ضر ب المدة. (ب) 

(9) قوله: ”لما قلنا" إشارة إلى قوله: لأنه لا أقام سنة بعد تقدم الإمام» صار ملتزما. (ع). 

)٠١(‏ لأنه خلف عن الإسلام؛ وهو لا ينتقض. (ب) 

)١1(‏ بطريق التوالد والثناسل. 
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فإذا التزمه صار ملتزما المقام فى دارنا . 

أما بمجرد الشراء”'' لا يصير ذميًا لأنه قد يشتريبا للتجارة» وإذا لزمه 
خراج الأرض» فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستققبلة”"'؛ لأنه يصير ذميًا 
بلزوم الخنراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه» وقوله فى الكتاب”": فإذا 
وضع عليه انراج فهو ذمى» تصريح بشرط الوضع» فيسخرج”© علب 
أحكا 0 فلا يغفل عنه . ظ 

وإذا دخلت حربية بأمان» فتزوجت ذميًا"' صارت ذمية”"؛ لأنباأأ 


الترمت المقام تبعا للزوج ”*. وإذا دخل حربى بأمان» فتزوج ذمية لم يصر 
|أذميًا؛ لأنه يمكنه أن يطلقهاء فيرجع إلى بلده» فلم يكن ملتزما المقام . 


مع التمكن منبا هو الصحيح. (إله داد) [ 
)١(‏ قوله: "فهو ذمى" قال فى ” الدهاية“: وكذلك لو لزمه عشر فى قياس قول محمد بأن اشترى أرضًا 
عشرية؛ لأنهما جميعا من مؤن الأرض. (ع) 
)١ 4(‏ قوله: " يمنزلة راج الرأس [أى الجزية] “ لأن كلا مدهما من أحكام دارناء فلما رضى بوجوب الخراج 
عليه رضى بأن يكون من أهل دارنا. (ب) 
(1) قوله:." أما بمجرد الشراء إلخ” بمبذا صرح الكرخى فى " مخصره" ومن المشايخ من قال: يصير ذميا 
بمجرد الشراء؛ ذكره قاضى خخان. (ب) 
)١(‏ لا للأيام الماضية. 
(؟) أي قول محمد فى "ا جامم الصغير . 
)٤(‏ قوله: "فيخرج ‏ بصيغة المجهول من الشخريج» وقال الإنزارى فى غاية البيان”: على صيغة المبنى 
||اللفاعل من باب التفعل يقال: خرجته فتخرج عليه أحكام جمة أى كثيرة) فلا يغفل بصيغة المضارع الجهول عنه 
أى عن شرط الوضع؛ لأنه إنما تنبت تلك الاحكام بعد وضع الخراج لا قبله. (ب) 
(8) قوله: أحكام جمة " منہا منم الحروج إلى دار المحرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» وضمان 
أ[ المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه» ووجوب الدية عليه إذا قتله خطأء ووجوب كف الأذى عنه؛ فيحرم غيبته 
كما يحرم غيبة المسلم فضلا عما يفعله السفهاء من شتمه فى الأسواق ظلم! وعدوانا. (ف) 
(1) قوله: " فتروجت ذميا" وفى تروجها المسلم أولى. (ف) 
(۷) خحلافا للأئمة الثلالة. (رب) [' 
(8) قوله: "تبعا للروج" فإن فى يده طلاقهاء والمضى عنبا بخلافهاء فحين أقدمت عليه كانت ملتزمة ما 
٠‏ يأتى عنه» ومنه عدم الطلاق» و منعها من الخروج من داره» فتوضع الخراج عليه. (ف) 
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5 ولو أن خويا مخ درا ایا لم عاد إلى دار المسرييا» وترك 7 
وديعة عند مسلم› أو ذمى» أو دینا فی دمت فقد صار دمه مباحا بالعود؛ 
لأنه أبطل أمانّه» وما فى دار الإسلام من ماله على حطر »فان اسر" 

أو ظهر على الدار فقتل سقطت ديونه» وصارت الوديعة في“ . 

: أما الوديعة: فلأنها فى يده تقدير لأن يد المودع كيده" "قفصي فنا 
تبعًا لنفسه . وأما الدين فلأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد 
|| سقطت" ويد من عليه“ أسبق إليه من يد العامة" فيختص به . 


وإن قتل ولم يظهر” "على الدار""» فالقرض والوديعة لورثته. 
وكذلك إذا مات'''' لأن نفسه لم تصر مغنومة» فكذلك مالهء وهذا لأن]| 


حكم الأمان باق فى ماله فیرد عليه » أو على ورثته من بعد" 


) ۱( فی دارنا, 

(۲) أی تردد. 

(۳) تفصيل للتردد. 

(5) أى غنيمة. 

)٥(‏ قوله: "لأن يل المودع كيده" هذا منقوض بما إذا أسلم الحربى فى دار الإسلام» وله وديعة عند مسلم 
فى دار الحرب» ثم ظهر على الدار فإنها تكون فيئاء فلم تكن يد المودع كيد المودع. وأجيب بأن يد المودع كيد 
المود ع إذا اتفقا عصمة وقت الإيدا ع وفى صورة النقض ليس كذلك» فإن دار الحرب ليست بدار عصمة.(ع) 

)1١(‏ قوله: "فيصير [أى الحربى المودع] فيا تبعا لنفسه" فيوضع فى بيت المال لعامة المسلمين فى ظاهر 
ش لرواية» وعند أبى يوسف أنها يختص به المودع؛ لما ذكره المصنف فى الدين. وأما الدين فيسقط عن ذمته؛ أن 
ثبوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديون, وإنما هى ثابتة باعتبار المطالبة» وقد سقطت» وإذا تحققت هذا 
]أظهر لك أن اختصاص المديون به ضرورئ لا يحتاج إلى تعليله بأن سبقت يده إليه. (ف) 

(1) بسبب كونه مقتولاء أو مأسورا. 

(8) أى مطالبة الحربى عن المديون. 

(9) أى يد كل واحد من الناس لسبق يده. (ب) 
3 ١)أى‏ هذا الحربى الذى أودع فى دارنا. 
(١1)أى‏ دار الحرب. 

(1Y)‏ يعنى يكون قرضه وديعته لورثته. (ب) 
(۱۳) لان ید المود ع کیده. 








المجلد الثاني - جزء 5 كتاب السير -45؟- ٠‏ باب التأمن 


ل G8 I Cs‏ اا ای 
قتال» د برف" فى مصالح السلمينء كمايصرف الخراج: ا 
هو مثل الأراضى التى أجلوا هلها عنها" والجزية a‏ 
ذلك. وقال الشافعى : فيبما الخمس ؛ اعتبارا بالغنيمة وار 
عليه السلام أخذ الجزية””'' » وكذا عمر””'' ومعاذ''''» ووضع فى بيت المال 
ولم يخمس*» ولأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف 


الامة لاه فيلك عباشترة القاغين »ديقو ة السليين "1 تاشفق الحمين 
)١(‏ أى القدورى. (ب) : 


(۲)قولە: "وما أوجف المسلمون عليه“ وجف الفرس» أو البعير عداء وجيفا وأؤجفه صاحبه إيجافاء 
وقولهم: ما أوجف المسلمون عليه أى أعملوا خيلهم وركابهم فى تحصيله. (مغرب فى ترتيب المعرب) 

(۳) بيانية. 

)٤(‏ بل بوقو ع المرعب فى قلوبہم. ( ع) 

| ١ قوله: "فى مصالح المسلمين“ من عمارة القناطير والجسور وسد الثغورء وكرى الأنهار العظام التى‎ )٥( 
ملك لحد فيا كجيحونء» وأرزاق القضاة والمعلمين وا محتسبين» وحفظ الطريق. (ف)‎ 

(3) أى مشايخنا. (ب) 

(۷)قوله: "التى أجاوا أهلها عنما" يقال: أجلى السلطان القوم وجلاهم, يتعدى بلا همز أى أخرجهم. (ف) 

(8) بالجر. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ماروی إلخ فإنه عليه الصلاة والسلام أحذ الجزية من نصارى نجران» ومجوس هجرء 
وفرض ال جزية على أهل اليمن من كل حالم ديناراء ولم ينقل عنه فى ذلك أنه خمسه. بل كان بين جماعة 
الت ور كاد التعل وار يطريق فف لى ا يه العادة , ومخالفة ما تعت يه العادة باطلةء بل 
قد ورد فيه خلافه» وإن كان فيه ضعف . أخرجه أبو داود فى ” سننه ' عن أبى العدى بن عندى الكندى أن عمر || 
بن عبد العزيز ز كتب على من سأله من مواضع الفىء أن ما حكم فيه عمر بن الخطاب هو أنه فرض الأعطية؛ وعقد 
الأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم لم يضرب بخمس» ولا مغنم. (ف) 

)٠١(‏ يعنى من مجوس هجرء كذا قال شيخى. 

(١١)أى‏ من أهل السواد. (ب) 

(17١)أى‏ من أهل اليمن. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص177 » والدرايةج؟» الحديث 7/ال/اص75١.‏ (نعيم) 

١‏ ) أى الغنيمة بتأويل المغنوم. (ب) 

)١ ٤(‏ يإلقاء الرعب فى قلوب الكفار. (ب) 
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ابض وامسخحق 'الداقرد جس برق دا ابيب واحدء 
ا ا ا E‏ 

|أههناء ثم 2 2 فذلك كله فىء . ااال ارلا ا ا 

|أفظاهر؛ لأنبم حزبيون كبارء وليسوا”" باتباع» وكذلك ما فى بطنها لو 

|| كانت حاملا لا قلا" من قبل »- وأما أولاذه الصغار فلأن الصغير إنا يصِيرٌ 

مسل E‏ لإمسلام أنيه” ف إذا كان فى يدهء. ؤتحت ولايتنه. و تباین 





: الدارين" لا يعمخقق ذلك وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسة 
|| لاختلاف الدارين» فبقى الكل فيئًا وغنيمة' ' . | 
ؤ .فى دار الحرب» ع ۶ فظهر على الدار» ارلا 
الصغار أحوار ملمون بع لدم" رايا سوا 





)١(‏ وهو الرعب, 

(؟) أى الباقى. 

(۳) هو باش رتېم القتال. (ب) 

fF‏ (£)قوله: فی هذا أى.فى ما أوجف السلعرن غليه السيب واجد وهر .الرعب بقوة المسلمين؛ أن 

]ألم يوجد:السعى»:وهو. ما ذكرناه؛ إشارة إلى قوله: لأنه مال مأخوذ إلخ, فلا معنى لإيجاب الخمسن. (ب) 0 

)٥(‏ أى. ف دار الإسلام.- (ب) 

(7) أى البلوغ. (ب) 

(/7) قوله: "لما قلنا" إشارة إلى ما قال فى باب الغنائم بقوله: ولنا أنه جزء فيرق برقها. (ب) 

(4) وههنا أؤلاده فى دار الحرب» وهو فی دار الإسلام. 4 

(9) أى دار الإسلام ودار الحرب. (ب) : 

)٠١(‏ قوله: ”فبقى الكل فيمًا وغنيمة” فنإن قلت: فوله عليه الصلاة والسلام: ؛ اعصموا منى دماءهم 

||وأموالهم» يخالقه» قلت: هذا باعتيار الغلبة يعنى المال الذى فى يده؛ أو ما هو فى معناه للعرف؛ لأن من داب 

الشر ع بناء الحكم على الغلبة. (ب) 1 
)١١(‏ إلى دار الإسلام. :: 
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الدار واحدة وما کان من مال أودعه مسلما" 0 أو ذمياء فهر له؛ لأنه فى 
يد محترمة ويده كيده» وماسوى ذلك" 'فىء » أما المرأة وأولاده الكبار» 
فلما قلنا”'» وأما المال الذى فى يد الحربى» فلأنه لم يصر معصوما؛ لأن 
يد الحربى ليست يدا محترمة . 


وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب. فقتله مسلم عمذا أو خطأء وله 


ورثة مسلمون هنالك› فلا شىء عليه إلا الكفارة فى النطأ”*' . 

وقال الشافعى : تجب الدية فى الخطأء والقصاص فى العمد؛ لأنه 
أراق دما معصوما " لوجود العاصم» وهو الإسلام؛ لکونه " مستجلبا 
للكرامة» وهذا" لأن الععصمة أصلها المؤثمة“ لحصول أصل الزجر 
بها“ ٠‏ وهى ثابتة إجماعا" ‏ : والمقومة كمال فيه" لكمال الامتناع به 


)١(‏ قوله: "وما كان من مال أودعه إلعخ” غا قید به لأنه إذا كان غصيًا فى أيديهم يكون فنا لمدم البابة: 
وعند أبى يوسف وصحمد يجب أن لا يكون فيفاء إلا ما كان غصبا عند حربى على قياس ما أسلم الحربى فى 
دار الحرب» فلم يخرج حتى ظهر على الدار. فالجبواب فيه إن كان وديعة عند حربى؛ أو غصبًا من مسلم أو 
ذمی» فهو فىء. وقالا: لا يكون فيئاء كذا فى "ال امع الصغير“ لفخر الإسلام. (ك) 

(١)قوله:‏ "وما سوى ذلك" أشار به إلى المرأة وأولاده الكبار» والمال النذى غصبه مسلم أو ذضنىء وما 
كان مودعا عند حربی. (ب) ) 

(") إشارة إلى قوله: حربيون كبار» وليسوا باتبا ع. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "إلا الكفارة فى الخطأ" هذه هى الرواية المشسهورة عن أبى يوسف وأبى حنيفةء وفى "ال جامع 
افر ' وغيره؛ وروى عن أبى حديفة أنه قال: لا دية عليه؛ ولا كفارة من قبل أن الحكم لم يجر عليهم. (ب) 

(0) قوله: ” لأنه أراق إلخ" تحفيقه أن الحصمة تثبت نعمة وكرامةء فيتعلق بماله أثر فى استحقاق الكرامات» 
وهو الإسلام؛ إذ به يحصل السعادة الأبدية؛ لا بالدار النى هى جماد لا أثر لها فى استحقاق الكرامة.(ع) 

(1) أى لكون الإسلام جالبا للكرامة وموجبا لها. 

(۷) قوله: "وهلا" أى وجوب الدية فى الخطأًء والقصاص فى العمد إا كان مبنيا على وجوب العاصم 
الذى هر الإسلام؛ لأن العصمة إلخ. (عناية) 

(8) قوله: " أصلها الموئمة” ومجو سي بي سب 
الاعتدال. (عناية) 

(9) أى بالعصمة المؤلمة. 

را ول "إجماعا إذ لانائل بالفصل» وبعدم الإلم على من قعل مسلما فى أى موضع كان. 22 

















للجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير - ۲۹۹ - باب المستأمن ۰ 
فيكون وصفًا فيه فيتعلق ما علق به الأصل ". 

ولا قوله تعالى”"' : #فإن کان من قوم عدولكم وهو”' مؤمن 
٠‏ و ج ت " 6 8 - هم 
فتحرير رقبة مؤمنة# الآية» جعل”' التحرير كل الموجب رجوعا إلى حرف 


(١١)قوله:‏ " كمال فيه [أى فى أصل العصمة] " وذلك لأنه إذا وجب الإئم والمال» كان ذلك أكمل؛ وأتم 
فى المنع من الذى وجب فيه الإثم. (ك) 

)١(‏ قوله: " بما زوهو الإسلام] علق به الأصل [أى المؤئمة]" أى تتعلق المقومة بالإسلام كما تعلق المؤئمة 
به» فيجب الديةء والكفارة فى قتل الحربى الذى أسلم فى دار الحرب» ولم يباجر إلينا. (كفاية) 

(1) قوله: " ولنا قوله تعالى إلخ" توضيّحه: أن الله تعالى قال فى سورة النساء: (إومن قثل مؤمنا خطأً 
فتحرير رقبة مؤمنة» الآبة» يعنى من قعل أحدا من المؤمنين خطأ غير قاصد قتله بأن رمى سهما إلى صيد فوصله: 
ونحو ذلك؛ فعليه جزاءه شيكان: أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة, ولا يجزئ كافرة» فإن لم يستطع على تحرير رقبة 
كذلك: فعليه صيام شهرين متتابعين..ولانيجهما: أداء دية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يعفو أولياء المقتول القاتل» 
فح يسقط عنه الدية؛ فقد جعل الله تعالى في هذه الآبة تحرير رقية جميع الموجبء فلا بد أن لا يجب غيره. 

والدليل على أنه جعل كل الموجب أمران: أحدهما: أنه تعالى قال: إفتحرير رقبة'مؤمنة» حرف الفاي 
والفاء للجزاء: والجزاء فى اللغة بمعنى الكفاية؛ فيعلم أن التحرير كاف لا موجب غيره» كذا قرره جماعة من 
الشراح» وفيه نظر فإن الفاء ليست موضوعة لكلمة الجزاء التى بمعنى الكفاية حتى يستفاد منها كفاية ما ذكر. 

فالأولى!أن يقر بأن الفاء موضوع للججزاء فكان الله تعالى قال: طإومن قعل مؤمنا خخطأ فجزاءه تحربر رقبة 
مؤمنة4؛ فكان لفظ الجزاء مقدرا فى الكلام مأحوذًا من حرف الفاء» والجزاء بمضنى الكفاية» فأفاد أنه الكافي» فإن 
قلت: فد يكون لشيء واحد جزاءان» أو أجزية. قلت: لا كلام فى ذلك» وإنما الكلام فى أنه تعالى لما جعل 
التحرير ججزاء للقعل. ولم يذكر غيره؛ أفاد أن هذا الجزاء الملكور هو الكافى: ولو كان له جزاء آخر لم يصح 

التحرير جزاء؛ لأنه ح لا يصح أن يقال للتحرير الذى هو أحد الأجزية: إنه جزاء أى كاف للقتل. 

وثانيهما: أنه تعالى ذكر فى جزاء القتل التحرير فقطء ولم يذكر غيره؛ فصار كل المذكورء وأفاد أنه الجزاء 
لا غير؛ لأنه لو كان له جزاء غيره أيضا لذكره أبضاء لأن المقام مقام البهان والإيضاح؛ ومن المعلوم أن السكوت 
أأفى معرض البيان بيان؛ ولعلك تتفطن من ههنا الفرق بين التقربرين» وهو أن التقرير الأول مبنى على لفظ الفاه. 

والثانى مبنى على كونه مذكورا دون غيره مع قطع النظر عن إطلاق الجزاء عليه؛ والمقصود منهما واحد؛ 
وهو إثبات التحرير للقتل فقطء وانتفاء غيره هذا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

قوله: " ولنا قوله تعالى إلخ' قال الله تصالى: وما كان لموم أن يقعل مؤمنا إلا خعطأً» استثناء منقطع أى 
لكن إن وفع خطأ (زومن قعل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة6 أى فعليه إعتاق رقبة مؤمنة وكفارة «إودية مسلمة 
لى أهلها» أى أهل القتيل اللذين يرثونه إلا أن يصدقوا:أى بنصدتوا بالدية؛ (إفإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فدحرير رقبة مؤمنة» أراد به إذا كان الرجل فى دار الحرب منفردا مع الكفارء وهو مسلم» فقتله من لا يعلم 
إسلامه؛ فلا دية عليه وعليه الكفارة. (معالم التتزيل) 

() أى المقتول. (ف) 

)٤(‏ الواو حالية. 

ه) أى الله تعال ,. 
| (5) أى الله تعالى 
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اا اا ر ا ی ا ا 


|[ المؤثمة بالآدمية“؛ لأن الآدمى خلق متحملا آعباءالتكليف» 
والقيام بها بحرمة التغرض » والاموال ا اي“ 

أما المقومة فالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوم يؤذن”" بجبر الفائت' 
1 وذلك”' فى الأموال دون النفوس؛ لأن من شرطه التمائل» وهو فى امال 


۰ (1) قوله: ”رجوعا إلى حرف الفاء“ وا العناية“ و E‏ وتبعهما العينى فى البناية" بأن 
| ]الفاء للجزاءء وهو اسم لما يكون كافيا يقال: جزى أى كفىء فعلم أن تحرير الرقبة كاف فى كونه موجبا. ظ 
0 زردهم ابن الهمنام: ونب هذا التقرير إلى الننهو؛ لأن المراد بقول النحاة: : الفاء للجزاء أننها دالة على أنه 
1 نا بعدها مسبب عما قبلههاء ة فسبمى الشبب' جزاء اصنطلاحاء لا أن الفاء موضوع للفظ الجزاء الذى هو بمعنى 
||الكفاية لغة» كما لا يتخقى. وعندى أنه ليس المراد من قؤلهم: الجزاء بمعنى الكفاية أن لفظ الجزاء المؤضوع له للفاغ 
: بمغنى الكفاية» فينتفى غتيرة حثى يرد عليه ما أورده ابن الهمام» ويكون تقريرهتم منهواء بل غرضهم أن الفاء ههنا 
]| لبيان جزاء القتل ٤‏ فمغنى قوله تعالى: : لإففحرير أرقبة©@ فجزاءه تحرير رقبةء والجزاء بمعنى الكفاية إلخ» هذا غاية مأ 
| يقال لتصحيح الكلام» والعلم عند العزيز العلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

|[ (١)قوله:‏ "أو إلى كونه كل المذكور" لأنه لم يذكر غيره» وذلك يقتضى أنعفاء غيره؛ لأن قصد الشارع 
الآفى مثله إخحراج العبد عن عهدة الحكم المتعلق بالحاذثة TS‏ 
1 غيره من تتمة:الحكم لذكره. (عناية) 0 
() قوله: ”ولأن العصمة إلخ “ ديل معقول على عدم العصمة الشقومة الموجية للدية فى دار ارب 
الأومشتمل على بيان أن المقؤمة ليست بوصبف كمال فى العصمة المؤثئمة حتى تكون تابعة لها. 

۰ وبيان ذلك أن :الآدمى لق متحملا لأعباء التكاليف سانا رمن ا رج غ اه 
1 فالآدمى .وجب عليه القيام بأعِبياء التكاليف؛ والقيام.بها بحرمة التهرض أى إنما يتجقق له القيام بها إذا كان 
الترض له حراماء فالآدمى وجب أن يكون حرام التعرض مطلقا إلا أن اله تعالى أبطل ذلك فى الكافر بعإرضن 
:]|| الكفنء ذإذا زال#الكفر بالإسيلام», .عاد إلى. الأصلء والأموال تابعة لها أى للادمية التى. تنبت العصمة المؤثمة؛ لأنيا. 
ل .خلقت فى.الأصل عباجة» jy.‏ مارت معصومة لتمكن الآدمهى من الإنتفاع. بها فى حاجته. (عناية) 

ْ (4) لا بوصف الإمثلامة كمازعمه الخصم: إن) 

() أي لأثقاله جمع عبء بالكسر. إعناية) 

(5) فوجوب الكفارات تبعا للزجر. 

(0) أى يشعر. ٤‏ 
]| ()قوله: ”وذلك أى جبر الفائت ق ارال رة ر لأنه إنما يحصل بالمثل صورة ومعنى» از 
معنى فقط؛ ولا ماثلة بين النفوس» وما يجبر به لا صورة ولأ معنى على ما عنرك فى الأصولء فكانت النفوس 

ٍ تابعة للأموال فى العصمةء ومن ههنا علم أن المؤثمة أصل مستقل فى شىء اا لمقومة أصل مستقل فى شىء 
3 1:8 عو E SL‏ (عناية) 


دسح الك حا سا 











الم 222:55 gg‏ سب ةا 
KK 1 a 7 .‏ .. ۵ہ سے تە 


oe 2 5‏ م کے 
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المجلة الثاني - جزء٤‏ كتاب السير _ د باب اتان 
دو التقسن » فكاتت النفومن تابعة ا ثم العصمة القر م ف مالاا 
بالإحراز بالدار*”"؛ لأن الغعزة نالمنعة”*'.'فكذلك فى النفوس إلا أنأ 
الشرع © أسقط :اعبار منّعة الكفز ؛ لما أنة أوجب يطالها”م 'والمرتد”" 
م آهل دار ْم 'حكمًا لتصدسا الأنقال 
| ر سا 0 أوقل خريا دل ينا ياااة 
فأسلم» فالدية على-غاقلته ‏ للإقام» وعليه”'" الكفار ا أ 
معصو مه ا a e‏ قعل 3ق e‏ 
حق الأخذ له؛ لأنه لا وارث 2 ت“ 
وإن‌ګان ها فان شاء الت e‏ إن ثناء أخذ الدية ؛ 











والمنتأمن و ”دارنا: 





رام للأموال. 
:| (۴) حب لأنها عزة» والعزة بالمنعة. | 
)٤(‏ قوله: ' بالمنعة [فلا يجب القصاص والدية فى ما نجن فيه] أى بمنعة المسلمين؛ 65 

: 
: 





5 


خطر الخخل» وهو ا ل إليه الأيدى لا مناززع.لا يكون تحطيرا كاماء أ 

(0) قوله: " إلا أن ا جواب من قال: المسلم الذى ألم فى دار الحرب له منعة أيضاء وهم الكفار. (ك) | 
(3)قوله: “لما أنه أوجب إبطالها. | 
لا يوجب الإحراز» وإذا لم يوجد الإحراز لا يو جد المقومة» فلا تجب الدية. (ب) 
(۷) قوله: 'والمرتد والمستأمن إلخ جواب عمايقال: إن المرتد والمستأمن محرز بدار الإسلا» فيجب فيجب أن أ 1 
ينقوماء وليس كذلك حتى لا يچب الدية بقتلهما. (ب) 
(8) أى إلى دار الحرب. | 

(9) قوله: “فالدية على عاقلته [أى القاتل]” وفى بعض النسخ: اة روجه: | 
فلقوله تعالى؛ لإمن قتل مؤمنا حط الآية» وأمنا فى المستأمن: فلأنه لما أشلم صار من أهل دارناء فضار 8 
1 

| 


ا 





| حکم ساثر المسلمين: رب 
)ای لقاٹل. 
١١‏ 1 أى قول محمد. 
ل 





للجلد الثاني -جزءة كابالير 808-00 باب العشر والخراج 
لأن النفس معصومةء والقتل عمد» والولى معلوم» وهو العامة 
]| أو السلطان”'' قال عليه السلام”'': «السلطان ولى من لا ولى له»*. 

| وقوله"": وإن شاء أذ الذية معناه بطريق الصلح؛ لأن موجب 
العمدء وهو القود“ عيتاء وهذا" لأن الدية أنفع فى هذه المسألة من 


|القود. فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 
فليس له" أن يعفو؛ لأن احق للعامة'"'. وو لابي لا نظرية ”ا 
وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض . 


باب العشر و ارا <° 


قال : أرض العرب كلها أرض عشرء وه ”7 ما بين العذيب"' 


EE )‏ "أو السلطان" PETIT PTT PE PT FFT‏ 
المكاتب إذا قصل عن وفاء وله وارثء وأجييب بأن الإمام ههنا ناب عن العامة» فصار كأن الولى واحدء بخلاف 
مسألة المكاتب. (عناية) 

() أخرجه أبو داود. (ث) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص1۳۷ » ولم يخرج الحافظ اين الحجر فى الدراية. (نعيم) 

(4) القصاص. 

(0) أى جواز أخخذ الدية. (ب) 

(1) أى للإمام. 

(8) أى الإمام. 

(۹) ولا نظر فى العفو. (ب) 

٠‏ (١٠)قوله:‏ " باب العشر والخراج"' لا ذكر ما يصنير به المستأمن ذميا ذكر ما يعرضه من الوظائف المالية إذا 
الأصار ذمياء وهو فى أرضه ورأسه, وفى تفاريعهما كثرة» فأوردهما فى بابين» وقدم ذكر العشر؛ لأن فيه معنى 
العبادة, وهو لغة جزء وا-مد من العشرة. والخخراج ما يخرج من نماءا رضء أو تماء الغلام» وسمى به ما يأخمذه ْ 
لسلطان من وظيغفة الأرض والرأس» وحدد الأراضى العشرية واخراجية أولاً لأنه أضبطء فقال: أرض العرب 
كلها إلخ. (ف) 
(ول أى القدورعة 


= کک كك 






النجلد الثنتي - جزء ؛ كتاب السير Pe‏ باب العشر والخراج 
إلى أقصى حجر باليمن”'' بمهرة”' إلى حد الشام» والسواد أرض 
خراج» وهو ما بين العذيب إلى عقبّة حلوان. ومن التّعلبية . ظ 
ويقال: من العلث إلى عبادان”"!؛ لأن النبى عليه السلام والخلفاء 
a 1 fq M0;  “ =1‏ 
الراشدين لم يأخذوا" الخراج من أراضى العرب*» ولأنه منزلةإ| 
الفىء» فلا ثبت فی أراضیہم” كما لا يغبت فى رقابهم, وهذا"'' لأن 
00 . ش 0 ٠‏ و5 5 ٠.‏ . چ ا 
وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلّها على الكفرء كما فى سواد العراق» 
)١1(‏ قوله: "وهى ' أى أرض العربء وفى بعض النسخ وهو قال الإنزارى: ذكره بالنظر إلى خبره ما بين 
عذيب بضم العين المهمملة وفتح الذال المعجمة وبالباء الموحدة ماء التميم إلى أقشصى حجر باليمن؛ وهو بضتحتين 
يعنى الصخر؛ لأنه وقع فى أمالى أبى يوسف الصخر موضع الحجر. ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجيم» 
أ و فسره با جانب» فقد -عرف بمهرة إلى حد الشام بفتح الميم وسكون الهاء اسم قبيلةء أو رجل ينسسب إليبا الإبل 
المهرية» وسمى ذلك المقام به» فيكون بدلا من قوْلَة؟ باليمن» وهذا طول أرض العرب. وأما عرضها فمن رمل 
لج إلى مشارق الشام أى قراهاء والسواد أرض حراج أى أرض سواد العراق أى قراها به صرح السمزتاشى» 
وسمى السواد به لنضرة أشجاره وزروعه. وهو أى السواد ما يبن العذيب إلى عقبة حلوان بضم الحاء اسم بلد. 
وقال الإنزارى: المراد من السواد المذ كور سواد كوفة» وهو سواد العراق وجده من العذيب إلى عقبة حلوان 
عرضاء ومن العلث إلى عبادان طولا. وقال المصدف: ومن الثعلبية؛ ويقال: من العلث بفتح العين وسكون اللام 
وبالثاء المثلثة قرية موقوفة على العلوية» وهو أول العراق شوقى دجلة إلى عبادان بضتح العين وتشديد الباء الموحدة 
حصن صغير على شط البحر. ظ ) 
قال الإنرارى: ما قيل: إنه من التعلبية إلى عبادانء فغلط؛ لأنهايمن منازل البادية بعد العذيب بكثير. (ب) , 
(؟١)‏ أى إلى آخخر ججزء من أجزاء اليمن. (ف) ظ 
)١(‏ قوله: "إلى أنصى حجر باليسمن" هذا طولهاء ومن يبرين والدهناء ورمل عالج أسسماء مواضع إلى 
مشارق الشام وعرضها. (عناية) 
(۲) بدل من قوله: باليمن. (عناية) ۰ | 
(۳) قوله: إلى عبادان ‏ جزهرة مشهورة تخت السصرة مقصودة للزيارة» وكان قدبما من ثغور المسلمينء» 
ويروى فى فضائلها أحاديث غير ثابعة» كذا قال الحازمى فى "المؤتلف والغعلف ٠‏ والعذيب منزل لحاج العراق 
قريب من الكوفةء وهو حد السراد. (تمذيب الأسماء واللغات للنووى) 
(4)قوله: "لم يأخذوا [ليس له أصل فى كتب الحديث] الخراج من أراضى العرب [والأرض لا تخلو من 
كحد المحقين» فعلم أننها عشرية. ب] “ لأنه لو فعله لضت العادة بنقلهء ولو بطريق ضعيف» فلما لم ينقل دل قضاء|أ 
العادة على أنه لم يقع. (ف) 
# راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸٤‏ ؛ والدرايةج؟. الحديث ۴4ص۱۰ . (نعيم) 
(5) أى العرب. 
.. () أى عدم وضعه على العرب. (ب) ا | 
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ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف”” 8 .وعمر جين فتح ) 
0( : 
ا عسوا سا ريا 
و وضع از ا ٠‏ 
0 5 

: قال ” وأرض المنواد ملوكة لأهلها يجوز يبعهم لهاء وتصرقهم 

ظ فیہا؛ .لأن الإمام:إذا فتح أوضاعنوة وقهرا" ¢ ' له أن يقر أهلها عليباء 

ویضع علیہا وعلی رؤوسهم ا لخراج» فتبقی OE,‏ : 

وقد ا “من قبل . ٠‏ ) 

٤‏ قال. دوك فی ی ا ا ی ا 

قهى أرض عشر؛ لآن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم» والعشرأ| 

أليق به ؛ الما فية من معنى العبادة”"» وكذا هو أخف خنيث يتغلق”''' بنفس 

a a ل ال‎ 

ا#لخارج. وكل أرضي فتحت عنوة» فأقر أهلها عليباء.فهى ارض خراج | 

وكذا إذا صالخهم ؛ لأن الخاخة إلى ابتّذاء التوظيف غلى الكاقرء والخرّاج”" || 
)كان فح على يد متعكاين أي رتاس (ب) 

(”) قوله: "وضع الخراج عليبها" قلت: روف اوعد اقات ن دف "كعاب الأموال“ :عن لرا 

قال: ما افتتح المسلمون سواد العراق» قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا فتحناه عنوة فأبى» وقال: ما لمن جاء بعدكم من ' 

| المسلمين» ار آھل اراد ی ارا ر ب قا المزياء ری اا ا اندہی. (ت) 

)٤(‏ قوله: ”ووضع على مصر" قلت: رواه ابن سعد فى ” الطبقات” فى ترجمة عمرو. .)ت( 

)٥(‏ هذا معروف بینہم. (ف) 

(7) أي القدورى. 


(8) أى فى باب قسمة الغنائم. (ب) 














(۹) ولهذا يصرف مرف الصضدقات: (ب) 
1 (١٠)لا‏ بالتمكن كمافى الخراج. 
ا 1 قوه: "والحراج E‏ لأف مش العقربة علق بالتمكن من الزراعةء بان لم ار ئر ( 0 


ahen en lai o e eee لي ل‎ lee ابي ا يي تيبي‎ aa aa 
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أليق به» ومكة مخصوصة من هذاء فإن.رسول الله عليه السلام”'' فتحها 
عنوةء وتركها لأهلهاء ولم يوظف الخراج*. 

E وفي الجامة ا > ال ارض لبت جارك لوصول‎ ١ 
|الأنبارء ف فهى أرضن ھی رض خراج'" ؛ '» ومالم يصل إليها ماء الأنبار واستخرج منها | ظ‎ 
عن فهى أرض غشر؛ لآن العشر يتعلق بالأرض النامية» وغاءها بماءهاء‎ ( 
1 فيعتبر السقى بماء العشرء أو بماء د 1ك‎ 

قال ومن أحخيا أرضامواتاء فهى عة اي وها مرا رها 
فإن كانت من حيز أرض الخراج» ومعناه”'' بقربه» فهى خراجية» وإن 
كانت من حيز أرض أعشرء فهى عشرية . 
والبصرة عنده”' كلها عشرية بإجماع ا اال 
الشىء يعطى له حكمه کفناء نار یکی له کم الذار سی يجوز لصاحبيا 
الانتفاع به . وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر”''» وكان القياس فى 
















(۱) قلت: أخحرجه البخارى ومسلم. (ب) 

* راجبع نصب الراية ج ص 479 » والدراية ج۲» الحديث ١٠۷ص١٠١٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: ' وفى الجامع الصغير” قد علم من عادة المصنف أنه إذا وقعت مخالفة بين القدورى و ”ال جامع 
الصغير" بزيادة أو نقصان يقول بعد لفظ القدورىء وفى ”الجامم الصغير “ إلخ» وههنا الخالفة ظاهرة. (ف) 

(۳)قواه: "فهى أرض خراج“ سواء قسمت بين الغانمين» أو أقر أهلها عليباء ولهذه الفائدة ذكر لفظ الجامع.(ع) 

)٤(‏ أى القدورى. 

(5) أى معنى قول القدوری. (ب) 

(1) أى عند أبى يوسف. 

(۷) كذا ذكره أبو عمرو بن عبد البر. (ف) 

(8) هذا دلبل لمذهب أبى يوسف. (ب) 

(۹) قوله: ‏ حتى يجوز للخ أى حتى يجوز لصاجب الدار الانتفاع بفئاء داره؛ وإن لم يكن الفباء ملكا له 
لاتصاله بملككه. وقد ذكر فى ”المبسوط“ : أنه لو قال المستأجر للأجراء: هذا فنائى ليس لى فيه حق الحفرء فحفروا 
فيه بثراء فمات فيه إنسان؛ فالضمان على الأجراء قياساء وفى الاستحسان: لا ضمان؛ لأن كونه فناء له بمنزلة 
كونه ملوكا لهم لإطلاق يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدواب وبناء الدكان. 

)٠١(‏ قوله: " وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر [آبادى]" وفى بعض النسخ: إحياء ما قرب من العامر؛ 


البصرة"''' أن تكون خراجية؛ لأنبا ن حيز أرْض الخراج , إلا أن الصحابة 
وظّفوا عليها العشر» فترك القياس لإجماعهم . 


أدجلة”" والفرات» والأنهار العظام التى لا يملكها أحدء فهئ عشرية» 
وكذا”" إن أحياها بماء السماء”*'» وإن أحياها بماء الأنبار التى احتفرها 


الأعاجم مثل نر الملك ٠‏ ونر يزدجرد» فهى خحراجية ؛ لما ذكرنا من 
اعتبار كي إد هو الج للنماءء ولانه لا حكن توظيف ا حراج اتد 


على المسلم كرهاء لد يت لأن السقى بماء الخراج دلالة | 
التزامية". قال: والخراح" اف و ی 


لأن لأهل العامر -حق الانتفا ع فيما قرب من العامر. (ب) 

(١)قوله:‏ "وكان القياس [أى عند أبى يوسف] إلخ“ لا يظن فى هذا القول التكرار؛ لأن الأول رواية 
القدورى» وهذا شرح ا 

(۲)قوله: "أو ماء دجلة“ ھی نہر معروف العراق بكسر الدال وسكون الجيم» ولا يدخلها الألف 
واللام» قال أبو الفتح الهمدانى: يجوز أن يكون مشتقة من قولهم: بعير مدجل أى مطلى بالقطران طليًا كثيراء 
وبذلك سمى الدجال؛ لأنه مطلى بالكفر والعناد» ويجوز أن يكون مشتقة بمعنى الكثرة. 

والشرات بضم الغاء والعاء المسدودة فى الخط فى التي الول والوقت؛ زهو اتر اروف بن لم 
والجزيرة» وربما قيل: بين إلشام والعراق. قال الحازمى فى ”المؤتلف والختلف فى أسماء الأماكد " : مطلع الفرات 
|أمن بلاد الروم؛ ومنقطعه فى أعمار البصرة. (تهذيب الأسماء واللغات للنووى) 

(5) أى هى عشرية. 

)٤(‏ أى المطر النازل من السماء. (عناية) 

(ه) قوله: "مثل نهر الملك [وهو على طريق الكوفة من البغداد. عناية] المراد به كسرى نوشيروان ابن 
قباد» وكان جميع ملكه سبعا وأربعين سنة» ويزدجرد هو آخر ملوك العجم؛ وقتل فى سنة إحدى وثلاثين فى 
خلافة عثمان. (ب) 

(1) إشارة إلى قوله: لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» ونماءها بماء. (عناية) 

(/1) قوله: "ولأنه لا يمكن إلخ" علم منه أن المراد بموضوع المسألة أعنى قوله: من أحيا أرضا مواتا إلخ 
المسلم: ولا بد من ذلك إذ لو أحياها ذمى كانت خراجية سواء سقاها عند محمد بماء السماء ونحوه أو لاء 
سواء كانت عند أبى بوسف من حيز أرض الخراج؛ أو العشر. وظهر منه أيضا أن كون المسلم لا يبدأ عليه 
الخراج» کما ذکره محمد فی ' الريادات : هو فى ما إذا لم يكن له صنع يستدعى ذلك هو السقى بماء الخراج. (ف) 

(8) أى على التزام الخراج. (رب) 
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GUI ١‏ اء وف هات وق الصاع ٠‏ ودره + ومن 
CI E‏ رطبة”' خمسة دراهم: ومن جريب الكرم المنصل”". والنخيل 
المتصل عشرة دراهم . وهذا هوالمنقول عن عم ر" ١‏ فإنه بعث عثمان ابن 
حنيف حتى بمسح سواد العراق» وجعل حذيفة مشرقًاء فمسح فبلغ سا 
وثلاثين ألف ألف جريب» ووضع على ذلك ما قلا" . 





وتاك سيم مسر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا منهم» 
ولأن المؤن" متفاوتة» فالكرم أخقها مؤنة ""» والمزارع أكثرها مؤنة''"'. 
ت 


(۱) قوه: من کل جريب [موصوف] هو أرض طولها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد على 
ذراع العامة بقبضةء وهى ست قبضات وذراع الملك سبع قبضات» كذا فى المغرب ٠“‏ وذكر التمرتاشى أن طول 
الجريب ستون ذراعاء وعرضه سستون ذراعا. (ت) 

(؟) صانة. 

(۳) خبر. 

(4) قوله: "وهو الصاع" قال الإنزارى فى ”غاية البيان”: اعلم أن ار ارجف اراج ان ن 

قید الهاشمی» والحجاجى فى أكثر نسخ الفقه كالكافي للحاكم الشهيد, والشامل» وشروح "الجامع الصغير" 

وقال الولوالجى فى فتاواه: القفيز هو الحجاجى ثمانية أرطال» وهو صاع رسول الله مو وكذلك قال فى 
حلاصة الفتاوى" فإذا كان الحجاجى هو صاع رسول الله مل فكيف يقيده صاحب." الهداية” بالهاشمى» 
وهو أثنان وثلاثون رطلا. وقال محمد . القغيز قفيز الحجاج» وهو ربع الهاشمى» وهو مثل الصاع الذى كان فى 
عصر رسول الله مريت مانا رطال» وقال الإنزارى أيضا: المزا يعن الففير الراجتي فير يها بررع ديهاء كد فى 

٠‏ شرح الطحاوى » وقال الإمام ظهير الدين: إنه قفيز من حنظة أو شعيره والمراد من الدرهم درهم وزن سبعة. (ب) 

(9) قراه: ا e‏ الرطبة " هو بفتح الراءء والجمع رطاب وهو القثاء والبطيخ والبازنجمان. ومايجرى 
مجراه» كذا فى المغرب . (ب) 

1 (5) قرله: "ومن جريب الكرم [انككور] المتصل" قيد بالاتصال؛ لأنها لو كانت متفرقة فى جوانب 
الارض» ووسطها مزروعةء لا شىء فيهاء بل المعتبر وظيفة عمر فى الزرع» ولو كانت الأشجار ملشفة بحيث 
لايمكن زر م أرضها فهى كرم؛ ذكره فى ” الظهيرية". (ف) 

(۷) قلت: د اع اا ن ي کاب الأموال" وابن أبن شيبة. :وت 

(۸) قوله: ووضع على ذلك ما قلا قال الشارح: إنه سهو بل يقال: ووضع ذلك على ما قلنا أى وضع 
الخراج» ولا يخفى أن مرجع الإشارة الست وثلاثون ألف ألف أى وضع عليما المقادير التى ذكرناهاء ولا ينسب 
قائل هذا إلئ السهو. (ف) 

(9) قوله: "ولآن المؤن “ بضم الميم وفتح الهمزة جمع مؤنة بفتح الميم وضم الهمزة: وفي" المغرب : المؤنة | 

aa a‏ المؤنة تېنمز› لغ دوعر زوفن تعولة: وقال الفراء: هى مفعلة من الأون» وهو اتتعب 
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والرّطاب بينهما”"'» والوظيفة تتفاوت بتفاوتباء فجعل, الواجب فى الكرم 
أعلاه”» وه الإ رع أدناها» وف الر طبة أ 1 

ف رن وج ا ةو 


قال : وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران" والبستان وغيره 

يوضع عليہا بحسب الطاقة؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر» وقد اعتبر 
الطاقة فى ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالوا" : ونهاية الطاقة 
(|أن يبلغ الواجب نصف الخارج لايزاد عليه" ؛ لأن التنصيف عين 
||الإنصاف؛ لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين. والبستان كل أرض 
|أيحوطها حائط”''» وفيها نخيل متفرقة» وأشجار أخرء وفى ديارنا"" 
| والشدةء ويقال: من الأونء وهو النروج والعدل؛ لأنه تقل على الإنسان. (ربم ٠‏ | 

٠‏ (١٠)قوله:‏ ”فالكرم أحفها [أى الأشياء التى وضع عليما الخراج] مؤنة“ يعنى وأكثر ريعا؛ لأنه يبقى على 
الابد بلا مؤنة. (عناية) | 

)١١(‏ قوله: ”أ كثرها مؤنة " لاحتياجها إلى الزراعةء وإلقاء البذر. (ع) 

)١(‏ قوله: " والرطاب بيدهما [الزرع والکرم]“ لأنہا تبقى أعواماء ولا تدوم دوام الكرم» فكانت مؤنتها 
فوق مؤنة الكرم دون مؤنة الزرع. (ع) 

(؟) وهو عشرة درأهم. 

(7) أى صاع ودرهم. 

(5) أى خمسة دراهم. 

(5) أى القدورى. 

(5) قوله: "أى كأرض الزعفران. (ب) 

(۷) قوله: ”بحسب الطاقة ٠‏ فينظر فى ذلك كله إلى الغلة» فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يؤخذ قدر خخراج 
غلة الزر ع» أو الرطبة يؤخذ حراج الرطبةء أو الكرم يؤخذ خراج الكرم. (ف) 

(8) أى فى التوظيف. 

(9) أى مشايخنا. 

(١١)قوله:‏ ”لا يزاد عليه“ قال فخر الإسلام البزدوى: ألا ترى إلى أنه قال فى ” كتاب العشر والخراج” 
أو السنير الكبير ": فى أرض لم يخرج من غلتها إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهى جريب أن خراجها قفيز ودرهم. 
|أوهذا لانا لما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهم, فإذا مننا عليهم» وقاطعناهم على نصف الخراج» كان 
[[التتصيف هو الإنصاف. (ب) 
(۱۱) ای تکون حواليها حيطان. 
(؟١)‏ قوله:. 'وفى ديارنا" أى ديار صاحب ” الهداية": وهى فرغانة» ويقال له: الفمرغانى والمرغينانى» 
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وظفوا من الدراهم فى الأراضى كلهاء وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن 
يون بقدر الطاقة ‏ من أى شىء كان . 

أ قال”": فإن لم تطق”” ما وضع عليبا نقصهم الإمام» والنقصان عند 
|قلة الريع''' جائز بالإجماع.؛ ألاترى إلى قول عمر”': لعلكما” 
حملتما الأرض ما لا تطيق» فقالا: لاء بل حملناها ما تطيق» ولو زدناها 
لأطاقت» وهذ”" يدل على -جواز النقصان. وأما الزيادة عند زيادة الريع 
عرد سد امنيا بالقبان» رمد أ يرس : لا يجوز؛ لآن 


عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة'" ف1 عا ا ل 
الا ا وانقطع الماء عنهاء أو اصطلو” ا زع آفة”", فلا خراج 
وفرغانة بعد القاء وسكون الراءء ومرغينان من بلاد فرغائة. (ب) ) 

(۱) ای من ای جتس کان. 

(۲) ای القدوری. 

(۳) قواه: "فإن لم تطق [أى الأرض وعدم الإطاقة عبارة عن قلة الريع. ب أى بن لم يبلغ الخارج ضعفه 

نقص الإمام إلى نصفهء كذا أفاده فى ”الخلاصة“ حيث قال: فإن كانت الأراضى لا تطيق أن يكون اراج 
کان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حتى يصير نصف الخارج انتہی. وفى هذا لا فرق بين 
إل راضى التي وظف علي ا عثّرء أو إمام آخرء ثم نقص أو غيرهاء وأجمعوا على أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة 
عمر فى الأراضى التى وظف فيماء أو إمام آخر مثل وظيفته إذا زادت الغلة ذكره فى الكافى " 

وأما فى بلد أراد الإمام أن يبتداً في فيا التو ظيف» فعندهما لا يزيد وقال محمد: يزيد» وهو قول مالك أ 
وأحمد» ورواية عن أبى يوسف. (ف) 

(8) الريع بالفتح النماء والزيادةء والمراد به ههنا الغلة. (ب) ١‏ 

)٥(‏ قوله: "ألا ترى إلى قول عمر إلخ ٠‏ قلت: أحرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة: عن عمرو 
ابن ميمون قال: "رأيت عمر قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة وعشمان بن حنيف» فقال: كيف 
فعلتما أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» قالا: حملناها أمرا هى فطيقة له. قال: انظرا أن تكونا 
حملتما ما لا تطيق» قالا: ل١‏ الحديث بطوله. (ت) 

,03 نطاب لحذيفة وابن حنیف . 











(YW) 4‏ أى قوله: لو زدناها لأطاقت. (ب) 
(۸) قوله: " حين أخبر بزيادة الطاقة " قلت: تقدم فى الحديث الذى قبله» وروى عبد الرزاق غن إبراهيم 
قال: جاء رجل إلى عمر فقال: أرض كذا وكذا تطيقون أكثر مما عليہم فقال عمر: ليس إليهم سبيل. 
(تخريج الزيلعى) 
)٩(‏ فام يخر ج الأرض میا بسبب غلبة الماء» أو انقطاعه. 
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عليه”' ؛ لأنه فات التمكن”'" من الزراعة» وهو النماء التقديرى”” المعتبر 
فى الخنراج»ء وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديرى فى بعض 
الخول» وكتونه ناميا فى جميع الحول شرط» كمافى مال الزكاة“» أو 
ذا على الحقيقة ‏ عند خروج الخارح. 


قال: وإن عطلها صاحبهاء فعليه الخراج؛ لأن التمكن كان ثابتّاء وهو 
(Wa.‏ ا ٠ : (A) ST.‏ : 

الذى فوته" قالوا" : من انتقل إلى أخحس الأمرين " من غير عذر» فعليه 

الخراج الأعل *؛ لأنه هو الذى ضيع الزيادة”” "1 وهذا Ee‏ 


)٠١(‏ قوله: ”أو اصطلم“ الاصطلام القطع من الأصل أى استأصاته آفة. (ب) 

(۱۱) حر شذید أو برد شدید. (ع) 

)١(‏ قوله: “فلا خراج عليه قال الكاكى: قال مشايخنا ماذكر فى الكتاب: بأن الخراج يسقط 
بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكن أن يزرع الأرض انياء أما إذا بقى لا يسقط 
الخراج» ذكره فى ' شرح الطحاوى" ..(ب) 

(۲) قوله: ” لأنه فات التمكه “ وهذا بخلاف الأجرء فإنه يجب بقدر ما كانت الأرض مشغولة بالزرع؛ 
لأن الأجر عوض المنفعة» فبقدر ما استوفى يجب» أما الخراج فهو واجب بقدر الربع؛ فلا يمكن إيجابه بعد 
ما اصطلم الزر ع آفة. (ك) 

(؟) احقراز عن العشرء فإن المعتبر فيه النماء الحقيقى» فلو تمكن على الزراعة» ولم يزرع لا يجب العشرء 

ويجب الخراج. 
) (5) قوله: " كما فى مال الزكاة” فإن من اشترى جارية للقجارة» فمضى عليها ستة أشهرء ثم نواها 
للخدمة سقطت الزكاة. (عناية) 

(5) قوله: "أو يدار الحكم إلخ" يعنى أن النماء التقديرى كان قائما مقام الحقيقى: فلما وجد الحقيقى تعلق 
الحكم به؛ لكونه الأصل» وقد هلك فيلك معه الخراج. (عناية) 

(1) قوله: ”وهو الذی فوته“ قال التمرتاشى: هذا إذا كانت الأرض صالحةء والمالك متمكن؛ أما إذا عجر 
لمالك لعدم قوته وأسبابه. فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة. ويأخذ الخراج من نصيب المالك» وإن شاء أجرهاء 
وأخذ الخراج من الأجرة» فإن لم يتمكن من ذلك» ولم يوجد من يقبل ذلك باعهاء وأخذ الخراج من ثمنهاء وهذا 
بلا خلاف. (ب) 

(۷) ای مشایخنا فی شروح "ال جامع. (ب) 

(8) كمن له أرض زعفران فتركهاء وزرع الحبوب. 

(9) وهو خراج الزعفران. (ب) 

)١٠١١‏ فكان التقصير منه. 

١١١)أى‏ هذا الحكم. 


سے 
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ع ت > ت 


ظ ولا يفتى به كى لا يتتجرأ”' الظّلّمة على أخذ أموال الئاس . 

ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حال" ؛ لأن فيه 
معنى المؤنة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاءء فأمكن إبقاءه على المسله. 

ريجوز أن يشترى المسلم أرى التراج من الذمى» ويرضا بنه التراج ) 
أإلما قلنا”*'» وقد صح””' أن الصحابة اشتروا أراضى الخراج» وكانوا يؤدون 
ظ خراجهاء فدل علي جواز الشراء وأخذ الخراج» وأداءه للمسلم من غير 
كراهة''. ولاعشر” فى الخارج من أرض الخراج . وقال الشافعى : 
چ ب انما حقان ملفا ٩‏ مان د ييا 
مختلفين"'''' فلا يتنافيان . ولنا قوله عليه السلام ٠‏ : الا يجتمع عشر ]| 
وخراج فى أرض مسلم» *. ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع 


)١(‏ أى تا جرأت نكند. ظالمين. 

(۲) كما كان فيه حالة الكفر. 

() قوله: ” فأمكن إبقاءه [لأن البقاء أسهل من الابتداء] على المسلم“ لأن إبقاء ما تقرر واجبا أولى؛ لأنا إذا 
أسقطنا ذل احتجنا إلى إيجاب العشرء بخلاف خراج الرأس» فإنا لو أسقطناه بعذ إسلامه لا تحتاج إلى مؤنة 
أخرى. (ب) 

)٤(‏ وهو قوله: لأن فيه معنى المؤنة. 

(5) قوله: "وقد صح” قلت: قال, البيمقى فى " كتاب المعرفة : قال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة: 
إنه كان لابن مسعود وخباب بن الأرت والحسين بن على وشريح رضى الله عنهم أرض الخراج» حدثنا مخالد عن 
عامر بن عتبة ابن فرقد السلمى أنه قال لعمر: إتى اشتريت أرضا بالسواد» فقال عمر: أنت فيها بمنزلة صاحبها. (إت) 

(1) احترز به عن قول ل : إنه يكره. (ب) 

(۷) بل فيه الخراج فقط 

“A)‏ أى العشر بارا 

(۹) قوله: " مختلفان ' يعنى من -حيث الذات» فإن أحدهما مؤنة فيما معنى العبادة» والآخر مونة فيا معنى 
العقوبة.(ب) ) 

)٠١(‏ لأن الخراج فى ذمة المالك: والعشر فى الخارج. (عناية) 

)١١1(‏ قوله: " بسببين مسختلفين” فإن سبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج؛ وسبب الخراج الأرض 
النامية بالتمكن. (ب) 

)١7(‏ قلت: رواه ابن أبى عدى فى ” الكامل". (ب) 

3# راجع نصب الراية ج۳ ص۲٤‏ 4 » والدرايةج؟» الحديث 75/اص77١.‏ (نعيم) 
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بيلبماء وكفى باجماعهم حجة '“. ولأن الخرا اج يجب فى أرض فشحت 


عو وقهرا: والعشر ف آرض أسلم هلها رع والوصفان”" لا 
يجتمعان فى أرض واحدة» وسبب الحقين واحد ٠“‏ وهو الأرض النامية 
إلا أنه يعتبر فى العشر تحقيقاء وفى الخراج تقديراء ولهذا" يضافان إلى 
الأرض”» وعلى هذاالحلاف"" الزكاة مع أحدهما“ ولايتكرر 
لخراج بتكرر الخارج فى سنة ؛ لأن عمر لم يوظفه مكرر” , ببخلاف 
العشر"''؛ لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه"'' فى كل خارج . 


باب الجرية و۹ 


212111 : جزية توضع بالتراضى والصلح. فتتقدر بحسب 


)١(‏ قوله: ' وكفى يإجماعهم حجة منع هذا بنقل ابن عبد البر الجمع عن عمر بن عبد العزيز. (ف) 

(۲) ای برضاء انفسهم. 

(۳) ى القهر والطو ع. 

(4) جواب عن قول الخصم بسببين مختلفين. 

(5) أى لأجل أن السبب هو الأرض النامية. (ب) 

(5) يقال: عشر الارض وخراج الارض. 

(۷) آى المذ كور بيننا وبين الشافعى. 

(8)قوله: "الزكاة مع أحدهما [أى العشر والخراج . عناية] حتى لو اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة 

eg‏ عدون زكاء ار عدا أ الواجب حق ال تمالى» وهو متلق بالأرض كازكاة 

5 "لأ سير ل اترتا قب ان قرت لرن ن درن 
ابو عبيد. نت مكررا” روى ابن أبى شيبة فى أواخحر الزكاة عن زياد قال: استعملنى عمر فكنت أعشر من أقبل» 
رفن ی ر ر 0 ی ا (ت) 

)٠ )‏ قوله: بخلاف العشر إلخ فاخرا ج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن» وخفة باعتبار عدم تكرره فى 
الو ا ر ا ر و ا 
لا يؤخذ شىء. (ف) 

)١١(‏ فيتكرر بتكرار الخارج. (ب) 

(؟1) قوله: ”ياب الجزية * لما فرغ من ذكر حراج الأراضىء ذكر فى هذا الباب حراج الرۋوس» وهو 
i‏ و وفى العشر معنى القربة, Ee‏ واخرية 
e‏ (عناية) 
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ر 


ما يقع عليه الاتفاق كهنا صالح رسول له علب السام" اهل لجر 
على ألف ومائتى حلّة*. ولان الموجب” هرال اف E‏ 


التعدى إلى غير إلى غير ما وقہ عليه الاتفاق . 
وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم 
على أملاكهم» فيضع على الغنى الظاهر الغنى''' فى كل سنة ثمانية 
2 ماسم — . د 
وأ يعين درهماء يأخحذ منہم فی کل شهر أربعة دراهمء وعلى وسط الحال 
أربعة وعشرين درهما فى كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل”'' اثنى 
عشر درهماء فى كل شهر درهماء وهذا عندنا . وقال الشافعى : : يضع على 
كل حالم دينارا أو مايعدل الدينارء الغنى والفقير فى ذلك سواء؛ لقوله 
عليه السلام لاو ول من كل حالم '*ا as‏ تن 

















(۱) رواه أبو داود» ولكن فيه الفاصلة» كذا ذكره الزيلعى. 
(۲) قوله: ”آمل نمجران” بفتح النون وسكون الجيم بلاد من اليمن» وأهلها نتصارى» والحلة بصم الحاء 
وتشديد 5 0 ورداع. 2 


(۴) توله: "ولأ اللوجب إلخ سي 97 
لوجوب الجزية» فإن موجه فى الأصل اخختيارهم البقاء غلى الكفر بعد أن غلبوا. (ع) 
(4) قوله: "الظاهر الغنى” هو صاحب المال الكثير الذئ لا يحتاج إلى العمل» والمتوسط الذى له مال 
لا يستغنى عن العمل » والمعتمل من يكسب أكثر من حاجته؛ ولا مال له. (ك) 
© (ه) قوله: "وعلى الفقير المعتمل" إنما شرط المعتمل ؛ لأن الجزية عقوبة» فإئما تلزم على من كان من أهل 
القسال حة ى لا يلزم الزمن منهم» وإن كان مفرطً فى اليسارء وكان الفقيه أبو جعفر يقول: ينظر إلى عادة كل 
بلد؛ لأن عادة البلدان مختلفة. ألا فرى أن صاحب خحمسين ألفا ببلخ يعد من المكشرين» وفى بغداد وبصرة لا يعد 
من المكثرينء وفى بعض البلدان صاحب عشرة آلاف يعد من المكثرين. (ب) 
)7١‏ وتموز الزيادة لا النقصان. 
(0) أى حين بعفه إلى اليمن. 
(8) أى بالخ. 
(8) قوله: ‏ وحالمة' قال معمر: هذا غلط» فإنه ليس على النساء شىء؛ وفيه طرق كثيرة رواها الحاكم 
وابن حبن وغيرهماء ليس فيا ذكر الحالمة. وقال أبو عبيد الله: هذا -والله أعلم- منسوخ إذا كان فى أول 
الإسلام نساء المشركين وولدانمم يقتلون مع رجالهم» ثم نبى عن قتلهم يوم خيبر. (ف) 







معاف 4 * من غير فصل ولآن الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل 
حتى لا يجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذّرارى”" والنسوان. 
وهذا المعنى يننظه”* الفقير والغنى”". ومذهبنا منقول”"' عن عمر وعثمان 
وعلى ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار» ولأنه وجب" نصرة 
للمقاتلة"*. الي حا O‏ وهذا ”'لأنه 
وجب بدلا عن النصرة بالنفس وامال”''» وذلك يتفاوت"'''» بكثرة الوفر 


(١٠)قوله:‏ "أو ععدله [بالفتح الخل] معافر [بفتح الميم] * أى خخذ مغل دينار بردا من هذا الجنس يقال: وب 
معافر منسوب إلى معافر بن مرثم صار اسما لهذا الثوب. وذكر فى "الفوائد الظهيرية" معافر حى من همدان 
ينسب إليه هذا النوع من الثياب» وعدل الشىء بالفتح مثله إذا كان من خخلاف الجنس» وبالكسر من جنسه. 62 
(١)قلت:‏ أخحرجه أبو داود والترمذى والدنسائى. 





)1١(‏ أى بين غنى وفقير. (ف) 

(۳) جمع الذرية أى أولادهم. 

)٤(‏ فیکونان سواء. 

)٥(‏ لأن كلا منہما يقتل. 

(1) قوله: "ومذهبنا منقول إلخ" ذكر أصحابنا فى كتبم عن عبد الرحمن عن الحكم أن عمر وجه 
احدذيفة وعثمانٍ إلى السواد» قفمسحا أرضاء ووضعا عليسها الخراج؛ وجعلا للناس ثلاث طبقات؛ فلما رجعا أخبراه 
بذلك» ثم عمل عئمان وعلى كذلك. وروى ابن أبى شيبة عن أبى عون محمد بن عبيد الله الشقفى قال: وضع 
عمر فى الجزية على الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة , وعشرين» وعلى الفقير اثنا عشر درهماء 
وهو مرسل؛ ورواه ابن زنجويه فى ” كتاب الأموال”. (ف) 

(0) أى الجزية على تأويل الخراج. (ب) 

(۸) قوله: ” نصرة للمقاتلة“ أى نصرة وكفاية لغزاة المسلمين بما يؤخذ من الذمى. (ب) 

)٩(‏ إشارة إلى قوله: ولأنه وجب إلخ. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”عن النصرة بالنفس والمال“ لأن كل من كان من أهل دار الإسلام تجب عليه النصرة للدار 
بالنفس والمال» والكافر لما لم يصلح لنصرتنا لميله إلى دار الحرب اعتقادا قام الدراج المأخوذ منه المصروف إلى 
الغزاة مُقام النصرة بالنفس. (عناية) 

(۱۱) قوله: ”وذلك يتفاوت إلخ ' لأن نصرة.الغنى لو كان مسلما فوق نصرة المدوسط والفقير» فإته كان 
ينصر راكباء وي ركب معة غلامهء والخوسط راكبًا فقط؛ والفنقير راجلاء وأورد أن الجزية لو كانت خلفا ع3 
النصرة لزم أن لا تؤخذ مدهم لو قائلوا مع المسلمين تبرعاء وأجيب بأن الشارع جعل.نصرتهم بالمال» وليس للإمام 
تغيير المشرو ع. (فتح القدير) ٍ 








المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير 7١6‏ با الحزية 
وقلته'''» فكذا ماهو بدله”''؛ ومارواه'"' محمول على أنه كان ذلك|أ 
صلحاء ا 2-2 بالأخذ اال م ل يؤخل pi‏ 
لقولهتعائى: لد لتاب حتى يطو ان 
ووصع رسول الله عليه. السلا م الحزية على | لمجو س * 

قال“ : وعبدة " الأوثان من العجم» وفيه خلاف الشافعى» هو 
يقول: إن القتال واجب ؛ لقوله تعالى : #وقاتلوهه''''4 إلا أنا عرفنا جواز 
! تركه فى حق أهل الكتاب بالکتاں"' ۰ واف الخ ا فبقى 

(1) أى المال. (ب) 

(۲) أى الجرية. (ف) 

(۳) جواب عن حدیث الشافعی. ( ع) 

(1)قوله: " ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة“ وفيه دليل على أن ما لا يصلح يستوى فيه الرجال والنساء 
ويجىء التصريح به فى المتن من حيث قال: إنه مال وجب بالصلح. والمرأة من أهل وجوب مثله. (د) 

(5) الواو وصلية. ) 

(7»قوله:. ”على أهل الكتاب [سواء كانوا من أهل العرب أو العجم. عناية] " ويدخل فيبم السامرة؛ فإنهم 
بدينون بلسريعة موسى إلا أنوم يخالفونهم؛ ويدخل فيهم الفرجج؛ وذلك لقوله تعالى: الإقاتلوا الذين لا يؤمنون 
ؤبالله ولا باليوم الآخسر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون#؛ . وأما' الصائبون: فعلى ا لحلاف فمن قال: هم من النصارى أو اليبود» فهم من أهل 
الكتاب» ومن قال: يعبدون الكواكب» الأرنان. (ف) 

() قوله: “وامجوس” ومذهبهم أ: نهم قائلون بالنور والظلمةء ويدعون أن الخير من فعل النورء والشر من 
الظلمة, ولهذا يعبدون الثار. (ب) 

(8)قوله: ”ووضع إلخ" قلت: فيه أحاديث منها: ما أخرجه البخارى عن ابن عبدة المكى قال: أتانا كتاب 
عمر قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوسء ولم يكن عمر رضى الله عنه أخسذ من امجوس الجزية 
حتى شود عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أحذها من مجوس هجر. (ت) 

8 راجع نصب الراية ٣ج٣‏ ص۸٤ ۰٤‏ والدرايةج۲» الحديث ۹ص۱۲۳۲ . (نعیم) 

(9) أى القدررى. 

)٠١(‏ بالجر عطف على أهل الكتاب. (ف) 

)١١(‏ فإنه أمر بالقتال» وهو عام. (ب) 
)١(‏ وهو قوله تعالى: «وحتى يعطوا الجزية4. 
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من وراءهم على الأصل". 

ولنا أنه يجوز استرقاقهو" > فيجوز ضرب الجزية عليهم ؛ إذ كل 

1 : د : 

واد دا دمل غل ساب الق یم رند بسي یزد ی إلى 
المسلمين» ونفقته فى كسبه . 

وإن ظّهر : 
استرقافهم. ول توضع على جد اأوثان من العرب : ولا المرتدين 
لأن كفرهما قد تغلظ”"' . أما مشركو انع ب : فلأن النبى عليه د 
بين أظهرهه ". والقرآن نزل بلغتہہ› فالمعجزة فى حقهم أظهر . وأما 
المرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هدى لج-<م» EE‏ فلا 
يقبل من الفريقين”* | إلا الإسلامأ أو السف زيادة فی العقوبة 
الشافعى رحمه الله يسترق مشركو العرب؛ وجوابه ما قلنا. 0100 


اللسسليسسس ‏ ل بو ڪڪ — پڪ س ام || ممم 








10ل وه عدي چو و زف 

)١(‏ وهو القتال. 

(۲) أى عبدة الأوثان. 

(۳) قوله: ”على سلب النفس منهم” أما الاسم ماق : ٠ظاهر؛‏ لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملةء وأما الجرية: 
فلن الكافر يؤديها من كسبه. والحال أن نفقته فو لاس ١‏ “كان أداء كسبه الذى يعو سبب حياته إلى المسلمين» 
ونوقض بأن من جاز استرقاقه لو جاز ضرب الجزية عل .از ضربا على النساء والصبيان» واللازم باطل. 

وأجيب بأن ذلك لمعنى آخرء وهو أن الجزية .ل النصرة. ولا نصرة على المرأة والصبى فكذا بدله» وهذا 
ا ا والصواب أن قبول ' شوط تأر المؤثرء فكان معنى قولهم: كل من يجوز 

(4) قوله: قبل ذلك" أى بل رضم ار یم RE‏ كذا فى الشرح. (د) 

(1) قوله: "لأن كفرهما قد تفال E‏ ۔غرد» لا يقبل منه إلا الإسلام» أو السيف. (عناية) 

(7) قال الله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم 8« ايأية. 

(8) أى المش ركين والمرتدين. 

(9) قوله: ا فى العقوبة ‏ ولقائل أن يقول: هذا قوت o N‏ 
| عرفوا رسول الله sS CE‏ 
الجرية إلا أنه ترك بالكتاب . (ب) 

)٠١(‏ يريد به قوله: لأن كفرهما قد تغلظ. 
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د ال وصبيانہم فىء""؛ لأن أبا بكر الصديق استر 
نسوان بنی عق ب اتی ا رتدراء والبدهوين الان 

ومن لم یسلم من رجالهم فل لا ذکرنا ٠“‏ ولا جزية على امرأةء 
ولا صبى ؛ لأنبا وجبت بدلا عس القتل" ٠‏ أو عن القتال وهما 
لا يقتلان» ولايقاتلان؛ لعدم الأهلية» قال: ولازم»*0, و" ا 
كذاالمفلوج ‏ والشيخ الكبير؛ لابين" ومن أبن ووساب أنه ا ا 
کان له مال ؛ ؛ لأنه يقتل فى الحملة إذا كان له رأى "2 ولا على فقير غير 
ار خلاقًا للشافعى له إطلاق حديث معاذ رضى الله عنه”"") . ولنا أ' 


عثمان رضى الله عنها*'' لم د بوالمياعان لقي قير مععيل 7 ذلك 
سرس اليماب رقن اسيم ولآن خسراج الأرض لا 


(١)أى‏ على لر کی ارت والمرتدين. 

(؟) قوله: ”فىء” إلا أن ذرارى المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام دون ذرارى عبدة الأوثان 
ونساءهم. (ب) 

(۳) بعد وفاة رسول الله مء أسنده الواقدى فى كتاب الردة له. (ن) 

)٤(‏ قبيلة من قبائل 'لعرب. 

(ه) إشارة إلى قوله: لا يقبل من الفريقين إلا السيف» أو الإسلام. 

9 أى فى حق المأخوذ منه. 

(۷) أى عن النصرة فى جقناء كما تقدم. 

(8) قوله: "ولا.زمن” مأخوذ من زمن يزمن زمانةء وهو من عدم بعض أعضاءه» أو تعطل قواه. (ب) 

(9) قوله: ' وكذا المفلو ج " مأحوذ من فلج إذا ذهب نصفه. (ب) 

)٠١(‏ أى قوله: لا يقتلان ولا يقاتلان. (عناية) 

(1١)أى‏ من أمور الحرب. (ب) 

(؟١)‏ أى الذى لا.يقدر على العمل. (ف) 

)١7(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام له: وذ من كل حالم» الحديث. (ب) 

٤(‏ ۱) قوله: ”ولنا أن عتمان “ المراد منه عشمان بن حنيف» لا عفمان بن عفان» وقد غفل عنه أكثر الشراح» 
وقد مض أن عمر بن الخطاب لما بعث عثمان, و حذيفة إلى سواد العراق»› وظف الجزية على الفقير المعتمل. (ب) 

(0)أى الذى لا يقدر على العمل. 

(15) قوله: ' وذلك بمحضر من الصحابة " قلت: روى ابن زنجوية فى ” كتاب الأموال “ عن صلة قال: أبصر 
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يوظّف على أرض لا طاقة لهاء فكذا هذا الخراج'''؛ والحديث""" 
محمول "على المعتمل. ٠‏ ) 

ولا يوضع على المملوك. والمكاتب» والمدبر› وأم الولد؛ لآنه بدل عن 
|القتل فى حقهم» وعن النصرة فى حقناء وعلى اعتبار الثانى”*' لا تجب» 
أأفلاتجب بالشك. ولايؤدىء: ؛ لأنبم تحملوا الزيادة 
|بسببهم ٠‏ ولا توضع على الرهبان" الذين لا يخالطون الناس» 
كذا ذكر"" ههنا. وذكر محمد عن أبى حنيفة أنه توضع عليهم إذا كانوا 
يقدرون على العمل » وهو قول أبى يوسف' وجه الوضع عليهم أن القدرة 
لي ا ای یا ا جية” . 
والجزية فى حقهم لإسقاط القتل“ ٠‏ ولا بد" أن يكون المعتمل | 
عمر شیا من أهل الذمة يسأل» فقال له: مالك؟ قال: ليس لنا مال» وإن الجزية تؤخذ مناء فقال: ما أنصفناك 
ثم كتب إلى عماله أن لا يأخحذوا الجزية من الشيخ الكبير. (ب) 

)١(‏ وال جامع عدم الطاقة. (ف) 

)١(‏ أى حديث معاذ. (ف) 

() قوله: " محمول على" فبه نظر؛ لأنه قد حمل حديث معاذ على الصلح بدليل ذكر المرأة فيه» وإذا دل 
الدليل على استواء الرجل والمرأة فى الصلح؛ ووجب على المرأة» فلأن يجب الفقير المعتمل أولى» فلا حاجة إلى 
نحمله على المعتمل بعد حمله على الصنح. (ملا إله داد) 

٤(‏ )قوله: وعلى اعتبار الثانى إلخ يعنى أن الجزية بدل عن الأمرين كما مر لتقريره؛ وعلى اعتبار الأول 


يجب وضع الجزية؛ لأن الأصل يتحقق فى حق المماليك؛ لأن المملوك الحربى يقتل, في فيتحقق البدل أيضاء وعلى 
اعتبار الثانى لا يجب؟؛ لأن العبد لا يقدر على النصرة» فلا يجب عليه بدله. (عناية) 


)٥(‏ قوله: ”لأنہم تحملوا إلخ“ أى صار مواليهم بسببهم من ضنف الأغنياء حتى وجب عليهم زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير المعتمل» فلو قلنا بوؤجوبها على الموالى يسببهم. لكان وجوب الجزية مرتين بسبب ||| 
| شىء واحدة وهو لا يجوز. (عناية) 

(5) جمع راهب: (ن) 

7 أى القدورى. 

(8) أى مع التمكين من الانتفاع. (ب) ظ 
(9)قوله: " والجزية فى حقهم [أى الكفار] لإسقناط القعل” أراد أن الجزية بدل عن القتل فى حقهم. | 
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سوه ن ل س س 


محيناء دك E‏ 

ومن أسلم وعليه جزية سقطت”"؛ وكذلك إذا مات كافرًا خلاقًا 
للشافعى فيهما » له أنها وجبت بدلا عن العصمة» أو عن السكنى”'. 
وقد وصل إليه المحوض "أ فاط ارق لاض 
كمان الا اك .ولنا قوله عليه السّلام”'' : 
اليس على مسلم جز 0 رایت ا ی کر و 


--- س س ومسو a e‏ 


ولا قعل على الذين لا يخالطون التاس» فلا تحب الجزية عليبه. (ب) 

)٠١ 3‏ ذكره تفريعا لمسألة ١‏ القدورى. 

)١١(‏ احترازا عن الرمن والمقعد وغيرهما. (ب) 

)١(‏ وكذا فى نصفها. (ب) 

(؟) لأن الإنسان لا يخلو عن قليل مرض. 

(۳)قوله: ‏ سقطت” وكدذا لو مات فى أثناء السنة» أو أسلم» وفى أصح قولى الشافعى: لا تسقط فيها 

أيضاء وعلى هذا الدلاف لو عمىء أو زمن؛ أو أقعد, أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل؛ أو افتفر بحيث 
لا يقدر على شىء. 

(4) فعدده لا تسقط عنبما. 

(0) قوله: " بدلا عن العصمة [أى عن حقن الدم] أو عن السكنى “ إنما تردد بيسبما؛ لأن العلماء اختلفوا فى 
أن الجزية د دن أى شىء بدل؛ فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة» وبه قال الشافعى فى قول. 

وقال بعضهم: بدلا عن النصرة الثى قامت بإحرازهم على الكضر؛ وهو الأصح وقال بعضهم: بدلا عن 
السك ی في دارناء وبه قال الشافعى» ولهذا قأل فى قول: إنما تؤخحذ عن الأعمى والمعتوه؛ لأنبم يشاركون فى 
السكنى» وعندنا لا تؤخذ. (ب) 

(1) أى العصمة والسكنى. 

(۷) الجرية. 

(8) أى الإسلام والموت. (ب) 

(۹) قوله: ”كما فى الأجرة إلخ" فإن الذمى إذا استوفى منافع :الدار المستأجرة» ؛ ثم أسلمء أو مات لا تسقط 
عنه الأجرة؛ لأن المموض قد وصل إليهء وهى منافع الدار» وكذالإذا قتل الذمى رجلا عمداء ثم صالح عن الدم 
على بدل معلوم» د ثم اسل أو مات لا يسقط عنه البدل؛ لأن المعوض وهو نفسه- قد سلم له. 2١‏ 

ظ (١٠)قلت:‏ أخر جه أبو داود والترمذى. (ب) 

)١١١‏ قوله: "ليس على مسلم جزية” قال أبو داود: وبكل شغيان التورى عن هذاء:فقاك: يعنى إذا أسلم» 
قلا جرية ' عليه؛ وباللفظ الذى فسره سفيان,ء رواه الطبرانى فى "معجمه الأوسط“ عن ابن عمر مرفوعاء فهذا 
بعموعه يرجب سقوط ما استحق عليه قبل الإسلام, بل هو المراد ببخصرصه؛ لأنه موضع الفائدة؛ إذ عدم الجزية 
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تسمى جزية» وهى والجزاء واحد”''» وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام» ولا 
م (TD‏ 5ه u‏ مه ص اه ٠. fq ٠ ٠‏ 
ال وقد اندفع لوت والإسلام”ء ولأنبا وحت بدلا عن 
النصرة" فى حقناء وقد قدر عليما بنفسه " بعد الإسلام» والعصمة تثبت 
ونه اد والذف سك ملك اسه ١‏ تلام لااتات ندل 
: می می 2 
العصمة والسكنىء وإن اجتمعت عليه الحولان””'' تداخلت الجزيتان . 


وفى ٠‏ وفى الجامع اا ومن لم يؤخحذ منه خخراج رأسها 8 حتى 


مضت | لسنة» وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ. وهذا عند أبى حنيفة » وقال 


على المسلم؛ ابتداء من ضروريات الدين. (ف) 
* راجع نصب الراية ج7٠‏ ص۳٥٤‏ » والدراية ج۲ الحديث ٤١‏ ۷ص١٠٠٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ قوله: "وهى والجزاء واحد” وهو يطلق على المثوبة والعقبوبة بمقابلة الطاعة والمعصية؛ وهذه ليست 
بمثوبة» فتعين كونها عقوبة» ولهذا تستوفى بطريق المذلة والصغار. (ك) ۱ 

(1) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (ت) 

(6) والشر الذى يتوقع بالكفر الحرابة والفتنة. 

(4) إذ لا فتئة بعد الإسلام والموت. 

(5) ولهذا لا يضرب من سبق موته إقامة حد. (ت) 

(1) لا عن العصمةء ولا عن السكنى. 

(۷) فسقطت لوجود الأصل. 

(۸) قوله: "والعصمة إلخ " جواب عن قول الشافعى: إنها وجبت بدلا عن العصمة. وبيانه أن العصمة ثابتة 
لكونها أدميا يعنى من حيث إنه آذمى خلق معصوم محقون الدم وإنما بطلت عصمته بعارض YF‏ 
فلما أسلم عادت ال لعصمةء فصارت العصمة بهء لا بقبول الجزية. (ب) 

(9) قسوله: ”والذمى إلخ " جواب عن قوله: أو السكنى؛ ومعناه أن الذمى ملك موضع السكنى بالشراء 
وغيره من الأسباب» فلا يجوز إيجاب البدل بسكناه فى موضع مملوك لهء ولو كانت الجزية أجرة كان وجويما 
بالإجارة» فيشعرط فيها تأقيت؟ لأن الإبهام يبظلهاء وحيث لم يشترط التأقيت فى السكنى» دل على أن الجزية 
لم تكن بطريق الإجارة. (عناية) 
(١٠)قوله:‏ ”وإن امجتمعت عليه الحولان” أنث فعل الحولين اتأويله بالسنتين» أو بتقدير مضاف'أى جزيتا 
الحولين» ولفظ القدو رى فى ما ذكره الأقطم» وإن اجتمع عليه حولان. (ف) | 

)١١(‏ أتى بلفظ ”ال جامع الصغير " لتفصيل فى اللفظ. 

)١۲(‏ أى الجرية.. 
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أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه» وهو قول الشافعى . 
وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه فى قولهم ”“جميعاء وكذلك 
إن مات فى بعض السنة . أما مسألة الموت فقد ذكرناهاء وقيل: خرا 
الأرض على هذا الخلاف ٠‏ وقيل : لا تداحل فيه بالاتفاق" . 

لهما فى الخلافية أن الخراج وجب عوضاء والأعواض إذا اجتمعت 
وأمكن استيفاءها تستوفى» وقد أمكن”' فيما نحن فيه بعد توالى السنين» 
بخلاف ما إذا أسلم لأنه تعذر استيفاءه” "ولاب ةة اما وت 
عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه"» ولهذا" لا تقبل 
م لوبت "على يدن فی اسع روات بل یکات" نان 
'» فیعطی قائمًاء والقابض "' منه قاعد. 


OS‏ أن ب هرا ويقول: أعطنى الجزية 


امس سس ب سس سس موس س س ت اي 


)١(‏ أى قول أصحابنا والشافعى. (ب) 

(؟) أى يتداخل عند أبى حنيفة خلافا لهما. 

(6) قموله: "وقيل: لا تداخل إلخ" يحتاج إلى الفرق بينهماء وهو أن الخراج فى حالة البقاء مؤنة من 

غير التفات إلى معنى العقوبةء ولهذا إذا اشبرى المسلم أرضا خراجية يجب عليه الخراج: فجاز أن لا يتداخل» 
بخلاف الجزية» فإنها عقوبة ابتداء وبقاءء ولهذا لم تشرع فى حق المسلم أصلاء والعقوبات تتداخل. (عناية) 

(5) أى فى ما إذا اجتمع الحولان. (عناية) 

(د) لأن الفرض أنه حى. (عناية) 

(1) قوله: ” لأنه تعذر استيفاءه " لأن المسلم لا يجب إذلاله» بل يجب توقيره. 

(۷) قوله: ”على ما بيناه “ أراد به ما ذكره قبل من قوله: ولأنها وجبت عقوبة. (عناية) 

(8) استيضاح على أنه عقوبة. 

(9) أى الجزية. 

)٠١9(‏ وقيل: يقبل؛ لأن النائب كالمنيب. 

١١١‏ ١)أى‏ الذمى. 

)١5(‏ أى بما وجب عليه. 





(۱۳) وهو الإمام أو نائبه. 
)١ 4(‏ قوله: يأخذ بتلبيبه “ هو أخذ موضع اللبب من الثياب» واللبب موضع القلادة من الصدر. (ع) * 
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ياذمى! وقيل: عدو الله» فثبت أنه" عقوبة» والعقوبات إذا اجتمعت 
تداخلت كالحدود”''» ولأنها وجبت"”" بدلا عن القتل فى حقهم» وعن 
النصرة فى حقنا كماذكرناء لكن فى المستقبل ‏ لا فى الماضى“؛ لأن 
القتل إنغا يستوفى لحراب قائم فى الحال» لا لحراب ماض» وكذا النصرة فى 
|المستقبل؛ لأن الماضى وقعت الغنية عنه . ثم قول محمد فى الجزية فى | 
"الجامع الضغير"": وجاءت سنة أخرى حمله بعض المشايخ ”" على 

المضى مجازاء وقال : الوجوب بآخر السنة؛ لايد من الضى ليتحقق 
الاجتماع» فيتداخل . وعند البعض هو مجرى على حقيقته ٠‏ والوجوب 
أأعند أبى حنيفة بأول الحول» فيتحقة رصيق الابتاء جدره للع . والأصح أن 
|| الو جوب عندنا فى ابتداء المحول» رال اتی ای ان ا 
es‏ . ولنا أن ما وجب بدلإبعنه لا يتحقق إلافى المستقبل على ما 
قررناه""'“» فتعذر إيجابه بعد مضى الحول» فأوجبناها فئ أوله!!! . 

)۱٠٥(‏ أى يحرك لببه. Î‏ ظ 

(1) أى ختراج الرأس. 

)١(‏ أى إذا كانت من جنس واحد. 

(۳) قوله: ”ولانہا وجبت إلخ“ استدلال من جهة الملزوم» وما تقدم كان من جهة اللازم. (عناية) 

)٤(‏ يخن عن القعل فى المستقبل» (ف) 
0 


(5)قوله: "لا فی الماضى “ لأن الماضى قد وقعت الغنية عنه بانقضاءه. (ف) 
ى نقله سابقا. 
ار ا او ار ی EE CT ERS‏ 
الحول تجب» وهڈاد ب من المجاز؛ لأن مجىء كل شهر بمجىء أوله. وأقول فى مجوز امجاز: إن مسجىء الشهر 
الإيستلزم مضى الآخعر.لا محالة» وذكر الملزوم وإرادة اللازم مجازء وقال بعضهم: معناه. دخول أولها؛ لأن الجزية 
اجب بأول المولء والتأخير إلى الحنول تخفيف وتأجيل عند أبى حنيفة: (ع) 
1 (۸) وهو ادو دخعول أول سنة. (ف) 
032( دليل لمذهب الشافعى. 
أ[ دوقن حلي ما قررناد” إشارة | إشارة إلى قوله: لأن و ا 
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فصا”) 
NE al,‏ '"' ولا كنيسة فى دار الإسلام ؛ لقوله عليه 
7 الا ا في الإسلا ا والمرادة ° 
بيغ والكتار القندعة-أعادوها.؟ لأن الأبنية لا 
2 % اتر الان قد نقد عهد إليبم الإعادة» إلا أنبم لا يمكنون 
من نقلها"“؛ لأنه إحداث فى الحقيقة» والصومعة”' للتخلى فيبا بمنزلة 
البيعة . بخلاف موضع الصلاة فى البيت" "؛ لأنه تبع للسكنى» وهذا"' 
فى الأمصار دون القرى ي لأن الأمصارهى التى تقام فيبا 














(١١)قوله:‏ ااا وح يحتاج إلى الجواب عن الزكاة» وهو أن الزكاة وجبت فى آحر الحول ا 
لأنها نبجب فى المال النامى» وسولان الحول هو الممكن من الاستنماء لاشتماله على الفصول الأوبعة على. ما مرء | 
إخلا بد من اعتيار الول هناك. (عناية) : 
)١(‏ فى بيان ما يجوز لهم أن يفعلوا مما يتعلق بالسكنى. 
(5)فوله: إحداث بيعة إلخ “ البيعة بالكسرء والبيعة والكديسة متعبد اليهود والنصارى» ثم غلبت الكنيسة 
لمتعبد اليمبوردء والبييعة لمتعبد اانصارى» وفى ديار مصر لا تستعمل البيعة) بل الكنيسة لتعبد الفريقين؛ ولفظ الدير 
أأعامة بللدسارى: وف) ظ 
(۳) انلت: رواه البيہقى وأبو عبيد. (ت) : 
(6) قوله: PED‏ ' بكسر الحاء العجمة مصدر خصاه أى تزع خصيتيه» والإخصاء فى معناه ذكرء أ 
فى المغرب ٠‏ والوجه فى المجسمع بيدهما أن الخصاء نوع ضعف فى الإنسان»ء وكذا الكنيسة فى دار الإسلام 
تررث الضعف فى الإملام. قلت: الأوجه أن يقال: سكل رسول الله مه عن الخصاءء واتفق أن سائلا آخخر سأله 
عن إحداث الكنيسةء فأجابهما بقوله: لا حصاء فى الإسلام ولا كئيسة. (ب) 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۴٥٤‏ والدرايةج۲» الحديث ١‏ ۷ص ١أ١!٠.‏ (نعيم) 
(ه) أى من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا كئيسة)» فهو نفى بمعنى النهى. 
)١(‏ بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة. 
7 أى فى دار الإسلام. 
(8) أى من موضع إلى موضع آخر فى المصر. 
(۹) قوله: " والصومعة [أى لا يمكنون من إحداث الصومعة التى يتخلون فيما للعبادة أيضا. عناية]" قال 
الجوهرى: فوعلة يريد أن الواو فيه زائدة. (ب) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف .وضع الصلاة إلخ ‏ يعنى إذا عين فى بيته موضعا للصلاة فيه لا يمنع منه. (ب) 
)١١(‏ أى عدم جواز إحدداث البيعة والكنيسة. | 
)١١(‏ قوله: "دون القرى” فإن قلت: النص مطلق» قلت: عبارة النص وإن اقتضى المنع من الإجداث؛ فى 


۴ 
: 
1 
1 
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الشعائر”"'» فلا تعارض بإظهار ما يخالفهاء وقيل”": فى ديارنا يمنعون 
من ذلك فى القرى أيضا؛ لأن فيبا بعض الشعائر”" . 

والمروى عن صاحب المذهب”*' فى قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
أهل الذمة» وفى أرض العرب يمنعون من ذلك فى أمصارها وقراها؛ 
لقوله عليه السلام : «لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب”''»* . 
قال: ويؤخذ أهل الذمة بالشمييزعن المسلمين فى زيہم“ 


(۸) 
¢ 


و ا 
ومرأكبهم. وسروجهم وقلانسهم ”'» فلا يركبون الخيل» ولا يعملون 


بالسلاح . وفى 'الجامع الصغير'': ويؤخذ أهل الذمة بإظهار 
الكستيجات"" ٠"‏ والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف"' . 


القرى أيضاء لكن دلالته تقتتضى الاقتصار على الأمصار؛ لأنه معلول بامتناع معارضة شعار الإسلام وشعار 
الكفر. (إله داد) 

)١(‏ أى شعائر الإسلام. (ن) 

. القائل شمس الأئمة السرحسى فى ”شرح كتاب الإجارات”» كذا فى " فتح القدير'‎ )١( 

(۳) من جواز إحدائها فى القرى. 

)٤(‏ يعن أبا حنيفة. (ب) 

(5) قلت: رواه إسحاق بن راهويه. (ت) 

)١(‏ قوله: " ججزيرة العرب” قال المدذرى فى ” مختصره' : هى المدينة» وروى عنه أن الحجاز واليمن وما 
لم يبلغه ملك فارس والروم. وقال الأصمعى: هى من أقصى عدن إلى العراق فى الطول؛ والعرض من جدة إلى 
أطراف الشام؛ وإنما سميت بالجزيرة به لإنحار الماء عن موضعهاء والجزر هو القطع. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٤ ٤١‏ » والدراية ج۲ الحديث 47 لاص75١.‏ (نعيم) 

(/) بكسر الزاء وتشديد الياء الهيعة. ظ 

(۸) جمع سر ج. (ب) 

(9) جمع قلنسوة. (ب) 

)٠١(‏ ذكره لكونه كالتفسير؛ لقول القدورى. (عناية) 

)١١(‏ قوله: " بإظهار الكستيجات إلخ الكستيج بضم الكاف وسكون السين وبالجيم» كما فى القهستانى 
فارسى معرب معناه العجز والذل» كما فى النهرء فيشمل القلدسوة والزنار والنعل؛ لوجود الذل فيجاء وف | 

البحر : كسديجات النصارى قلنسوة سوداء مضربة» وزنار من الصوف: انتسهى. وزنار بوزن تفاح جمعه 
زنانير» وفى ”البحر" عن "المغرب": أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمى فوق ثيابه. (در الحتار) 





الجلد الثاني - جزء٤‏ كناب السير Po‏ ا 
ٌْ راغا يؤخون بذلك إظهارًا للصّغار” عليهم؛ وصيانة لعف 
المسلمين» ولأن المسلم يكرم والذمى يهان» ولا يبتدأ بالسلام» ويضيق عليه 
]| الطريق: فلو ل تكن علامة مميزة”" فلعله يعامّل معاملة المسلمين» وذلك 
ألايجوز. والملامة تجب أن تكون خيطً اظ من الصوف يشده على 
وسطه دون الزنار من الإبريسه'”'» فإنه جبساء فوعق أمل الإسلام» 
ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى الطرقات والحمامات " ويجعل 
على دورهم *' علامات كى لا يقف عليها سائل ؛ يدعو لهم بالغفرة .. 

ال الا خی ان ل در کو ان یر کم ا الور ود رکا 
للضرورة» فلينزلوا فى مجامع"' المسلمين» فإن لزمت الضرورة» اتخذوا 
سرجا بالصفة'''' التى تقدمتء ويمنعون من لباس يختص به أهل العلم 
والزهبٍ والشر 001 


(۱۲) قوله: " كهيئة الأكف “ بضمتين جمع إكاف مثل حمار» قال فى ”غياث اللغات“: إكاف يالان اسپ 
خخورد؛ وقال الكرخى فى ' مختصره : هى أن يكون على قربوص السرج كالزمانة. 

)١(‏ بالفتح بمعنى الذلة قال الله تعالى: #سيصيب الذين أجرموا صغار» الآية. 

(1) وربما يموت أحدهم فجأة» فيضلى عليهم لو لم تكن علامة. (ف) 

(1) بكسر الهمرة. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”فى الطرقات والحمامات" قال فى ”فتح القدبر : كذا تؤخذ نساءهم بالزى فى الطريقء 
فيجعل على ملاءة اأبهودية خحرقة صفراءء وعلى النصرانية زرقاء, ر انتهى) أى فيجعل فى 
أعناقهن طرق الحديا.» كما فى "الاختيار". قال فى ”الدر المنتقى “: قلت: وسيجىء أن الذمية فى النظر إلى 
|المسلمة “كالرجل الأجنبى فى الأصحء فلا تنظر أصبيلا إلى المسلمة» فليتنبه لذلك -انتبى- ومفاده منعهن مر 
دخول حمام فيه مسلمة» وخلاف المفهوم من كلامهم ههنا. (الرد 'محتار) 


)٥(‏ جمع دار. 
(1) قوله: "يدمو لهم بالمغفرة“ لأن فيه إهانة المسلم حيث يدو لعدو الله تعالى. (ب) 
(۷) ای مشایدنا. 


(۸) قوله: "إلا للضرورة يعنى كا خروج إلى الرستاق» وذهاب المريض إلى موضع يحتاج إليه. (ك) 

(8) وفى نس<ذة: مجامع. 

)٠١(‏ يعنى كبيكة الأكف. (عناية) 

)۱١(.‏ قوله: " يختص به أهل العلم والشرف” ويجعل على مكاعبهم خشنة فاسدة اللون» ولا يلبمسون 


|[ الجلد الجلد الثاني ٠‏ ا كتاب السير - ۳ باب الجزية | 





| ومن امتنع دن |1 1 a‏ هيه الله ٣‏ 
أو زنى بمسلمة لم ينتنقض عهده؛ لأن الغاية التى ينتهى بها القتال التزام 
الجزية لا أداءهاء والالتزام " باق . 

وقال الشافعى: سب النبى عليه السلام يكون نقضا لأنه ينقض 
إيمانه”"'» فكذا ينقض أمانه؛ إذعقد الذمة خلف عنه.. ولنا أن سب النبى 


2 هو 


, عليه السلام كفر منه” 0 والكفر المقارن لا يمنعه. فالطارئ لا يرفعه. 
٠‏ قال: ولا ينقض العهد إلا وأن يلحق بدار الحربء أو يغلبوا على 
موضع » فيحاربوننا؛ لأنبم صاروا حربا عليناء فيعرى عقد الذمة عن 


الفائدة ٠"‏ وهو دفع شر الحراب. 
وإذا نقض الذمى العهد» فهوبمزلةالمرتدء معناه ذ فى الحكم بموته 

باللحاق”" لأنه التحق بالأموات» وكذا فی حكم ما حمله من ماله“ 
له" أنه لو آسير شرق لاف الور" 
طيالسة كطيالسة المسلمينء ولا أردية كأرديتهم: هكذا أمر عمر واتفقت الصحابة عليه. (ف) 

(١)أى‏ إذا لم يعلن فلوأعلن بشتمهأو اعتبقاده قتل› ولو امرأق وبه يه يفتى اليوم كذافى "الدر 
المنتقى ٠‏ . (رد الحتار) 

(۲) يعنى الترام الجزية باق» فيكون على عهده. (ب) 

(۳) قوله: ”لأنه ينقض إمانه إلخ“ يعنى لو كان مسلماء وسب النبى عليه الصلاة والسلام -والعياذ بالله- 
|| نقض إعانه» فكذا ينقض أمانه وذمته. (ع) 
)٤(‏ كما هو ردة فى حق المسلم. (ف) 
(5) أى يخلو. 
(؟) وهى دفع شر الحراب: 
(7) قوله: ”معناه فى الحككم بموته إلخ “ فيعمل فى تركته ما يعمل فى تركة المرتد» فإن خلف امرأة ذمية 
| فى :دار الإسلام بانت أمنة لتباين الدار 4ن . (ب) 
٠‏ (۸) قوله: "وكذا فى حكم .ما حسمله من ماله “ يعنى أن الذمي إذا نقض العنهدء وألحق بدار الحرب» وفى 
يده مال؛ ثم ظهر على دار الخرنبه؛ يكون فيئا كالمرتد إذا لحق بدار الحرب بماله, ثم ظهر على الدار. (عناية) 

(9) استئناء من قوله: هو بمنزلة المرتد. (ب) _ 

)٠١(‏ قوله: ” بخلاف المرتد” فإنه لا يسترق» بل يقتل إذا أصر على ارتداده. (عناية) 





' et an a aan 
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00) فصل‎ 1 CC. 


0 يحل من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين 











: پام ولا دو سيا" '؛ لأن الصلح 
ana‏ والصدقة تجهب عليبن دون الصبيان» فكذا 
المضاعف . وقال زفر: لا يؤخذ من نساءهم اقا 0 وهو قول الشافعى 
O e‏ هذه جزية» فسموها 
مت شئتم» ولهذا تصرف مصارف الجحزية” '“. ولا جزية على النسوان. 
ولنا أنه مال وجب بالصلح. والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء 
| واللصرف مصالح المسلمين""؛ لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص 
| بالجزية» ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها"'' . 
(1)قوله: "فصل "أت هنا فصر فيان اع ایی د ران عزف سدق ل 
حكمهم مخالف لحكم سائر النصارى» وبنو تغلب بفتح التاء امثناة من فوق وسكون الغين ا معجمة وكسر اللام ش 
وائل بن وائل بن فاسط .ن رهيب بن أوصى بن مجى بن حذيفة/, ن أسد بن ربيعة تنصرو؛ فى الجاهلية؛ فدعاهم 
عمر إلى الجزية» فأبواء وقالوا: نحن عرب» خذ منا کما بأل بعضکم من بعض» فقال: لا اخذ الصدقة من 
أ مشزك فلق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنيه#.إن القوم لهم بأس شديد» وهم عرب 
يأنفون الجزبة» فلا تعن عليك العدو بهم؛ وخذ مدهم الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر فى طلبهم» وضعف 
عليہم» واجمع الصحابة على ذلك. (ب) 
(؟)قلت: رواه ابن أبى شبية . (ف) 
(7) هذا لفظ القدورى. 
(5) قات: رواه البيبقى. 
(1) أى لكون الدمدقة المذكورة جزية حقيقية. 
(۷)قوله: ”وا مص رف إلخ" جواب عن قوله: .تصرفٍ مضارف الجزية» تقريره أن يقال: لا نسلم أن كونه 
يصرف مصرف الجزية يدل على أنه جزية؛ لأن مصرفه مصالح المسلمين: وهو لا يختص بالجزية» بل يوضع فيه 
حراج الأرضين وما أهداه أهل العرب وغيرها. (ب) 
(0) أى فى ما أخيل منم من المضاعف. (عناية) 
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ويوضع على مولى التغلبى الخراج''' أى الجزية» وخراج الأرض 
بمنزلة مولى القرشى”"» وقال زفر: يضاعف”" لقوله علية السلام: « 
مولى القوم منهم»”**» ألا ترى أن مولى الهاشمى يلحق به فى حق 
حرمة الصدقة. ولنا أن هذا" تخفيف» والمولى لا يلحق بالأصل.فيه. 
0 الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيًا» بخلاف حرمة 
قة* لأن الحرمات تثبت بالشبهات.» فاأالحق المولى بالهاشمى فى 
PTR‏ “ حيث لا تحرم علليه الصدقة لأن الغنى من 
أهلها" ''» وإما الغنى مانع » ولم يوجد فى حق المولى . 










)٩(‏ قوله: شرائطها " من وصف الصغار تكعدم الشبول من هد اناكاب» والإغطاء قائماء والقابض قاعداء 
e‏ )£( 
(۲) قىولە: نر مولى القرشى “ أى لا تؤخذ الجزية وخراج ارش من القرشي؛ وتؤخذ من معتقه» 


فكذا ههنا. ( ع) 
(۳) ى خراج الرأس» وخراج الأرض على المولى أيضا. 
(4) أخرجه أبو داود والترمذى. | 
* راجع نصب الراية ج٣‏ صه ه 25 وانظر فى الدراية ج ۲ تنت الحديث ۲ وتقدم متنه فى الزكاة 
ص١ .١١‏ (نعيم) 
(5)قوله: "أن هذا' ' أى أخمذ مضاعف الزكاة تخفيف يعنى أنه ئيس فيه وصف الصغارء بخلاف 


الجزية. (ب) ْ 

(5) أى لكون المولى لا يلحق بالأصل فى التخفيف. ض 

(۷)قوله: ”إذا كان نصرانيًا“ ولم يلحق بمولاه فى ترك الجزية» وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف 
وأولاهاء فإن قيل: حرمة الصدقة ليست بتغليظ› بل هى تخفيف بالتخليص:- عن العدئس بالاآثام» وقد ألحق مولى 
الهاشمى فيا بالهاشمى» أجاب عنه بقوله: بخلاف حرمة الصدقة إلخ. (عناية) 

(8) جواب عن قياس زفر. 

(8) أى فى ما هو حق مولاه؛ وهو حرمة الصدقة. (ب) 

)٠١(‏ فوله: ”ولا يلزم إلخ ‏ جواب عما يقال: مولى الغنى لم يلحق به فى حرمات الصدقات. والعلة 
المذكؤرة وهى أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة. (ب) 

(١١)أى‏ من أهل الصدقة بالجملة. 
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سس يت ست 2-2 ب 0 


أما الهاش می ' فلیس بأھل لهذ اسا أصلا ؛ لأنه صين 3 انه لشرفه 
وكرامته عن أوساخ الناس» فام مل 
قال: وما جياه الإماممنالخرا 


وما امد اه أهل ال ET‏ ب إلى الإمام والجزية» يصرف” فى مُصالح 


E E‏ ا ور قافر ولسو وط فا 
المسلمين» وعمالهم. وعلماءهم منه”' ما يكفيهمء ويدفع منه أرزاق 
المُقَاتلة» وذرار وذراريهم؛ لأنه مال بيت المال ؛ فإنه وصل إلى المسلمين من غير 
ys 5-06‏ وهؤلا ا ونفقة 


مس لم ا ل ا د ن واک لبتي يي ا سم ی ا ل بس 


)١(‏ قوله: "أما الهاشمى إلخ” لم يذكر الصنف جوابا عن حديث زفره وهو أنه ورد بخلاف القياسء 
فاقتصر على مورد الناس» وهو حرمة الضدقة حاصةء فلم يجز التعدية إلى غيرهاء كذا قال العينى فى " البناية. 

أقول: هذا زلة عن القلم» كما لا يخفى» والصواب فى الجواب عن حديث زفر يعنى مولى القوم منم أن 
يقال: إنه غير جار عى عمومه» فرن مولى الهاشمى ليس كهو فى الكفاءة» فوجب التأويل بأنه محمول على 
التعاون والتناصر؛ لاذه من لوازمه. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

١؟)‏ أى الصدقة. 

(۳) صيغة مجهول أى -حفظ. (ب) 

)٤(‏ مبتداً اى جمعه. 

(۵) خبر. 

(1) قوله: ا كسد القغور' ' هو جمع ثغر بفتح الشاء وسكون الغين المعجمة:؛ وهو الطرف الملاصق 
ببلد المسلمين من باد الكفارء والمراد بسد التغور الإنفاق على الأجنادء وغيرهم المقيمين بحفظهاء ونحو 
ذلك. (تہذيب اللغاءت للنووى) 

(۷) قوله: ”والجسور“ الجسر ما يوضع ويرفع فوق الماء ليمر عليماء بخلاف القنطرة يحكم بناءهاء 
ولا ترفع. (ف) 

(8) أى الإمام. 

(9) أى من الذى جباه الإمام. 

)٠١(‏ قوله: اح ل جوت را يحل ايم العا فإنه يسم بين الغاامينء ولا بوضع في بيت المال. (ف) 

(١١)قوله:‏ ”وهو معد إلخ“ وزاد المصنف ة فى التجنيس بعلامة السيد أبى شججباع أنه يعلى أيضا للمعلمين 
والمتعلمين» وبهذا يا.خل طلبة العلم. (ف) 

(؟١١)‏ أى القؤماة والعلماء. 


)١5(‏ جمع عامل. 


<“ ومن أموال بنى تغلب» 
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الذرارى على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم”'' لاحتاجوا إلى الاكتساب» 


ولا يتفرغون للقتال. ومن مات فى نصف السنة”'' فلا شىء له من 
العطاء””؛ لأنه نوع صلة» وليس بدين» ولهذا سمى عطاء» فلا يملك قبل 
القبض» ويسقط بالموت”''» وأهل العطاء فى زماننا” مثل القاضى 
والمدرس والمفتى» والله أعلم . 

باب أحكاو”" المر ىب 00 


| قال": وإذاارتدالمسلم عن الإسلام -والعياذ بالله- عرض عليه 


ا فإن كانت له شبہة» کشفت عله ؛ لأنه عساه اعترته" د 


فتراح' ٠"‏ وفيه دفع شره باحسن الأمرين "إلا آن العرة ف عل تا 
قالوا ‏ غیر واجب؛ ا قال : ويحبّس ثلاثة ئة أياه”' 0 فإن 


(۱) من بیت المال. 

(۲) وكذلك لو مات فى أحر السنة. (عناية) 

(؟) قوله: ”فلا شىء له من العطاء' هو ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. (ك) 

(٤)قوله:‏ "ويسقط بالموت” ولو أخذ فى أولهاء ثم مات أو عزل قبل مضيهاء قيل: يجب رد ما بقى» 
وقيل: على قياس تعجيل المراة النفقة لا يجب. وقال محمد: أحب إلى رد الباقى كمالو عجل لهانفقةآا' 
ليتروجهاء فمات قبل التزوج» لعدم حصول المقصودء وعندهما هو صلة من وجهء فينقطع حق الاسترداد بالموت 
كالرجوع فى الهبة» ذكره قاضى خان والتمرتاشى. (ف) 

(5) وفى الابتداء كان يعطى كل من له ضرب مزية فى الإسلام كأمهات المؤمنين. (ع) 

(5) لما فرغ عن بيان الكفر الأصلىء ذكر فى هذا الباب الكفر الطارئ. (عناية) 

(۷) المرتد: هو الراجع عن الإسلام. (ف) 

(8) أى القدورى. 

(9) أى اعترضت له شبهة. (ف) 

)٠١(‏ أى تزال من الإزاحة. 

)١١(‏ أى القعل:والإسلام. (ف) 

(1١)لا‏ كان ظاهر كلام القدورى وجوب العرضء قال: إلا أن العرض إلخ. 

۳ ١)أى‏ المشايخ. 
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اا و وإلا قتل. . رفى الجاب دن سابد N‏ 
الإسلام» حرا كان أو عبداء فإنأبى قتل» وتأويل الأول" ' أنه 
ل ( فيمهل ثلا نه أياه'*' ؛ لأنها ملة فرت لابلا“ الأعذار. 

وعن أبى <نيفة وأبى يوسف : أنه ب ب أن يؤجله ثلاثة أ يام » 
إطلب ذلك أو لم يطلب . وعن الشافعى" : أن على الإمام" أن يؤ وجله 
ثلاثة أيام» ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك ؛ لأن ارتداد المسلم يكون عن | 
ظ شببة ظاهراء نلا بد من مدة يمكنه التأمل › فقدرناه بالثلاث . ولنا قوله 
أتعالى: #إفاقتلوا ا لمشركين) من غير قيد الإمهال» وكذاقوله عليه 
السلام *" : من ندل ديه نه فاقتلوە»*› ولأنه کافر حربی ‏ بلغته 
الدعوة» فيقتل للحال من غير استمهال» وهذا لأنه لا يجوز تأخخير الواجب 

( 

لأمرموهوم 


e r my‏ مم ممصم r e‏ س ص ل ل ل ل الل ل ل ا ل ا ل س سد 











! 5 ١)قوله:‏ "ويحيس إلخ" هذه العبارة أيضا من القدورى یو جب و جوب النظار ثلاثة أيام على U‏ 
١‏ من الأخبار فى مغله, فذكر عبارة 'الجامع الصغير” فاله يفيد أن إنظاره ليس واجباء ولا مخ وما تعينشت 
الثلاثة لأنما ملق «يسربت لإبلاء الأعذار بدليل حديك حبان بن منقذ في شرط الخيار فی البيع ثلاية أيام لدفع الغبن. (ف) + 

)١(‏ أى فنعم المطلوب. 

(؟)قوله: " وتأويل الأول“ أى قول القدورى: ويحبس ثلاثة أيام. (عناية) 

(5) أى يطلب المهنة. 

(4)قوله: " فيمهلى ثلاثة أيام “ وأما إذا لم يطلب» فالظاهر من حاله أنه متعنت فى ذلكء فلا بأس بقتله 

(5) بالكسر أى الااختبار. 

(1) قوله: “وعن الشافعى إلخ" الصحيح من مذهبه أنه إن تاب فى الحال فبهاء وإلا قتل؛ لحديث معاذ 
مرفوعا: «من بدل دينه ناقتلوه؛ من غير تقييذ بالإنظار» وهو اختبار ابن المنذر. (ف) 

(0) أى يجب عليه. 

(۸) قلت: أخر جه البخارى والطبرانى. 

* راجع نصب الراية ج؟ ص455» والدرايةج؟. الحدیث ٤۳‏ ۷ ص٣۱۳‏ . (نعیم) 

(9) قوله: "ولآنه كافر حربي" بيانه: أن المرتد كافر لا محالة» ولیس مستأمن؛ لأنه لم يطلب الأمان» 
ولا ذمى؛ لأنه لا تقبل الجزية منه فكان ا (عناية) 

(١٠)قوله:‏ ”لأمر موهوم [وهو إسلام المرتد. ب" فإن قلت: قد مر أنه إذا استمهل ثلاثة أيام بمهل» وعن 
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ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل”" » وكيفية توبته"" 
أن يترا" عن الأديان كلّها سوى الإسلام ؛ لأنه لادين 0 ولو تبرأ عما 
انتقل”*' إليه» كفاه لحصول المقصود . 

قال"': فإن قتله'" قاتل قبل عرض الإسلام عليه کره» ولا شىء“ 
على القاتل » ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحب" ٠‏ وانتفاء الضمان؛ لأن 
الكفر مب مبيح '" للقتل» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب؛ وأما الرين: 
فلا قتا . وقال الشافعى : تقتل؛ لما روينا””"' » ولأن ردة الرجل مبيحة 
للقتل من حيث إنه جناية متغلظة””"' » فتناط بها عقوبة متغلظة“ ٠‏ وردة 


بى حنيفة وأبى يوسف: أنه يستمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب» قلت: هذا وجه القياس؛ وفى القياس لا يجوز 
الاستمهال» وما ذكر هناك استحسان. (حاشية ملا إله داد) 

)١(‏ قوله: "لإطلاق الدلائل" يعنى قوله تعالى: إفاقتلوا المشركين#» وقوله عليه السلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه». (عداية) 

(۲) بكلمة الشهادتين. 

(١‏ أى بعد الإتيان. 

(؛) قوله: "لأنه لا دين .له" يعنى لو كان له دين كاليهودية والنصرائية لوجب عليه أن يبرأ عن ذلك» 
ولكن ليس له دين» فلأجل هذا يتبرأ عن الأديان كلها سوئ الإسلام. (ب) 

(0) أي من الإسلام. 

(5) أي القدورى. 

)۷( أى المرتد. 

(۸) من القصاص أر الدية. 

(8) قسوله: "ترك المسسحب " فالكراهية ههنا تنزيسية؛ وعند من يقول: بوجوب العرض تحرجمية» وفى 
"شرح الطحارى": إذ فعل ذلك أى القتل بغير إذن الإمام أدب. (ب) 

(' ١)أى‏ الكفر المحارب, (ك2): 

)١١1(‏ ولو قتلهاء فلا شىء عليه 

(؟١)‏ قرله: "لما روبناه" إشارة إلى قوله عليه السّلام: «من بدل دينه فاقتلوه»؛ وكلمة ” من" تعم الرجال 
والنساء؛ كقوله تعالى: طمن شهد منكم الشهر فلرصمه». (كفاية) 

)١(‏ هى جدابة الكفر, (نتح القدير) 

)١5(‏ وهو القتل. (ب) 


ڪا 
REESE‏ 


| المجلد الثاني - مزء غ كناب السير - YT‏ 5 باب أحكام المرتدين 


|المرأة تشاركها'" فیہاء فتشاركها فى موجبها. 

ولنا أن النبى عليه السلام" نى عن فقتل النساء"* ولأن 
الأصل تأخصير الأجزية إلى دار الآخرة”*'؛ إذ تعجيلها يخل بمعنى | 
الابتلاءء وإغا عدل جنه دفعًا لشر ناجز“ وهو الحراب» ولايتوجه 
ذلك" من الدساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجالء فصارت 
|المرتدة كالأصلية” . قال: ولكن تحبس حتى تسلم ؛ لأنها امتنعت عن إيفاء 
حق الله تعالى بعد الإقرارء فتجبر على إيفاءه بال ْ هٍ 
العباد '. وفي 2 الجا الصف *“: وتجبر المرأة على الإسلام» حرة 
كانت أو أمة» والأمة يجبرها مولاهاء أما الجبر فلما ذكرنال'"'» ومن المولى 
لا فيه من الجدع بين الحقين”'"'» ويروى تضرب”'"' فى كل أيام مبالغة فى 


)١(‏ والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فئ الحكم. (ك) 

(۲) رواه الجماءة إلا ابن ماجة. (عينى) 

(۳) فوله: ”نی عن قتل النساء" وقوله: ومن بدل دينه فاقتلوه) وإن كان عاماء لكن يجب تخصيصه 
بالرجال؛ إذ العام والااص إذا وردا فى حادثة» يجعل الخاص مخصصا للعام. (إله داد) 

* راجع نصب الراية ج77 ص55 4» والدرايةج؟؛ الحديث 44/اص11"5. (نعيم) 


(5) قوله: ” إلى, دار الآخرة" فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال المصنوعة فى هذه الدار» وكل جزاء 
شرع فى هذه الدار» فإنما هو لمصالح تعود إلينا كالقصاص. وحد القذف» وحد الشرب والزناء والسرقة شرعت 
| حفظ النفوس: والأ:عراضء والعقولء والأنساب. فكذا يجب القعل بالردة لدفع شر الحرابة» لا جزاء على فعل 
|أالكفر؛ لأن جزاءه أعظم عند الله» فيخص لن يتأتى منه الحرب» وهو الرجلء ولهذا نى رسول الله ملو عن 
|أقعل التساءء وععلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث. ولهذا قلنا: لو كانت المرأة ذات رأئ وتبع 
تقتله لا لردتهاء بل لأنها ح تسعى فى الأرض بالفساد. (ف) 
(هياى واقعفي الحال. 

)3 أى الحرب. 

(۷) بکسر وضم اول وسكون نون بمعنى بنياد نباد. (غث) 

(8) والأصلية لا تقعلء فكذا المرتدة. (ب) 

(8) كالد.يون .جير على إيفاءها. 

)١ ١(‏ قوله: ”«رفى الجامع الصغير إلخ" أغاد روايته لاشتمالها على ذكر الجرة والأمة. (عناية) 

)١١(‏ يعتى أنبا امتنعت عن إيفاء حق الله بعد الإقرار. (ك) 

(؟١)‏ قوله: "من الجمع بين الحقين" يعنى حق الله وحق السيد فى الاستخدام» فإنه لا منافاة» بخلاف العبد 
المرتدء فإنه لا يدفع. فإنه لا فائدة فى دفعه إليه؛ لأنه يقتل ولا يبقى ليتمكن استخدامه. (ف) 
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|| الحمل على الإسلام. 

فال : ويز ول ملك ال تد عن أمحوالة يرد زوالا مراع > فان 
|أسلم عادت”" إلى حالها. قالوا“ : هذا" عند أبى حنيفة» وعندهما لا 
|إيزول ملكه لأنه مكلف محتاج» فإلى أن يقتل يبقى ملكه''' كالمحكوم عليه 


| بالرجم والقصاص" . وله أنه حربى مقهور تحت أيدينا حتى يقتل» ولا 
قتل إلا بالحراب“ »۰ فهذا" یوجب زوال ملکه ومالکیتهء غیر ان“ 
|| مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه""'» فتوقفنا فى 
أمره"''» فإن أسلم جعل هذا العارض”"'' كأن لم يكن فى حق هذا 
ا لحك“ وصار كأن لم يزل مسلماء ولم يعمل السبب”"*'' . 

)١8(‏ أى الأمة. 

)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(1) أى محفوظًا موقوفا. (ب) 

(7) أى أمواله. (ب) 

(5)أى المشايخ. 

(5) أى الذى ذكره القدورى من الزوال المراعى. (ب) 

() لأنه لا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك. (عناية) 

(7) قوله: ' كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص" فإن ملكه لا يزول يإباحة دمه. (ب) 

(8) قوله: "ولا قتل إلا بالحراب “ فكان الفتل ههنا مستلزما للحراب؛:لأن نفس الكفر ليس بمبيح للقتل 
حتى لا يقل الأعمى والمقعد والشيخ الفاتى» وقد تحقق الملزوم بالاتفاق» وهو كونه ممن يقتل».فلا بد من كونه 
|| حربيا. (عباية» 

(9)قوله: “فهذا" أى كونه حربيا مقهوتمرتحت أيدينا يوجب زوال ملكه؛ لأن القهورية أمارة المملوكية؛ أ 
وإذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته» وارتفاعها يستلم ارتفا ع الملك. (ع) : 

٠١‏ ١)أى‏ المرتد. 

)۱١(‏ لآنه كان ممن دخل الإسلام» وعرف محاسنه. (ف) 

(۱۲) ای قلنا: ملکه موقوف. 

(7١)أى‏ الارتداد. 


)١5(‏ قوله: “فى حق هذا ا-لنكم [أى زوال الملك. ف]” احقرز به عن حكم عمله؛ وبينوتة امرأته 
ووجوب تجديد كلمة الشهادة. (ب) 





الجلد الثاني - جزء٤‏ زء4 كتاب السير د ۳۳۵ باب أحكام المرتدين 
أو قتل على ردته» أو لحق بدار الحرب»› وحكم | 
ابلحاقه'' أ استقر كا فيعمل السبب عمله» وزال ملكه. 
قال : وإن. مات أو قل على ردته انتقل ما اكتسبه فى إسلامه 
| إلى وركه الم | بِلْ» وكان ما اكتسبه فى حال ردته فيئًا : وهذاعند 
ا وقلال أبو يوسف ومحمد: كلاهما'*' لورتشه. وقال 
الشافعى”' : كلاهما فىء؛ لأنه مات كافراء والمسلم لاايرث الكافرء ثم 
هو هال حوى اله انان اله فک نف ولا نمل ق الک 
بعد الردة باق على ما بيناه”*» فينتقل بموته إلى ورثته» ويستند إلى ما قبيل 
ته" '؛ إذ الردة سلبب الموت””'''» فيكون توريث المسلم من المسلم'''' . 
أنه يمكن الاستناد فى كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» 
كسب الردة لعدمه قبلها . 













ولابی دنيفة 
ْ ولا یکن الاستناد 


(ه١)أى‏ بالارتداد, و بعض النسخ: بالشبب» فيكون لم يعمل مجهولا. 
(1)أى سکم القاضی بلحاقه بدار الحرب» فصار فى حكم الأموات. 

(؟) أى القدورى. 

(؟) -وبه قال زفر والحلمن. (ب) 

(4) أى الكسبان جميها. 

(٥)وبه‏ قال عمد ومالك. (ب) 

(7")قوله: ' فيكئون فيكا” يعنى يوضع فى بيت المال؛ ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع. (عناية) 
(۷( أى کس 2 كسب جالة ردته. 





(8) قوله: "على ما بيئاه ' إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلى آخره. (عناية) 

)٩(‏ جواب عدا يقال! هذا توريث المسلم من الكافر . (ب) 

(١٠#قوله:‏ "إذ 9 سبب الموت“ فجعل موتا حکماء فکان آخر جزء من أجزاء إسلامه جر جزء من 
أجزاء .حيآته» فككان نور 6 المسلم ببذه الحيئية. (ب) 

)١١(‏ قبوله: " فيكون توريث إلخ قلت: نعم ينتقل إلى ورثته» ولكن إذا كانت له ورثة وقت الموت؛ 
والقرل بامستناد التوريث | قبيل الردة إن كان يمكن فى ما اكتس... نى إسلامه: فلا يمكن فى ما اكتسبه فى 
رډته؟ لان ملك المورث 1 مقتصر على حال الا"كتساب» فاستحال أن يستند ملك المورث فيه إلى ما قبل سبب 
|[ الموت» فلا يكون توريث المسلم ١‏ المسلم. (إله داد) 


٠‏ للجلد الثاني - جزء٤‏ .كتاب السير ۰ - ۳1 باب أحكام المرتدين 


ومن شرطه”"ا وجوده””” ثم إنما يرنه من كان وارنا له حالة ال 
| وبقى وارنًا إلى وقت موته فى رواية عن أبى حينفة”' اعتبارا للاستناد . 
عنه" آنه پرثه من کان وارئًا له عند الردة ولا مكل امات 


١‏ > بل يخلفه وارته ؛ لأن الردة بمنزلة الموت . ونعنه'ة ' أنه يعتبر وجود 
۴ ارث عند الموت”'؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث 
قبل اا بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض ١‏ : وترته امرأته 
المسلمة إذا مات» أو قتل على ردته» وهى فى العدة؛ لأنه يصير فار" 
أن کان اوقت الد والمرتدة كسبها لورثتها؛؟ لأنه لا حدات”؟') 


(۱) أى شرط إسناد التوريث. 
(۲) أى وجود الكسب قبل الردة. (ب) 
(۳) قوله: "من كان وا رثا له حالة الردة“ بان کان حرا مسلماء وبقى كذلك إلى وقت موتهء أو لحاقه» 
فإن المستند لا بد أن يثبت أولاء ثم يستندء فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الإرث» وهو 
الح اي نا هد اا ل أجلم يعض ا اة ار ركنن عرق ادت مد ارده لا عل مدر 

)٤(‏ رواها الحسن عنه. (ف) 

(5) هذه رواية أبى يوسف عنه. (ف) 

(7) على هذه الرواية عول الكرحى. (ف) 

(/) قوله: "ولا يبطل استحقاقه بموته" أى قبل موت المرتد؛ لأن الردة بمنزلة الموت فى حكم التوريث» 
ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا تبطل استحقاقه. ويخلفه وارثه. (ب) 

(۸) هذه رواية رواها محمد» وقال فى ”المبسوط ": هو أصح. (ف) 

(9) قوله: "عند الموت [أى موت المرتد]" سواء كان موجودا وقت الردة» أو حدث بعده. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ” كالحادث قبل انعقاده" فلا جرم تعتبر زمان الموت؛ لأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث 
بعد الردة. (ب) 

ل بمنزلة الولد إلخ " فى أنه يصير معقودا عليه بالقبضء ويكون له حمصته من الشمن؛ قال فی 

ية“: الحاصل أن على رواية الحسن يشترط الؤصفان كونه وارثا وقت الردة» وكونه باقيًا كذلك إلى وقت 

أو القتل» وعلى رواية أبى يوسف يعتبر الوصف الأول» وعلى رواية محمد يعتبر الوصف الثانى. (ع) 

)١۲(‏ قوله: ”لأنه يصير فار“ وهذا لأن الردة سبب الموت» وهى باختياره» فأشببت الطلاق البائن فى 
مرض الموت» وهو يوجب الإرث إذا مات» وهى فى العدة» ولو كان وقت الردة مريضاء فلا إشكال فى إرشها. 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنبا ترئه» وإن كانت منقضية العدة؛ لأنبا كانت وارثة عند الردة» وبه قال 
أبو يوسفء وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقق بصفة الوارث حالة الردة فقط» وما فى الكتاب فهو على 
رواية الحسن. (ف) 

)١۳(‏ الواو وصلية. 
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منباء > فلم بوجد سبب الفىء. 

بخلاف المرتد”" عند أبى حنيفة ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت "» 
وهى مريضة لقصدها إبطال حقه؛ وإن كانت صحيحة”" لا يرثها؛ 
لأنها لا تقتل» فلم يتعلق حقه'*' بمالها بالردة» بخلاف المرتد””" . 

قال : وإن لحق بدار الحرب مرتدّاء وحكم الحاكم بلحاقه عتق مديروه: 
وأمهات أولاده. وحلت الديون التى عليه» وثقل ما اكتسبه فى حال 
الإسيلام إلى ورلحه من المسلمين" . وقال الشافعى : يبقى مالّه موقوقًا كما 
كان" لأنه" نوع غيبة» فأشبه الغيبة فى دار الإسلام . .ولنا أنه باللحاق 
صار من أهل الحرب» وهم أموات" فى حق أحكام الإسلام لانقطاع 
ولاية الإنزام””'"» كما هى منقطعة عن الموتى» قصار كال موت إلا أنه''' لا 


لمم سس ال اوا س سے 


)۱٤(‏ قوله: لب " أى فلا قمل لما تقدم من الملازمة, وحاصل الفرق أن المرأة لا تقتل, والرجل 
يقتل» ومعناه أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس» فبالردة لا تزول عصمة نفسهاء فكذلك عصمة مالهاء. بخلاف 
المرتدة» رلا "لانت عصمة مالها باقية بعد الردة كان كل واحد من الكسبين ملكا لها. (عناية) 

(1) فإن ما اكتسبه فى الردة فىء.عنده. ( ع) 

(1) قوله: " ويرثها زوجها المسلم إلخ" وكان القياس أن لا يرثها؛ لأن فرار الزوج إنما يتحقق إذا مات» 
وهى فى العدة» ثم ههنا لا عدة على الرجل» ووجه الاستحسان ما أشار إليه بقوله: لقصدها إلخ» وبيانه أن حقه 
تعلق بماله لمرضښهاء فكانت بالردة قاصدة إبطال حقه فارة» فيرد عليها قصدها. (عناية) 

(۳) أى عند الردة. 

(4)إشارة إلى أن ردتها لم تعتبر مفضية إلى الموت من حيث إنما لا تستحق القتل. (د) 

)٥(‏ قوله: ” بخلاف المرتد“ لأنه مستحق للقتل» سواء ارتد فى صحته» أو مرضه» فکان فارا. (ب) 

(1) وكذا ما اكتسبه فى ردته عندهما. (ف) 

0) أى قبل اللحاق. 

(۸) أى إلحاقه بدار الحرب. 

(۹) لقوله تعالى: ومن كان ميئا فأحييناهء» أى كافرا فهديناه. (ب) 

)١١(‏ قرله: "لانقطاع ولاية الإلزام“ بخلاف الغيبة فى بلدة أخخرنى من دار الإسلام؛ لأن ولاية إلزامنا ثابتة 
فيباء فلاا يلحت بذلك. (رف) 

(١١)أى‏ الشأن. 
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|أيستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى لاحتمال العود إليغا ")قلا يكءة من القضاءء 

: |أدإذا تقرر موته اا ثبتت الأحكام المتعلقة بهء FON‏ 

|| اموت الحقيقى . ثم يعتبر كونه وارنًا عند لحاقه فى قول محمد؛ لأن اللحاق 

| هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال" . 

ظ وقال أبو يوسف”"': وقت القضاء؛ لأنه يصير موئًا بالقضاءء والمرتدة 
|| إذا لحقت بدارالحرب» فهى على هذا ا لحلاف . وتقضى الديون" التى 


|| لزمته فى حال الإسلام ما اكتسبه فى حال الإسلام» وما لزمه فى حال ردته 
ا NE‏ . قال العبد الضعيفف عصمه الله : 
أهذه رواية عن أبى حنيفة» وغ اتاک السا م وإن لم يف 
ذلك فى من كسب ال دة وغه غل كيه بوخ الأول :أن 


(1) قوله: ”لاحتمال العود إلينا إلخ“ لقائل أن يقول: ما وجه تأثير القضاء فى تقرر اللحاق مع أن احتمال 
عوده إلى دازنا قبل القضاء كهو بعده. وجوابه أنه ما لم يقض بلحوقه بها جاز أن يعتبره الشرع؛ فأما إذا قضى 
١‏ ا واعتباره شرعا. (د). 

(1) من قوله: عتق مدبروه إلى آخره. (عناية) 

(؟) قوله: “لقطع الاحتمال" أى احتمال عوده إلى دار الإسلام أى اللحاق لا يوجب أحكام الموت إلا إذا 
|| كان أمرا مستقرا؛ وهو غير معلوم» فبالقضاء به يتقرر. (ف) 

(ة) قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ " حتى لو كان من يرث وقت الردة كافراء أو عبداء ووقت القضاء 
| مسلما معتقًا یرٹ عنده» لا عند محمد. (ف) 

(1) قوله: "فهى على هذا الخلاف ' فعند أبى يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاءء وعند محمد 
أ وقت اللحاق. (ب) 
(۷) هذا کله قول القدوری. (ب) 
(۸) رواها زفر عنه. (عناية) 
(9)قوله:. وعلى عكسه [آهی رواية أبى يوسف عنه)” وهو أن يبدأفى قضاء الدين بكسب 
]| السردة. (عناية) ئ 
|[ (١٠)قوله:”‏ وجهالأول إلخ" يعنى أن الحامل على الكسب هو السبب الموجب للدين؛ لأن قضاء الدين 
أ نالظاهر أنه لجيه ليؤدى به لد الام عليه فيكون الكسب من أرباح المداينة وغنائمه؛ ومن له غنم 
شىء سسطاده عد اسان اود سس سس والغرم بالغنم6) a‏ 
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المستحق بالسببين مختلف». وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب 
الذى وجب به الدين» فيقضى كل دين من الكسب المكتسب الذى فى تلك 
الحالة ؛ ليكون الغرم”'' بالغنم . 

وجه الثانى : أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه”" الوارث فيه. 
أومن شرط هذه الخلافة”' الفراغ عن حق المورث» فيقدم الدين عليه“ 
| أما كسب الردة فليس بملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة 
عنده" '» فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعدّر”' قضاءه من محل آخر”*, 
فحينئذ يقضى منه”' كالذمى إذا مات» ولا وارث له» يكون مالّه الجماعةأأ 
المسلمين» ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك ههنا . 
وجه اثالث" : أن كسب الإسلام حق الورثة» وكسب الردة خالص 


يلحقه من قبله. (إله داد) 
) (١١)أى‏ كسب الإسلام وكسب الردة. 

(۱) قوله: 'ليكون الغرم بالغنم” الغرم ب بضم الغين المعجمة الضمان والمؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة | 
النفع, لمعن أن الضمان بعوض المنفعة» فمن له الغنم» فعليه غرمه. (قمر الأقمار لنور الأنوار ) 

(۲) بضم الفاء؛ لأن حتى للحال. (ب) 

)۳( أى خلافة الوارث. 

)٤(‏ آی على التوريث. 

(0) أى المرتد. 

(1) أى عند أبى حنيفة. 

(۷) بأن لم يف. 

(4) هو كسب الإسلام. 

(9) قوله: "فح يقضى منه فإن قيل: كيف يقضى منه» وهو فىء عنده غير تملوك له؛ بل جماعة 
المسلمين؟ أجاب عنه فقال: لا بعد ذلكء فإن الذمى إذا ماتء ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ومع 
ذلك إن كان عليه دين يقضى منه» قكذلك ههنا. (ف) 

)١٠١١(‏ قوله: "وجه الثالث إلخ ' فيه بحث بوجوه: الأول: ما قيل: إنه يناقض قوله: وأما كسب الردة» فليس 
بمملوك له. والثانى: أن كون كسب الإسلام حق الورثة ممنوع, فإن حقهم إنما يتعلق بالتركة بعد الفراع عن حق | 
المورث, والثنالث: أن قضاء الدين من خالص حقه واجبء ومن حق غيره ممتنع» فلا وجه لقوله أولى. 1 

وأجيب عن الأول: بأن معنى لوص الحق ههنا أن لا يتعلق حق الغير بهء كما يثبت التعلق فى مال المريضء ظ 
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حقه» نان ا لت ار إلا إذا تعذر بأن لم يف بهء فحينئل ظ 
يقضى من كسب الإسلام تقديًا لحقه . 
وقال أبويوسف ومحمد”'"': تقضى ديونه من الكسبين لأنهما جميعا 
ملكه حتی یجری الإرٹ فیہماء والله أ 

قال" : وما باعه”» أو اشتراه“» أو أعتقهء أو وهبه» أو رهنهء 
أوتصرف فيه من أمواله فى حال ردته» فهو موقوف””» فإن أسلم 
صحت عقوده” » وإن ماتء أو قُبتل» أو لحق بدار الحرب بطلت» وهذا 
عند أبى حنيفة""» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ماصنع فى 
الوجهين”". اعلم أن تصرفات المرتد س نافد n‏ 
أكالاستيلاد والطلاق”''؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك”"'؛ و تمام 


وددا ج ي ی ی تيو سيب تمضو 

وعن الثانى: بان الدين إنما يتعلق بماله عند الموت» لا بما زال من قبل» وكسب الإسلام قد زال» وانتقل بالردة 
إلى الورثة» وكسبه فى الردة هو ماله عند الموت» فيتعلق بالدين به. 

وعن التالث: بأن كسب الإسلام بعرضيته أن يصير خالص حقه بالتوبة» فكان أحدهما خالص حقه والآخر 
بعرضيته أن يصير خحالص حقه» ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى. ١ع‏ 

(۱) وبه قالت الأئمة الغلاثة. (ب) 

(۲) ای القدوری. 

(1) مبتداً . 

)٤(‏ أى المرتد. 

)٩(‏ خبر. 

(1) من البيع والشراء والإعتاق. وما بعدها. 

(۷) قوله: وه احم أبى حنيفة نما قال: كذلك؛ لأن المسألة من مسائل القدورى» وليس الخلاف 
مورا انی فاا ارجم (عناية) 

(۸) قوله: ”فى الوجهين يريد بأحدهما الإسلام» بالثانى الموت» والقتل» واللحاق. (ع) 

(9) قوله: " والطلاق [صورته إذا ارتدا معاء كذا فى الكافىع “ فإن قلت: كيف ععمكن طلاق المرتدء 
وبحجرد الردة تبين المرأة» قلت: هذا ليس بممنوع ألا ترى أن المسلم إذا أبان زوجته» ثم طلقها فى العدة جاز» 
ويمكن أن يمنع البينونة بالردة» كما إذا ارتد الزوجان ممًا. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك “ راجع إلى قوله: كالاستيلاد أى لأن الاستيلاد لا يفدقر إلى 
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الولاية'''. وباطل'' بالاتفاق”" كالنكاح والذبيحة لأنه '' يعتمد 
|[الملة. اليا » وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة 6 نباتعتمد 


اللساواة"" ٠‏ ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم. ومختلف فى 
توقفه» وهو ما عددناه . لهما أن الصحة تعتمد الأهليةء والنفاذ يعتمد 
الملك. ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطبا”"'» وكذا الملك لقيامه 
قبل موته على ما قررناه من قبل ولهذا"' لو ولد له ولد بعد الردة لستة 


أشهر 7 امرأة ل ۹۳ 
حقيقة الملك بدليل أنه يصح فى جارية الابن. (ب) 

(1١)قوله:‏ ”وتمام الولاية “ راجع إلى الطلاق أنى لأن الطلاق لا يفتقر إلى تمام الولاية» ألا ترى أن العبد 
يصح طلاقه مع أنه لا ولاية له» ومن هذا القسم النافذ تسلميم الشفعة:؛ وقبول الهبة» والحجر على عبده ]أ 
المأذون. (ب) ظ 

(؟) ومن هذا القسم إرئه. (ف) 

(۳) بين أصحابنا. 

(4) أى كل واحد من النكاح والذبيحة. 

(5) قوله: "ولا ملة له” حاصله ما فسر به ظهير الدين فى "فوائده : أن المراد بالملة التى يدينون بملك 
النكاح التوارث والتناسل» والمرتد لا يتحقق فى نكاحه ذلك؛ لأنه يقر حيا. (ف) 

(5) قوله: ” كالمفاوضة' معناه أن المرتد إن فاوض مسلما توقفء فإن أسلم نفذت المفاوضة: وإن ماتء ]| 
أو قتل» أو قضى بلحاقه بدار الحربء بطل المفاوضة بالاتفاق. (عناية) | 

(۷)قوله: ”لأنما تعتمد المساواة “.قد علم أن المفاوضة تضمن وكالة وكفالة؛ وإن يتساويا مالا ودينا 
ونصرة» فلا تصح بين حر وعبد وصبى وبالغ وَْمسلم وكافر. (رت) 

(8) قوله: ”وهو ما عددناه” من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه؛ ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة والوصية. (ف) 

(9)قوله: "لكوثه ميخاطبا' ألاترى أن القعل يجب عليه بارتداده» ولو كانت أهليته معدومة» أو ناقصة 
لم يجب عليه. (ب) ظ 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه مكلف محتاج إلخ. (عناية) 

)0١(‏ أى لأجل قيام ملكه. (ب) 

)١۲(‏ قوله: ” من امرأة مسلمة“ إنما قيد به؛ لأن الأم إذا كانت نصرائية كان الولد مرتدا تبعا لأبيه؛ لأنه أقرب 
إلى الإسلام من التصرانة؛ لأنهيجبر على الإسلام؛ وامرئد لا يرث أحدا؛ لأنه لا ملة هه ولا ولاية له وإذا كانت 
امسلة ضياز الو لك سلما ةا ليا (ك) 

)١5(‏ ولو كان ملكه زائلا لا يرثه. 
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| ولو مات ولده بعد الردة قبل الوت 2 
الظاهر عوده إلى الإسلام؛ OG‏ اح شلا يقتل, 
كالمرتدة'”*. وعند محمد تصح كما تصح دا بور 
إلى نحلة”' لااسيما معرضا عما نشأ عليه" قِلّما يتركه”» فيفضى إلى 
القتل ظاهرًاء بخلاف المرتدة؛ لأنہا لاتقتا ”' . ایی اجر 
مقهور تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك"''' . وتوقف التصرفات 
بناء ا و فيؤخذ ويقهر. 
وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله**'' » وكذا المرتد. 

وا ستعحقاقه القتل””'' لبطلان سبب | لعصمة فى اله فلن فا 


)١(‏ أى المولود له بعد الردة. (ع) 
(1) قوله: ”لا يرثه “ فلو لم يكن ملكه قائما بعد الردة لورثه هذا الولد؛ لأنه كان حيًا وقت ردة الأب» وإذا 
1 ثبت وجود الأهلية» والملك يضح تصرفه. (ع) 
(1) يعنى من جميع المال. 
(4) أى التى عرضت للمرتدء وصارت سببًا لارتداد. 
(0) حيث لا تقتل. (ب) 
(7) يعنى من ثلث المال. 
(۷)قوله: ”لأن من انحل إلى نحلة ' أى من أثبت على دعوى فى "ديوان الأدب“ يقال: انحل فلان 
قول غيره» إذا ادعاه لنفسه» النحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة الدعوى. (ب) ۰ 
أ ( وهو الإسلام. 
(9) جواب لمن. (ب) 
(١٠)أى‏ لأنها لا تقتل أصلا. 
ا (١١)قوله:‏ "على ما قررناه فى توقف الملك " إشارة إلى تعليل أبى حنيفة بقوله: وله أنه حربى مقهور تحت 
أيدينا عند قوله: ويزول ملك المرتد. (ب) 
)١۲( |‏ أى على توقف الملك. (ب) 
(۱۲) أى هذا المرتد. 
) قوله: " لتوقف حاله [أى بين.الاسترقاق والقتل والمن. بع" اعترض عليه بأن الحربى الذى دخل دارنا 
| بغیر امان يكون ماله فيغاء فكيف يتوقف تصرفاته: والاعتراف بجواز امن يسقط الاعتراض. (عناية) 
ال ل DE‏ ا a e‏ يكون هر 
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خللا فى الأهلية ؛ بخلاف الز انى» وقاتل المد" لأن الاستحقاق فى ٠‏ 
ذلك جزاء على الجناية» وبخلاف المرأة”' لأنبا ليست حربية» ولهذا| 
لا تقتل. فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
A‏ فما وجده فى يد ورثته من ماله بعينه أخذه ؛ لأن الوارث إغا يخلفه 
فيه ل وإذا عاد مسلمًا احتاج إل“ ¢ فيقدم عليه 
بخلاف”"' ماإذا أزاله الوارث عن ملكه. وبخلاف أمهات أ 
أولاده: ومديريه”) لن القضاء قد صح بدليل مصححم "ل فلا ينقض ». ظ ' 
ولوجاء مسلما قبل أن يقضى القاضى بذلك» فكأنه لم يزل مسلما”* ؛ | 
لا ذكرنا”' . وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية!") ٠‏ كانت له فى حالة|] 
الإسلام» فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر''' منذ ارتدا"'' فادعاه» فهى أم || 
بخلاف المرتد فإن غيرها محتمل لاحتمال إسلامه؛ ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما 
نافذة. فأجاب بالفرة ق بأن استحقاق القتل فى الفصلين لبطلان العصمة لبطلان سببهاء وهو الإسلام؛ بخلاف 
الزانى والقاتل عمدا. (ف) ا 
٠‏ 17١)أى‏ فصل الحربى وفصل المرتد. (ع) 
)١(‏ فإنه لا تبطل عصمتهما ولا أهليتهما. 
(۲) جواب عن قولهماء وصار كالمرتدة. (ب) 
(١‏ أى المرتدء حيث دخل دار الحرب. (عناية) ۰ 
)٤(‏ قوله: ”احعاج إليه“ قال شمس الأئمة الحلوائى: ولو كان هذا بعد موته حقيقة» بأن أحياه الله وأعاده || 
إلى الدنياء كان الحكم فيه كذلك إلا أنه خلاف العادة, فكذا هذا. (عناية) 
(ه) قوله: ” بخلاف [قإنه يمضى فيه ولا يضمنه. ف] ما إذا أزاله الوارث عن ملكه" سواء كان بسبب | 
|| يقبل الفسخ كالبيع والهبة» أو لا يقبل كالعتق والتدبير والاستيلاد. (ف) ئ 
(5) فإنهم لا يعودون فى الرق. (ف) 
(۷) وهو اللحاق مرتدا؛ لأنه كالموت الحقيقى. (ف) أ 
8) قولعه: "لم يزل مسلما 'فأمهات أولاده ومدبزوه على حالهې لا يعتقون بقضاء القاضى» وما كان 
عليه من الديون» فهو إلى أجله, ( ع) آ 
)٩(‏ قوله: "لما كرنا” يعنى من قوله: إلا أنه لا يستقر إلا بقضاء القاضى. (ع) 
)0١(‏ أو يبودية. (ف) 
)1١1١(‏ ولو إلى عشر ١‏ نين. (ف) 
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Ce NEO‏ 
[|الابن» إن مات على الردة» أو لحق بدار الحرب . أما صحة الاستيلاد فلما 
قلا" وأما الإرث فلأن الأم إذا كانت نصرانية» والولد تع له" لقربه 
||إلى الإسلام”” للجبر عليه فصار فى حكم المرتد””'» والمرتد لا يرث 
المرتد. أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلم تبعا لها؛ لأنها خيرهما دينًا. 
يرث المرتد. وإذا لحق المرتد يماله بدار الحرب» : آ 
الالء فهو فىء" فإن لحق”'' ثم رجع» وأخذ مالاء وألحقه بدار الحرب» 
فظّهر على ذلك المال» فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليبه؛ لأن 
| الأول" مال لم يجر فيه الإرث» والغانى” " انتقل إلى الورثة بقضاء 
القاضى بلحاقه» وكان الوارث مالكا قدي" . 






09)أى المرتد. 

)1١(‏ قوله: ”فلما قلنا" من أن صحة الاستيلاد لا تفتقر إلى حقيقة الملك حتى صح استيلاد العبد المأذون 
جارية من تجارته» ذكره الفقيه أبو الليث فى ”شرح الجامع الصغير ". (ف) ظ 

(۲) ی للمرتد. 

(۳) لأنه لا يقر على الردة» بل يجبر عليه بالإسلام. 

(5) أى لما كان الولد تبعا له صار فى حكم المرتد. (ب) 

(ه) والولد يتبع خمير الأبوين دينا. 

)١(‏ هذا يإجماع الأئمة الاربعة. (ب) 

(0) أى بدار الحرب. 

(8)قوله: “رد عليهم* جواب الكتاب أى الجامع الصغير» وهو ظاهر الرعاية لا يفصل بين أن يكون 
عوده» وأخذه المال بعد القضاء بلحاقهء أو قبلهء أما إذا كان بعد القضاء فظاهر؛ لأنه تقرر الملك للورثة» ثم استولى 
إعليه الكافرء وأحرزه بدار الحرب. وأما إذا عاد قبله» فلأن عوده؛ وأخذه؛ ولحاقه ثانا يرجح جانب عدم 
|||[ العوى وي كذه» فيتقرر موته» وما احتيج إلى القضاء باللحاق لغيره؛ لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم عوده؛ 
فكان رجوعه؛ وأحذه» ولحاقه ثانيا بمنزلة القضاءء وفى بعض روايات السير جعله فيئا؛ لآن بمجرد اللحاق لا 
يصير المال ملكا للورثة؛ والوجه ظاهر الرواية. (ف) 

(9)أى المال الذى ذهب به المرتد أول مرة. 

3 ١)أى‏ المال الثانى الذى ذهب به بعد عوده. 

(11) قوله: ' وكان الوارث مالكا قديما" والمالك القديم إذا وجد ماله فى الغنيمة قبل القسمة:؛ أخذه 
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وإذا لحق المرتد بدار الحرب» وله عبد ع فقضى به لابنه» وکاتبهآا- 
]|الابن» ثم جاء المرتد مسلماء فالكتابة جائر زة» والمكاتبة والولاء”" للمرتد 
الذى أسلم'”*'؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ””. 
فجعلنا الوارث"' الذى هو خلفه كالوكيل من جهته”", وحقوق العقد 


ف جع إلى الموكل” , والولاء لمن د 2 ال 
yT‏ ئم لحق بدار الحرب» أو قل على ردتهء 


فالدية فى مال اكتسبه فى حال الإسلام خاصة عند أبى حنيفة . وقالاً: 
الدية فيما اكتسبه فى حالة الإسلام» والردة جميعًا؛ لأن العواقل”'" لا تعقل 


||المرتد لانعدام النصرةء فتكون فى ماله. وعندهما الكسبان جميعا ماله 
) لنفوذ تصرفاته فى الحالين”"'' . ولهذايجرئ الإرت فما" عنذهما. 


مجانا. (ع) 

(1) أى فى ذار الإسلام. 

(۲) بناء على موته. 

ف أى بدل الكتابة. 

)٤(‏ لا لابنه الذی کاتب. 

(5) أى وهو القضاء بالعبد له. 

(5) أى الابن. ْ 

(۷) قوله؛ ” كال وكيل من جهته ' فإنه لما لحق بدار الحرب» صار كأنه سلط ابنه على ماله وجعله حلفا عنه 
فى التصرف» فلما عاد ثبت له حكم الإحياء» وبطل حكم الموت. (ب) ظ 

(8) أى فى عقد الكتابة. (ع) 

(5) وهو ههنا الأب. 

)٠١(‏ قوله: لمن ب بقع العتق عنه" والعتق نما يحصل فيه بعد أداء بدل الكتابة» بخلاف ما إذا رجع مسلما بعد 
أداء بدل الكتاب؛ لأن اه الذى كان له لم يبق قائما ح. (عناية) 

(١١)قوله:‏ ”لأن العواقل إلخ" دفع لما يقال: إن فى القتل خطأ تجب الدية على العاقلةء لا فى مال القاتلء 
وحماصل الدفع أن وجوب الدية على العواقل إما هو باع بار النصرة» وهى منقطعة فى ما بين المرتد والمسلم, 
فيكون الدية فى ماله كسائر ديونه. (مولوئ عبد الحى تور الله مرقده) 

(۲ ١)أى‏ حال الإسلام وحال الردة. 
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وعنده ماله المكتسب”" فى الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون الكسيون قل 


O E E 
عنده. وإذا قطعت يدا عمدا فارتد -والعياذ باله- ثمْ مات على ردته‎ 





من ذلك › أو لحق بدار المحرب. ااا > فمات من ذلك» فعلى 
القاطع نصف الدية فى ماله لوز .أما الأول" : فلأن الوا 
حلت محلا غير مععصوم فأهدرت” 0 بخلاف”' ما إذا قطعت يد المرتد. 
ثم أسلم» فمات من ذلك ؛ لأن الإهدار”'" لا يلحقه الاعتبار» أماالمعتبر 
فقد يبدر بالإبراء» فكذا بالردة'''' . وأما الثانى : وهو ما إذا لحق» ومعناء إذا 
قضى بلحاقه؛ لأنه صار ميتا تقدير”"''» والموت يقطع السراية» وإسلامه 

) أى فى الكسبين.‎ )١7( 

٠ قوله: "ماله المكتسب” مبتداً وخبر كان المقام مقتضيا لضمير الفصل بين الموصوف والصفة. (ع)‎ )١( 

(۲) قوله: "دون المكسوب ذ فى الردة. وعلى هذا إذا غصب مالاء فأفسده يجب ضمانه فى مال الإسلام 
عنده» وعندهما فى الكل. (ف). 

(5) أى كسب الإسلام. 

(4) أى كسب الثانى. 

(0) أى لورثة المرتد. 

(59)أى إذا مات على ردته. (ب) 

(۷) أى سراية القطع. 

(۸) قوله: فأهدرت لبان لاد E‏ 


فى اليد لاعتراض الردة» فإذا لم يجب القصاص وجبت الدية» وهى نصف دية النفس؛ لأن قطع اليد حصل فى 
حال عصمة اليد وهى فى حال الإسلام» وإنما كانت الدية فى ماله لكون القطع عمداء أما إذا كان خطأ فقال 


الحاكم: هى واجبة على عاقلته. (ب) 

(3) يعنى لا يجب الضمان أصلا. ظ 

)٠١(‏ قوله: "لأن الإهدار إلخ“ يعنى ال جناية إذا صارت هدرا لا يلحقه الاعتبار بعد ذلك» فإن غير الموجب 
لا ينقلب موجيا. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”فكذا بالردة ' وكذا بالبيع والإعتاق حتى لو قطع عبد يد إنسانء ثم باعه المولى: ثم رده عليه؛ 
لاثم مات لا يضمن. (ب) ظ 
(1)أى من حيث الحكم. (ب). 
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حياة حادثة فى التقدير”"» فلا يعود حكم الجناية الأولى» فإذا لم يقض 
|| القاضى بلحاقهء فهو على الخلاف الذى نبينه إن شاء الله تعالى”'" . 

قال: فإن لم يلحق وأسلم» ثم مات» فعليه الدية كاملة» وهذا عند 
| أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: فى جميع ذلك" نصف 
الدية؛ لأن اعتراض الردة أهدر السراية”'"» فلا ينقلب بالإسلام إلى 
الضمان» كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ‏ . ولهما أن الجناية وردت على محل 
معصوم”. وتمت فيه" فيجب ضمان النفس”"» كما إذا لم يتخلل 
الردة" » وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة " فى حال بقاء الجنايةء وإنها 
المعتبر قيامها فى حال انعقاد السبب" ٠"‏ وفى حال ثبوت الحكه". وحالة 
| البقاء بجعزل من ذلك كلهء وصار كقيام ا لملك فى حال بقاء اليمين"' 








(1) فكأنها نفس أخرى. 

(۲) قوله: "الذى نبينه إن شاء الله تعالى “ أشار به إلى المسألة التى تلى قوله: وإذا لم يقض إلخء وهو قوله: 
وإن لم يلحق أى دار الحرب وأسنلم ثم مات» فعليه الدية كاملة» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد 
أ وزفر: فى جميع ذلك نصف الدية. (ب) 

(*) أى فى ما إذا الحق» ثم جاء مسلماء ومات» أو لم يلحق. 

(4) قوله: ”أهدر السراية “ فصار بحال لو قتله قاتل لا يجب عليه لشىء. (ب) 

(0) قوله: "كما إذا قطع يد مرتد فأسلم” سواء مات من القطع» » أو لم يمت حيث لا يجب فى الأول 
القصاصء وفى الثانى ضمان اليد؛ بناء على الأصل امار أن الهدر لا يلحقه الاعتبار. (ب) 

(5) لأن الفرض أنه قطع يدهء وهو مسلم. (عناية) 

(۷( لأنه كان فى الحالين فلا رت 

)^( أى الدية الكاملة. (ب) 

(8) قوله: ” كما إذا لم يتخلل الردة” وهذا لأن تخللها كان فى حالة البقاء» وإنما يوجب سقوظ العصمة 
|[ فى البقاء» وبه يثبت الشبة المسقطة للقصاص. (ف) 
١١٠)أى‏ عصمة امحل. 

)١١1١‏ وهو حال الابتداء. 
)١ ۲(‏ وهو حال السراية. 
)١(‏ قوله: "وصار كقيام الملك إلخ' فإنه لا يعتبر» بل المعتبر قيامه حال التعليق» وحال ثبوت الحكم» وهو 
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وإذا ارتد المكاتب» ا واکتسب مالا" فأخذاا 
ماله وأ ی اناسل فقتل فقتلء فإنه يوفى” “مولاه مكاتبته. ومابقى 
|| لورت وخدا ظاهر عل ااا ۲ لن کب الردة ملكه إذا كان اء 
فكذا إذا كان مكاتبًا . وأماعند أبى حنيفة: فلأن المكاتب إغا يلك 
أكسابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا أكسابه» ألاترى أنه لا 
يتوقف تصرفه بالأقوى» وهو الرق”' '» فكذا بالأدنى بطريق الأولى . 

وإذا ارتد الرجل وامرأته -والعياذ بالله- ولح قا بدارا لحرب» 
فحبلت" المرأة فى دار الحرب» وولدت ولداء وولد لولدهما ولد فظّهر 
عليبهم جميعاء فالولدان” فىء ؛ لأن المرتدة تُسترق”'» فيتبعها 
ولدها””''» ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولد"'. 


حال وجود الشرط حتى إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار» ثم أبانها ثم تروجها فدخلت طلقت. (ف) 

(١)أى‏ فى أيام ردته. 

(؟) أى أخذه الإمام. 

(6) صيغة ا نمجهول. (ب) 

(4) قوله: "وهذا ظاهر على أصلهما“ يعنى مشكل على أصل أبى حنيفة؛ لأن "كسب الردة لا يكون 
للمرتد عنده إذا كان حراء وههنا جعله ملكا للمكاتب» فيحتاج أبو حنيفة إلى الفرق بين المرتد الحر والمكاتب» 
حيث لم يجعل كسبه ملكا إذا كان حراء وجعله ملكا له إذا كان عبداء وهو ما ذكره بقوله: فلآن المكاتب إنما 
ملك إ كسابه. («ب) ١‏ 

(0) إذ الكتابة لا تبطل بالموت» فبالردة أولى. (ب) 

(5) قوله: "وهو الرق* إنما كان أقوى من الردة فى المائعية؛ لأن بعض التصرفات للمرتد نافذ بالإجماع 
كالاستيلاد والتدبير والطلاق» وعندهما عافة تصرفاته نافذة كالبيع والشراء» فأما العبد فممنوع من التصرفات 
كلها. (ب) 

0) قوله: ”فحبلث" فى دار الحرب تقييده به اتفاقى» فإنه لو حبلت فى دارناء ثم لحقت فالخواب 
كذلك» ولعله ذكره لفائدة؛ وهى أن العلوق إذا كان فى دار الإسلام» كان أقرب إليه باعتيار الدار» وإذا 
كان فى دار الحرب» كان أبعد. (ع) 

(4) أى الولد وولد الولد. (ب) 

(9) ولا تقتل كما مر. 

)٠١(‏ لأن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية. 
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وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجبر تبمًا للجد: وأصله التبعية فى 

الإسلام: وهى رابعة أربعة مسائل”' كلّها على الروايتين'"» والثانية| 
صدقة يوا 7 والثالثة جر الو لاء 1 لها : صية اللقرا ابة . 


ومحمد» عجر على ل ولا يقتل  ETE‏ لایرٹ أبويه 


إن كانا كافرين » وقال أيو يوسف : ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام . 
وقال زفر والشافعى : إسلامه ليس بإسلام» وارتداده ليس بارتداد . 
ينين ''' فى الإسلام أنه تبع بع لأبويه فيه» فلا يجعل صلا" ولآنه 


ل "ولا يجبر ولد الولد [هذه ظاهر الرواية] “ كأنه لو كان مسلما تبعا مده يكون الناس كلهم 

مسلمين بتبعية آدم» ولو كان تبعا لأبيه» لكان التبع مستتبعا غيره. (عناية) 
(1) أى أصل الخلاف ههنا. (ب) 

(1) قوله:. “وهى رابعة أربعة مسائل” معناه هذه المسألة إحدى أربع مسائل» والفرق بين رابع ثلاثة» ورابع 
أربعة أن معنى الأول تصير الثلاثة أربعاء ومعنى الثانى أحدها. (ب) 

(۳) قوله: ٠‏ كلها على الروايتين يعنى فى رواية الحسن لم يجعل الجد بمنزلة الأب فى تلك المسائل» وفى 
رواية الحسن جعل الجد فيها بمنزلة الأب. (عناية) 

(5)قوله: ” والثانية صدقة الفطر“ أى للولد الصغير إذا كان جده موسراء ولا أب له أو له أب معسرا 
وعبد لا يجب على الجد فى ظاهر الرواية» وفى رواية الحسن يجب. (ف) 

(ه) قوله: ”والنالثة جر الولاء صورته: معتقة تزوجت بعبدء وله أب عبد فولدت منه» فالولد حر تبعا 
لاعت وولا لرا أمدة فاذا عى جدة لا جر ولا غاقده إلى موالينه عن موا أنه فى ظافز الرواية وفى رواية 
الحسن يجره» كما لو أعتق أبوه. (ف) 

(1) قوله: ”والأخرى” أى المسألة الأخرى وهى الرابعة الوصية للقرابة» فإذا أوصى لقرابة» أو لأقرباءه 
]إيدخل فى الوصية الوالد؛ لأنه أقرب الأقريين» ثم الجد يدخل أيضًا على رواية الحسن؛ لأنه كالأب» وعلى ظاهر 
الرواية لا يدخل. (ب) 

(/7) يعنى إذا ارتد يعسير مرتدا. 

(8)قوله: ”ارتداد” أى يصحء فلو مات له قريب مسلم بعد ردته؛ لا يرث منه» وبه كان أبو يوسف يقول 
أولاء ٹم.رجع» وقال: ارتداده لیس بارتداد. (ف) 
(8)قوله:”وإسلامه إسلام” فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له 
وتحل له المؤمنة» وتبطل مالية الخمر والخنزيز ونحوه. (ف) 

)٠١(‏ أى لزفر والشافعى. (ف) 


يلزمه أحكاما”'' تشوبها المضرةء فلا يؤهل له”" . 
ولنافيه أن علي أسلم فى صباه ". وصحح النبى عليه السلام 


)١١1(‏ قوله: ”فلا يجعل أصلا“ للتنافى بين صفته الأصلية والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة؛ والثانية سمة 
العجز فلا يجتمعان. (ف) 

)١(‏ من حرمان الإرث والفرقة. (ف) 

)١(‏ أى الإسلام كالطلاق والعتاق؛ فإنبما لا يصح منه. (ف) 

(۳) قوله: "ولنا فيه [أى إسلامه] أن علي إلخ “ هذا دليل مشهور لأصحابنا الأصوليين والفقهاء لإثبات 
صحة إسلام الصبى. وحاصله: أن عليا كرم الله وجهه أسلم وهو صبی» قيل: كان عمره سبع سنين» وقبل: عشر 
فضئين» وقيل: تسع» وقيل: ثمان» وقیل: غير ذلك» كماهو مبسوط فى كتب السيرء وعد هذا من مفاخره. 

وذكر جمع من أصحاب السير أن معاوية رضى الله عنه كتب إلى على يا أبا الحسن! إن لى فضائل أنا صهر 
رسول الله وكاتبه» فكتب على رضى الله عنه فى جوابه أشعاراء وهى هذه: 

محمد النبى أخى وصهرى ٠‏ وحمزة سيد الشهداء عمى 
وجعفر, الذى يضحى وبمسى20 يطير مع الملائكة ابن أمى 
وبنت محمد سكنى وعرشى 0 مشوب لحمها بدمى ولحمى 
وسبطا أحمد ابتاى منما فمن منكم له سهم كسهمى 
سبقتکم إلى ار صغيرا ما بلغت أوان حلمى 

قال الزرقانى فى ” شرح المواهب" : طرا , بضم الطاء المهلمة وتشديد الراء المهملة أى جميعاء والحلم بالضم 
الاحتلام واليلوغ» انتہی› وقال البيبقى: هذه الأشعار ما يجب على كل متوان فى على» وحفظه ليعلم مفاخره 
فى الإسلام» انتہى. فإن قلت: ذكر صاحب القاموس ناقلا عن المازنى والزمخشرى أن عليا رضى الله عنه لم يقل 
غير بيتين» هما: ٠‏ 
| تلكم قريش تمنانى لتقلتنى ‏ فلا وربك ما بروا وما ظفروا 

فان هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ووقين لا يعفو له أثر 

قلت: هذا مردود با فی " صحیح مسلم فى غزوة خيبر من قول على مجيبا لبعض اليبود على طريق 
|| النظم» وروی الزبير بن بكار أيضا فى عمارة المسجد النبوى بعض أبياته» وباج ملة فحصر أبياته على البيتين 
المذكورين ليس بصحيح. واعترض على هذا الدليل بوجوه ثلاثة: الوجه الأرل: أن هذا الدليل لا ين يبت ما هو 
المطلوب إلا إذا بت ت كفر أبى طالب: _ ل 0 ثبت كفره احتمل أن يكون قبول إيمانه تبمًا لأبيهء وقد 
روى بمن العباس أنه سمع أبا طالب عند موته يقول: لا إله إلا إلا الله محمد رسول الله. 

وأجيب عنه بأن الصحيح هو كفر أبى طالب» ؤعليه مشى جمع من أرباب التصحيح ولا اعتبار لرواية 
شاذة لإبمانه مع ثبوت روايات كفره فى الصحاح؛ فروى أبو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة عن على؛ قال: 
الما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله! إن عممك الشيخ الضال مات» قال: اذهب فواره» قلت: إنه مات مشر كاء || 
قال: اذهب فواره؛ فلما واريته» رجمعت إلى رسول الله مر فقال لى: اغتسل»؛ وروى مسلم مرفوعا أن أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب يلبس نعلين من الدارء ولهذا الحديث طرق آخر كثيرة بسطتها فى رسالتى ' 'غاية المقال 
فى ما يتعلق بالنغال "» فهذه الأحاديث وأمثالها تد ثبت موته على الكفرء فلا اعتبار لما يخالفها. 

والوجه الشانى: بأن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو فى صحة إسلام الصبى فى ححق أححكام الدنياء 
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إسلامةء ا بذلك مشهور* ولأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهی 


التصديق والإقرار معه""؛ لأن الإقرار عن.طوع دليل على الاعتقاد على 
ماعرف. والحقائق لا روا غات غاد أبدية ونجاة 


أأعقباوية» وهى مور ب ماي ؛ ثم يبتنى عليه 
غيرها" ٠‏ فلا يبالى بشوبه”» ولهم فى الردة" أنہا مضرة محضة"“» 


اأولم يغبت بهذا الدليل» وأما فى أحكام الآخرة» فذهب الشافعية أيضًا إلى صحتهء نعم لو ثبت عدم توريث على 
من أبيه أبى طالب لتم.الدليل. وأجيب عنه بأنه قد ثبت فى ' 'موطأ مالك" وغبيره أن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ورث طالبا وعقيلا.أباهماء ولم يورث علياء فالمطلوب ثابت» ورد بأن موت أبى طالب كان بعد بلوغ 
ْ على» فلا دلالة له على التصحيح حالة الصبا. 

أ والوجه الثالث: أنا سلمنا أن.النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه حالة الصباء لكنه لا يفيد 
١‏ فإنه قد صرح البيسبقى وغيره بأن الأحكام كانت قبل عام الحندق منوطة على التمييز» لاعلى البلوع, 
وبعد عام غزوة الخندق صارت منوطة على البلوغ» وإسلام على رضى الله عنه إنما كان فى مكة قبل 
الهجرة» فافهم. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

ES ۳‏ ص۹٥٤‏ » والدرايةج۲» الحدیث ٤٥‏ ۷ ص۱۳۷ . (نعيم) 


|| ()قوله: "وهى التصديق اه“ هذا يشير إلى أن الإقرار باللسان داحل فى حقيقة الإيعان» وإليه مال 
) شمس الأئمة السرخمسى وجماعة» لكنهم قالوا: الإقرار ركن زائد بسقط عند الإكراه عنده» والجمهور على أنه 
الأحقيقة التصديق فقطء وإنما الإقرار شرط لإجراء أحكام الإيمان عليه. وهو مذهب أبى منصور الاتريدى» 
والتفصيل فى كتب الكلام. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 
(۳) مبتداً. 
يا لأنه يلزمه أحكام يشوبها المضرة. 

)٥(‏ خبر ظ 
را قرله: "ثم يبتنى عليه غیرها' مثل حرمان الميراث» فلا يبالى بشوبه؛ لأن المنظور إليه فى التصرفات 
الوضو ع الأصلى» وقال تاج الشريعة: المراد من الحكم الأصلى ما وضع ذلك الشىء لأجله. (ب) 

(۷) قوله: ”فلا یبالی بشوبه “ وأما التسافى الذى ذكراه» فإنما يإزم لو قلنا باجعماع كونه تبعا وأصلا معا 
ولسنا نقول بهء بل هو تبع ما لم يعقل» فإذا عقل وأقر مختارا صار أصلا. (ف) 
٠‏ (۸) قوله: "ولهم [أى لأبى يوسف وزفر والشافعى. عناية] فى الردة إلخ“ تفصيل المقام علي ما فى كتب 
الأصول أن حقوق الله ثلاثة ثة: نافع محض» وضار محض» ومتوسط بينهماء وكذا حقوق العباد. فالأول: كالإيمان 
ألا يسقط حسنه؛ لأنه حسن بذاته» فيتأدى من الصبى أيضا عند أبى حنيفة ومخمد وأبى يوسف رحمهم الله ؛ 
ئ لأنه مناط سعادة الدارين» والحسجر من السعادة لا يليق من الشرع» وأورد عليسهم بأنه يورث المضرة كحرمان 
الميراث» وفرقة النكاح وغير ذلك؛ فينبغى أن لا يتأدى منه وأجيب عنه بوجهين: الأول: وهو أولاهماء ذكره 
الصدف من أن المقصود الأصلى بالإسلام هو السعاذة؛ والمضرات من قببل التوابع؛ وكم من شىء يثبت نبماء ولا 


۵ھ 
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مر. يود سا وا ولام دللحقيقة» کا 
قلنا فى الإسلامء إلا أنه يجبر ''' على الإسلام لما فيه”'' من النفع لهء ولا 


سس © سس سي كي 


يقت[ ؛ لآنه عقوبة» والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة حمة عليبم . ) 
را ی الس اتان د ومن لايعقل من الصبيان لا يصح 
ارتداده ؛ لأن إقراره لا يدل” ''على تغير العقيدة. و" امون 
ينبت قصدا كقبول الصبى هبة القريب» يجوز مع ترتب العتق عليه. 1 

والفانى: أن المضرات لا تنبت بالإسلام» بل بأسباب أخخر مشلا حرمأن الميراث تضاف إلى كفر القريب» 
والفرقة تضاف إلى كفر الزوجةء وقس عليه ولا يخفى ما فيه فإن الأحكام تضاف إلى أقرب الأسباب: فإضافة 
هذه المضرات إلى الأسباب البعيدة مع كون الإسلام قريبا بعيد» والقسم الثانى: كالكفر فإنه ضرر محض فى 
الدنيا وفى الآخرة» فالقياس أن لا يصح عن الصبى كما ذهب إليه الشافعى وأبو يوسف» وقال أبو يوسف 
وأبو حنيفة: يصح استحسانا؛ لأنه قد وجد منه حقيقة الكفرء ولا مرد للحقيقة» كذا أورده بعض الأصوليين 
وتبعه المصنف. ولا يخفى عليك أنه منتقض بغير الردة من المضرات كالطلاق والعتاق» فإنه لو كان مدار اعتبار 
الردة مجرد وجود الحقيقة» لكان يصح طلاقه وعتاقه عند وجودهما منه. 

فالأولى أن يضم معه أن الكفر قبيح محض بنفسهء فلا يسقط قبحه بعذر غير مسموع؛ لأن الكلام فى 
الصبى العاقل» ثم هذا الخلاف إنما هو فى حق أحكام الدنيا. 

وأما فى حق أحكام الآخرة 7 تصح الردة اتفاقًا حتى لو مات الصبى المرتد لا يصلى عليه» والقسم الفالث 
كالصلاة وغيرها من العبادات البدنية يضح مباشرة الصبي بها من غير لزوع ووجوب عليه. 

وأما حقوق العببد من المعاملات: فما كان منها نفعا محضا كقبول الهبة يصح مباشرته به بغير إذن الولىء 
وما كان ضرراً محضًا كالطلاق ونحوه لا يصح منه؛ وإن أذن له الولى» وما كان مها متوسطًا كالبيع» » فإنه رابح 
وخاسرء يصح بإذن الولى لا بغير إذنه. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 

)١(‏ أى الصبى المرتد. 

(؟) أى الجبر على الإسلام. 

(۳) بخلاف البالغع» فإنه يقتل لوجود الحرب. 

(٤)قوله:‏ "مرحمة عليهم [أى لأجل الترحم عليهم] * قال فى " النجاية" : فيه نظر؛ لأنه أسقط عقوبة القتل 
مرحمة لله» والله تعالى أرحم الرااحمين» ولم يرحم عليه حتى عاقبه فى النار مخلدا كسار الكقار» كما هر 
منصوص فى ”الأسرار“ د ع يا للتمرتاشى؛ ومشار إليه فى ا ثم قال: فأولى ما يعلل ما ذكرناه 
e )‏ هذا الخلاف. 
(1) لعدم تمييزه. (ب) 


00000 Rs = 
ل‎ 


|| الجلد الثانى - جزء 5 كتاب السير - 0 باب اليغاة 


| والسكران الذى لا يعقل”" . 
) باب البغاة9) 


وإذا تعب" قوم من المسلمين على بلد: وخر وان طاعية اللإماء 
دعاهم إلى العود إلى الجماعةء وكشف عن شبہتمم ؛ لأن ا 
ذلك باهل سروراء “قبل قجالهي”؛ EY,‏ أهون الأمرين e‏ 


0 لا يصح ار تدای و لا إسلامه بالإجنا ع. (ب) 

)١(‏ وهو قول مالك وأحمد فى رواية» والشافعى فى قول. (ف) 

0 ات المقاة ٠‏ ى هذا باب فى بيان أحكام البغاة» وهو جمع باغ كقضاة جمع قاض من البغى: 

جروج عن طاعة الإمام» وفى فصول الأستروشى: المسلمون إذا اجتمعوا على إمام» وصاروا آمنين» فخرج 

0 » فهم ليسوا باغين» وعليه أن يترك الظلم» وينصفهمء وإن لم يكن لظلمء 
[ بل دعاهم إلى الحق» فقالوا: الحق مناء فهم من أهل البغى. (ب) 
أ 2 أى استولى قهراً. 
)٤(‏ هذا لیس بواجب» بل مستحب. 
(ه) قوله: ” بأهلل حروراء” بالمد والقصر: اسم قرية من قرى الكوفة» أسند النسائى فى آخر سننه الكبرى 
: ]فى خصائص على إلى ابن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى دار» وكانت ستة الاف» فقلت لعلى: يا 
أمير المؤمنين! أبرد الصلاة لعلى أكلمهم قال: إنى أخحافهم عليك» قلت: كلاء فلبست ثيابى» ومضيت حتى ||| 
| دحلت عليہم» فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس1؛ فقلت: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم» ومن عند ابن عمه وصهره. فانتحى لى نفر منهمء فقلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول 
الله َي وابن عمه قالوا: ثلاث. 

قلت: ما هى؟ قال أحداهن: إنه حكم الرجال فى دين الله» وقال الله تعالى: وإإن الحكم إلا لله وقد كان 
عل ى حكم أبا موسى الأشعرى بينه وبين معاوية. والثانية: أنه قاتل» ولم یسب ولم یغنم» فإن كانوا كفاراء فقد 
حلت لنا دماءهم وأموالهم وإن کانوا مسلمین» فقد حرمت علينا دماءهم. 

والثالثة: أنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين 
' قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله وقد حدثتكم من سنة نبيه ما برد قولكم هذا ترجعونء قالوا: 
الهم نعم؛ قلت: : إن الله قد صير حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمنها ربع درهم حيث قال: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم# إلى قوله: «ويحكم به ذوا عدل منكم#. وقال فى المرأة: لإفإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وكيا من اهلها أنشدكم بالله أحكم الرجال فى حقن دماءهم وأموالهم» وإصلاح ذات بينهم أتحق 
أم فى أرنبء قالوا: ا 

قلت: أخرجت من هذه؛ قالوا: نعم» قلت: وأما قولكم: إنه لم یسب ولم یغنم» فإنه لم يقاتل : فى الكوفة إلا 
عائشة شة» ومن معها أتسبون أندم عائشة؛ فتستحلون منبا ما تستحلون من غيرهاء وهى أمكم؛ فإن فحاتم ققد 
کفرتم» حرجت من هذه» قالوا: نعم» قلت: أما قولكم: إنه محى من نفسه أمير المؤمنين» فإن رسول الله ليد دعا 
ا لو كنا نعلم أنك 
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ا ت به » فيبدأ به" ¢ 011111 فإن بدأوه قاتله 
حتى يفرق جمعهم . فال العا الف" هكذا ذكره المدورى فى , 


"مختصره”" . وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده'" أن عندنا يجوز أن يبدأ 
بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعواء وقال الشافعى”'': لا يجوز حتى يبدأوا 
بالقتال حقيقة؛ لأنه لا يجوز قتل المسلم | ور سك بخللاف 
e e‏ '. ولنا أن الحكم يدار”” على 

الفلا » وهو الاجتماع والامتناء" '» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة 


قتالهم رب ٠ as‏ فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم» وإذا 
بلغ ان يترون السلاح» وا للقتال» ينبغى أن يأخذهم» 
E‏ 
قد محى من نفسه الرسالة» ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة» أخحرجت من هذه. قالوا: : نعم» فرجع منهم 
ألفان» وبقى سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم. (فتح القدير) الهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۱٦٤‏ ۰ والدراية ج۲ الحدیث ٤٦‏ ۷ ص ۱۳۸. (نعيم) 

)١(‏ أى كشف الشبهة. 

() أحدهما الدعوة والآحر القتال. 

)١(‏ فلا يحتاج إلى القتل. 

(۲) أى المصنف. 

(۳) سمی به لأنه کان ابن آخحت القاضی أبى ثابت قاضی سمرقند. 

)٤(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(5) قوله: ”وهم مسلمون” أى البغاة بدليل قوله تعالى: #فإن بغت إحداهما أى إحدى الطائفتين من 
المؤمتين. (ب) 

(79) قوله: " مبيح عنده” أى عند الشافعى يعنى علة إباحة القتال هو الكفر عنده؛ وعندنا العلة هو الحراب. (ب) 

(7) وإن لم يوجد القتال حقيقة» كما أن القصر دار :على علة المشقة أى السفر. 

(8) أى دليل القعال. (ب)) 

(9) أى عن اتباع الإمام. 

)١٠١(‏ لتقوى ش وكتهم وتكثر جمعهم. (ف) 

(11) أى البغاة. 

(۱۲) ای یستعدون للقتال ویریدونه. 


المجلد الثاني - جزء 4 كتاب السير وو" باب البغاة 
ويحبسهم حتى يقلعوا"'' عن ذلك. وحدتوانوية دقتعا لقم تر 
الإمكان. والمروى عن أبى حنيفة من لزوم البيت"" محمول”'' على حال 
عدم الرمام. أما إعانة الومام اح فين الواح ع لقا ا والقدرة . 

فإن كانت لهم فئة أجهز“ على جر “على جربحهم رام حهمء وأتبع موليهم ؛ دفقعًا 
(o)‏ 
ا عر ببم» وإن لم يكن لهم ة فة لميجهز على 
جر بحهم » ولم يتبع موليهم ؟ لاندفاع الشر دونه . 

وقال الشافعى: لاأيجوز ذلك" فى الحالين"؛ لأن القتال إذا 

نركوه"" لم يبق قتلهم دفعا“» وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله || 
فقت ولايسى لھم فیا ولابقسع "لم مال اقول على م 
الجمل"""'': ا ولا يقتل أسيرء ولا يكشهف سترء ولا يۇخذ مال الف 


)١(‏ من الإقلاع وهو الامتناع. (ب) 

(5) قوله: "والمروى [مبتدأً] عن أبى حنيفة من لزوم البيت“ من قوله: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين» | 
فالواجب على كل مسلم أن يعتزل» ويقعد فى بيته؛ لقوله عليه الصلاة والمسلام: دمن فر من الفتنة أعتق الله 
رقبته من النار»» وقال عليه الصلاة والسلام: الواحد من الصحابة كن حلسا من أحلاس بيتك)» فمحمول على 
حال عاتج الإمام» وما روى جماعة من الصحابة أنهم قعدوا فى الفتنة» فمحمول على أنه لم يكن لهم غناء 
وقدرة. (ف) 

(۲) خبر. 

(٤)قوله:‏ ”أجهز [خوفا من أن يبرا فينقلب]“ على بناء المفعول»ء وكذلك أتبع يقال: أجهزت على 
الجريح إذا أسرعت قتله وتممته. (عناية) 

() أى لا حاجة إليه. 

(1) أى الإجهاز والإتبا ع. 

(۷) أى حالتى الفعة وعدمها. 

(۸) أى بالتولية والجراحة. رف) 

(9) قوله: ”دفعا“ أى دفعا للشر؛ لأن شرهم قد ارتفع؛ فلا حاجة إليه» وهذا لأنه قتال على وجه الدفع» 
فصار كقتال غير الخوارج. (ب) 

)٠١(‏ أى دليل القتال وهو الإجماع. 

)١١(‏ بين المقاتلة. 

)١(‏ قوله: "يوم الجمل هو الذى كان فيه وقعة عائشة مع على» وذلك لأن مان لما قتل لثمان عشرة 
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القدوة فى هذا الباب”"'. وقوله فى الأسير تأويله إذا لم يكن لهم فئةٌ» فإن 
كانت يقثل الإمام الأسير» وإن شاء حبسه؛ لما ذكرناا”'. ولأنهه”" 
مسلمونء والإسلام يَعصم النفس والمال» ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم 
| إن احتاج المسلمون إليه . وقال الشافعى : لايجوز» والكراع“ على هذا 
الخلاف”'» له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه. ولنا''' أن 
| عليا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة"» وكانت هته للحاحة. له 
للتمليك ٠“‏ ولأن للإمام أن يفعل ذلك فى مال العادل عند الحاجة» ففى 


مال الباغى أولى» والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدة الأعلى”" . 
وب الإمام أموالهم . ولا يردها علیہم › ولا اقا حتى يتوبوأ ظ 
فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلما يناه" . 


ليلة مضت من ذى الحجة سنة خخمس وثلاثين» وبويع لعلى رضى الله عنه بالمدلافة, بايعه بالمدينة من كان فيها من 
أصحاب رسول الله م وفیہم طلحة وزیی ؛ ثم ذكرا أنهما بايعاه كارهين» لا طائعين» فخرجا إلى مكة؛ 
ومعهما عائشة اة إلى سر یرد بقع عسات وم داك ع تر ج إلى اراق ورت ا رعا ا 
ر ا ا ی ر رن يدي كال عقي وكل ا ا و ا ی ا 
عشر ألقاء وإغا سمى يوم الجمل؛ لأن عائشة كانت يومئذ على جمل. 
وروى ابن أبى شيبة عن الضحاك أن عليًا لما هزم طلحة والزبير وأصسحابه» أمر منادياء فنادى أن لا يقتل 
| مقبل» ولا مدبر» ولا یفعح باب» ولا یستحل فر ج» ولا مال. (ب) 
¥ راجع نصب الراية ج۳ ص1۳ »٤‏ وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث رقمه ٤٦‏ ۷ ص۱۳۸. (نعيم) 
(01)أى باب قتال الخار ج. 
(۲) إشارة إلى قوله: دفعا للشر. 
(۳) أى البغاة. 
(5) أى الجمل. (ب) 
(5) بيننا وبين الشافعى. 
(1) رواه ابن أبى شيية فى " مصنفه” فى باب وقعة الجمل بسنده إلى محمد ابن الحنفية. (ف) 
(۷) ورد فى الرواية والكرا ع أيضا. 
)۸( ولهذا لما وضعت الحرب أوزارهاء ردها إليهم. (ب) 
(9) أى الضرر العام الواقع بعامة المسلمين. 
زه ١)أى‏ بين المقاتلة. 
(١1١)إشارة‏ إلى قول على. (عناية) 
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5 يد 3 و ۶ : گه 

وأيسر”"' + وأما الرد بعد التوبة» فلاندفاع الضرورة» ولا استغنام فيها"". | 

قال: وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبو عليها من الخراح"“ 
ظ والعشر لم يأخذه الإمام ثانا ؛ لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية» 
ولم يحمهم. فإن كانوا صرفوه فى حقه”' ؛ أجزى من أخذ منه ؛ لوصول 
الحق إلى مستحقه. وإن لم يكونوا صرفوه فى خقه» فعلى أهله فيما بينهم 

قال العبد الضعيف" : قالوا" : الإعادة عليہم فى الخراج" ؛ لأنہم 
مقاتلة» فكانوا مصارف وإن” ‏ كانوا أغنياء» وفى العشر إن كانوا فقراء 
|فكذلك؛ لأنه حق الفقراءء وقد بيناه فى الزكاة""» وفى المستقا"' 


ااه الإمام؛ لأنه يحميہم فيه ؛ لظهور ولايته. 
E 3 ١ 1 (1۳( lu.‏ 
)١(‏ أى لكسر شوكتهم. 
(7)قوله: "أنظر وأيسر” لأن إبقاءه يحتاج إلى المنفعة والخدمة. (ب) 
(۳) قوله: ”ولا استغتام فيها" أى فى أموال أهل البغى لعصمتباء فلا تقسم بين أهل العدل. (ب) 
(5) بيان لما. 
(5) أى فى الجهة التى عيدها الشارع. (ب) 
() قوله: ” فى ما بهم وبين الله“ لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة. (ب) 
(۷) أى المصنف. 
(N)‏ أى مشايخنا. 
(4) لأن البغاة محل الخراج. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(۱۱) أى فى كتاب الزكاة. 
(۱۲) اى فى الحول الآتی. 
(1)أى القاتل والمقتول. 
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فليس عليهم شىء'''؛ لأنه لا ولاية لإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد 
موجبًا”'' كالقتل فى دار الحرب . 

وإنغلبوا "على مصيرء فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل 
المئر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منه ” » وتاریله ٠‏ إذا لم بجر 
على أهله أحكامهم» وأزعجوا"“ : 
[الإمام» فيجب القصاص . es BIL‏ من لفل السلا باش ا قن 
يرنه » فإن قتله الباغى“ ٠‏ وقال: قد كنت على حق» وأنا الآن على 


حق ورثه». وإن قال: : قتلته وأنا أعلم أنى على الباطل لم يرثه. وهذا عند 
) م 








أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: لايرث الباغى' فى الوجهين 
وهو قول الشافعى . وأصله'"'' أن العادل إذا أتلف نفس الباغى» أو ماله لا 
يضمن”"' 2 ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتالهم”*'' دفعًا لشرهم» والباغى إذا قتل 


)١(‏ أى لا يجب عليهم قتال ولا دية. 

(۲) لعدم الولاية. 

(۳) أى البغاة. 

)٤(‏ ذا ذكره فخر الإسلام. 

(0) قوله:' وتأويله” إما قال الصنف: : هكذا لأن المسألة التى ذكرها من مسائل TO‏ 
ولم يذكر فيه» هذا وإنما ذكره البزدوى فى “شرح الجامع الصغير". (ب) 

(1) يعنى ا أهل البغى من المصر. (عناية) 

(۷) قوله: وفى ذلك ” أى فى ما إذا لم يجر أحكامهم. (ب) 

(8) قوله: "فإنه يرثه “ بالاتفاق؛ لأنه مأمور بقتله» فلا يحرم الميراث. (ف) 

(9) أى قتل الباغى العادل. 

(١1١)أى‏ من العادل المقتول. 

)١1١1(‏ قوله: "فى الوجهين” أى فى الوجه الذى قال: أنا على الحق» وفى الوجه الذى قال: أنا على الباطل.(ع) 

(١١)أى‏ أصل هذا الخلاف. 

(۳) لا بالنفس» ولا بالمال. 

)١ 5(‏ أى اليغاة. 
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| العادل" لا يجب الضمان عندنا ويأثم . 

وقال الشافعى فى القدي : إنه يجب" وعلى هذا ا لحلاف“ إذا 
تاب المرتدء وقد أتلف نفسا أو مالا له أنه أتلف مالا معصوماء أو قتل نفس 
معصومة» فيجب الضمان ؛ اعتبارا””' بما قبل المنعة . 

ولنا إجماع الصحابة”" » رواه الزهرىء ولأنه”" أتلف عن تأويل 
فاس والفاسد منه" ملحق بالصحيح > إذا ضمت إليه المنعة فى حق 
الدفع"''. كمافى منعة أهل الحرب'"'' وتأويلهم» وهذا''' لأن 
| الأحكام”"' لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام» ولا التزام لاعتقاد الإباحة'*" 





)١(‏ أى بعد قيام شوكتهم. (ف) 

(۲) به قال مالك. (ب) 

(۳) قوله: "إنه يجب“ أى الضمان؛لأنما نفوس وأموال معصرمةء فيضمن بالإتلاف ظلما وعدوانا. (ف) 

)٤(‏ قوله: ‏ وعلى هذا الخلاف [بيننا وبين الشافعى] ' فلا يجب الضمان عندناء وعلى قول الشافعى فى 
القديم: يجب. (ب) 

() أى قياسا بما إذا قتل» أو أتلف قبل المنعة, فإنه ح يجب الضمان. (ب) 

(1) قولة: "إجماع الصحابة" يعنى على أن لا يضمن الباغى» إذا قتل العادل» قلت: روى ابن أبى شيبة 
فى "مصنفه” فى أواخر القصاص: أخبرنا معمر عن الزهرى أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
حرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك؛ ولحقت بالحرورية؛ TT‏ إلى أهلها تائبة 
فكتب إليه الزهرى: أما بعد: : فإن الفتئة الأولى ثارت» وأصحاب رسول الله رل له من شهد بدرا كثير» فاجتمع 
راج ل ادا فراع عدخ فى رع او جا را ر ات ف د 
|بتأویل القرآن إلا أن یوجد شیء بعینه» فیرد على صاحبه؛ وإنى أرى أن ترد على زوجهاء وأن يحد من افتری علیہا. (ت) 

(9) أى الباغى. 
| (8) بيانه أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين بالمعصية؛ صغيرة كانت أو كبيرة؛ لقوله تعالى: 
لإومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيسبا4؛ وتأويلهم هذا وإن كان فاسدا لکن اعتبر فى دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى آنفا. (ب) 

(9) أى من التأويل. (ب) 

)٠١(‏ أى دفع الضمان. 

(۱۱) پعنی بعد ما أسلموا. 

)١۲(‏ قوله: ” وهذا“ إشارة إلى قوله: والباغى إذا قعل العادل لا يجب الضمان ويأثم. (ب) 

(۱۴۳) أى أحكام الشر ع. 
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عن تأويل» ولا إلزام" لعد مالولاية لوجرد اللتعةء زالولاة" با ke‏ 
قبل المنعة» وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداء بخلاف الآث“ ؛ 
لأنه لا منعة فى حق الشارع» إذا ثبت هذا فنقول: قتل العادل الباغى قتل 
بحق» فلا ينع الإرث” . ولأبى يوسف فى قتل الباغى العادل أن التأويل 
|| الفاسد" إِنما يعتبر فى حق الدفع» والحاجة ههنا إلى استحقاق الإرث. 
فلا يكون التأويل”'"' معتبراً فى حق الإرث . 

ولهما فيه" أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضًا" ؛ إذ القرابة سبب 
AN e‏ امقر شرطه”' ' بقاءه على ديانته» فإذا قال : 





ل ال E‏ من آهل الكوفةء اد 


| قوله: لاعتقاد والإباحة“ یعنی أن الباغى اعتقد إباحة أموال العادل بأن العادل ا ورسوله‎ )۱ ٤( 


ولم يعمل بموجب الكتاب. (ع) 

)١(‏ على الباغى. 

)١(‏ قوله: " والولاية [للإمام] إلخ“ جواب عن قولهما؛ اعتبارا بما قبل المنعة. (إب) 

)۳( فيحكم بوجوب الضمان. 

)٤(‏ قوله: أبخلاف الاثم" حيث يبت سواء كانت لهم منعة أو لا. إب) 

(ه) قوله: "فلا يمنع الإرث ' لأن حرمان الإرث جزاء فعل مخطورء فلا يعطى بمباح. (ب) 

(5) قوله: أن التأويل إلخ " حاصله أن التأويل الفاسد إنما يعتبر فى حق دفع الضمانء لا فى حق استحقاق 
الميراث» فيحرم الإرث؛ لان قر ى (ب) 

(۷) الفاسد. 

(8) أى فى قتل الباغى العادل. (عناية) 

(9) كما يعتبر فى دفع الضمان. (ب) 

١١٠)قوله:‏ : ”إلا أن من شرطه” أى من شر ط الإرث أن يكون مصرأ على دعواة فإذا RG‏ 
قبل استيفاء حقه. فبطل. وإن قال: كت على الباطل انتفی الدافع» وهو التأويل الفاسد» فيجب الضمان» فيخرم 


عن المير اث .)ك( 
)١١(‏ قوله: ”لأنه إعانة على المعصية" وقال الله تعالى: «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان#. (ب) 


)١١(‏ قوله: ” بالكوفة “ باعتبار أن البغاة حرجوا فيها أولاء وإلا فالحكم فى غيرها كذلك. (عناية) 


|| امجلد الثاني - جزء؛ ) 0 1 1م - كتاب اللقيظ 
من أهل الفتة باس + لأن الغلبة فى الأمصار لأهل السلاح»؛ وإلمايكر. بیع 
لا لابيع مالايقاتل به إلابصلعة ٠"‏ ألا ترى أنه يكره بيع 
المعازف” ¢ '"» ولايكره بيع الخشب' 0 وعلى هذا“ الخمر مع العنب . 
كتاب اللقيط © 
1 اللقيط سمى به باعتبار مآله؛ لما أنه يلقطء والالتقاط مندوب إليه لما فيه 
[أمن إحياءه”'» وإن غَلَبّ على.ظنه ضياعه”" فواجب . 


قال: اللقيط جر“ ؛ لأن الأصل فى بنى ادم وار 


أ م المروى عن ريع رضى الله عنهما"'''» رلا مسلم عاجز عن 


(۱) قوله: اا ی ا ن ر ا (عنايت ‏ 
(1) قو SSE TE E‏ °[ جمع معزف بكسر الميم» وهو 

| 00 اذى يعخذ منه العازف. 5 

0 (5)قى له: 'وعلى هذا أى لا يجوز بيع الحمرء ويجوز بيع العنب؛ ثم الفرق لأبِى حنيفة بين هذة 
المسألة؛ وهى كراهة بيع السلاح من أهل الفتنةء وعدم كراهية ؛ بيع العصير ممن يتخذ ختمراء أن المعصية هناك 
ألم يقع بعين العصير, وههنا يقع بعين السلاح» وقيل: الفرق الصحيم أن الضرر هناك يرجع إلى العامة؛ وهنا إلى 

الخاصة» كذا فى ”الفوائد الظهيرية . (إله داد) 


)4 ف 


(5) قوله: "كتاب اللقيط. أعقب اللقيط واللقطة الجنهاد؛ لما فيه من كون النفوس والأموال عرضة 
للفوات» وقدم اللقيط على اللقطة لتعلقه بالنفس, المتعلق به مقدم على المتعلق بالمال» وهو لغة ما يلقط أى يرفع 
من الأرض» فعيل بعنى مفعول سمى الولذ المطروح خوفا من العيلة؛ أو تهمة الزناء به باعتبار مآله إليه. (ف) 

(1) طا فيه من اُحیاءه؛ لأنه على شرف الهلاك. (ب) 

(۷) أئ اللقيط. (ف) 

EE قوله: 'اللقيط حر أى ولو كان الملتقط عبداء فيحد قاذفه‎ )۸( ٠ 
ولا يحد قاذف أمه؛ لأنه لا تعلم حريتها. (ف)‎ 

(9) قوله: ”الحرية” لأنهم من أولاد آدم وحواى وهما حران» والرق إنما هو بيعارض الكفر على ما 
تقدم» والأصل عندم العارض. (عناية) 

)١٠١١‏ قوله: ”دار الأحرار فمن كان فيبا يكون حرا باعتبار الظاهر. (ب) 

)١١(‏ والغالب فى من يسكن دار الإسلام الحرية. (عناية) 

(؟1) قوله: “هو المروي عن عمر وعلى [فإنهما أنفقا على اللقيط من بيت المال] ‏ قلت: أما الرواية عن | 
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التكسب» ولا مال لهء ولا قرابةء فأشبه المقعد" الذى لا مال له“ 
ولأن ميراثه لبيت المال؛ والخراج بالضمان" ولهذا“ کانت جنايته 
فيه RS a‏ دياس 


القاضى به" ؛ ليكون دينا عليه" لعموم الولاية. 
قال : فإن التقطه رجل لم يكن لخيره أن يأخذ منه؛ لاتا 
| الحفظ له" لسبق یده. فان ادعی مدع" آنه ابنه» فالقول قوله""' ۰ معنا 
إذا لم يدع الملتقط نسبه"» وهذا“" استحسان» والقياس أن لا يقبل قوله؛ 
CE‏ 0 
0 
عمر EG‏ الموطاً رالشافعی فی مسنده ولف "المعرفة » وعبد الرزاق فى 
]| مصنفه مصنفه » وابن سعد فى الطبقات "» وأما الرواية عن عل د: فرواه عبد الرزاق. (ت) 
)١79‏ أى اللقيط. 
فأشبه المقعد وجه الجمع بينم ما الإسلام» والعجز عن الاكتساب, وعدم المال» وعدم من 
ا e‏ بالضمان. (ب) 
(5) أى بيت المال. (عناية) 
(7)#أى لعدم ولايته فى التصرف فى حقه. (ب) 
(7) أى بالإنفاق عليه. 
(8)قوله: ” ليكون دينا عليه' ليرجع عليه إذا أكبرء وهذا يفيد أنه لو أمره ولم يقل؛ ليكون ديئا عليه 
لا برجع بما أنفق» وهو كذلك فى الأصح؛ لأن مطلق الأمر بالإنفاق إنما يوجب ظاهرا ترغيبه فى إتمام ||| 
الاحتساب» ونحصيل الثواب. (ب) 
(9) أى القدورى. (ب) 
)٠١(‏ كما فى سائر المباحات. (ب) 
)١١١‏ هذا لفظ القدورى. (ب) 
)١19‏ أى يثبت نسبه بمجرد دعواه. (ف) 
(75١)قوله:‏ 'إذا لم يدع الملشقط نسبه ' أما إذا ادعى الملتقط نسب ة فهو أولى؛ لأنهما استويا فى الدعوى». 
ولأحدهما يدو صاحب اليد اولی۔ (ب) 
(5١)أى‏ الذى ذكره القدورى. (ب) 
)١5(‏ أى بقبوته من الخارج المدعى. 
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|إبطال ید اللعقط» وقیل: یبتنی عليه بطلان يده" » ولو ادعاه 
|الملتقط ٠"‏ قيل: يصح قياسًا واستحسانًا“ ٠‏ والأصح أنه على القياس 
أ والاستحسان”'» وقد عرف فى ” الأصل ””" . 

| .وإن اذا الان”" »بورضنت أجذهما علامة فى ا وار 
به؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه"» وإن لم يصف أحدهما 
غلامة» فهو ابنهما لاستواءهما فى السبب””" ؛ ولو سبقت دعوة أحدهماء 


فهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه فى زمان لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البينة' ' ؛ 
| لآن البينة أقوى .وإذا وجد فى مصرمن أمصار المسلمين"''' 2 أو فى قرية من 
قراهمء فادعى ذمى أنه ابنه» ثبت نسبه منه» وكان مسلماء وهذا 
استحسان"'؛ لأن دعواه تضمن النسب» وهو نافع للصغير» وإبطال 


)۱١(‏ ای فی حق ٹبوته منه. (ب) 

)١(‏ فلا يخرج اللقيط من يده. 

(۲) قوله: يبتنى عليه بطلان يده“ لأن الأب أحق بالولد من الأجنبى. (ب) 

(۳) قوله: " ولو ادعاه الملتقظ" أى لو ادعى نسب اللقيط» وقال: هو ابنى بعد ما قال: إنه لقيط. (عناية) 

(4) قوله: " يصح قياس واستحسانا" لأنه ادعى شيا فى يد نفسه؛ ولا منازع له أحد. 

() قوله: والأصح أنه على القياس والاستحسان [أى فی القياس لا يصح؛ وفى الاسحسان یصح] ` 
أوجه القياس: أنه متناقض؟ لأنه زعم أنه لقيط فى يده وابئه لا يكون لقيطا. ووجه الاستحسان: أنه يلتزم حفظه 
أونفقته بهذا الإقرار والتناقض لا ,نع دعوى النسب» كما إذا أكذب الملاعن نفسه. (د) 
| ا ال كت 

469 أى شخصان من خارج. (ب) 

(8) أى جسد اللقيط مثل ثيابه ونحوه. (ب) 

(9) فيجب على اللقيط دفعه. (ب) 

(۰ ١)أى‏ الدعوة. 

)١١(‏ لأن البينة أقوى. (ب) 

(1١)قوله:‏ "وإذا وجد إلخ“ الحاصل أن المسألة على أربعة أوجه: أحدها: أن يجده مسلم فى مكان 
المسلمين كالمسجد ونحوه» فيكون محكوما عليه بالإسلام. والثانى: أن يجده كافر فى مكان أهل الكفر كالبيعة 
والكنيسة» فيكون محكوما عليه بالكفر» لا يصلى عليه إذا مات. والثالث: أن يجده كافر فى مكان المسلمين» 

والرابع: أن يجده مسلم فى مكان الكافرين» ففى هذين الفصلين» اختلفت الرواية. (نباية) 

)١1١ 1‏ قوله:” وهذااستحسان" والقياس أن لا يصح؛ لأن فى ثبوت.نسبه منه نفى إسلامه الثابت بالدار. (ف) 
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الإسلام الشابت بالدار: وهو يضره. فصحت دعوته فيما ينفعه'' “دون ما 
أيه ره" “ وإن _رجد فى قرية من قرى أهل الذمة» أو فى بيعة» أو كنيسة 
كان ذميّاء وهذا”" الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًا روايةً واحدةٌ» وإن كان 
الواجد مسلما فى هذا لمكان”'» أو ذميًا فى مكان المسلمين» اختلفت| 
الرواية فيه» ففى رواية كتاب اللقيط ” اعتبر المكان لسبقه” » وفى كتاب 
الدعوى فى بعض النسخ”"' اعتبر الواجد» وهو رواية ابن سماعة عن 
| محمد لقوة اليد» ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبى مع | 
الصغير أحدهما يعتبر كافرً””» وفى بعض نسخه اعتبر الإسلام”'' نظراأ 
|| للصغير . ومن اذعى”''' أن اللقيط عبده لم يقبل منه”''' ؛ لأنه حر ظاهرً إلا 

أن يقيم البينة” أن عبده: فإن ادع ۳ [ 


e‏ ك 3 ف 
عمد انه اينه › نىت دسسه منه ؟ لانه 


ينفعهء وكان حرا؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة*''» فلا تبطل الحرية|أ 
)١(‏ أى اللسب. ) 


(۲) قوله: ”دون ما يضره [أى إبطال الإسلام]“ وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ لجواز 
مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه. (ف) 

(؟) أى كونه ذمياء أى الذى ذكره القدورى. 

)٤(‏ أى فى البيعة أو الكنيسة. 

(5) أى من "الميبسوط . (ب) 

(5) أى فى الفصلين. 

(۷) أى بعض نسخ "المبسوط . (ب) 

(۸) حتی لا يصلى عليه. 

)٩(‏ لأن الإسلام نافع» والكفر ضار له. 

EE) 

(۱۱) ای عجرد قوله: 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن يقيم البينة“ لا يقال: هذه البينة ليست على حصم» فلا يقبل؛ لأن الملتقط خصم؛ لأنه 
أحق بفسوت يده عليه» فلا تزؤل إلا بالبينة» وإنما قلنا هذا كى لا ينتقض بما إذا ادعى خارج نسبه» فن يده تزول 
بلا بيئة على الأوجه. والفرق أن يده اعتبرت لنفعة الولدء وفى دعوى الدسب منفعة فوق المنفعة التى أوجبت 

اعتبار يد الملتقط. فتزالء وههنا ليس كذلك. (ف) 
N EOS‏ (ب) 

)١4(‏ قوله: ”لأن المملوك إلخ “ حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبداء وقد تلد له الأمة؛ 

کے ا ی ا ا و کک (ب) 
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0 . والحر فى دعوته اللقيط أولى من العبد E‏ 
re‏ 2 فهو له ؛ اعتبارًا لاظاھ "» 


وكذا إذا كان مشدودًا على دابة» وهو عليها؛ لما ذكرنا””» ثم يصرفهأ 
الواجد إليه بأمر القاضى”'*'؛ لأنه مال ضائعء وللقاضى ولاية صرف أ 
مقله إليه» وقيل : يصرفه بغير أمر القاضى ؛ لأنه”" للقيط ظا ظ 
وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه كالطعام والكسوة؛ لأنه من 


[الإنفاق» ولا يجوز تزويج الملتقط ؛ اسقاب الولاية “ من القرابة 
0 . قال: ولا تصرفه" فى مال الملتقط ؛ اعتبارا بالأم” |١‏ 
ا لأن ولاية التضرف لتثمير المال» وذلك ب TE‏ 

والشفقةالوافرة: والموجود فى كل واحد منهما""'' أ دهي 

(۱) قوله: أولى من العبد. أى إذا ادعى اللقيط العبد والجرء وهما خارجان. (عناية) 

(۲) قوله: ”اعتبار! للظاهر ' أى لظاهر يده عليه؛ لكونه من أهل الملك لكونه حراً. (ب) 

(”) قوله: ' لما ذكرنا [إشارة إلى قوله: اعتبارا للظاهرع “ فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع؛ لا للاستحقاق» 
فلو ثبت الملك للقيط بهذا الظاهر, كان الظاهر مثبتا للاستحقاق» قلنا: هذا الظاهر يدفع دعوى الغير» ثم الظاهر 
أن يكون الأملاك فى يد الملاك. (ك) 

)٤(‏ هذا هو ظاهر الرواية. (ب) 

(5) قوله: ” لأنه مال ضائع یعنی لا حافظ له» ومالکه وإن کان معه» فلا قدرة له على الحفظء وللقاضى 
ولاية صرف مثله إليه. (ف) 

(3) أى المال. 

(/7) وبه قال أجمد. (ف) 

(۸)قوله: لانعدام سيب الولاية. فإن قيل: قد أحياه بالالتقاط والتربية» فوجب له أن تفبت له الولاية 
بالإعتاق الذى هو إحياء حكما. قلنا* : الرقيق فى صفة المالية هالك, والمعتق يحدث فيه هذا الوصفء واللقيط [ 1 
كان حيا حقيقة» فالملتقط لا يكون محيا له لا حقيقة ولا حکمًا. (ك) 

(۹) بالبيع والشراء. (ف) 

)٠١(‏ قوله: "اعتبارا بالأم ' فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك من التصرفات مالا يملكه الملتمط كالتزويج 
) عند عدم العصبة لعدم ملكه لذلك أولى. (ف) 
)١١(‏ أى عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط. (ف) 
)١١(‏ أن الأم والملتقط. (ف) 
)١15(‏ قولة: ” أحدهما” لأن للملتقط رأيا كاملاء ولا شفقة له؛ وللأم شفقة كاملة» ولاأرأى لها. (عناية) 





الجلد الثاني - جزء 4 - 4ت كتاب اللقطة 
قال: ويجوز أن يقبض” ل الهبة؛ لأنهتفع محض» ولهذا يماك 
الصغير بنفسه” '' إذا كان عاقلاء وتملكه الأم ووصيها. 
قال : ويسلمه فى صناعة؛ لأنه من باب تثقيفه”'' وحفظ حاله. 
قال : ويۇاجر و 
قال العبد الضعيف : وهذا رواية القدورى فى مختصره » وفى 


الجامع الصغير : لا يجوز أن يؤاجره» ذكره فى الكراهية› وهو الأصح . 
وجه الأول: آنه يرجع إلى تنقيفهء ووجه الثانى : أنه لا يملك إتلاف 
منافعهء فأشبه العم"'» بخلاف الأم؛ لأثها تملكه على ما نذكره فى 
الكراهية”" إن شاء الله تعالى . 
کتاب اللقطة ^“ 
قال" : اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها 
على صاحببها ؛ لأن الأخذ على هذا الوجه''' مأذون فيه شرع”"'' » بل هو 
)١(‏ أى الملتقط. 
(۲) بغير إذن الولى. 
(۳) أى القدورى. 
)٤(‏ قوله: "لأنه من باب تثقيفه" التققيف تقويم المعوج بالفقاف» وهو ما يسوى به الرماح» ويستعار 
للتأديب والتبذيب. (عناية) 
)°( أى القدورى. 
(") هذا اللفظ ليس على قانون اللغة» وإنما هو على اصطلاح الفقهاء. 
(۷) فإنه لا يجوز للعم إجارة الصغير. (ب) 
(۸) أى فى آخر كتاب الكراهية فى المسائل المتفرقة. (ب) 


(9) قوله: كتاب اللقطة” اللقطة فعلة بضم الفاء وفتح العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة 


لكثير الهمز وغيره» وبسكونها للمفعول كضحكة وهزوة للذى يبزاً منه؛ وإثما قيل للمال: لقطة يفتح العين؛ لأن 
طبائع النفوس غالبا تبادر إلى التقاطه» فصارر المال باعتبار أنه داع إلى أذهء كأنه الكثير الممتقط مجازاء وما عن 


الأصمعى وابن ن الأعرابى : أنه بفتح القاف أيضا اسم للمال» فمحمول على هذا يعنى يطلق على المال أيضا. (ف) 
.١‏ ٠)أى‏ القدورى. 
(۱۱) ای وجه الإشهاد. (ب) 





الجلد الثاني - جزء ؛ - كتاب اللقطة 
الأفضل”' عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خخاف ا ما 
قالوا'"» وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه*”*'» وكذلك إذاأأ 
تصادقا”' أنه أخذها للمالك؛ لأن تضادقهما حجة فى حقهماء فصارأ 
|أكالبينة"". ولو أقر'" أنه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع”*؛ لأنه أخذ مال 
غيره بغير إذنه» وبغير إذن الشرع» وإن لم يشهد الشهود عليه" وقال 
الآخذ: أخذته للمالك» وكذبه امالك" يضمن عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يو سف : اش » والقول قول" ؛ لأن الظاهر شاهد 
له لا.ختياره الحسبة”''' دون المعصية . ولأ" أنه أقر بسبب الضضمان» وهو 


)١(‏ قوله: شرعا “ افوله عليه الصلاة والسلام: شاي ا ا ا 
ابن راهريه فى " مسندة > م 

)١١(‏ قوله: ”بل هو الأفضل“ احتراز عن قول من يقول: إنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه» وذلك حرام 
شرعاء وعن قول من قال: أخلذه جائز» لكن تركه أفضل. (عناية) 

(؟) أى ضياع اللقطة بتركها. 

2( أى مشایخنا. (ب) 

(؛) لأنه لم يأخذه لنفسه. (ع) 

(2) أى الملتقط والمالك. 

(3) قوله: ”فصار كالبينة" يعنى أن البيئة إذا وجدت عند الأحذ لا يجب الضمان, فكذا إذا وجد 
التصادق. (ب) 

(/) ذكره تفريعا لمسألة القدنورى. (ب) 

() قوله: ” بالإجماع" إنما قيد به احتراز! عن الضمان الذى يلزم عند عدم الإشهاد غند أبى حنيفة» فإن 
فيه لاف ابى يوسف. (ب) 

3 أى عند الالنقاط. 

لإ ١)أى‏ قال: إنك أحذته لنفسه. 

)١١١‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

)١١(‏ قوله: ”والقول قوله * لأن صاحبها يدعى عليه سبب الضمانء ووجوب القيمة فى ذمته» وهو ينكره» 
والقول قول المنكر مع بمينه» كما لو ادعى الغصب. (عناية) 

)١7‏ قوله: لاخحتياره الحسبة [اسم من الاحتساب كالعدة من الأعداء. ب لأن فعل المسلم محمول على 
ما يحل شرعاء وهو أحذه للرد» لا لنفسه. (عناية) 

(٤۱)قوله:‏ ”ولهما إلخ ذکر فی ”فتاوی قاضی خان" ': هذا الاختلاف فى ما إذا أمكنه أن يشهدء أما 
ا لو عاك ا 


الجلد الثاني جز ) ا ا كتاب اللقطة 
ظ أحذ مال الغير"» وادعى ما يبرأء؛ وهو الأخذ مالكه» ويه وفع ظ 
|الشك”"'» فلا يبرأء وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله”"؛ لأن الظاهر أن 
رة امرف ااه وکا فی الاشهاد أن ياول؟ من سمنقن: 
ينشد”” لقطة» فدلوه على واحدة كانت اللقطة» أو أكثر؛ لأنه اسم 
انا نات ا بودي راص عراب اليه وإن كانت 
عشرة فصاعدًا عغرفها حولا . قال العبد الضعيف”': وهذه رواية عن أبى أ 
حنيفة”"'» وقوله : اما معنا" على حسب ما يرى الإمام» وقدزه مخمد 
|أفى ”الأصا “117 e ES‏ والكثيرء وهو قول 
أأمالك والشافعى ؛ لقوله عليه السلام" ٠ ٠‏ من التقط شيئًا فليعر ف 





الإشهاد. (ك) 

|[ (١)أى‏ بغير إذنه. 

(؟)قوله: "وفينه وقع الشك “ وهر أنه يحعمل أنه أخذه لنفسه فيضمن؛ ويحتمل أنه أخذه لا لنفسه: ظ 
فلا يضمن» فوقغ الشك» فلا يبرا عن الضمان: (ب) 

:¥( وهو قوله: لأن ظاهر الحال شاهد له. (ب) 

(4) أن الملتقط. 

(0) أى ينادى. زب) 

(1) قوله: ”واجدة كانت :إلخ" يعنى سواء كانت اللقطة من جنس واحدء أو من أجناس مختلفة كالذهب 
| والفضة والثوب؟؛ لأن اللقعلة اسم جنس يتناول الكل. (كفاية) 
(۷) أى .القدورى. 
(8) أ المضعف. 
(۹)قوله: "هذه زواية عن أبى حنيفة ' يشير إلى أنہا ليست ظاهر الروايةء فإن الطحاوى قال: إذا التقط 
أالقطة. يغرفها سنة سواء كان الشىء نفيساء أو حسيسنا فى ظاهر الرواية. (عناية) 

)١ :(‏ قوله: معناه إلخ" روى عن أَبي حنيفة أنها إن كانت مائتی درهم فصاعدا یعرفها حولاء وإن كانت 
عشبرة فصاعدا يعرفها شهراء وإن كانت ثلاثة فصاعدا يعرفها عشرة أيام» وإن, كانت درهما فصاعدا يعرفها ثلائة [ 
) أيام» وإن كانت ذانقا فصاعدا يعرفها يوماء وإن كانت دون ذلك ينظر يمنة ويسرة؛ ثم يصدقه فى كف ققير. 
أ وقال شمس الأئمة السرخسى: وشىء من هذا ليس بعقدير لازم» بل يعرف القليل بقدر ما يغلب على ظنه | 
أأن صاحبها لا يطلببا بعد ذلك. (ب) 
)1١(‏ أى المبسوط. (ب) 
)١۲(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه. (ت) 
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سنة)* من غير فصل . وجه الأول: أن التتقدير بالحول ورد فى لقطة 
كانت مائة دينار تساوى ألف درهم» والعشرة وما فوقها فى معنى الألف 
|| فى تعلق القطع به فى السرقة ٠"‏ وتعلق اسشحلال الفرج به“ » وليست 
فى معناها فى حق تعلق الزكاة””» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاء وما 
دون العشرة ليس فى معنى الألف بوجه ما'"''» ففوضنا إلى رأى المبتلى به . 

وقيل : الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم "'» ويفوض إلى 
|أرأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك». 
ثم يتصدق به وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد 
تصدق به وينبغى أن يعرفها فى الموضع الذى أصابها . 

و فى المجامع” فإن ذلك أقنرب إلى الوصول إلى صاحبهاء وإن 
عسوي وي اطي وليه تتاو يات 


5ب بكااو ااسدي عبد بج ب و الوب يسو 
1 الا كتفاء مرة واحدة هو فى دفع الضمان عنه؛ أما الواجب فأن يذ كره مرة بعد أحرى. (ف) 





* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٦٦ ٠٤‏ والدراية ج۲» الحديث ۷ ص ٤‏ ۱. (نعیم) 

(۲) قوله: "ورد فى لقطة كانت مائة تاراح يشير إلى ما فى “صحيح البخارى" : عن أبى بن كعب 
قال: أخذت صرة مائة دينارء فأنيت رسول الله مك فقال: عرفها حولا فعرفتهاء » فلم جد من يأخذهاء ثم أتيته» 
فقال: عرفها حولاء فعرفتهاء ثم أتيته ثالثاء فقال: واحفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبهما وإلا 
استمتع بهاة. (ب) 

(') لأن اليد تقطم فى السرقة بالعشرة فما فوقها. (ب) 

(4) فإن تقدير المهر بالعشرة فصاعدا. 

(5) فإن الزكاة لا تجب فى العشرة. 

(7) لافى السرقةء ولا فى النكاح» ولا فى غيرهما. 

(۷) هذا القول اختاره السرخسى. (ف) 

(8) كالأسواق وأبواب المساجد. 

(9) قوله: كالنواة وقشور الرمان يعنى إذا كان فى مواضع مختلفة» فجمعها وصار بحكم الكثرة» 
لها قيمة» فإنه يجوز له الانتفاع بها لأن القيمة ظهرت بالاجتماع؛ وهو حصل بصنعه. ولكنه لا يملكها حتى 
إن صاحبها إذا وجدها فى يده بعد ما جمعها جاز أن امود ار ل اده لاعلى 


دي جزءة ) Ve‏ ) كتاب اللا طة 
إلقاءها إباحة حتى جاز الانتفاع به من غير تعریف» ولكنه مبقى على ملك 
RECT‏ التمليك من المجهول لا د يصح . 

فال #:فإن ساء ساحبيا"'' ) :والآ تصدق ديا" 4 [نصالا لی ال 
المستبحق » وهو واجب””*' بقدر الإمكان. وذلك بإيصال عينها””' عند الظفر 


ره 


5 | : , 610 م 
يصاحبباأ. وإيصال العوض › وهوالثواب على اعتبار إجازته 1 التضصدق 
بباء وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها . 

ا o ٠ - . . Ey‏ )¥( 
امضى الصدقة. وله نوابها؟ لآن التصدق وإن حصل بإذن الشرع 
A.‏ .۰ 2 ت ١‏ : 1 و شس ته 4( 

اة“ قاذ رو عى يام اجر ا 
بعد الإجازة فيه”''' » وإن شاء ضمن الملتقط ؛ ؛ لأنه سم ماله إلى غيره بغير 
التمليك.( ع) 

(۲) قوله: "فإن جاء إلخ“ يعنى فإن جاء صاحب اللقطة بعد التعريف, والجزاء محذوف أى دفعها إليه. (ب) 

(۳)قوله: ' وإلا تصدق بہا [ی إن لم یجئ مالکھا] أو أكلهاإن كان فقيراء أو استقرضها بإذن الإمام» 
وإن شاء أمسكها أبداء» حتى يجىء صاحبماء وإذا - خحشی الوت يوصى يبا كى لا يدخل فى المواريث. (ف) 

)٤(‏ للخرو ج عن العهدة. 

(5) أى عين اللقطة. 

(1)قوله: ”على اعتبار إجازته [أى إجازة صاحب اللقطة]" إنما قيد بْه؛ لأنه إذا لم يجز التصدق لا يكون 
القواب له.. (ب) 

(۷)قوله: وإن [الواو وصلية] حصل بإذن الشرع ' أخرج البزار والدارقطنى من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه مر فوعا؛ امن أتقط شيا یرنه ست إن جاء صاحیه فبردہ اله وان لم ات صاع یدق به (ب) . 

(۸)قوله: والملك يغبت إلخ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن يقال : لما توقف التصدق على إجازته» 
فينبغى أن يشترط وجود الحل عند الإجازة» لكن لا يشترط حتى إذا هلك الال فى يد الفقيرء ثم أجاز الالك» 
ار ر الجواب: أن الملك ثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأن الملتقط لما أذن له الشرع فى التصدق ملكه الفقير؛ 
ا ن أسباب الملك» فلا يتوقف ثبوته على قيام احل. 

فإن قيل: لو ثبت الملك للفقير» ينبغى أن لا يأخذه المالك إذا كان قبائما فى يده, قلنا: ثبوت الملك لا يمنع 
صحة الاسترداد كالواهب يملك الرجوع بعد ثبوت الملك للموهوب له. (ب) 

(3) أى الملك يغبت فيه بعد ثبوت الإجازة» فلا بد من قيام امحل وقت الإجازة. 


)٠١(‏ أى فى بيع الفضولى. 
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إذنه''' إلا أنه بإباحة من جهة الشرع» وهذا لاينافى الفممان حقًا للعبد. 
كما فى تناول مال الغير حالة ا وإن شاء ضمن المسكين”” , إذاأا 
هلك فى يده ؛ ؛ لآنه قبض ماله بغير إذنه”؟ 0 وإن كان قائم أخذه ؛ لآنه وجد 
عين ماله . قال”*': ويجوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير » وقال مالك 
والشافعى : إذا وجد البعير والبقر فى الصحراء» فالترك أفضل "» وعلى 
هذا الخلاف الفرس . لهما أن امد فى أخذ مال الغير الحرمة والإباحة 
مخافة ا 1 وإذا كان سس “ما دع ع عن انمه ايقل e‏ 
ا N‏ أخذهاء ا صيانة لأموال الناسء كما فى 
| الشاة. 


فإن أنفق اللحقط علي °° , بغير إذن الحاكم ؛ فهو متبرع ؛ ؛ لقصور ولايته أ 
عن ذمة المالك”"' 'ء وإن أنفق بأمره''"' كان ذلك ديئا على صاحببا؛ ؛ لآن 


(۱) قوله: بغير إذنه " فإن قيل :كيف يصح تضمينه: وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ فأجاب بقوله : إلا أنه 
ياباحة إلخ يعنى أن الإذن كان إباحة منه؛ لا إلزاماء ومثل ذلك الؤذن يسقط الإثم. (ع) 
(۲) فإنه يحل بإباحة شرعية ة لكن بالؤسمان . (ب) 
(۳) قوله: وإن شاء ضمن انسكين' N GE‏ 
ل ود لا يقال: الفقير مغرور من جهة الملتقط» فيرجع عليه؛ 
)°( ای القدورى " 
(1) وبه قال احمد. (ب) ٍ yT‏ 
(۷) قوله: " والإباحة مخافة الضيا ع فيه نظر؛ لآن مخافة الضياع يوجب الأخذء لا أن يبيحه. (ع) 
(8) أى مع اللقطة. 
(3) كااقره فى القن وزياذة ری البعير بكدمه ونفخه» وكذلك فى الفرش. )ع( 
)٠ )‏ قوله: "ولنا أنها لقطة إلخ” ذان قلت: ما تقول فى حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد: «إن رجلا 
سأل رسول الله عن اللقطة قال عرفها سنة قال فضالة الغنم فقال خدذها فإا هى لك أو لأخيك أو للذئب قال 
يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله عب حتى احمرت وجناته وقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها 
حتى يلقاها ربها»» قلت: هو محمول على ما إذا لم يخف عليماء أما إذا خيف عليهاء فأخذه أولى. (ب) 
)١١(‏ أى اللقطة. 
(۱۲) فصار كما إذا قضى دين غيره بغير إذنه. (ب) 






















| النجلد الثاني - جزء ٤‏ ظ 7975 ٠‏ كتاب اللقطة 
57 '. وإذار رفع ذلك 9 الحاكم: 2 نظر فيه: فإن كان لل 


متفعة آجرهاء أنفق عليبا من أجرتها لدان إيقا ءالبن على باك مين الور 
|| إلزام الدين عليهء وكذلك يفعل بالعبد الآبق" 


]| وإنلميكن يكن لها منفعة”*', وخاف أذ تستغرق الفقة يمتها باعهاء 
ال سيدا اننا إبقاء له معنى "' عند تعذر إبقاءه صورة» وإن كان 
الأصلح الإنفاق عليهاء أذن فى ذلك؛ وجعل النفقة ديئًا على مالكها؛ 
الأنه'" نصب ناظراء وفى هذا نظر من الجانبين" . قالوا“: إغا يأمر 
| بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى ؛ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا 
لويظيريأ ينها ؛ لأن دارة النفقة مستأصلة» فلا نظر فى الإنفاق مدة 


مديدة. قال" : وفى ”الآصل : شرط إقامة البينة"' ٠‏ > وهو الصحيح ؛ 
أنه يمل أن يكون غصنا فى ينذة ولا يآمر فيه بالإتفاق» وإنا يأمريه فی 


53١)أى‏ الحاكم. 

)١( ٠‏ قوله: ”على ما نبين" أى بعد خمسة خطوط عند قوله: وإذا كان الأصلح إلخ. (ب) 

(۲) ای أمر اللقطة. 

(5) كالحيوان الذى يركب. 

(4) قوله: ” وكذلك يفعل بالعبد الآبق “ فإنه يؤجره وينفق عليه من أجرته؛ لأن فيه إبقاء لملكه. (ب) 

(ه5) كالشاة مثلا. (ب) 

. (7) أى من حيث الالية. 
*”:. (لا) أى الحاكم. 

(8) قوله: ” من الجانبين" جانب المالك بإبقاء عين ماله وجانب الملتقط بالرجوع. (ف) 

(9) أى المشايخ. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ”يأمر ببيعها" قيل: فإذا أمر بالبيع» فبيعت فبيعت أعطى القاضى من ذلك الثمن ما أنفق بأمره فى 
اليومين والثلاثة؛ لأن الشمن مال صاحبهاء واللفقة فين عليه وهو معلوم للقاضى. (عناية) 

(١١)أى‏ المصنف. 
0 (۱۲) قوله: "شرط إقامة البيغة حيث قال: فإن رفعها إلى قاض» وأقام بيئة أنه التقطها أمره بأن ينفق عليباء 
وقال الولوالجى فى ” فتاواه": قالوا: هذا إذا كانت اللقطة شيئا لا يخاف هلاكه إلى أن تقوم البينة» فإن كان 
يخافب لا يكلفه القاضى بإقامة البينة..(ب) 
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الوديعة» فلا بد من البينة لكشف الحال”''» وليست البينة تقام للقضاء”"'. 
أأوإن قال: لا بينة لى» يقول القاضى له: أنفق عليه إن كنت صادقا فيما| 
قلت حتى ترجع على الاك إن كان صدا ولا يرجع إن کان 
غاصبا"". وقوله”*' فى * الكتاب ””*': وجعل النفقة ديئًا على صاحبهاء ]أ 
| إشارة إلى أنه إنما يرجع على e E,‏ د إذا شر ط أأ 
القاضى الرجوع على المالك: وهذه رواية"» وهو الأصح “ 

| فال : فإذا حضر يعني المالك. لي ب 

ال لأنه ‏ يحي بنفقته» فصار کأنه استفاد الملك من جهته. فأشبه | 
ف وأقرب من ذلك. راد ا فانه له الحبس لااستيفاء الجعل "؛ 
لما ذكرنا"'''» ثم لا يسقنط دين النفقة ببلاكه'''' فى يد الملتقط قبل الحبس » | 
ا ° نه يصير بالحبس شبيه الرهن . اا 





سم سس ل ما رتبب ہے ہہ ا اسا ےس لے ے ‏ 


(1) أى ليتكشف للقاضى آنا لمَعلِة أو اهب ) فإن كان الأولى يأمره بالإنفاق» وفى الثانى لا. 0-9 ) 1 

(۲) قوله: وليست إلخ راب سؤال مقدر» تقريره: كيف شرط فى الأصل إقامة البينةء ولا تقوم إلا ا 
على مدعى عليه منكرء ولم يوجد ههناء وتقرير الجواب: أن البينة ههنا ليست لأجل قضاء القاضى» وإغا تقام 
لكشف الحال. (ب) ظ 

(۳)قوله: "ولا يرجع إلخ إئما قال: بهذا الدرديد حذرا عن لزوم أحد الضررين؛ لأنه لو أمر قطعا تضرر 
ا مالك لسقوط الضمان على تقدير الغصسب» ولو الم يأمر تضرر الملتقط على تقدير اللقطة. )۶( 

)٤(‏ القدوری. 

(5) أى فى " مختصره " e‏ 

(5) قوله: وهذه رواية فل . أمر القاضى بالإنفاق على اللقطةء ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع أ 
عليه. (ب) ١‏ 

(۷) وقیلی: یر جع بمجرد امره. 

(۸) أى التى أنفقها الملتقط عليما. 

(9)قوله: ”لأنه “ أى اللقطة ذكر “ضير باعتبار المذكور قاله الكاكىء والأوجه أن يقال: ذكره باعتبار 
المال. وب) . 

)٠ 3‏ أى العبد الفار. ٠‏ 

)1١1(‏ .وهو أربعون درهما على ما يأتى . اب) 

0١‏ إشارة إلى قوله: لأنه يحبى بنفقته. (ع) 

15)أى ل غ رال (ب) 

3 ١)قوله:‏ ويسقط إلخ” لم يحث فيه خحلافاء وكذا حاف الان فى 0 أيضا تفه أن الملاهي: 
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فال": ولقطة الح والحرم سواءء وقال الشافعى: يجب 
التعريف "فى لقطة الحرم إلى أن يجىء صاحبها؛ لقوله عليه السلام فى 
ا ولا يحل لقطتا إلا لمنشدى“)* 
ولنا قوله عليه السلام: «اعرف عفاصها"'' ووكاء ها" ثم عرفها 
أسنة)*** من غيرفصل”". ولأنبا لقطة» وفى التصدق بعد مدلة 
التعريف”'' إبيقاء ملك المالك من وجه"''' فيملكه» كما فى سائرها . 


وتأويل ما رو أنه لا يحل الالنقاط إلا للتعريف 0 والتخصيص 
| بالحرم لبيان'"'' أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء”"'' ظاهرا 


وجعل القدورى هذا قول زفرء وحكى فى "الينابيع“ عن علماءنا الشلاثة عدم السقوط» ووجهه أن الدين ثابت» 
وليست العين الملتقطة رهنا ليسقط ببهلاكها. (ف) 

)١(‏ أى القدورى. 

(۲) اى خار ج الحرم. 

(*) ولا يجوز تصدقها. 

(1) أخرجه البخارى ومسلم. (ت) 

(0) أى لمعرفها. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص457» والدرايةج؟» الحديث /4/ ص١1 .١‏ (نعيم) 

(1) قوله: ”اعرف عفاصها ووكاءها" العفاص بالكسر الوعاء الذى تكؤن فيه النفقة من جلد» أو حرقة» 
أو غير ذلك» والوكاء بالكسر: هو الرباط تشد به. (ب) 

(۷) أخحرجه الأئمة الستة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص1۸ »٤‏ والدراية ج۲ الحديث 145/اص١5 .١‏ (نعيم) 

(8) أى بين الحل والحرم. (ب) 

(9)أى السنة. 

٠١‏ أى يحصل الثواب. 

(۱۱) قوله: التعريف وا د کر ی رول اجر دولا يلتقط لقطة إلا من عرفها». (ب) 

(۱۲) قوله: " والتخصيص إلخ ٠‏ جواب عما يقال: ما وجه تخصيص الحرم فى هذا المعنى. (ب) ظ 

(۱۳) قوله: "لكان أنه زأى الذى يلتقط فيْه. ب] للغرباء إلخ وذلك لأن مكة مكان الغرباء؛ لأن الناس 
أبأتون إليه من كل فج عسميق» ثم يتفرقون» فالغالب أن اللقطة لغريب لا يدرى عوده» فلا فائدة إذا فى التعريف» 


|| فينبغى أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدةء فأزال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوهم بقوله: أ 
دلا تحل لقطتها إلا لمنشدها». (ب) 


الجلد الثاني - جزء ؛ V0‏ كتا ٠‏ اللتمطة ظ 
وإدا حضر رجل › > فادعى اللقطة إليه حتى يقيم البيئة. » فإن 


أعطى ع متها حل للملتقط أن يدقعها إليه؛ ولاايجبر” على ذلك فى 
|| القضاء. وقال مالك والشافعى: Tes‏ العامة مل ان بس ورن 
الدراهم» وعددها ووكاءهاء ووعاءها. لهما"" أن صاحب اليد ينازعه فى 


E‏ ف لجدلا 2ا 
وجه ولا تشترط إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه“ 

ولنا أن اليد حق مقصود كا ملك" فلا بستحق "إلا لحجة» وهو 
اال اغ اك ا أنه تحل له الدفع عند إصابة افد 
لقوله عليه السلام”''' : «فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددهَا فادفعها 
إليه»*» وهذا""''' للإباحة عملا بالمشهورء وهو قوله عليه السسّلاه”""' : 
(البينة على المدعى»** الحديث . 
ملاس اكوريا ا 


(۲) قوله: "لهما [أى المالك والشافعى] إلخ” حاصله أن الملتققط لا نزاع له فى الملك؛ لأنه لا يدعى الملك؛ 
وإنما نراعه فى اليدء فكان نزاعه من وجه دون وجه» قاشترط بيان العلامة دون إقامة البيئة. (ب) 


(۳) ای و صف اللقطة. 

(4) أى من حيث اليد. 

(5) وهى المنازعة فى الملك. (ب) 

(1) قوله: " كالملك “ بدليل وجوب الضمان فى غصب المدبر باعتبار إزالة اليد؛ لأنه غير قابل للنقل ملكًا. (ع) 

00 أى المدعى. 

(8) لحديث: (البينة على المدعى). 

(5)يعنى القياس يقتضى أن لا يحل الدفع إلا بحجة أنا أبحناه بالعلامة بالحديث. 

)٠١(‏ رواه مسلم. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص58 4» والدرايةج”؟؛ الحديث :١ 4١صاله ٠.‏ (نعيم) 

أ (١١)قوله:‏ "وهذا” أى الأمرفى هذا الحديث: «فادفعها” وجب حمله على الإباحة لأجل العمل بالحديث 
| المشهورء فإنه لو لم يحمل على الإباحة» وحمل على الوجوب, لزم التعارض المستلزم للترك. (ع) 

(؟١)‏ قلت: يأتى ذكره فى الدعوى. 

** راجع نصب الراية ج؟ ص58 4» وانظر فى.الدرايةج؟ تحت الحديث 48 لاص١‏ 5 .١‏ (نعيم) 
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ويأخذ منه كفيلا”'' إذا كان يدفعها إليه استيئاقً”''» وهذا بلا خلاف ؛ 
لأنه يأخذ الكفيل لنفسه» بخلاف التكفيل لوارث غائب”" عنده”*'» وإذا 
| صدقه قيل: لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة””' إذا صدقهء 
وقيل : يجبر؛ لأن المالك ههنا غير ظاهر”'» والمودع مالك ظاهر”" 

ولا يتصدق باللقطة على غنى ؛ لأن المأمور به هو التصدق؛ لقوله عليه 
السلام”” : «فإن لم يأت ل -يعنى صاحببا فليتصددق به)*») 
والصدقة” لا يكون على غنى» فأشبه الصدقة الفروضة e‏ 


وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها و ¦ جور ؟ 
لقوله عليه السلام فى حديث بٿ ابی : «فإن جاء صاحببها فادفعها إليه ر إلا 


(١)أى‏ من مدعى اللقطة. 

(۲) قوله: ”اسستيغاقا“ أى لأجل الاستيثاق لدفسه حتى إذا ظهر الأمر بخلافه أمكن الرجوع على الكفيل» 
هذا إذا دفعها بالعلامةء وأما إذا دفعها با لحجة فلا. (ب) | 

(۳) قوله: " بخلاف التكفيل لوارث غائب " صورنه: ميراث قسم بين الغرماءء أو بين الورثةء لاير خذ من 
الغربم» والوارث كفيل» وعندهما يؤخذ. (ك) 

(4) أى عند أبى حنيقة. 

)٥(‏ قوله: " كال وكيل بقبض الوديعة“ يعنى لو جاء رجل إلى المودع» وقال: أنا وكيل المودع فى استرداد 
الوديعة منك» فصدقه لا يجبر على الدفع إليه. (ب) | 

(1) قوله: ”غير ظاهر“ يعنى فجاز أن يكوت الك هو الذى خضرء فلما أقر الملتقط بأنه هو المالك» كان 
تراز ازا الاقم O‏ 

(۷) قوله: "والمودع مالك ظاهرا” فإقراره فى ملك الغير غير ملزم؛ لم فى الوديعة إذا لع الب تعد ما 
صدقه» وهلك فى يده» ثم حضر المودع» وأنكر ال وكالة» وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل شىء 
وههنا للملتقط أن يرجع. (ك) 

(۸) قلت: أخر جه الدارقطنی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص458» والدرايةج؟, الحديث ١هلاص١4١.‏ (نعيم) 

(9) كالزركاة. 

)٠١١‏ كالز كاأة. 

)۱١(‏ قوله: أفى حديث أبى إلشى, قلنا: هذه رواية ليس فيما أن الخطاب لأبى بن كعب» فإنها كما في 

صحيح مسلم' عنه أن رسول الله ميك قال فى اللقطة: «عرفها سنة فإن جاء أححده إلى أن قال: «وإلا فهى 
ل اد ا ا ار (ف) 
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أفانتفع بها وكان من المياسير”")*. ولأنه'' إنما يباح للفقير حملا له 
على رفعها”” صيانة لهاء والغنى يشاركه فيه . ولنا أنه مال الغير» فلا 
يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النتصوص”"» والإباحة للفقير لماأ 
رويناه"'» أو بالإجماع”» فيبقى ماوراءه على الأصل" . والغنى 
محمول' على الأخذ لاحتمال افتقاره فى مدة التعريف» والفقير قد 
يتوافى لاحتمال استغناءه فيهاء وانتفاء أبى”''' كان بإذن الإمامء وهو'"" 
جائز بإذنه""' . 
وإن كان الملتقط فقيراء فلا بأس بأن ينتفع بها؛ لما فيه من تحقيق النظر 


)١(‏ قوله: ' وكان من المياسير ‏ بدليل ما فى بعض الروايات» وإلا فهى كسبيل مالك» فقد جعل له 
ق (ف) قوله: وکان ی أبى بن كعب] من المياسير [جمع ميسور أى الغنى] لو سلم أن الخطاب كان 
لابى لا يخر ج عن قضايا الاحتمال؛ إذ المال لا يلزم أن يكون نصاباء وكونه خاليا عن الدين. (ف) 

* راجع نصب الراية ج۳٠‏ ص1۹ ٤ء‏ والدراية ج۲ الحديث ۷٠۲‏ ص١٤٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ أى الانتفاع باللقطة. (ب) 

(۳) قوله: "حملا له على رفعها“ أى لكونه حاملاء وباعثا على رفع اللقطة حفظًا لها عن الضياع. (ب) 

)٤(‏ قوله: "والغنى يشا ركه فيه“ حاصله أن حل الانتفاع باللقطة للفقير بعد التعريف يصير سببًا للالتقاط. 
فإنه متى علم أنه يحل له الانقفاع به بعد التعريف يرغب فى الالتقاط» فيكون المال محفوظاء والغنى يشارك 
الفقير فى هذا المعنى» فيشاركه فى حل الانتفاع به. (ب) 

(5) أى اللقطة. 

(5) قوله: ” لإطلاق التصوص“ يريد به قوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة |]' 
عن تراض منكم#» وقوله تعالى: «إولا تعتدوا#؛ وقوله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم#. (عناية) 

() أى قوله: «فليتصدق به). 

(8) قوله: ”أو بالإجماع" أى على جواز الصدقة للفقير دوت الغنى. (ب) 

(9) قوله: ' فيبقى ما وراءه على الأصل" أى بقى ما وراء جواز الانتفاع للفقير على الأصل» وهو حرمة 
|| الانتفاع بمالٍ الغير بغير إذنه. (ب) 

٠١‏ ) قوله: " والغنى إلخ" جواب عن قول الشافعئ؛ لأنه إنما يباح إلخ خاصله أن الغنى ميجمول على حمل 
اللقطة لاحتمال افتقاره فى مدة التعريف؛ والفقير قد يتكاسل فى الاخذ. فيكون الحاصل في كل منهما رفع 
اللقطة واجتمال عدم الرفع. (ب) 

)١١(‏ جواب عن استيلاله بحديث أبي. (عناية) 

)١١‏ أى انتفاع الغنى. 

(۱۳) لانه فی محل مجتہد فیه. ( ع) 
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: اللاي ول الدذ فقير غعيرهء وکا" إذا کان 
الفقير أباه» أو ابنهء أوزوجته. وإن كان هو غنيا ؛ لادک والله أعلم . 
كتاب الإباق” ' 

الآبق أخذه أفضل فى حق من يقوى عليه ؛ لا فيه" من إحياءه» وما 
الضال”"' فقد قيل: كذلك» وقد قيل : تركه أفضل ؛ لأنه لا يبرح مكانّه. 
فيجههلمالك. ولاكذلك الآبق *. ثم آخذ الآبق يأتى به إلى 
السلطان" ؛ لأنه لايقدر على حفظه بنفسه»ء بخلاف اللقطة» ثم إذا رفع 
ألا لةس ولو رفع الضال لا يحبسه؛ لأنه لايؤمن على.الاأبق ) 
الإباق ثانيّاء بخلاف الضال”''" . 

E‏ ومن رد آبقًا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء فله 
عليه باه أربعون درا وإن رده لأقل من ذلك" فبحسابه » 








)١(‏ قوله: "من الجانبين" جانب الملتقط بالانتفا ع» وجانب المالك بحصول الثواب. (ب) 

(۲) أى لكون النظر فيه من الجانبين. 

(۳) ای لا بأس بالانتفا ع. 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: لها فيه النظر من ال جانبين. 

(ه) قوله: ” كتاب الإباق [بالكسسر من أبق من باب ضرب يضرب. ب]” كل من الإباق» واللقيطء | 
واللقطة تحقق فيه عرضة الزوال والتلف» إلا أن التعرض له بفعل فاعل مختار فى الإباق» فكان الأولى تعقيب 
الجهاد به» بخلاف اللقطة واللقيط. (ف) 

)١(‏ لأن البق هالك فى حق المولى. (عناية) 

(۷) قوله: ”وأما الضال“ هو الذى ضل الطريق إلى منزله» والآبق: هو الذى يهرب عن مولاه. (ب) 

(8) لأنه يخفى عن مولاه. 

(9) قوله: ' إلى السلطان” أو إلى ائبه؛ أو إلى القاضىء وهذا اخقيار السرمسىء وعند الخلوائى الأخحذ 
بالخيار إن شاء خفظه بنفسه؛ وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذلك الضال والضالة. (ب) 

)٠١(‏ فإنه ليس من عادته الإباق؛ فلا حاجة إلى حبسه. 

)١١(‏ أى القدورى. 

(١؟ )١‏ قوله:" فله عليه جعله " بالضم: ما يجعل للعامل على عمله؛ الجعائل جمع جعيلة» أوجعالة بمعناه. (مغرب) ‏ - 

)١(‏ قوله: ' أربعون درهما" ههنا مسألة عجيبة» وهى أنه إذا قال لغيره: قد أبق عبدى» فإن وجدته فخذهء 
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وهذا"'' اسع حسان . والقياس أن لا يكون له شىء إلا بالشر طط" وهو 
0 الشافعى ؛ لآنه متبرع بمنافعه. قاف العنن الع ل 

ولنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا 
أن منهم من أوجب أربعين”*'. ومنهم من أوجب مادونهباء فأوجبنا 
|| الأربعين فى مسيرة السفرء وما دونها فيما دونه توفيقًا”' وتلفيقا ‏ بينہماء 
أولأن إيجاب الجعل أصله حامل على الرد؛ إذ الحسبة”" نادرة» فتحصل 
صيانة أموال الناس» والتقدير بالسمع“» ولا سمع فى الضال" فامتنع . 

ولأن الحاجة”''' إلى صيانة الضال دونبا إلى صيانة الآبق؛ لأنه 
لا يتوارى» والآبق يختفى» ويقدر الرضخ'''' فى الرد عما دون السفر 
٠" AS u‏ وقيل: تقسم الأربعون 


ْ فقال المأمور: : تعم) فو جده المأمور على مسميرة ة ثلاثة أيام, فرده على المولى» فلا جعل له؛ لأن المولى قد استعان به 
فى رد الأبق» وقد وعد المعين الإعانة. (2) 

(4١)أى‏ من مدة السفر. 

)١(‏ أى وجوب الجعل. (ب) 

(ثن بأن يقول: من رد على عبدىء فله كذا. 

(۳) حیث لا یجب عليه شىء إذا تبر ع. (ت) 

(؟)قوله: "إلا أن منهم من أوجب إلخ” قلت: روى عبد الرزاق عن أبى عمرو الشيباني؛ قال: اعد 
غلاما ابقاء فذكرت ذلك لابن مسعوة؛ فقال: الأجر والغنيمة» قلت: هذا الأجرء فما الغنيمةء قال: أربعون 
أدرهماء وروى این ن أبى شيية عن سعيد بن السيب أن عمر جمل للآبق ديار أو اثنى عشر درهما. (ت) 

)۷( أى ر رده اده احتسابًا له تعالى. وف) 

(8) جواب عن قياس الأبق على :الضال. (بناية) 

)٩۹(‏ قوله: ولا سمع إلخ أى لم يرد شىء فى وجوب شىء فى رد الضال؛ فامتنع القياس على الضالء 
وكان القياس فى رد الأب أيضا عدم الو جوب إلا نا تر كنا القياس فيه لوجود السمع. (ب) 

(۱۰) قوله: "ولان الحاجة " إشارة إلى نفى الإلحاق دلالة؛ لأنها تقتضى المساواة. (عناية) 

(۱۱) قوله: ` او يقدر الرضخ”" تفصيل لقوله: "وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه' » والرضخ بالمعسجمتين من 
قوله: " أرضخ فلان لفلان ماله" إذا أعطاه قلیلا من کٹیر» کذا ذکره ابن درید. (ب) 

)١۲(‏ قالوا: هذا هو الأشبه بالاختيار. (ف) 
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|على الأيام الثلاثة'''؛ إذ هى أقل مدة السفر . 

فال وإن كانت قيمته أقل من ¿ أربعين يقضى له" '" بقيمته إلا 
0 قال “: وهذاقول محمد. وقال آبو يوسف: له أربعون درهمًا؛ 
لأن التقدير بها ثبت بالنص» فلا ينقص عنهاء ولهذا" لا يجوز الصلح 
على الزيادة» بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه حط منه. ولحمد: أن 
لالض جتر اشير على الرد؛ ليحيى مال امالك" فينقص درهم 
ليسلم له" شىء تحقيقاً للفائدة. وأماأم الولد والمدبر فى هذا بنزلة 
الق" e Oy‏ 


غماتهي لا جعل فیہما؛ لاا يعتقان بالموت”! E‏ بخلاف الق "'» ولو کان 


سے — 


)١(‏ فيقدره على حسب ما يراه. (ب) 

)١(‏ لكل يوم ثلاثة عشر وثلث. (ف) 

(1) أى القدررى. 

5( أى للراد. 

)٤(‏ أى المصنف. 

(ة) قوله: ”ولهذا [أى لكون الأربعين منصوصاً] إلخ“ يعنى إذا صالح الالك مع الراد على أكثر من أربعين 
لا يجوز الصلح لتعين الاربعين بالنص» بخلاف المصالح على الاقل. (ب) 

(1) من اجعل. ٍ 

(۷) لأن.الآبق هالك حكما. 

(8) أى للمالك. (ب) 

() أى فى وجوب الجعل. 


)٠١(‏ قوله: "يمنزلة القن“ لأنههما مملوكان للمولى؛ وهو يستكسبهما بمنزلة القن» وتعليل المصنف بقوله: 
لما فيه من إحياء ملكه أولى من تعليل غيره يقوله: مما فيه من إحياء المالية؛ لأن أم الولد لا مالية فيها عند | 
أبى حنيفة: (ع) 

)١١1(‏ قؤله: ”لأنهما يعتقان بالموت' فيقع رد حرء لا مملوك على مالكه, وهذا فى أم الولد ظاهرء وكذا 
المدبر إن كان يخرج من الثلث اتفاقاء وإن كان لا يخرج من الثلث: فكذلك عندهمًا. | 

وعد أبى حنيفة يصير كالمكاتب؛ لأنه يسعى فى قيمته ليعتق» ولا جعل فى رد المكاتب؛ لأن المسولى لا ْ 
يستفيد برده ملكاء بل استفاد بدل الكتابة» فكان كرد غرم له» وبرد غريم لا يجب الجعل. (ف) 


5١‏ ١).حيث‏ يجب الجعل برده. بعد موته. 
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سے يسيب بس ےا سے ا 


الراد أبا لمولى» أو ابنه» وهو فى عياله"» أو أحد الزوجين على الآخرء 
فلا جعل؛ لأن هؤلاء يتبرع ون بالرد عادةء ولا يتناولهم إطلاق 
الكتاب" . قال : وإن أبق من الذى ردهء فلا شىء عليه ؛ لأنه أمانة فى 
يده لكن هذا إذا أشهدء وقد ذكرناه فى اللقطة» قال : وذكر فى 
بعض النسخ "آنه لا شىء له» وهو صحيح أيضاً؛ لأنه فى معنى البائع ”| 
من المالك. ولهذا كان له” أن يحبس الآبق حتى يستوفى الجعل بمنزلة 
البائع يحبس المبيع ؛ لاستيفاء الثمن» وكذلك إذا مات فى يده لا شىء 
عليه؛ لاقلا ليور اسفنة رن" عباشية سا ةادا 
الت كما فى عبد المشترى» وكذا''' إذا باعه من الراد لسلامة | 
البدل'''' لهء والرد'”'"' وإن كان له حكم البيع لكنه بيع من وجهء فلا يدخل 


)١١(‏ قوله: "وهو فى عياله [الواو حالية]” هذا الشيد إن رح جع إلى الابن اقنتضى أن يتقيد نفى الجعل بما إذا 
كان فى عياله» وليس كذلك» فإن الابن لا يستوجب الجعل» سواء كان فى عياله أو لا. ' 
Î‏ وجملة ال حال أن الراد إن كان ولد امالك أو أحد الزوجين على الآخرء أو الوصى لا يستحق الجعل مطلقاء 
وما الاب وغيرهم من الأقارب» فإن كانوا فى عيال المالك لا يجب» وإلا يجب. (ف) 

(۲) أى مختصر القدورى. 

(99) أى القدورى. 

)٤(‏ من أن الأحذ عن هذا الوجه مأذون شرعا. (ب) 

(ه) أى المصنف. 

اى وري 

(۷) قوله: " لأنه فى معنى البائع " لأنه زالت عامة المنافع بالإباق» ونما يستفيدها المولى بالرد عمال يجب 
عليهء والبائع إذا هلك المبيع فى يده سقط الئمن» فكذا هذا. (ع) ظ 

(8) أى للراد. 

(9)قوله: ” ولو أعتقه المولى [أى قبل أن يقبضه صراحة]" إشارة إلى أنه لو دبره لا يكون قابضا به؛ لأن 
الإعتاق إتلاف للمالء والتدبير ليس بإتلاف. (ب) 

)٠١(‏ أى فيجب الجعل. (ب) 

١١١)أى‏ يصير قابضا. 

(؟١)‏ أى الثمن. (ب) 
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تحت النهى الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز . 
قال" : وينبغى إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده» فالإشهاد' '' حتم 
٠ 1 - (0) (€)‏ )1( 8 : 
فيه" عليه" على قول أبى حنيفة ومحمد”" ' حتى لو رده من لم يشهد 
وقت الأخذ لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسهء 
أوصار كما إذا اشتراه من : اللا > أو ا أو ورثه: فرده على مولاه 
لا جعل له؛ و الآ إذا اميق أنه ا راه لبرذه” '''» فيكون له 
' لل eG‏ 
الجعل » وهو متبرع فى أداء الثشمن . فإن كان الابق رهناء ان 
المرتهن ؛ لأنه أحيى ماليته بالرد» وهى حقه؛ إذ الاستيفاء منهاء والجعل 
بمقابلة إحياء المالية”'''» فيكون عليهء والرد فى حياة الراهن» وبعده 
سواء”"'' ؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» وهذا””'' إذا كانت قيمته مثل الدين» 


(۱۳) قوله: "ورد م" جواب سؤال يرد على قوله: لأنه فى معنى البيع»› وهو أن يقال: لما كان الرد فى 

معنى البيع» كان المالك فى حكم المشترى» فينبغى أن لا يجوز بيعه من الراد قبل القبض لورود النهى عنه. (ب) 

(1) رواه النسائى فى ' سننه الکبری من حكيم بن حزام؛ كما ذكره الزيلعى فى كتاب البيو ع. 

)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(۳) ای واجب. 

(4) أى الابق. 

(0) أى على الأخذ. 

(5) قوله: "على قول أبى.حنيفة ومحمد” وعند أبى يوسف والأثمة الثلائة الإشهاد ليس بواجب. (بناية) 

(0) قوله: ” وصار كما إذا اشتراه من الآخذ' إذارده على مولاه» فإنه لا جعل له؛ أو انهبه أى قبل هبته» 
بأن وهب الآأحذ لرجلء فرد الموهوب له على مولاه؛ أو ورثه أى ورث الآبق من الأخذء فرده الوارث على 
مولاه» قفى هذه الصور كلها لا جعل له؛ لأنه لم يأخذه لرده» بل أخذه لنفسه. (بناية) 

(8) وكذا لو أوصى له. (ف) 

(9) فإنه بالشراء والاتهاب والوراثة قاصد لتملك نفسه. 

)٠ ٠.0‏ أى عند الشراء من ١‏ د خحدف. 

)۱١(‏ كما لو أنفق بغير إذن القاضى. 

(؟١)‏ قوله: " بمقابلة إحياء المالية' فيه نظر؛ لأنه يلزمه إذا رد أم الولد» وليس ثم [حياء المالية عند أبى حنيفة» 
وأجيب بأنه لا مالية فيها باعتبار الرقبة» ولها مالية باعتبار كسبها؛ لأنه أحق بكسبها. (ع) 

(۱۲) فيجب ال جعل على المرتہن فيہا. 
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أو أقل منه» فإن كانت أكثرء فبقدر الدين عليه» والباقى على الراهن؛ لأن 
حقو اد رالمور دصار كو ادرا رل ةة اة 
ادا وان كان مدو ا فول الول انا راء الد 2ون 
بيغ بدى بالجعل» والباقى للغرماء؛ لأنه”*' مؤنة الملك» والملك فيه 
كالموقوف"'» فيجب على من يستقر له" . وإن كان جانا" فعلى المولى 


إن احتار الفداء لعود المنفعة إليهء وعلى الأولياء إن اختار " الدفع 


لعودها"''' إليهم . وإن كان موهوبًاء فعا ى الموهوب له وإن رجع الواهب"' 
) فى هبته بعد الرد ؛ لآن المنفعة للواهب ما حصنت ار Aa‏ 





)۱٤(‏ ای کون الجعل على المزتهن. (ف) 

)١(‏ قوله: ‏ فصار كثمن الدواء حيث يجب على المرتهن بقدر دينه» والباقى على الراهن. (ب) 

(۲) قوله: ' وتخليصه إلخ ‏ فإن الفداء يجب على المرتبن بقدر دينه: والباقى على الراهن؛ فكذلك الجعل. (ب) 

(۳)قوله: ' وإن کان E‏ ' أى إن كان العبد الابق اوا بأن كان مأذوناء فلحةّه فى التجارة دين» 
أو أتلف مال الغير» وأعرف به المونى. ف) 

)٤(‏ الجعل. 

(5) الجعل. 

(7)قوله: " كالموقوف' يعنى بين أن يستقر على المولى متى اخمتار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء؟ إذا 
اختار البيع. (ب) 

(۷) قوله: ”فيجب عا من يستقر له“ لأنه مؤنة الملك» فإن اختار المولى قضاء الدين فالجعل عليه؛ لأن 
الملك استقر له وإن اخختار بيعه فى الدين» كان الجعل فى الثمن يبدأ به. (ف) 

(8) قوله: ”وإن كان [أى الآبق] جانيا“ أى جنى خطأء فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى أبق. (ف) 

(4) أئ منفعة الرد. 

٠١‏ أى المولى. 

1١١‏ ١)أى‏ منفعة الرد. 

(1۲) قوله: وإن [الواو و صلية] رجع إلخ إنما ذكره ب' إن ' الوصلية لدفع شببة ترد على قوله سابقا: 
أأفيجب على من يستقر اللك لهء وعلى قوله: فعلى المولى إن اختار الفداءء فعلى كلا التقديرين كان ينبغى أن 
يجعل الجعل على المولى؛ لوجود هذين المعشين فى حقه. وحاصل الدفع أن المنفعة للواهب ما حصلت برد الابق؛ 
بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد من الهبة والبيع وغيرهما الذى بمنع الواهب من الرجوع فى هبته. 

فإن قيل: المنفعة حصلت باجم ع وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الرادء أجيب بأن الأمر كذلك لكن 
لوب له لفل حوفت غود لسك هه 2( 
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ظ له التصرف فيه بعد الرد. وإن كان” ا فال فى ساك لأنه مؤنة 
كد وال وذه وضيه” فلا جعل له ؛ لأنه هو الذى يتولى الرد فيه' 5 
امهب 8 
إذاغاب الرجل» ف ا أحى هو آم ميت 
صب القاضى من يحفظ ماله» ويقوم عليه ويستوفى حقه؛ لأن القاضى 
١ : 2 7‏ 5 5 
تُصب ناظرا لكل عاججز عن النظر لنفسه. والمفقود ببذه الصفة؛. وصار 
كالصبى والمجنون”"» وفى نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر'له . 
وقوله* : يستوفى حقه لا خفاء أنه يقبض غلاته» والدين الذى أقر به 

غغريم من غرماءه؛ لأنه من باب الحفظ. ويخاصهو” فى دين وجب 
عقي" لأنه أصيل فى حقوقه. ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود'''. 
ولافى نصيب له فى عقارء أو عروض فى يد رجا "'؛ لآنه نه ليس بمالك. 
ولا نائب عن" إنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضىء وأنه لا هلك 

TT 

(۲) و کذا الیتیم یعوله رجل. (ف) 

(۳) فيلزم الرد على نفسه:. (ب) 

)٤(‏ قوله: ” كتاب المفقود“ يقال: فقدت الشىء أى غاب عنى فقدا وفقودا وفقداناء وهو من الأضداد 
يقال: فقدت الشىء أى طلبته و كلا المعنيين موجود فى المفقود» فإنه قد ضل عن أهله» والناس فى طلبه. (ب) 

)٥(‏ هو الغائب الذى لايدرى حياته ولا موته. 

,3( أى على ماله. (ف) 

(۷) قوله: ” كالصبى وامجنون“ فإن للقاضى أن يفعل فى حقهما ما ذكرنا؛ لا ذكرنا. (ف) 

(8) أى القدورى. 

(9) أى الذى تصب له. 

)٠١(‏ قوله: ” بعقده“ أى بعقد الذى نصبه القاضى ناظراً للمفقود. (ف) 


)١١(‏ قوله: ”ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود“ وفائدته أنه لا يقبل البينة عليه؛ لأنه ليس من باب النظرء 
وأنه قضاء على الغائب. 


059)أى على سبيل الوديعةء أو غير ذلك. 
8١1)أى‏ عن المفقود. 
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| ا إنما الخلاف فى الوكيل”" بالقبض من جهة المالك 
) فى الدين ؛ وإذا كان” نام e ha‏ وأنه لا 
عو '' إلا إذا رآه القاضى» وقضى به' يي ا '» ثم ما كان 
|يخاف عليه الفساد'"' يبيعه القاضى ؛ المي سس م 
أله بحفظ المعنى”” . ولا يبيع مالا يخاف عليه الفساد فى نفقة' اه 
أأغيرها وريه ا ا فلايسوغ ل" 
|أترك حفظ الصورة. وهو '' مکن. 

0501 : وبنفق على زوجتهء وأولاده من ماله» وليس هذا" الحكم 
أأمقصورا على الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد' 00 








)١(‏ أى الوكيل بالقبض من القاضى. 

(۲) قوله: "إنما الحلاف فى ال وكيل [كما سيأتى فى كتاب ال وكالة] إلخ ' فإنه يملك الخصومة عند 
ات حنيفة» لا عندهما. (ب) 

(۴) أى الو كيل بالقبض من القاضى لا يعلك الخصومة. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”وأنه لا يجوز“ لأن القضاء لقطع الخصومةء واللخصومة من الغائب غير متصورة. (عناية) 

(٥)قوله:‏ ”وقضی به“ أى بما رأى وإنما جاز لأنه لاتى فصلا مجتم دا فيه» فإن الشافعى يجوز القضاء على 
|| الغائب. (ب) 
(1) قوله: جا ف فإن قيل: ينبغى أن لا ينفذ. قضاءه ما لم عض قاض آخر؛ لأن نفس القضاء 

مجتہد فيه كما لو كان القاضى محدودا فى قذف. فإنه لا ينفذ قضاءه ما لم يعض قاض آخر. 

١‏ أجيب بمنع أنه من ذلك بل المجتهد فيه سببه» وهو أن البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضرء 
آم لاء فإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة احدود فى قذف» وفى ”الخلاصة “: الفتوى على هذا. (ف) 

(۷) مثل الئمار ونحوها. إب) 

(8) أى بحسب الالية. (ك) 

(9) أى لاجل النفقةء ولا لغيرها. (ب) 

2٠١١‏ أى لا يجوز له. 

)١ ۳7‏ كما يفهم من ظاهر المتن. 

٤(‏ 0( قوه: جميع قرابة الولاد. كالاباء والأجداد وإد لوا والأولاد وإن سفلوا. (ب) 
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القاضى» ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حيتتكذ يكون إعانة”' ‏ 


وك و ا ان تقر » إلا بالقنا نه لايش ع ا 
فى غيبته ؟ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء» والقضاء على الغائب ممتنع . 

فمن الأول”؟: الأولاد الصغار والإناث من الكبار”'» والزمنى من 
الذكور الكبار» ومن الثانى"" : الأخ والأحت والخال والخالة . 

وقوله"“ : من ماله مراده الدراهم والدنانير؛ لأن حقهم فى المطعوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك" فى ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهى 
النقدان. والتبر"'" بمنزلتبما”"" فى هذا الحكم؛ لأنه يصلح قيمة 
كالضروب» وهذا”"'' إذا كانت فى يد القاضىء فإن كانت وديعة» أو ديئًا 
ينفق عليهم» منهما إذا كان المودّع والمديون مقرين بالدين والوديعة والتكاج || 


(۱) أى المفقود. 
ْ (1) قوله: ” يكون إعانة“ أى تمكينا للمستحق من الأخذء ولهذا لو تمكنوا من ذلكء فلهم الأخذ» فيعينهم 
القاضى على ذلك؛ إذ اللزوم ثابت قبل القضاء. (ب) 

(") أى القاضى. 

)٤(‏ أى المفقود. 

(5) وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء. 

(3) قوله: ”الأولاد الصغار والإناث من الكبار” أى إذا لم يكن لهم مال وكذا الأب والجدء فكل من له 
مال» لا يستحق النفقة فى حال حضوره؛ فضلا عن حال غيبته إلا الزوجة» فإنها تستحق النفقة» وإن كانت غنية؛ || 
لأن استحقاقها بالعقد والاحتباس» واستحقاق غيرها بالحاجة. (ف) 

(۷) قوله: ”ومن الثانى إلخ“ إنما كان الأخ والأمتء وغيرهما من الثانى؛ لأنها نفقة ذى الرحم الحرم | 
وهو مجتهد فيه فلا يجب إلا بالقضاءء أو الرضى» ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاءء أو الرضاء. (ع) 

(0) أى القدورى. 

(9) أى المطعوم والملبوس. 

)٠١(‏ أى غير المضروب. 

)١١(‏ وفى نسخة: منزلتهما: 

)١(‏ قوله: " وهذا” أى الذى ذكرنا من إنفاق القاضى عليهم من الدراهم والدنانير. (عناية) 
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|[ؤالنسب”'". وهنا" إذ إذالم يکونا" ا ظ 

فإن كانا ظاهرين» فلا حاجة إلى الإقرار“ وإن كان أحدهما ظاهً 
يشترط الإقرار ال موحس e O e‏ 
أبنفسسه أومن عليه الدين بير أمر القاضى يذ يضمن المودع. ولايبراً 
المديو ن" ؛ لأنه ما أدى إلى صا ا ؛ ولا إلى نائبه. 

بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضى ؛ لأن القاضى نائب عنه"» وإن كان 
المودع» والمديون جاحدين أصلاء أو كانا جاحدين الزوجية والنسب 
لم ينتتصب أحد من مستحقى النفقة خصما فى ذلك ؛ لآن مايدعيه: 
ا لم يتعين سببًا لثبوت حقه» وهو النفقة؛ ا 
لمال تجب فى مال آخر للمفقود. 

قال : ولا يفرق بينه وبين امرأته » وقال مالك '"'': إذا مضى أربع 





)١(‏ بينه وبين من يستححق له النفقة. 
(۲) أى الاحتياج إلى الإقرار: (ع) 
|1 ")قوله: "إذا لم يكونا" أى الدين والوديعة والنكا.م والنسب جعل الدين والوديعة شيئا واحداء والتكاح 
|| والنسب كذلكء فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية. (ع) 
)٤(‏ أى إقرار المود ع. 
ؤ (5) قوله: “هذا هو الصحيح" احتراز عن جواب القياس الذى قال به زفر: إنه لا ينفق منها عليهم 
1 بالإقرار؛ لأن إقرار المود ع ليس بحجة على الغائب» وهو ليس بخصم منه. (ف) 

)١(‏ بغير أمر القاضى. (ب) 

(۷) بالدفع. 

(8) أئ المفقود. 

,3( أى عن المفقودء فإن له ولاية عامة. 

(١٠)قوله:”لأن‏ ما يدعيه إلخ' قال شيخى العلامة: حاصله أن ما يدعيه الزوجة وأولاده أن هذا المال هو 
اللبين؛ أو الوديعة مال الغائب لم يتعين لنفقتهم؛ لأنه كما تجحرى: النفقة فى الدين؛ والوديعة تجرى فى مال آخر أيضا. (ب) 
(١١)أى‏ القدورى. 

(۱۲) قوله: وقال مالك ذكر اين وهبان فى منظومته أنه لو أفتى بقول مالك فى موضع الضرورة يجوز 
۰ و بأنه لا ضرورة إلى ذلك. وقال الشارح فى "الدر المنتتقى' : هذا ليس بأولى لقول 
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سنين يفرق القاضى بينه وبين امرأته» وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج من 
شاءت؛ لأن عمر”' هكذا قضى فى الذى استبواه الحن”' بالمدينة» و 
|| القهستانى: لو أفتى به فى موضع الضرورة لا بأس به على ما أظن. قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر التى 
بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام» وامتد طهرهاء فإنها تبقى فى العدة إلى أن تحيض ثلاث حيضء وعند مالك تنقضى 
عدتها بتسعة أشي وقد قال فى البزازية ': هناك الفتوى فى زماننا على قول مالك. وقال الزاهدى: كان بعض 
أصحابنا يفون به للضرورة» واعترضه فى "النهر " بأنه لا داعى إلى الإفتاء بمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى 
حاكم مالكى» لكن قدمنا هناك أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد .حاكم مالكى. (رد امحتار) 
(١)قوله:‏ "لأن عمر إلخ' قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا خالد 
ابن الحارث؛ حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى: "أن رجلا من 
قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقدء فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فحدثته 
بللك» فسأل عن.ذلك قومها فصدقوهاء فأمر أن تربص أربع سنين فتريصت؟ ثم أنت عمره فأتعبرته بلك 
فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتزوج » ثم إن زوجها الأول قدم» فار تقوا إلى عمر فقال عمر: يغيب. 
أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؛ قال: كان لى عذرء فقال: وما عذركء قال: خرجت أصلى مع قومى 
صلاة العشاء» فأصاببنى الجن» فكنت فيهم زمانا طويلاء فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهمء فظهروا عليهم؛ فأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم, قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا شبيك› 
فخيرونى بين المقام» وبين القفول» فاخترت القفول» فأقبلوا معى بالليل بشر يحدثونى» وبالنهار ريح أتبعهاء قال: 
فما كان من طعامك؟ قال: كل ما يذ كبر انيم الله عليه, قال:.فما كان شرابك؟ قال: الجدف مالم يخمر من 
|| الشراب» قال: فخيره عمر بين المرأة وبين الصداق . ١‏ 

قال ابن أبى الدنيا أيضا: وحدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا سفيان عيينة عن عمرو بن ديتار 
عن يحسى بن جعدة قال: "إن تشقت الجن رجلا على عهد عمر رضى الله عنه» فلم يدروا أحى هو أم ميت؟ 

تت امرأته عمر رضى الله عنه. فأمر لها أن تتربص أربع سنين» ثم أمر وليه أن يطلق» '؛ ثم مرها أن تعتد وتتروج» 
فإن جاء زوجها خير بينها وبين الصداق“. (أكام المرجان فى أحكام الجان للقاضى أبى عبد الله بدر الدين الشبلى 
الحنقى تلميذ أبى الحجاج المزى والذهبى رحمهم الله تعالى . 

قوله: ” لأن عمررض هكذا قضى إلخ" :قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ' مضنفه عن يحيى بن جعدة: "أن | 
جلا أخذته الجن فى عهد عمرء فأتته امرأته» فأمرها أن تتربص أربع سنين» ” ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقهاء 

: SCS ل‎ 

وروى عبد الرزاق عن الفقيد الذى فقد من طريق مجاهد, قال: ”"دخلت الشعبء فاستهوتنى الجن؛ فأنت 
مرأني عمر» فأمرها أن تعربص أربع سنين من حين فقدت» ثم دعا وليه» فطلقها وأمرها أن تعدد أربعة أشهر 
وعشراء ثم جئت بعد ما زوجت» فخيرنى عمر ,. 1 
- وأخحرجه الدارقطنى أيضاء وفى الباب آثار أخرى» فروى مالك فى ”الموطأً عن عمر : "أا امرأة ققدت 
زوجهاء فلم تدر أين هو؟ تنتظر أربع سنين» ثم تعتدد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل وتنكح إن بدا لها » ورواه ابن 
أبى شيبة عنه» وعن عثمان أيضاء وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله عدهم مثله. (ت) 

(۲) قوله: فی الذی استہواه الجن“ يقال: استبواه أى جره إلى المهاوى» وهى المساقط والمهالك. (ب) Î‏ 

قوله: ” فى الى استهواه إلخ“ مالك عن يحبى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أبما امرأة 
أإفقدت» فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج . 
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به إماماء ولآنه”" مع حقها بالغيبة» فيفرق القاضى بينهما بعد ما مضى 
مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة» وبعد هذا الاعتبار”" أخذ المقدار منبما 
الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين . 

ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم'*' فى امرأة المفقود”': «إنها 
امرأته حتى يأتيها البيان»*» وقول على فيبا”' : هى امرأة ابتليت فلتصبر 
|أحتى يستبين موت. أو طلاق خرج بان للبيان المذكور: فى المرفوع". 
ولأن النكاح عرف ثبوتهء والغيبة" لا توجب الفرقةء اا 


وزوى نحوه عن عثمان وعلى رضى الله عنہماء وقیل: وأجمع الصحابة علي ولم يعلم لهم مخالف فى 
عصرهم» وعليه جماعة من التابعين» قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتہاء فدخل با زوجهاء أو لم يدخل 
بسباء فلا مسبيل لزوجها الأول إليها إذا جاء أو ثبت أنه حى ؛ لأن الحاكم أباح تلمرأة الازدواج مع إمكان حياته؛ 
فلم يكشف الغيب أكثر مما كان يظن» قال: وذلك الأمر عندناء فالعقد بمجرده يفيتہاء ثم رجع مالك عن هذا قبل 
ا وقال: لا يفيتما على الأرل إلا دخول الثانى غير عالم بحياته كذات الولين وأخذ به ابن القاسم 
وأشهب قال فى الكافى" : هو الأصح من طريق الأثر ؛ لأنها مسألة قلدنا فيا عمر» وليست مسألة نظر. . (شرح 
الموطأ نحمد. عبد الباقى الزرقانى المالكى) 

)١(‏ أى المفقود. (ب) 

(1) قوله: " اعتبارا بالإيلاء والعنة' الجامع بينبما منع الزوج حق المرأة» ودفع الضرر عنباء فإن العنين يفرق | 
بينه وبين أه رأته بعد مضى سنة لدفع الضرر عنبهاء وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لدفع الضررء ولكن عذر 
| المفقود أظهر من عذر المولى والعنين» فيعتبر فى حقه مدتان ة فى .التربص» بأن يجعل السنون مكان الشهورء 
ويتربص باربع سنين عملا بالشبمبين. (عناية) 

(۳) أى بالمولى والعنين. 

(1) قوله: "ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إسخ” الحاصل أن المسألة مختلفة فى ما بين الصحابة» 
فذهب عمر رضی الله عنه إلى ما تقدم؛ وذهب على رضى الله عنه إلى أنها امرأته حتى يأنيها البيان والشأن فى 
الترجيح» والحديث الضعيف يصلح مرجحاء وروى عبد الر زاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق 
عليا على أن امرأة المفقود تنتظره أبداء وهذا مرجح آخرء وأحرج ابن أبى شيبة عن أبى قلابة وجابر بن زيد 
والشعبى والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتروج حتى يستبين موته. (ف) 


(°) قلت : رواه الدا رقطنى ف أسثئه ع وهو حديث ضعيف. 









































zk‏ راجع نصب الر اية ج٣‏ ص۷۳٤‏ والدر ايةج؟) الحديث ۳ص۲۳٤۱‏ . (نعیم) 

(5) قلت: رواه عبد الرزاق. (ت) 

(7) قوله: ” خرج بيانا إلخ” يعنى أن الببان فى قول رسول الله مجمل؛ وقول على خرج بيان ذلك المبسهم. (ع) 
(4) كما فى غيبة غير المفقود. 
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الاحتمالء فلا يزال النكاح بالشك» وعمر رجع إلى قول على .ولا 
معتبر بالإیلاء ؛ لأآنه كان طلاقًا معجلا"» ر فى الشرع 
||مؤجلا“ ٠‏ فكان موجبًا للفرقة» ولا بالعنة؛ لأن الغيبة تعقب الأوبة" 
والغةهوتلها ل ااا فال 17 وإذاتم له مائة وعشرون 
و قال : وهذه رواية الحسن عن بى حنيفة لكل 
أوفى ظاهر المذهب يقدر يموت الأقران” » وفى او ده 


)١(‏ قوله: 'وعنمر رجع إلى قول على" وهو ما ذكر عبد الرحمن بن أبى ليلى ثلاث قضيات رجع فيها 
عمر إلى قول على: امرأة المفقود وامرأة أبى كنف والمرأة التى تزروجت»ء وقولنا فى الفلاث قول على. 

أما امرأة المفقود فقد عرفته: وأما امرأة أبى كنف» فكان أبو كنف طلقها وراجعها ولم يعلمها حتى غاب» 
ثم قدم فوجدها قد تزوجتء فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه القصةء فقال: إن لم يكن الثانى دخل ببهاء فأنت 
أحق بهاء وإن كان دخل يهاء فليس لك عليه سبيل؛ لدة ور ا ا إن 
تراج اها ستعيد : رفن مكريعة دل م ن ر . وأما المرأة التى تزوجت فى عدتهاء فالمرأة ينعى 
ا ا ا 0 
رجوعه إلى قول على: إنه يفرق بيدها وبين الفانى» ولها المهر عليه بما استحل من فرجهاء-وترد إلى الأول. (ف) 

(؟) جواب عن قياس مالك. (عناية) 

(۳) أى فى ال جاهلية. 

(٤)قوله:‏ فاعتبر فى الشرع مؤجلا بخلاف المفقود, فإنه لم يظهر منه طلاق, لا مؤجلا 
ولا معجلا. (عناية) 

(6) قوله: ” لأن الغيبة ' تقريره أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعة» والطبيعة لا تنحل» ففات حقها 
على التأبيدء فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضرر, بخلاف امرأة المفقود» فإن رجوعها مرجو قبل مضى أربع سنين 
وبعده. (عناية) 

(1) أى الرجو ع. 

00 أى القدورى. 

(8) قوله: " وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة" وجه هذه الرواية أن الأعمار قل ما تزيد على مائة 
وعشرين سنة» بل لا يسع أكثر من ذلك» فيقدر بہا. Î‏ 

وأماما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع» فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك | 
وقولهم: باطل بالمنصوص كنوح على نبيناء وعليه الصلاة والسلام» فمما لا ينبغى أن يصغى إليه. 

ويذكر نوجي با لمذهب من مذاهب الفقهاء كيف وهم أعرف مما دلت عليه التصوص» والتواريخ بالأعمار 
السابقة للبشرء بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا فى قولهم على أمرهم يعترفون 
ببطلانه» ویو جبون عدم اختیاره. (فتح القدیں) 

)٩(‏ قوله: اد لاا سات ا ردم يب ان بحسب أججزاءه تعالى 
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e ۲ ٠. -‏ ۳ ع5 - ٠‏ 
٣‏ وفذلره بعصهم بتسعين” 7 والأقيس" أن لا يقدر بشىء. 


والأرفق أن يقدر بتسعين”''» وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من 
أأذلك الوقت”'. وقسم ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» كأنه 
أمات فى ذلك الوقت''' معاينة» إذ الحكمى معتبر بالحقيقى”" . 
ومن مات قبل ذلك لم يرث منه؛ لأنه لم يحكم بموته فيباء فصار 
كما إذا كانت حياته معلومة» ولايرث المفقود أحدا مات فى حال فقده ؛ 
لأن بقاءه حيا فى ذلك الوقك باستصحاب الحال "'» وهو لا يصلح حجة 
فی اقا لك ا للمفقود» ومات الموصى ثم 
الأصل""" أنه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به» ولكنه ينتقص حقه 


عمائة ق_ظ_ظو ا » 


|| العادة. (ف) 0 

)١(‏ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منه فى زمانن. (عناية) 

)( لأنه متو سط لیس بغائب» ولا نادر. (عناية) 

(۳) قو له: '" والأقيس إلخ ' الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأى فى أن الغالب هذا فى الطولء فلذا قال 
شمس الأئمة السرخحسى: الأايق بطريق الفانه أن لا يقدر بشىء؛ لأن نصب المقادير بالرأى لا يكون, والأرفق 
بالناس أن يقدر بالتسعين» وعندئ الأحسن سبعون؛ لقوله مَْيِهِ: وأعمار أمتى ما بين الستين إلى االسبعين» أ 
فكانت المنتبى غالبا. (فتح القدير) 

(5) وعليه الفتوى. 

(0) أى وقت الحكم بالموت. (ب) 

)١(‏ أى وقت الحكم بالموت. (ب) 

أ (۷) قوله: " معتبر بالحقيقى فلو ثبت موته حقيقة تعتد امرأته» وقسم ماله بين ورثته» فكذلك فى الموت 
الحكمى. (ب) 

(8) أى من أقاربه وورثته. 

:(9) قوله: ' باستصحاب الخال هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل» وهو يصلح 
عندنا حجة للدفع؛ لا للاستحقاق» فلهذا اعتبر المفقود حيا فى مال غيره حتى لا.يرث منه أحدء ولايرث المفقود 
عن أحد؛ بل يوقف نصيبه من مال مورثه» فإن مضت المدة: أو علم موته يرد الموقوف لاجله إلى وارث مورثه 
الذى ورث من ماله. (ب) 

)٠١(‏ أى لا تصح الوصية بل توقف..(ع) 

__(010) أى فى مال المفقود. (ب) 
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به» یعطی آقل النصیبین» ویوقف الباقی وإِن کان معه وارث یحجب بهء لا 

يعطى أصلا . بيأنه : رجل مات عن ابنتين وابن مفقود. وأبن أبن » وبستت 

ابن» والمال فى يد الأجنبى» وتصادقوا على فقد الابن'''» وطلبت الابنتان 
ر س ص 

الميراث تعطيان النصف؛ لأنه متيقن به »ء ويوقف النصف الآخرء ولا 


يعطى ولد الابن؛ لأنهم يحجبون بالمفقود» ولوكان حيّاء فلا يستحقون 
الميراث بالشك . 


ولا ينزع من يد الأجنبى”" إلا إذا ظهمرت منه خيانة”'» ونظير هذا" 
ا لحمل فإنه توقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى” » ولو كان معه 
وارث آخر إن كان لا يسقط بحال”"» ولا يتغير با حمل يعطى كل نصيبه» 
ea ee LS Oy,‏ 


)١(‏ قوله: "تصادقوا [أى الورثة والأجنبى. عناية] على فقد الابن إلخ" إما قيد به؟ لأن الأجنبى الذى فى 
يده المال إذا قال: قد مات المفقود قبل أبيه» فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين؛ لأن إقرار ذى اليد فى ما فى يده 
معتبر» وقد أقر بأن ثلثى ما فى يده لهماء فيجبر على تسليم ذلك إليمنما. وقول أولاد الابن: أبونا مفقود لا يمنع 
إقرار ذى اليد؛ لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيئا ببذا القول» ويوقف الباقى على يد ذى اليد هذا إذا أقر من فى 
يدم المال. أما لو جحد أن يكون المال فى يده» فأقامت البتتان البينة أن أباهم مات» وترك هذا المال ميراثًا لهماء 
ولأخيهما المفقود, فإن كان حياء ذ فهو الوارث معهماء وإن كان ميتاء فولده الوارث معهماء فإنه يدفع إلى البنتين 
النصفء ويوقف الباقى على يد عدل. وإنما قيد بقوله: المال فى يد أجنبى؛ لأنه إذا كان فى يد الينتين والمسألة 
بحالهاء فإن القاضى لا ينبغى أن يحول المال من موضعه» ولا يقف منه شيئا للمفقود. (عناية) 

(؟) قوله: ” متيقن به“ لأنا لو قدرنا المفقود ميئًا كان نصيبهما الثلثين ولو قدرناه جيًا كان نصيبهها 
النصفء فالنصف متيقن» زيوقف النصنف الآخر إلى أن يظهر حال المفقود. (ب) 

(۳) أى النصف الموقوف. (ب) 

)٤(‏ قؤله: "إلا إذا ظهرت إلخ“ فلا يترك مال الغير فى يد خائن» ويوضع على يد عدل إلى أن يظهر 
المستحق. (ب) ظ 

(5) أى نظير المفقود, الحمل فى توقف النصف. (ب) 

(1) قوله: "على ماعليه الفقوى" احترز به عن ما روى عن أبى حنيفة أنه يوقف له ميراث أربعة بنين؛ 
لمأ قال شريك: رأيت بالكوفة لأبى إسماعيل أربعة بنين من بطن واحد» وعن محمد ميراث ثلائة بنين» وفى 
أخرى.نصيب ابنين وهو رواية عن أبى يوسف. (ف) 

() كالابن والجد. (ب) 

(8) كابن الاين والأخ. 





|| الجلد الثاني - جزء ٤‏ - 4 - كتاب الشركة 


|| الأقل للتيقن به» كمافى المفقودء وقد شرحناه فى كفاية المنتهى بأتم من 
هذا. 
كتاب الث رک 
ظ الشركة جائزة؛ لأنه لأنه يكل بعث» والناس یتعاملوں بہاء فقررهم 
عليه قال" : الشركة ضربان لربان: شركة أملاك وشركة عقود» فشركة 
الأملاك العين يرثها رجلان ويشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى 
نصيب الآخر إلا بإذنه»ء وكل باسيا مما ا 

ا که قق فى غير المذكور* فى لكات كيا 
اتہب رجلان عيتاء أو ملكاها بالاستيلاء» أو اختلط مالهما من غير صنع 
أحدهما"» أو بخلطهما خلطًا" ينع التمييز رأسسًاء أو إلا بحرح“» 














(9) قوله: ”وإن. كان إل“ أى إن كان الوارث هما بتغير نصيبه ا ولكن لا تسقط كالأم والزوجة 
|| ونحوهما. (ب) ) 
]|[ (١)قوله:‏ " كتاب الشركة [بسكون الراء معروف. ف]” أورد الشركة عتّيب المفقود لوجهين: كون مال 
أحدهما أمانة فى يد الآخرء كما أن مال المفقود أمانة فى بد الحداضر» وكون الاشتراك قد يتحقق فى مال المفقود 
كما لو مات مورثه» وله وارث آخرء وهذه مناسبة خاصة:؛ والأولى عامة فيهماء وفى الأبق واللقيط واللقطة 
وشرعيتها بالكتاب والسنة والمعقولء أما الكتاب فقوله تعالى: لإفهم شر كاء فى الثلث)» وهذا حاص بش ركة 
العين. وأما السنة فما فى سان أبى داود وا بن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: كان رسول الله شريكى 
فى الجاهلية, وفى سان أبى داود والحاكم عن أبى هريرة مرفوعا قال الله: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه فإذا خحان خر جت». 
ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر ث..تا من هذه الأحاديث؛ إذ التوارث والتعامل من لدن رسول 
الله مرك وهلم جر متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه» ولهذا لم يزد المصنف على ادعاء التقرير. (ف) 
* راجع نصب الراية ج؟ ص٤‏ ۷ء والدراية ج۲ الحديث 4 هلاص :١ ٤‏ (نعيم) 





(۲) ی القدؤرى. 
(") ظاهر عبارة القدورئ القصر على الشراء والإرث» فذكر المصنف أنه ليس كذلك. (ف) 
)٤(‏ أى الإرث والشراء. (ب) 

(5) أى مختصر القدورى. 

(7) قوله: ” من غير صنع أحدهما" كما إذا اشتق الكيسان» فاختلط مالاهما. (ب) 

(/) كخلط الحنطة بالحنطة. . 
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ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه فى جميع الصورء ومن غير شريكه 
بغير إذنه إلا فى صورة الخلط والاختلاط» فإنه لا يجوز إلا بإذنه» وقد بينا 
الفرق''' فى 'كفاية المنتبى . [ 
والضرب الثانى”'': شركة العقود وركنبا الإيجاب والقبول» وهو أن 
يقول أحدهما: شاركتك فى كذا وكذا”"» ويقول الآخر: قبلت» وشرطه 
ام ل ليكون ما 
يستفاد بالتصرف مشتر كا بينبماء فيتحقق حكمه' “" المطلوب منه . - 
| توهى أربعة أوجه : ا ا ا 
الوجوه. فأما شركة المفاوضة: فهى أن يشتر ك الرجلان» فيتساويان فى 
مالهما وتصرفهما ودينهما؛ لأنها شركة عامة فى جميع التعجارات يفوض 
كل واحد منہما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق"؛ إذهى من 
المساواة» قال قائلهم" : ا 
اتد کا ولا سراة إذ جهالهم ساووا 
(١)قوله: E‏ “ الذى أشار إليه فى ”الفرائد الظهيرية“ هو أن الشركة إذا 
كانت بيشهما من الابعداء بأن اشتريا حنطة» أو.ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهماء فيبيع كل منهما نصيب 
نفسه شائعاء ويجوز من الشريك والأجنبى. بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاخختلاط؛ لأن كل حبة مملوكة 
بجميع أجزاءها لأحدهما لين للآخر فيهما ش ركة» فإذا باع من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا 


بنصيب الشريك» فيتوقف على إذنه» بخلاف إذنه من الشريك لوجود القدرة على التسليم والتسلم. (فتح القدي | 
(۲) هذا لفظ القدورى. 


(۳).من التجارات والبقاليات. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”قابلا لل وكالة [لان الشركة يتضمن ال وكالة. ب] احتراز عن الشركة فى الاحتطاب 
| والاحتشاش والاصطيادء فإن الملك فى هذه الصور يقع لمن باشر خاصةء لا على وجه الاشتراك. (عناية) 

ّْ (0) أى حكم عقد الشركة. 

(1) يعنى بغير قيد بشىء. 

(۷) هو الاقوه والاودی. 

(۸) قوله: ”لا يصلح إلخ“ بعد هذين البيتير 
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أى''' متساوين» فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء» وذلك فى 
المال. والمرادبه''' ماتصح الشركة فيه» ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح 
ما ب E E‏ تصرفًا لا يلك 
الآخر لفات التساوى. وكذلك” فى الدين لما نبين إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وهذه الشركة جا عا اانا وف الاس لآ تجوز وهو 
قول الشافعى» وقال مالك" : لا أعرف ما المغاوضة. 

رج الاس أا تفوت الوكالة مجهول طني » والكقالة مجهول» !| 
وكل ذلك”'' بانفراده فاسد”" 


مسا سس م ل ا ل ل لي و م ااا 


ر إذاتولى سرة النساس أفرهم تما على ذاك أمر القوم وازدادوا 
وقيل بعدذه: 





تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت ٠‏ فإن تولت فبالجهال ينقادوا 

ومعنى البيت: إذا كان الناس متساوين لا كبير لهم» ولا سيد يرجعون إليه» فيتخحقق المنازعة والفسادء 
والسراة جمع سرى وهو السيدء وجعله صاحب المفصل اسم جمع له» والسرى فعيل جمع فعلة بالقحريك» 
وأصله سروة. (ف) 

)١(‏ فسر المصنف به نوضًا. (ب) 
| (۲)قوله: والمراد به“ أى المراد با مال الذى يصح الث سركة فيه كالدراهم والدنانير والفلوس أيضا على 
قونهما: لا مالا تصلح الشركة فيه كالعروض رالعقار. (ب) 
(6) قوله: "لأنه لو ملك إلخ “ حتى لو ملك أحدهما تصرنا لا بملكه الآخر لفات التساوى؛ بأن كان 
أأحدهما بنا أو ذمياء أو عبدا» فلا تصح المفاوضة. (ب) 
)٤(‏ أف يشترط المساواة. 
)٥(‏ ای شر كة المفاوضة. (ب) 
' (7) قوله: وقال مالك إلخ فی "الكافی : هذا منه تناقض؛ لأنه إذا لم يعرفها كيف يحكم بفسادهاء 

وهذا ليس بشىء؛ لأن العائم يقول مثل ذلك كناية عن الهككم بالفساد. والمعنى لا وجود للمفاوضة على الوجه 

١‏ الذى ذكرتموه» وما لا وجود له شرعاء لا صحة له. 

وحكى عن أصحاب مالك جواز المفاوضةء وهى أن يفوض كل إلى الأخر التصرف فى غيبته وحضوره 
فين أن لا کی اتر فل لال رک کت رل جور غار لی وای ر (ف) 

(۷) أى الو كالة بامجهرل» والكفالة با مجهول. (ع) 

(۸) قوله: "فاسد ألا ترى أنه لو قال: وكلتك بالشراء أو شراء الفوب لا تصح ال وكالةء وكذا الكفالة | 
بالجهول لا تصح» وبالمعلوم تصح كما فى قواه: ما ذاب لك على فلان فعلى» فإن قيل: ال وكالة العامة جائزة 
| كما إذا قال: وكلتك فى مالى اصنع ما شعت. أجيب بأذ العموم ليس بمراد ههناء فإنه لا يغبت ال وكالة فى حق 





المجلد الثاني - جزء ؟ ) - 45 كتتاب الشركة 
وجه الاستحسان قوله 4ي" : «فاوضوا فإنه أعظم للبركة"»* 


وكذا الناس” '" يعاملونها من غير نكيرء وبه يترك القياس“» والجهالة 
متحملة تبعًا”' كما فى المضاربة . ولا تنعقد”" إلا بلفظة المفاوضة ؛ لبعدأ 


شرائطها عن عام العوام"" حتى لو بينا“ جميع ما يقتضيه يجوز؛ لأن 
المعتبر هو ا معنى . قال : فيجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين» أو ذميين 
|ألتحقق التساوى» وإن كان أحدهماك باء والآخر مجوسيًا يجوز 
أيضًا؛ لما قلنا””" . ولا يجوز بين ا حر والمملوك» ولا بين الصبى والبالغ؛ 
لانعدام المساواة؛ لأن ا لحر البالغ يلك التصرف» والكفالةء والمملوك لا| 
| يلك واحدا منہما إلا بإذن المولى”'''ء والصبى لا يملك الكفالةء ولا يلك 


شراء الطعام لأھلهء فإذا لم يكن عاما كان توكيلا بمجهول الجنس. (ب) 

)١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(؟) قوله: " فإنه أعظم للبركة" هذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلاء وكذا ماذكره بعضهم| 
من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فإذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة)»» وإنما أخمرج ابن ماجة فى التحارات 
عن صهيب مرفوعا: «ثلاث فين الب ركة البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر الشعير للبيت لا للبيع»» وفى 
بعض نسخ ابن ماجة المعارضة بدل المفاوضة. ورواه إبراهيم فى " كتاب غريب الحديث ': وضبط المعارضة بالعين 
| والراء والضاد. وفسرها ببيع عرض بعرض مثله. (ف) 
5 راجع نصب الراية ج” ص 175 » والدرايةج۲» الحديث ۵ ۷ص٤ ٤‏ ۱. (نعیم) 
(۳) قوله: ”و كذا الناس إلخ“ لو منع ظهور التعامل بها على الشروط الذى ذكرتم لأمكن. (ف) 
(؛) لأن التعامل كالإجماع. (ف) 
(6) قوله: ” الجهالة متحملة تبعا" أى لغيرها وهى المساواة» هذا جواب عن وجه القياس بأن ما لا يثبت || 
| مقصودا جاز أن ينبت تبعا كالمضاربة جازت بالإجماع» وإن اشتملت على التو كيل بشراء شىء مجهول» وكذا 
ضحت شر كة العنان مع أنہا.تضمنت ذلك. (ك) 

(5) أى شركة المفاوضة. 

(1) قوله: ” لبعد شرائطها عن علم العوام” لأن أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكامها. (ب) 

)^( أى المتفاوضان. (ب) 

(9) أى القدورى. (ب) 

(١٠)أى‏ كتحقق التساوى؛ إذ الكفز ملة واحدة. (ف) 

|] قوله: "إلا يإذن المولى ” فإن قيل: لما أذن المولى ينبت التساوى قلنا: لاء فإنه لا تصح كفالة يإذن المولى‎ )١1( 
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التصرف | إلا بإدن الولى . 


ال زلا ن السك رالكاد» وهذا قول أبى حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف : يجور ز للتساوى بينبما فى الوكالة والكفالة. ولا معتبر بزدياة 


سے ۵ سے 


تصرف يلكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوى" والحنفى › فإنها جائزة 
ويتفاوتان فى التصرف فى متروك التسمہ e‏ ایک ؛ لأن الذمى 
) لا يهتشدى إلى اجتائر من العقود. ولهما أنه لا تساوى فى التصرف. فإن 
الذمى' “لو اشتری برأس الال خموراًء > أو خنازير صحء ولو اشتراها 
e‏ .ولا يجوز بين العبدين . ولابين الصبيين 0 0 
|الفقد شرطهاء ولا يشترط ذلك فى العنان» كان عنانًا لاستجماع شرائط 
العنان؛ إذ هو””' قد يكون خاص”' '' » وقد يكون عاما . 

قال" : وتنعقد على الوكالة والكفالة”'''» أما الوكالة فلتتحقق 
إذا كان عليه دين. (ك 0 ا 
(1) أى القدورى. (ت) 

(1) هذه النسبة من أغلاط العوام» والصحيح الشافعى» كنذا قال العينى فى ”البناية . 
)۳( أى عامداء فإن الشافعى يعتقده حلالا دون الحنفى. (ب) 

زك أ عند الشركة بي السام والكافز. (ف) 


)°( قوله: فان الذمى إلخ وأما الشافعى والحنفى: والمساواة بينبما تابتة؟ لأن الدليل على كونه ليس مالا 
متقوما قائمء وولاية الإلزام. با حاجة ثابتة لامحاد الملة. (ف) 


(7) وإن أذن لهما أبوهما. (ع) 


(۷) قوله: " وفى كل موضع إلخ” ذلك كما لو عقد بالغ وصبى» أو حر وعبد؛ أو مكاتب» أو شرط عدم 
الكفالة تصير عناثاء وإن عمما التصرف والمالء أو تساويا فيه؛ لان العنان قد يكون عاماء كما يكون عاضا 


بخلاف المفاوضة: فإنها تكون عامة. (ف) 
| (۸) الواو حالية. (ب) 
(9)أى شر كة العنان. (ب) 
(١٠)وفى‏ نسخة: خالصا. 
(۱۱) ای القدوری. (ب) 
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المأمصودء وهو الشركة فى المال على ما بيناه”''» وأما الكفالة لتحقق 
المساواة فيما هو من مواجب التجارات» وهو توجه المطالبة'" نحوهما 
جميعا . قال" : وما يشتريه كل واحد منهما تكون على الشركة إلا طعام 
أهله وكسوتهبو”'» وكذا كسوتهء وكذا الإدام؛ لأن مقتضى العقد 
| المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف» وكان شراء 
أحدهما كشراءهما إلا ما استثناه فى الكتاب”*'» وهو استحسان؛ لأنه 
مستثنى عن المفاوضة للضرورة”" » فإن الحاجة الراتبة”''' معلومة الوقوع. 
ولا يكن إيجابه على صاحبه» ولا الصرف من مالهء ولا بد من الشراء؛ || 
|| فيختص به ضرورة» والقياس أن يكون على الشركة؛ لما بيناه" . 
| وللبائع أن يأخذ"' بالتمن أيہماشاء المشترى بالأصالة» وصاحبه || 
بالكفالة» ويرجع الكفيل”''' على المشترى بحصته بما أدى ؛ لأنه قضى دينا || 
عليه من مال مشترك بينهما. 

قال: ومايلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه 


)١1(‏ قوله:” وتنعقد إلخ" يعنى أن كل واحد من المشتركين يكون فيبما باشر وكيلا عن الآخرء وكفيلاعته. (ب) 
)١(‏ قوله: “على ما بيناه' يريد به قوله: ليكون ما يستفاد به على الشركة. (ف) 
(؟) بسبب ما هو من أفغالهما. (ب) 
)"( أى القدوزی. (ب) 
| ()قوله: ”الإطعام آهله وكسوتهم“ فإنه يختص به» ومع ذلك يکون الآحر کفیلا عنه حتى كان للبائع |] 
الطعام والكسوة:» ولعياله أن يطالب به الآخر. (ف) 
(5) أى مختصر القدورى. (ب) ئ 
(5) قوله: ” للضرورة” لأن كل واحد مهما حين تشارك تشارك» وصاحبه عالم بحاجته إلى ذلك» 
ومعلوم أن كل واحد منها لم يقصد بعقد المفاوضة أن تكون نفقته» ونفقة عياله على شريكه. (ب) 
(0) أى الدائمة. (ب) 
(۸) من أن مقتضى العقد المساواة. (ف 
(9) أى يطالب. (ب) 
)٠١(‏ يعنى من مال الشركة. (ب) ‏ . 
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شتراك. فالآخر ضامن له تحقيقًا للمساواة”". . نما يصع فيه الاشتر تراك 
0 البيع والاستئجار'"'» ومن القسم الآخر الجناية “و النكاح 0 الخلع 


ب العمد. .وعن النفقة . 
[ 0 لمن دل لقعا رض اللي له صناحبه" عند 
aE‏ .واقالا : : لا يلزمه؛؟ لآنه - تبرع ل ولھذا" لا يصح من الصبى 


والعبد المأذون والمكاتت”", ولو ي من الريضر "يصح س القت 
وصار کالإقراض '"' والكفالة بال )1١5( ٠‏ 


)١(‏ التى يقتضيما عقد المفاوضة. (ب) 

(1) قوله: " الشراء والبيع والاستكجار” أما صورة البيع والشراء فظاهرة» لكن يجب فى البيع | 
الشمن» وفى الفاسد القيمة؛ وصورة الاستمجار أن يستأجر أحذ المتفاوضين أجيرا فى تجارتهماء أو دابة» أو شيئا 
من الأشياءء فللمؤْجر أن يأخذ بالأجر أيبنما شاء؛ لأن الإجارة من عقود التجارة» وكل واحد منبهما كفيل عن 
صاحبة فيما يلزمه من التجارة. (ب) 

(۳)قوله: " الجناية إل “ فلو ادعى رجل على أحد المتفارضين جراحة خطأ لها أرش مقدرء واستحلفه 
فحلفء ثم أراد أن يستحلف شريكه ليس له ذلك» ولا حصرمة له مع شريكه» وكذا المهر والخلع والصلح عن 
أ جناية العمدء والصلح عن النفقة, إذا دعاه على أحدهماء وحلقه ليس له أن يحلف الآخر؛ لأنها ليست من أمور 
|[ التجارة. صورة ة الخلع ما إذا كانت المرأة فاوضتء ثم خالعت مع زوجهاء فما لزم عليها من بدل الحلع» < يلزم 
الشريكهاء وكذلك لو أقرت ببدل الخلع. (ع) 

(4) أى محمد فى ”الجامع الصغير . 

(5)أى أخد المفاوضين. 

(5) قوله: لزم صاحبة قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كفل يإذنه: وإن كفل بغير إذنه ينبغى أن لا يجب 
| عليه شىء فى قولهم جميعاء وفى ” شرح الطحاوى”: إن كانت الكفالة بالنفس لا يؤاخذ به إجماعا. (ب) 
- (۷) أى عقد الكفالة. 

(8) وفى نسخة: متبر ع. 

(9) أى لكون عقد الكفالة تبرعا. (ب) 

)٠١(‏ لأنهم ليسوا من أهل التبر ع. (ب) 

)۱١(‏ قوله: ولو صدر إلخ إنما اقتصر على صدور عقد الكفالة من الريض؛ لأن المريض لو أقر بكفالة 
| سابقة على المرض لزمته فى كل المال إجماعا؛ لأن الإقرار بہا يلاقى حال بقاءهاء وفى حال البقاء الكفالة 
معاوؤضة. (ف) 

)١١(‏ أى فى مرض الموت. (ف) 

)١(‏ قوله: ” وصار كالإقراض" قال فى " الإيضاح": فى الإقراض اختلاف» فإنه لو أقرض أحدهما مالاء 
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ولأبى حنيفة أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بقاء؛ لأنه يستوجب الضمان بما 
يؤدى”'' على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره"» فبالنظر إلى 
البقاء ‏ تتضمنه المفاوضة» وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره“» 
وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس ؛ لأنها تبراع””' ابتداء 
وانتهاء . وأما الإقراض فعن أبى حنيفة أنه يلزم صاحبه"» ولو سل" 
فهو إعارة» فيكون لمثلها حكم عينباء لا حكم البدل حتى لا يصح فيه 
الأجل» فلايتحقق معاوضة» ولو" كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم 
صاحبه فى الصحيح" لانعدام معنى المفاوضة» ومطلق الجواب فى 
الكتاب  ”‏ محمول على المقيد» وضمان الغصب " والاستہلاك بنرلة 


وأعطاه رجلاء وأخذ منه سفتجة جاز عليهماء ولا يضمن عند محمد وفى قول أبى يوسف: لا يجوز. (ب) 

)١ 5(‏ فإنه لا يؤاخذ بنها الآخر. 

(1) أى الكفيل. 

(۲) أى المكفول عنه. (ب) 
| ") قوله: ' فبالنظر إلى البقاء' يعنى وحاجتنا ههنا إلى البقاء؛ إذ المطالبة تتوجه بعد الكفالة» فلما لزم المال 
أ على الشريك الضامن لزم على الآخر» وهذا هو حالة البقاء» بخلاف الصبى وغيره؛ لأن كلامنا ثم فى الابتداء 
| بأنه هل يازمه أم لاء فاعتبرنا جهة التبر ع فيه» ولم نعتبر ههنا. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "ممن ذكره [وهو الصبى والعبد المأذون إلخ. عناية] 'أى محمد فى الجامع الصغير فإن المسألة 
من مسائله, وأفرد الضمير بهذا الاعتبار» وإن كان معه أبو بوس أيضاء (ب) 

(5) إذ لا يستوجب:الكفيل من المكفول شيئا عنه. (ب) 

(5) رواه الحسن عنه. 

(0) قوله: ” ولو سلم إلخ” جواب بطريق التسليم يعنى ولو سلمنا أن الإقراض لا يازم صاحبه عنده» فهو 
|| إعارة» لا معاوضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوضة لكان فيه بيع النقد بالنسيئة فى الأموال الربوية» فإذا كان | 

كذلك» فيكون مثلها حكم عين ما أقرضهء لا حكم البدل كما فى الإعارة الحقيقية؛ ولذلك لا يصح فيه الأجل | 

[[أى لا يلزم؛ لأن ثأجيل الإقراض والعارية جائز» ولكنه لا يلزمه. (ب) | 

(۸) متصل بقوله: إذا كانت الكفالة بأمره. (ع) 

(9) قوله: ” فى المسحيح “ يشير إلى حلاف المشايخ» وما ذكره المصنف مختار أبى الليث» وحمل مطلق 
جواز ”الجامع الصغير" عليه؛ وعامة المشايخ جوزوا على الإطلاق» ولم يتعرضوا للتفرقة يين كونبا بأمره أولا. (ف) || 

. أى “ الجامع الصغير‎ )٠١( 

)١1١(‏ قوله: ”وضمان الغصب إلخ” لا وجه لتخصيص أبى حديفة بالذكرء فإن فى ضمان الغصب 


ل 
E E‏ مج ا انتب ee TEE:‏ نو تار تود 
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مت ا ا ت يا س ات 





الكفالة عند أبي حنيفة؛ لأنه معاوضة انتهاء. ___ 

قال : فان ورٹ أحدهما مالا الا تصح فيه الشر کب او وهنيه لد" 
ووصل إلى يده بطلت المفاوضة» وصارت عنانًا؛ لفوات المساواة فيما 
يصح رأس المال؛ إذهى شرط فيه" ابتداء وبقاء» وهذا لأن الآخحر 
| لا يشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السبب”*' فى حقه إلا أنها تنقلب عنانًا 
للإمكان» فإن المساواة ليس بشرط فيه ٠‏ ولدوامه"' حكم الابتداء لكونه 
١‏ غير لازم . فإن ورث أحدهما عرضاء فهو له» ولا تفسد المفاوضةء وكذا 

لعقاد”" ؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا يشترط المساواة فيه . 

(A) 
فصل“‎ 

ولا تنعقد الشركة" إلا بالدراهم زالاناترواللوس الافة بوقال 

مالك ك : يجوز بالعروض وا مكيل والموزون إذا كان ا لجنس واحدا؛ لانها _ 


والاستيلاك محمد فغة فى محمد معه فى أنه يلزم يه و كذا ضمان الخالفة فى فى الوديعة بالإقرار. 


)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير”. 
(۲) وکذا إذا تصدق به علیه. (ف) 

















7( أى عقد المفاوضة. 

)٤(‏ أى سبب الشركة. (ب) 

(0) أى العنان. 

(") قوله: " ولدوامه إلخ” أى ولدوام العنان حكم الابتداء لكونه عقدا غير لازم فإن أحد الشريكين إذا 
امتنع عن المضى على موجب العقد لا يجبر القاضى على ذلك» فصار كالوكالة المفردة» وصار كأنبهما إنشاء 
الشركة فى الخال» ولا مساواة نينهماء فيكون عناتا. (ب) 

(1) قوله: " وكذا العفار" أى لا تفسد المعاوضة إذا ورث أحدهما عقاراء ولا يكون فى الشركة. (ب) 

(۸) قوله: ”فصل“ لا ذكر اشتراط المساواة فى رأس E‏ الجاع إلى ريال E‏ 
- 000 إلا بذلكء وإنما قلنا كذلك»؛ لأنه ذكر فى 
.سوط " أن المفاوضة والعنان يكون كل منہما فى شركة الرجوه والتقيل. (ف) 

(۹) قوله: ”ولا تنعقسد الشركة“ المراد به شر كة المغاوضة؛ لأنه شر ع فيه بعد بيان المفاوضة» وكذا بدأ بعد 
هذا ببيان شر كة العنان بقوله: أما شر كة العنان إلخ. (ناية) 
)0 ا بر الرابحة من العروض. 
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عقدت على رأس مال معلوم» فأشبه النقود. بخلاف الفناوية" ؟ لآن 

ولنا أنه يؤدى”' إلى ربح مالم يضمن؛ لأنه إذا باع كل واحد 
منهما”" رأس ماله» وتفاضل”'' الثمنان» فما يستحقه أحدهما من الزيادة 
والدنانير ؛ لآن ثمن ما يشتريه فى ذمته؛ إذهى لا تتعين» فكان ربح ما 
ضمن » ولأن” أولَ التتصرف فى العروض البيع» وفى النقود الشراء» 
ظ أحدهما شيئًا بماله على أن يكون المبيع بينه» وين عسو ان ا وأما 
الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان» فاألحقت بها . 


(1) قوله: ” بخلاف المضاربة اه“ يعنى المضاربة مختصة بالدراهم والدنانير؛ لأن القياس يمنع جوازها لم 
فيها من ربح ما لم يضمن فإن المال ليس مضمونا بالمضاربة» بل هو أمانة فى يده فكان ما حصل من الربح ربح 
أأما لم يضمنء فلا يستحقه رب المال؛ لأنه لم يعملء فلا يصح إلا ما ورد الشرع بهء وهو الدراهم والدنانيرء وأما 
فى الشركة فإن كل واحد من الشريكين يعمل فى ذلك المال» فيستوى فيه العروض والتقود. («ب) 

)١(‏ قوله: ” ولنا أنه [أى عقد الشركة بالعروض. ب] إلخ” بيانه أن الرجلين إذا عقدا الشركة فى 
العروضء ثم باع أحدهما رأس ماله بأضعاف قيمته وباع الآخر بمثل قيمته» وصحت الشركة كانا شريكين فى 
الربح الذى حصل فى بيع أحدهماء فيأخذ الذى باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه؛ فيكون ذلك ربح ما 
لم يضمنء بخلاف الدراهم والدنانير؛ لأن ما يشعرى كل واحد منهما برأس المال لا يتعلق البيع به» بل يقبت []. 
| وجوب الفمن فى الذمة؛ إذ الأثمان لا تتعين فيه» وحيئئذ فكان الفمن» والربح الحاصل بيدهما ضرورة: فكان | 
| الربح ربح ما ضمن. (عناية) 

(") أى من الشريكين. 

(4)أى فضل أحدهما على الآخر. (عناية) 

(5) دليل آخر. (عناية) [ 

() قوله: ”لا يجوز“ لأن الشركة تقتضى الوكالة والتوكيل على -الوجه الذى يضمن الشركة لا يجوز 
فى العروض. (بناية للعيننى رحمه الله تعالى) ظ 

() قوله: ” جائز" ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أميناء فإذا شرط له جزء من الربح كان ربح ما 
لم يضمنء فلا يجوزء فأما السوكيل بالشراء: فهو ضامن للثمن فى ذمته؛ فإذا شرط له جزء من الربح كان 
ربح ما قد ضمن. (نباية) __ ظ 





































المجلد الثاني . — ~e‏ كتاس الشركة 


ل هاا ئرل سخ ")4 الأننا ملعقة بالتتر دعن : حتى لا 
تتعين”" بالتعيين» ولا يجوز بيع انين بواحد بأعيانها”*' على ما عرف . 


وي 


تتبدل سا ا وتصیر سل '.ويروى عن أبى يوسف مثل قول 
محمد».والأول أقيس "" وأظهر» وعن أبى حنيفة صحة المضاربة بها . 


قز لا يجوز الشركة بما سوى ذلك إلا أن يتععامل الناس بالتبر”" 
وال ف الشركة بهما > ھکذا ذکر فی الکتاں' 


ا ا ا 


وفى الجامع الصغير : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة. 
ومراده'' '' التبرء فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتشعين بالتعيين » » فلا تصلح 
|أرأس المال فى المضاربات والشركات . وذكر فى كتاب الصرف"'"'' أن النقرة 


ل ل ممم ل بوم ل ا س 


رمات المتأخرون. رف) 

(؟)قوله: “قول محمد” أى الذى ذكره القدورى من جمواز الشركة بالفلوس. (بناية) 

(۴) کالدراهم والدنانیر. ) 

)٤(‏ قوله: " بأعيانها" قيد به لتظهر ثمرة الخلاف؛ لأنه لو باع فلسسين بواحد من الفلوس نسيكة لا يجوز 

اتفاقاء فعندهما لوجود النسيئة فى لجنس الواحد» وعند محمد لهذاء ولمعنى الثمنية. وأما إذا كانت بأعيانباء 

فعندهما يجوز» وعند محمد لا يجوز. (ك) 

e‏ ا ek‏ التاسء لا بالخلقة. 0 ساعة ليقي ان كي كد 

الكل. (فتح القدير) 

)ای متاعا. 

e‏ "والأول [يعنى كون أبى يوسف مع أبى <نيفة . ع] قيس" أى أشبه وأظهر؛ لن أبا يوسف 
بيع القلسين بواحد إذا كانا عينين كأ ى حنيفة» وجعل الفلوس كالعروض» فلما كان مذهبه فى مسألة 

الي ا كان مذهبه فى مسألة الشركة أيضا كذلك؛ لأن العروض لا تصلح للش ر كة. (بناية) 

(8) أى القدورى. (ب) 

(۹) قوله: ‏ بالتبر التبر غير المصنو ع» النقرة القطعة المذابة. (ف) 

(١٠)أى‏ فى ”مختصر القدورى". (ب) 

(١١)أى‏ محمد. (ب) 

(IP:‏ من الجامع | لصغم (ب) 


الجاد الثاني ی - 485 - 0 اموت 


i OPO I TET 
بالضرب اللخصوص ؛ لأن عند ذلك لاتصرف إلى شیء آخر ظاهرًا إلا“‎ 
أن يجرى التعامل باستعمالهما ثمناء فينزل التعامل بمنزلة الضرب» فيكون‎ 
ا ويصلح رأس المالء ثم قوله“ : ولا تجوز با سوى ذلك يتناول‎ 
اللكيل والموزون والعددى المتقارب . ولا حلاف فيه بيننا قبل الخلط›‎ 
ياي بالا وار وإن خلطا ثم‎ 
شتركاء فكذلك فى قول أبى يوسف. والشركة”" شركة ملك لا شركة‎ 

عقد . وعند محمد تصح شركة العقد» وثمرة الاختللاف تظهر عند التساوى 
أأفى المالين'"'» واشتراط التفاضل فى الربح» فظاهر الرواية ما قاله أبو | 
یو سف ؟ لأنه' یتین بالتعيين بعد الخلط » كما يتعين قبله . 


وللحمد أنها'''' ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينًا فى الذمة» ومبيع 


(١)إشارة‏ إلى أن النقرّة لا تتعين. (ب) 
)7١(‏ أى رواية ” الجامع الصغير". (عناية) 
(7) استثناء من قوله: أصح. 
(5) أى القدورى. (ب) 
(5) أى فى عدم جواز الشركة فيه بين أصحابنا. 
(5) أى من الشريكين. 
(۷) قوله: "وعليه وضيعته [أى خسرانه] ا ت ا ٠‏ 
| خسر. (ف) [ 
(۸) كش ر كة سائر الاأعيان. 
(۹) فعند ابی یوسف: لا یصح؛ وعند محمد: يلزم. (ف) 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه“ أى كل واحد من المكيل والموزون والعددى المعقارب يتعين بالئلط» كما نتعين قبلهء 
وشرط جواز الشركة أن لا يكون رأس المال نما يتعين بالتعيين كى لا يلزم ربح ما لم يضمن. (ب) 
ظ 1١‏ أى الكيل والموزون والعددى امتقارب. ۱ 
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سس ومس مس سس سو و ل عور ا بور بجو سس و م ga‏ ا ا و 1 


من حيث إنه يتخين بالتعيين» فعملنا بالشبمين"" بالأضافة إلى الحالين" 
بخلاف العروض؛ لأنها ليست ثمنًا بحال”» ولو الحتلفا جنا كالحنطة || 
والشعير والزيت والسمن» فخلطا لا تنعقد الشركة بہا بالاتفاق . 

والفرق لمجمد” أن المخلوط من ججنس واحد من ذوات الأمغال 2 
ومن جنسين من ذوات القيم"'» فتتمكن الجهالة”" كما فى العروض» 
وإذالم تصح نحكم الخلط قد بيناه فى كتاب القضاء” . 

TEE JG‏ "لواح مهما تصف مال 
ا > قال" : وهذه شركة ملك" ؛ لا 


س س ل )د س ل سے ا ل س سس 





(1) أى شبه العرض والثمن. 

)١(‏ قوله: "إلى الحالين أى حالة الخلط» وقبله فأشببتا بالعروض لا تجوز الشركة بها قبل الخلط» 
ولشبمها بالأثمان يجوز بعد الخلط. (بناية للعينى رحمه الله تعالى) 

الهم اغفر لكاتبه ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين, آمين يا رب العالمين 

(6).فلم تجر الشركة بعد المخلط أيضا فيها. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”والفرق محمد أى بين العقد بعد صحة الخلط فى متفقى الجنس حيث يجوزء وامختلفين حيث 
لا يجرز. (ف) ظ 

(0) قوله: "من ذوات الأمثال [حتى يضمن متلفه مثله. ف] " فيمككن تحصيل رأس مال كل واحد منهما 
وقت القسمة باعتبار المثل» فتزول الجهالة. (عناية) 

)١(‏ حتى يضمن متلفه قيمته. (ك) 

(1) قوله: " فتمكن الجهالة ' لأنه لايمكن أن يصل كل واحد منبما إلى عين حقه من رأس المال وقت 
القسمة. (ف) 

(8) قوله: ”قد بيناه فى كتاب القضاء" قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن صاحب ”الهداية لم يذكر هذا 
الحكى فى كتاب القضاءء بل ذكره فى كتاب الوديعة؛ وإنما ذكر حكم الخلط فى كتاب القضاء فى ”شرح 
الجامع الصغير "» والله أعلم بصحة ما قال إلا أنه قبل أنه بينه في " كفاية المنتمبى '“» فله وجه إن صح ذلك. (ب) 

(9) أى القدورى. 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا أراد إلخ" لما كان جواز عقد الشركة منحصرا : فى الدراهم والدنانير والفلوس النافقة؛ وفى 
ذلك نضييق على الناس؛ ذكر الحيلة فى تجويز العقد بالبروضء فقال: وإذا أراد الشركة إلخ؛ فإنه إذا باع كل 
منهما نصف مالة بنصفت مال الآخر صار نصف كل واحد منهما مضموثا على الآخر بالشمن؛ فكان الربح 
|| الحاصل ربح مال مضمونء فيكون العقد صحيحا. (ع) 

٠‏ (١١)أى‏ المصئف. 
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بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة . 
واو ادا کان قيمة متاعهماعلى السواء. ولو كانت بینہما 
نفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . 
ET‏ العنان فتنعقد على الركالة دود الكفالة» وهى 
يشترك اثنان فی نوع بز “ أو طعام» أو ب يشتركان فى عموم التجارات› 
ا 
ولا تنعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق”' من الإعراض يقال: عن لهأ 
أى عرض » وهذا لا ينب عن الكفالةء و التصرف لا ين يشتء بخلاف 


شن القع ود التفاضل فى الال لحاجة إليهء وليس من قضية 
اللفظ المساواة”"'» ويصح أن يتساويا فى المال» ويتفاضلا فى الربح» وقال 


زفر والشافعى: لايجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤذى إلى ربح مالم 


(۱۲) قوله: "وهذه شركة ملك" قال فى الكافى' : هذا مشكل؛ لأن ذلك يحصل بمجرد البيع من دون 
حاجة إلى قوله: ثم عدا الشركة إلا أن يقال: أزاد بقوله: الشركة شركة ملل؛. وفيه بعد؛ لأن ظاهر كلام 
القدورى أنه شر كة العقد لا شركة الملك. وقال الكاكى: قال شيخى العلامة: عدم جواز الشركة فى العروض 
مبنى على معنيين: أحدهما: ربح مالم يضمنء وثانيهما: حرمان رأس ماله فإذا باع أحدهما نصبف عرضه 
بنصف عرض الأخر» ثم عقد الشركة» فقال القدورى: : يجوز . واختاره شيخ الإسلام والمزنى؛ لأن رأس امال 
صار معلوماء وأما المصنف فاختار عدم الجواز» فقال: وهذه شر كة ملك. (ب) ظ 

(1) أى ما ذكره القدورى ههنا. (ب) 

(۲) قوله: "ولو كانت إلخ" صورته: ما إذا كانت قيمة عروض أحدهما أربع مائة درهم مثلاء وقيمة 
عرض الآخر مائة درهم يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عوض الآخرء فيصير الحاع أحماساء ) 
والربح على قدر رأس مالهما. (عناية) 

(*) أى القدورى. (ب) 

)٤(‏ العنان بكسر العين والفتح. (در مختار). 

(5) بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاء المعجمة متا ع البيت من الثياب. 

(1)أى فى ما مضى فى أول الكتاب من قوله: وشرطه أن يكون التصرف إلخ: (ب) 

(۷) قوله: ”مشتق“ أى من حيث المعنى» لا من جهة اللفظء وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس. (ب) 

(۸) ولفظ العنان لا يقتضيه. 

(9) بخلاف لفظ المفاوضة. فإنه يقتضيها. 
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فإن المال إذا كان نصفين»ء والربح أثلاثاء فصاحب الزيادة || 
|| يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان بقدر رأس الال ولأن الشركة 
عندهما "فى الربح لشركة فى الأصل» ولهذا يشترطان الخلط *» فصار 
ربح المال بمنزلة نماء الأعيان» فيستحق بقدر الملك في الأصل . 

ولنا قوله 44 : «الربح"' على ما شرطا والوضيعة على قدر 
المالين»» ولم يفصّل”"؛ لأن الربح كما يستحق با مال يستحق بالعمل» كما 
|أفى المضاربة””', نا أحذق وأهدى. ارا ظ 
وأقوى» فلا يرضي"' بالمساواة» فمست الحاجة إلى ا 

يخلاف اذ شتراط جميع الربح لأحدهما' ''؛ لأنه يخرح العقد به من 





)١(‏ وهولا يجوز "ما مر. 

(؟) ولهذا يصح شرط الوضيعة على هذا الوجه. (ب) 

(۳) أى عند الشافعى وزفر. (ب) 

)٤(‏ حتى لو لم يختلطا لم يثبت الشركة. (ب) 

(5) قوله: "ولنا قوله إلخ' قلت: هذا غريب جدا ليس له أصل» ويروى فى كتب الأصاحاب عن 
على رضى الله عنه. (ت) 

(1) قوله: "الربح” الفرق بين الربح والوضيعة أن الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون المال» كما فى 
[المضاربة» فبالعمل بالمال أولى. وأما الوضيعة» فهلاك جزء من المال» وكل واحد منبما أمين فى ما فى يده من مال 
صاحبه» واشتراط الضمان على الأمين باطل» ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب. (كفاية) 

(0) أى بين التسإوى والتفاضل. (ب) 

(۸) قوله: ” كما فى المضاربة“ إن قيل: فى المضاربة لو شرط العمل على رب المال يفسد العقود, وههنا 
لا ينسد» فكيف جواز إحاقها بالمضاربة. 

قلنا: المضارية أمانة؛ وتام الأمانة موقوف على التخلية» فإذا شرط على رب المال تفوت التخلية» أما ههنا 
فكل واحد كالأجير فى مال الآخر-» فشرطه عبلى رب المال لا يبطل العقد. (ب) 

(9)أى أحد الشربكين. 

)٠١(‏ بالنسبة إلى صاحبه. 

)١1١1(‏ قوله: ” بخلاف إلخ “ جواب عما يقال: إذا شرط جميع الربح لأحدهما لا يجوزء فكذا إذا شرط 
الفعسل» ووجه الجمواب أن شرط جميع الربح بخبرج العقد من الشركة؛ والمضاربة إلى قرضء أو بضاعة: فإنه 
2 حرط اجيية للعابل صار قرضاء وإن شرط لرب المال» عا شام وها امش و 
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الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل» أو إلى بضاعة 

باشتراطه لرب المال» وهذا العقد”' يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل فى 
مال الشريك» ويشبه الشركة" '' اسما وعملاء فإنهما يعملان فعملنا بشبه 

| المضاربة» وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان””"» وبشبه الشركة 
حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما. | 

1 قال“ : ويجوز أنيعقدها كل واحدمنهماببعض ماله دون 

الي ن السار اة ق الال لس رط فة ا ال ١‏ و تيء 


مسمس الى ڪڪ ڪڪ ڪڪ ب س 


ولا يصح إلا با بيا" أن المغاوضة تصح به للوجه الذى ذكرنا 
ويجوز” أن يشتركاء ومن جهة أحدهما دنانير» ومن الآخر دراهم. 

وكذا من أحدهما دراهم بيض» ومن الآخر سود. وقال زفر والشافعى: لا 
يجور». وهذا”'' بناء على اشتراط الخلط وعدمه» فأن عندهما شر ط »› ولا 
إليہما. (عناية) ٠‏ | ؤ 

|| قوله: ”وهذا العقد إلخ جواب لقول زفر والشافعى: إن التفاضل فى الربح مع التتساوى فى المال‎ )١( 
يؤدى إلى ربح ما لم يضمن بطريق التسليم. (ب)‎ 

(۲) قوله: ”ويشبه الشركة أى شركة المفاوضة من حيث الاسم؛ لأن كل واحد من العنان» والمفاوضة 
يسمى شركة» ومن حيث العمل» فإنهما يعملان فى نصيب صاحبه. (ب) 

(۳) قوله: "من غير ضمان فإن اشتراط زيادة الربح موجودة فى المضاربة؛ وهو جائز بالإجماع. (ع) 

(4) أى القدورى فى " مختصره . (ب) 

)٥(‏ قوله: "دون البعض" بأن يكون مال آخر ثما يجوز عليه الشركة سوى المال الذى اشتركا فيه. (ب) 

(5) أى لفظ العنان. 
7) قوله: ”إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به“ أى عند قوله: ولا بنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير 
|والفلوس النافقةء ولا يصح بالعروض للوجه الذى ذكرناه يعنى ما ذكره فى أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح 
ما لم يضمن. (ب) 

(۸) هذا لفظ القدوری. (ب) 





(9) أى هذا الاختلااف. 
)٠١(‏ عند قوله: ويجوز الشركة وإن لم يخلط. (ب) 
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قال : وما اشتراه كل واحد منہما الشركة طولب بثمنه دون الأخر ؛ 
لابينا أنه" يتضمن الوكالة دون الكفالة» والوكيل هو الأصل"" 


فى الحقوق . قال : ثم يرجع على شريكه بحصته منه» معناه إذا أدى من 
مال نفسه؛ لأنه وكيل من جهته فى حصته» فإذا نقد من مال نفسه رجع 
عليه» فإن كان لا يعرف”' ذلك إلا بقوله”" فعليه الحجة”” ؛ لأنه يدعى 
وجوب الال فى ذمة الآخرء وهو ينكر» والقول للمنكر مع يمينه 

قال : قال“ : وإذا هلك مال الشركةء أو أحد الالين قبل أن يشتر ا 
طك لرك ١لو‏ التروفل ق عدا الال نان 
فيه" » كمافى الهبة والوصية» وببلاك المعقود عليه» يبطل العقدء كما 
فى البيع''''» بخلاف المضاربة والوكالة المفردة”""' ؛ لأنه'''' لا يتعين الثمنان 
ا بان را مان الي عل ماع 


)١(‏ أى القدورى. (ب) 
(۲) اى عقد العنان. 
(5) أى هو المطالب فى الحقوق. 
(4) أى القدورى..(ب) 
(ه) قوله: ”لا يعرف" بأن قال: اشتريت عبداء ونقدت الثمن من مالى؛ وماث العبدء فهذا لا يعرف إلا 
بقوله. (ك) 
(1) فإن عجر عن ذلكء فالقول لصاحبه. (2) 
(9) أى إقاهة البيئة. (ب) 
(8) أى القدورى. (ب) 
(3) قوله: ” بطلت انشركة” وكذا إذا هلك مال أحدهما قبل الخلط؛ فأما بعد الخلط حيث يبلك منہما 
لعدم التمييز. (ف) 
| (١٠)أى‏ فى عقد الشركة؛ وإن كان لا يتعين فى سائر المعاوضات. (ب) 
)١1١1(‏ أى كما يبطل فى البيع؛ لأن ركنه هو المال.. (ب) 
)١١( [‏ قوله: " والو كالة المفردة احترز به عن الوكالة القابحة فى ضمن عقد الشركة» وفى ضمن عقد الرهن؛ 
لآن المعقود يتعين فيهما. (ب) 
)١79‏ الشأن. 
)١5(‏ أى المضاربة والوكالة المفردة. (ب) 
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وهذاظاهر”" فيما إذا هلك المالان: وكذا إذا هلك أحدهما”"؛ لأنه 
مارضى بشركة صاحبه فى ماله إلا ليشركه فى ماله» فإذا فات ذلك لم يكن | 
راضيا بشركته» فيبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأيهما" '' هلك من مال صاحبه 
إن هلك فى يده فظاهر. وكذا إذا كان”*' هلك فى يد الآخر؛ لأنه أمانة فى 
يده » بخلاف ما بعد الخلط حيث يبلك على الشركة؛ لأنه لا يتم 9" 
فيجعل الهلاك من المالين. 

وإن اشترى أحدهما بماله» وهلك مال الآخر قبل الشراء» فالمشترى”" 
ORE EER‏ مشتركا بينهما لقيام الشركة| 
وقب الشراء” “» فلا يتغيرالحكم ببلاك مال الآخر بعدذلكء ثم 
الشركة" شركة عقد عند محمد» خلافًا للحسن بن ز. "'' حتى إن أيبما 
باع جاز بيعه”" ؛ لأن الشركة قد تمت فى المشترى» فلا يتنقض ببلاك المال 


)١5(‏ قوله: على ماعرف" حتى لو اشترى الوكيل بمثل ذلك المال فى ذمقه» كان مشعتريا لمو كله 
ولو هلك المال بعد الشراء» يرجع عليه بمثله؛ أما لو هلك قبل الشراء؛ فإنما يبطل العقد؛ لأن الموكل لم يرض بكون 
الثمن دينا فى ذمته. (ف) 

)١(‏ أى بطلان الشركة. (ب) 

(؟)أى الشريك الذى لم يبلك ماله. (ف) 

(8) أى المالين. 

(4) أى الهلاك. 

(ه) ولا ضمان على الأمين. (ب) 

()فإته إذا حلط لم يتميز مال أحدهما عن الآخر. 

(۷) بصيغة اسم المفعول. 

(۸) لأن الهلاك لم يقع قبله. (ف) 

(۹) الواقعة فى هذا المشترى بعد هلاك المال. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ”خلافا للحسن بن زياد“ فإنها شركة ملك عنده حتى لا ينفذ بيع أحدهما إلا فى نصيبه» 
إووجهه أن شركة العقد بطلت بہلاك المال» فصار كما لو هلك قبل الشراءء ولم يبق إلا حكم الشراءء فيلزم 
انفراد الملك لعدم ما يوجب زيادة عليه. (ف) 

| عند محمد. (ب)‎ )١(( 
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قال : E aE E‏ لانه اشتری نصق 
بوكالته» وتّقّد الشمن من مال نفسه؛ء وقد بيناه” ' هذا إذا اشترى أحدهمالا 
بأحد المالين أولاء ثم هلك مال الآخرء أما إذا هلك مال أحدهما”*. 
|أثم اشترى الآخر بمال الآخر إن صرحا بالوكالة فى عقند الشركة». فالمشترى 
3 بد ا با ااا ري 
قائمة"'» فكان مشتركا بحكم الوكالة» ويكون شركة ملك ٠"‏ ويرجع 
على ير ا وإن ذكرا مجرد الشركة» ولم 
|أينصا على الوكالة فيباء كان المشترى للذى اشتراه خناصة؛ لأن الوقوع على 
الشركة حكم الوكالة التى تضمنتها الشركة» فإذا بطلت يبطل ما فى 


ضمنها”''» بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ لأنها مقصودة. 
ا : ويجوزالشركة. وإن لم يخلطا E‏ وقال زفر 


|| والشافعى: لا يجوز؛ ان الربح فرع الال" ولايقع الفرع على الشركة إلا 


)١(‏ كمالو كان الشراء بمالين. (ف) 
(5) أى القدورى. (ب) 
E‏ بحصة من ثمنه “ لأنه اشعرى نصفه وهو حصة الشريك ل وكالعه» ونقد الشمن من مال نفسه» 
والو كيل إذا قضى الثمن من مال نفسه» يرجع على الموكل. (ب) 
)1١(‏ أى عند قوله: إذا أدى من مال نفسه. (ب) 
(0) أى قبل شراء الآخر. 
(5) لكونها مقصودة. (ك) 
(10) قوله: "ويكون شركة ملك" حتى لا يملك أحدهها أن يتصرف فى نصيب الآخر. (ك) 
(8) لأنه اشترى بعضه بحكم الوكالة. (ك) 
(9) إشارة إلى قوله: لأنه وكيل من جهته. (ب) 
)٠(‏ إذ لا بقاء لما يثبت ضمنا بعذ فوات المتضمن. (2) 
)1١(‏ أى القدورى. (ب) 
ظ (؟7١)وبه‏ قال أحمد ومالك: إلا أن مالكا شرط أن يكون فى أيديهما. (ب) 
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ا امل وإنه بالخلاط "» وهذا" لأن اللحل هو الالء 
ولهذا يضاف إليه» ويشترط تعيين رأس الال » بخلاف المضاربة“ ؛ 
لأنها ليست بشركةء وإغا هو" يعمل لرب الالء فيستحق الربح عمالة'"" 
على عمله» أما هنا بخلافه» وهذا" أصل كبير لهماحتى يعتبر اتحاد 
ا لجنس ويشترط الخلط"' . ولا يجوز التفاضل فى الربح''' مع 

التساوى فى المال: ولا تجوز شركة التقبل والإعمال”"" لانعدام ا 
أن الشركة فى الربح ''' مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد”*'' يسمى 


(1)قوله: ”وإنه بالخلط" أى أن الشركة بتأويل الاشتراك فى الأصل بمعنى الخلط لما سلف من أن معناها 
الخلطء أو الاختلاط. (ف) 

)١(‏ أى كون الربح فرع المال. (ب) 

(”) فيقال: عقد شركة المال. (ب) 

(4) قوله: ” ويشترط تعيين رأس ال مال“ وما اشترط التعيين إلا لتكون الشركة فى الشمن مستندة إلى المال.( ع) 

(5) فإنها تصح بدون الخلط. (ع) 

(5) أى المضارب. 

(0) أجرة. (ب) 

(8) أى كون الربح فرع المال أصل كبير لزفر والشافعى. (ف) 

(4) قوله: ” حتى يعتبر إلخ " يعنى بناء على أصلهما ذلك» فإنه إذا كان رأص مال أحدهما دراهم؛ والآخر] 
دنانير تنعقد الشركة بينهما عندناء خلافا لزفر والشافعى» وكذلك إن كان رأس مال أحدهما بيضاء والآخرأأ 
| سودا. (عناية) 5 

)٠١(‏ أى عند زفر والشافعى. 

(١١)أى‏ على أصلهما. 

(11) أى عند زفر والشافعى. 

)١5(‏ قوله: ”ولنا أن الشركة إلخ" حاصله أن الربح المستحق شرعا لكل من الشريكين فى مال الآخر ليس 

ا ف ا ا اش ر ال ی ار ر کرت | 

إضافة الربح إلى التصرف فى المال معناها أنه اكتسب عن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا؛ إذ هو معلوم» وإنها 

|| حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منمماء زلا شك أن حله يضاف إلى العقد الشرعى. ) 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغى أن لا تبطل بهلاك المال قبل الشراء لوجود المال وقت العقدء قلنا: إنما بطلت 
لمعارض آخر هو أن هلاك امحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله» كما فى البيع. . (ف) 

| و0لاالل. 
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أشركة؛ فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم" فیه» فلم يكن اخلط" شر شرطاء 
ولآن"" الدراهم والدنانير لا يتعينان ٠‏ فلا يستفاد الربح برأس المال . وإنما 
يستفاد بالتصرف ؛ لأنه فى النصف أصيل » وفى النصف وكيل » وإذا تحققت 
|| الشركة فى التصرف بدون الخلط تحققت فى المستفاد به ٠‏ وهو الربح 
بدونه"» وصار كالمضاربة» فلا يشترط ‏ اتحاد الجنس والتساوى فى 


۱ الربح» وتصح شركة التقبل. _ _____ 5-2-5 
قال : ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ؛ 
|ألأنه شرط يوجب انقطاع الشركةء فعساه لا يخرح إلا قدرالمسمى 
لأحدهماء ونظيره ة فى المزار 7 E:‏ ولكل واحد من المفاوضين N‏ 
وشريكى العنان أن يبضع المال"""'؛ لأنه'''' معتاد فى عقد الشركة ولأن له 


أن أن يستأجر على الى ل والت صيل" '' بغير عوض”"" دونه" 1 م 


٠ أى اسم الشركة 9 الشركة‎ 0١ 

)١(‏ ولا اتحاد الجنس» ولا تساوى الربح. 

(5) هذا كالشرح للدليل الأول. [عناية) 

(4) فى العقود. 

(5) أى بالتصرف. (ك) 

(7) أى بدون خلط رأس المال. (ك) 

(/7) فإنمليس هناك خحلط الالينء والربح مشترك بسبب العقد. ( ع) 

(۸) عندنا كما شرط الشافعى. 

(9) أى القدورى. (ب) | 

)٠١(‏ قوله: ' ونظيره فى المزارعة“٠يعنى‏ إذا شرطا لأحددهما قفزانا مسماة بطلت؛ لأنه عسى أن لا يخرج 
الأرض غيرها. (ف) 

(١١)أى‏ القدورى. (ب) 

(1١)قوله:‏ " ولكل واحد إلخ" هذا بيان ما يجوز للشريث شركة مفاوضة» أو عنان أن يفعلء وأن لا يفعل.(ع) 

(۱۳)قوله: ”ان يبضع الال " من الإبضا ع يقال: أبضعت ألمال إذا دفعت له مالا يعمل فيه. (ب) 

٤(‏ ١)أى‏ الربضاع. 

)١15(‏ وهو عقد بعوض. 
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ا ا وا ا ا ل 
لأنه نوع شركة"“ والأصح هو الأول وهو رواية ”الأصل“"؛ لأ 

الشركة غير مقصود» وإغا المقصود تحصيل الربح"» كما إذا استأجر “ 
بأڃر» بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان فى ذمته"» بخلاف الشركة|| 
حيث لايملكها؛ لأن الشىء لا يستتبع مثله"". قال" : ویوکل من 
يتصرف فيه ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة» والشركة 
انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك”''' أن يوكل 


)١6١(‏ مبتداً. 
(۱۷) خبر. 
)١14(‏ قوله: ”دونه“ فإنه أقل ضرراء فإذا ملك ما هو أكثر ضررا ملك ما هو أقل. (ف) 


)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(5) قوله: ”لأنها دون الشركة" لأن الوضيعة فى الشركة تلزم الشريكء ولا تلزم المضارب» فتضمن 
الشركة المضاربة فيجوز. (ف) 

(4) قوله: ”لأنه نوع شركة” وليس لأحد الشريكين أن يشارك بمال الشركة؛ فكذا لا يدفع مضاربة. (ب) 

© أى جواز الدفع مضارية. 

(5) أى المبسوط. (ب) 

(۷) قوله: ” تحصيل الربح“ وهو ثابت فى المضاربةء فيملكه أحد الشريكين. (عناية) 

(8) قوله: ” كما استأجر" أجيرا ليعمل بأجر» فإنه يجوز قولا واحداء فهذا أولى. (عناية) 

(9)قوله: "بدون ضمان فى ذمته فإن المضارب إذا عمل ولم يحصل الربح لا يجب على رب المال 0 
شی ء» بخلاف الإجارة, فإن الأجير إذا عمل فى التجارة» ولم يحصل شىء من الربح يكون المستأجر ضامنا 
للأجرة. (عناية) ) 

)٠١(‏ قوله: "لأن الشىء لا يستتبع مثله “ فإن قيل: هذا منقوض بالمكاتب» فإن له أن يكاتب عبده» وبالعبد أ 
المأذونء فان له أن ياذن عبدهة» وباقتداع المفترض با لمفترض»› والمتنفل بالمتنفل. 0 

والجواب فى المكاتب والمأذون أنهما أطلقا فى الكسب وأسبابه» فليس هذا من قبيل الاسنتباع» بل من إثبات 
الكسب المطلقء وأما الاقتداءء فجوزناه بالإجماع. (ب) ) 

)1١(‏ أى القدورى. (ب) 

)١1(‏ إلا أن يأذنه الموكل» كما سيأتى فى باب الوكالة. (ب) 
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عيره؟ اناد غاس غلب مده تيا انين فلا يستتبع مثله . 
ئ ويده فى المال يد أمانة ؟ لأنه قيض امال بإذن المالك» لا على 
وسحه ين والوثيقة 0 فصار كالوديعة . 


E‏ : وأما شركة الصنائع» وبسمى شركة التقبل كالخياطين 
والصباغين د يشتركان على أن تقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء فيجور 
ذلك. وهذا عندنا. وقال زفر والشافعى : لا تجوز لآن هذه شركة لا تفيد 
مفصودها””'» وهو التشمير”'؛ لأنه لابد من رأس الالء وهذا" لأن 
الشركة فى الربح تبتنى على الشركة فى المال على أصلهما"“ على 
ما قررناه" . ولنا أن المقصود منه ‏ التحصيل» وهو تمكن بالتوكيل ”1 ؛ 
لأنه'"'' لما كان وكيلا فى النصف أصيلا فى النصف» تحققت الشركة فى 
المال اعفاد ولا يشترط فيه اتاد العمل والمكان”*''» خلاقا لمالك 


)000( أى القدورى. (ب) 

49 قوله: لا على وجه البدل ‏ بخلاف المقبوض على سوم الشراء فإنه قيضه على وجه إعطاء البدلء 
فيكون مضمونا. (ف) 

(۳) قوله: ' والوثيقة ‏ بخلاف الرهنء» فإنه مضمون للتوثق بدينه» فيضمن بذلك الدين. (ف) 

)٤(‏ أى القدورى. (ب) 

(5) وفى نسخة: مقصودهماء أى مقصود الشركة. 

(5) أى حصول الربح. (ب) 

(0) أى قول الشافعى وزفر. (ب) 

(8) أى زفر والشافعى. 

(9) أى عتد قوله: يجوز الشركة وإن لم يخلطا المال. (ب) 

)٠١(‏ أى من عقد الشر كة. 

(۱۱) بتو کیل كل واحد من الشريكين. 

(؟١)‏ أى كل واحد من الشريكين. 

)١79(‏ قوله: ' وفى المال المستفاد” أى من عقد الشركة؛ فإذا عمل كل واحد يستحق فائدة عمله» وهو 
كسبه؛ وإذا عمل أحدهما كان العامل معيئا لشريكه فى ما لزمه بالتقبل. (ب) 

(4١)قوله:‏ "ولا يشترط فيه إلخ " حتى لو كان أحدهما قصاراء والآخر خياطاء أو قعدا فى دكانين جاز 
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وزفر”" فيهما؛ نالف ارز للك وهو مااذكل ناا 
يتفاوت” ". 

ودر ا دا ا ا ا 
لايجوز؛ لأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح مالم يضمن › 
فلم يجز العقد" لتأديته" إليه» وصار كشزكة الوجوه"» لكنانقول: 
ما يأخذه لا يأخذه ربحا؛ لأن الربح عند اتحاد الجنس”'''» وقد اختلف ؛ لأن 


|رأس الملل عمل» والربح مال. فكان”''' بدل العمل؛ والعمل يتقوم 
بالتقويم» فيتقدر بقدر ما قوم په" فلا يحرم"" 


عندناء خلافا لزفر ومالك؛ لأنه إذا كان العمل مختلفًا كان كل واحد منبما عاجرا عما يتقبله الآخرء وذلك ليس 
(1) قوله: ”وزفر" أورد عليه أنه قدم فى اشتراط الخلط أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل» وهو ينافى 
اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان. أجيب عن زفر بأن فى جواز شركة !5 .بل روايتين» ذكرهما فى 
'المبسوط ء ففرع رواية المنع على شرط خلط المال» وذكر ههنا شرطه فى تجويزها. (ف) 
)١(‏ قوله: " وهو ما ذكرناه" من أن المقصود التحصيل. (ع) 
(f)‏ باتحاد العمل والمكان واختلافهما. 
)٤(‏ آى فى شر كة التقبل. (عناية) 
(5) أى الربح. 
(1) وهو قول زفر. (ب) 
(۷)قوله: ”العقد“ هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة والوجه أن تبطل الزيادة فقطى ويستحق 
مثل الأجرء فإنه نص بهذا فى شركة الوجوه التى شبه بها فى ”شرح الطحاوى . (ف) 
(8) أى لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. 
)٩(‏ قوله: ”وصار كش ركة الوجوه“ فى أن التفاوت فیہا فی الربح لا يجوز إذا كان المشترى بينهما على 
السواءء وأما إذا شرطا التفاوت فى ملك المشترىء فيجوز التفاوت ح فى الربح فى شركة الوجوه أيضا. 29 
)٠١(‏ قوله: ”لأن الزبح عند اتحاد الجنس. أى الربح لا يكون إلا عند اتحاد الجنسء ولهذا قالوا: لو استأجر 
دارا لعشرة دراهم؛ ثم آجرها بثوب يساوى خمسة عشر جاز؛ لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس. (ب) 
١١١)أى‏ ما يأخذه. إ(ب) 
(؟١)‏ أى بتراضى الطرفين. 
(5١)قوله:‏ "فلا يحرم ' خصوصا إذا كان أحدهما أحذق ذ فى العمل» ولذلك قال بعض المشايخ فى ما لو 
ا ا (ف) 
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بخلااف سرك الوجو»؛ لأ جنس الل متفق ''» والربح يتحقق فى 
الجنس المتفق » وربح مالم يضمن لا يجوز إلا فى المضاربة ”. 

قال”**: وما يتقبله كل واحد منبما من العمل يلزمهء ويلزم شريكه"' 
أحتى إن كل واحد منهما يطالّب بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبرأ الدافع | 
بالدفع إليه" '» وهذا ظاهر فى المفاوضة”"'» وفى غيرها" استحسانءأ 
والقياس خلاف ذلك؛ لأن الشركة وقعت مطلقة“» والكفالة مقتضى 
المغاوضة” ‏ . وجه الاستحسان أن هذه الشركة" مقتضية للضمان”'', ألا 


أترى أن ما تقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخرء ولهذا 
يمتحى الآخر SS e‏ 
(۱) قوله: متفق بهو TO‏ فی ذمتہماء دراهم كانت أو دتانير. (ب) ١‏ 
(۲) قوله: ' وربح ما لم يضمن إلخ تقريره أنه لو جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن» وذلك أ 
|[ لا يجوز إلا فى المضاربةء وإنما جاز فيا لوقوعه ممقابلة العمل فى جانب المضارب» وعقابلة المال فى جانب رب 
|]المال» وليس واحد منبهما فى شركة الوجوه. ولا ضمان بمقابلة الربح موجوداء فيلزم فيا ربح ما لم يضمن 
.فلا يجوز. (ع) 
(۳) یجوز فیہا بخلاف القیاس. (ف) 
)٤(‏ ای القدوری. (ب) 
| ١ه0)قوله:‏ "ويلزم شريكه" حتى إن لصاحب الوب أن يأحذ !! لشريك لعمله»ء والشريك الذى لم يتقبل | 
العمل أن بظالب رب اقرب مفلا بالاجرة (ف) 
(1) قوله: ‏ ويبرأ لدافع بالدفع إليه ' قال الكاكى: يجوز أن يراد بالدافع دافع الأجرة ومر اة إل گل 
ئ واحد منهماء وهو الظاهرء ويجوز أن يراد بالدافع كل منهماء وضمبر إليه أى إلى صاحب الثوب يعنى لو أخذ 
الثوب أحدهما للصبغ؛ : تم دفعه إلى صاحبهة غير الذى أحذه يبر من الضمار . (ب) 
(۷) قوله: ”وهذا ظاهر فى المفاوضة “ أى إن كانت شر كة التقبل مفاوضة بأن اشترطا أن يكون قبول 
الأغمال منهماء أو العمل ٠نهما‏ والربح» والوضيعة بينهما على التساوى؛ وهى شركة المفاوضة لوجود معناهاء 
1 فيراعى شرائطهاء وإذا تفاوتا فى شىء بما ذكرناء فهى شركة عنان حتى يراعى فيها شرائط العنان. (ك) 
(۸) و هو فيما إذا أطلقا الشركة أو قيداها بالعنان. (ف) 
)٩(‏ اى عن ذكر الكفالة. (ب) 
)٠١ 20)‏ قوله: والكفالة مقتضى المفاوضة " ولا ينبت معها ما ليس من 'مقتضاها بدون التصريح. (ب) 
)١١١‏ أى شركة الصنائع. (ف) 
)١١(‏ وإن لم يصرح بلفظ المفاوضة. (ف) 
(۱۳) ولو لم یکن مضمونا لا استحق. 
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|[العمل» واقتضاء البدل. 
فال e‏ ': فالرجلان يشتركانء ولا مال لهما 
على ان ي يشتريا بوجوههه.  Th‏ و ا ل a‏ 
| لانه لا پت ترق واا إل من كان له وجاهة عند الناس» و 
اففارضة لأنه يكن تحقيق الكفالة'' والوكالة فى الأبدال”" » وإذا أطلقت 
1 تكون عنانًا ؛ لآن مطلقه ينصرف إليه. وهى جائزة عندناء خلافًا للشافعى» 
| والوجه من الجانبين ما قدمناه فى شركة التقبل . ؤ 
قال" : وکل واحد منهما” ل الاغر وا e‏ 
أ RE‏ ا 
| أن يتفاضلا فيه" ٠"‏ وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًاء فالربح 
)١( |‏ قوله: “فى ضمان العمل واقتضاء البدل" إنما قيد جريانه مجرى المفاوضة ببذين الشببين؛ لأن فى 
عدا ذلك لم يجر هذا العقّد مجراها حتى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين من ثمن أشنان» أو صابون» أو أجر أجير 


٠‏ أو أجرة بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة» وتلزمه خاصة؛ لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجدء 
|ونفاذ الإقرار يوجب المفاوضة. (عناية) 





(۲) ی القدوری. (ب) 

(۳) قوله: "وأما شركة الوجوه إلخ' قال بمضهم: إا سميت هذه الشركة به لأنه ليس لهسا مالع 
|| ولا عملء فیجلس کل واحد منہما ینظر وجه صاحبه. 

)٤(‏ ای بوجاھتہما وأمانتہما. (ب) 

(0) أى بالشمن المؤجل. 

)١(‏ قوله: ”لأنه يمكن إلخ“ إنما تكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالة» والمشترى بينبما نصفين» وعلى 
اأأكل منهما نصف ثمنه ويتساويا فى الربح؛ ويتلفظا بلفظة المفاوضة؛ أو يذكرا مقتضياتها كما سلفء وإن فات 
ش أأشىء مما ذكرنا كانت عنانا؛ لأن مطلق هذه الشركة يتبادر إليه لتبادره» وزيادة تعارفه عملا. (ف) 

9( أى الأثمان والمبيعات. (ف) 

]1 «4)قوله: ماقدمناهفى شركة التقبل” وهو أن الربح عنده فرع المال» فإذا لم يوجد امال لا تنعقد 
| .الشر كةء وقلنا: إن الشركة فى الربح مستندة إلى العقد إلخ. (عناية) 

(9) أى القدورى. (ب) 

)٠١(‏ أى من الشريكين. 

١1١)قوله:‏ “ولايجوز أن يتفاضلا فيه .أى فى الربح» فإن شرط لأحدهما الفضلء رار 
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: وها" لأن المربع لايستحق إلا بالمال”' أو العمل‎ TEE 
| i E أو بالضمان» فر دال 2 والشارت‎ 
ظ ب الذى يلقى العمل على التلميذ بالنصف بالضمان”"؛ ولا يستتحق!‎ 
e N ANN, با سو اھا‎ || 
لم يجز لعدم هله العائی» واستحقاق الریح رك رجه‎ 
ظ بالضما عا وس ع وي‎ 


أ ا جره يي بيخلااف العنان؛ NT‏ 
كل واحد منهما' يعمل فی مال صاحبه» فيلحق بهاء والله أعلم ظ 
فصل فى الشركة الفاسدة'') 

ولا يجوز" الشركة فى الاحتطاب”""'' والاصطياد» وما اصطاده كل أ 
|| بينهما على قدر ضمانها. (ع) 
(1) قوله: "وهذا" إشارة إلى تحتم المساواة فى الربح. (ع) 
|1[ (')قوله: ”إلا بالمال إلخ* أراد أن استتحقاق الربح يكون بأحد الأمور الثلاثة» ثم أوضحها بقوله: فرب 
|المال إلخ. (ب) ظ 

(۳) قیت اتفاقى» فإنه يجوز أن يكون أقل منه. (عناية) 

(٤)شوله:‏ "ولا يستحق [أى الربح] يما سواها” فإن قيل: لم لا يجوز أن يستحق الزيادة بزيادة اههداءهء || 
ومتانة رأيه» وتدبيره فى الأمور العامة. أجيب بأن اشتراط زيادة الربح بزيادة العملء إنما يجوز إذا كان فى مال |[ 
|| معلوم؛ كما فى العنان, والمضاربة» ولم يوجد ههنا. (ع) 
ظ (5) عود إلى المبحث لإثبات المطلوب. (ع) 
(5) لا بالمال» ولا بالعمل. ١‏ 
| (۷) قوله: "على ما بينا“ قيل: هو إشارة إلى ما ذكره فى شركة التقبل بقوله: ي 
| فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن» وقيل: إشارة إلى قوله: بخلاف شركة الوجوه؛ لأن جنس المال متفق إلخ. (ع) ٠‏ 
(۸) فإنة يصح فيها لوجود مقابلة المال والعمل. (ب) 
(9) قوله:” والوجبؤه ليست فى معناها " لأن امال فيها مضسمون على كل واحد من الشريكين» وأما امال 
| فى المضاربة» فليس بمضمون على المضارب: ولا العمل على زب المال. (عناية): 1 
)٠ 2‏ كالمضارب يعمل فى مال رب المال. 
)١١(‏ أخرها عن الصحيحة لانحطاطها شرعا. 
)١١( [|‏ هذالفظ القدورى. (ب) 





سود | 
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سيب سا ابراه سي ب تشراك فى 
e‏ اس يي 

والوكيل يل ا يثبت الملك”؟) 
لهما بالأحذ وإحراز المباح» فإن أخذاه معاء فهو بينبما نصمان لاستواء‌هما 
فى سبب الاستحقاق ٠‏ وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخر شيئًاء فهو 
للعامل”'' . وإن عمل أحدهماء رأعانه الآخر فى عمله بأن قلعه أحدهماء 
وجمعه الآخر. أو قلعه وجمعه وحمله الآخره فللمعين أجر المثل بالغًا ما 
اي تن وعند أبى يوسف لا يجاوز به نصف ثمن 


e, O‏ ل ا 
ذلك > وقد عرف فی موضعه' 





(۱۳) قوله: فى الاحتطاب إلخ وكذا الاحتشاش والتكدى وسؤال الناس. (ف) 

)١(‏ قوله: ”كل شىء مباح” كأخذ الكلاً والشمار من الجبال كالجوز والتين والفستق» وكذا فى نقل 
الطين» و بيعة من أرض مباحة أو الخصى. أو الملح. أو الفكلج. أو الكحل» أو الكنوز الجاهلية. (ف) 

(۲)قوله: ”لان أمر الو کل به به [أى بأخحذ المباح. ف] إل دليا<ن على المطلوب» تقرير الأول: أن التو كيل 
فى أخخذ المباح باطل؛ لأنه يقتضى صحة أمر الموكل بما وكل به؛ وأمره به غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل 
ولايته. وتقرير الثانى: أن التو كيل بأخذ المياح باطل؛ لأن ال وكيل بملكه بد, رن أمره» ومن ملك شيعا بلول 
أمرة» لا يصلح أن يكون نائيا عنه. (ع) 

(۳) وإذا لم تنبت الو كالة لم تثبت الشركة. (ف) 

(٤)قوله:‏ وإنغا يغبت إلخ لمافرغ عن ذكر أن الشركة لا تصح ف فى الأشياء المذكورة» شرع فى بيان أن 
الملك فى هذه الأشياء بما ذا يثبت. رب 

(60) وهو الأخذ. 

(5) أى الأحذ. (ب) 

(۷) قوله: ” بالغا ما بلغ لأنه استوفى منافعه بحكم عقد فاسدء فلزمه أجر مثله على الكمال. (ب) 

(8) قوله: ”عند محمد" قيل: تقديم قول محمد على قول أبى يوسف فى الكتاب» وتقدي دليل محمد 
[[على دليل أبى يوسف فى 'الميسوط دليل على انهم اختاروا قول محمد. ( ع) 
)٩( ٠‏ قوله: ”لا يجاوز به إلخ " وجهه أنه رضى بنصف المجموع؛ وإن كان مجهولا فى الحال إلا أنه يعلم فى 
الال 6 
فی باب وُجارة الفاسدة» وقال الإنزارى: أى فى كتاب الشركة من 
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ظ فال 1 شتركاً ا ح ما" بغل» وللاخرراوية ٠‏ يستقى|| 

عليبما الماءء e‏ رصح الشركة » والكسب كله للذى استقى » 
RS a EEE SEE RSE REE‏ 

وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل» وإن كان صاحب أ 

الراوية» فعليه أجر ثل البغل » أما فساد الشركة فلانعقادها“ على إحراز 

المباح› وهو الماء. وأما وجوب الأجر: فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرزء 

وهو المستقى . فقد استوفى منافع ملك الغيرء وهو البغل” ٠‏ أو الراوية"“ 

بعقد فأاسد» فيازمه أجره . | 

أ وكل شركة فاسدة""» فالربح فبهاعلى قدر الال » ويبطل شرط 
التفاضل ؛ لن الربح فيها تابع نمال 0 فيتقدر بقدره كما أن ابريع”''' تابع 
للبذر فى المزارعة» والزيادة إِنما تستحق بالتسمية» وقد فسدت""'» فبقى 














الميسوط . (ب) 

١‏ أى القدورى. 

(۲) الواو حالية. 

(۳)قوله: ”وللآحر راوية“ هى فى الأصل الجمل الذى يحمل عليه الماء سمى نه؛ لأنه يرويه» ثم استعمل 

فى المزادةء وهى الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل الماء. (ف) 

.)٤(‏ والشر كة فى المياحات باطلة. 

(ه) هذا إذا كان العامل صاحب الراوية. 

(5) هذا إذا كان العامل صاحب البغل. 

(۷) هذا لفظ القدورى. (ب) 

(۸) قوله: ”على فدر الال“ كالألف لأحدهما مع ألفينء فالربح بينم ما أثلاث» وإن كانا شرطا الربح 
بين هما نصفين» بطل ذلك الشرط. (ف) 

(8) قوله: ا تابع للمال فيه نظر؟؛ لأن الربح عددنا فرع العقد» كمامرء و وئه تابغا للمال إنما هر مذهب 
الشافعى» كما مرء والجزاب أنه تابع للعقد إذا كان العقد موجنوداء :وغهنا قد فسد العق3: فيكو تابعا للمال. 
1 | 
0: ١)أى‏ النماء. (ب) 
)١ 1١‏ بفساد العقد. 
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امسا E ROE‏ تأ 
|التركة :لا تمو لرا ر اندالوا غا 
[ما مر“ والوكالة تبطل بالموت» وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضى أا 
بلحاقه؛ لأنه منزلة الموت على ما بيناه من قبإ . ) 
| ولافرق بينهما إذا علم الشريك يموت صاحبه.ء أو لم يعلم؟ لأنه عزل 
حكمى”''. فإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف”” ما إذا فسخ أحدأ 
الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر؛ لأنه عزل قصدى.ء والله 


ع 


أعلم . 
فصا * 


و لحد الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه ل 


)١(‏ هذا لفظ القدؤرى. 
(۲) مفاوضة كانت أو عناتا. (ف) 
(۳) فإن الو كالة مشروطة فى ابتداءها ويقاءها. (ف) 
(٤(‏ سابقًا فى هذا الفصل. 
1 (ه)قوله: ”على ما بيناه من قبل" إشارة إلى ما ذكره فى باب أحكام المرتدين فى قوله: وإن لحق 
بدار الحرب مرتداء وحكم بلحاقه إلى قوله: ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات فى حق أحكام 
[الإسلام إلخ. (ع) 
(7) قوله: ”لأنه عنزل حكمى [لتحول ملكه إلى وارثه. ب]* ألا ترى أن الوكيل يعزل بموت الموكل وإن 
لم يعلم. (ب) | 
(۷)قوله: بخلاف إلخ ' أى بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة وماله دراهم, أو دنانير يتوقف 
على علم الأخر؛ NN SS‏ 0 
اونا لأند لو كان عروها: فلا رواية فى ذلك عن أصحابتا. . وإنما الرواية فى المضاربة» وهى أن رب امال إذا] 
نهى المضارب عن التصرف» فإن كان مال المضاربة دراهم ودنانير صح نيه غير أنه يصرف الدراهم بالدنانير إن 
| کان رأس الال دنانيرء وبالعكس» ا ا فجعل الطحاوى الشركة كالمضاربة 
فقال: ل IS a‏ تنفسخ الش ركة» وإن كان الال عروضاء وهو الختار. (ف) 
(۸)قوله: ”فصل“ لا كان أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الش ركة؛ إذ ليست من أمور التجارة. 
| والاسترباح» أفردها بقصل وأخره. (ف) 
(9) هذا لفظ القدورى. (ب) 
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ینو ى اجا aS‏ زكاتهء || 
فأدى كل واحد منہما ی ا ا 
عند أبى حنيفة . وقالا: لايضمن إذالميعلم »و هز إذا أديا على | 
التعاقب» أما إذا أذيا مما ضمن ”152 واحد نما تصيب ما 
وعلى هذا الاختلاف”'' المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدأأ 
ما أدى الآمر بنفسه . لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير» وقد أتى به» فلاأ 
يضمن ل وهذا"" لآن فى وسعه التمليك» لاوقوعه كد 
لتعلقه بنية الموكل» وإنما يطدب منه ما فى وسعه””» وصار كالمأمور بذبح دم 
الإحصار إذا ذبح بعد ما زال الإحصار» وحج الآمرلم يضمن المأمور علم| 
أو لا. ولأبى حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة» والمؤدى لم يقع زكاة"» فصار || 
مخالفًاء وهذا لأن المقصود“ من الأمر إخراح نفسه عن عهدة الواجب؛| 
ا يو إلالدفع الضرر. وهذا المقصود حصل|ا 
بأداءه» وعري"! أداء المأمور عله" ار » علم أو لم يعلم 5 








2١١)‏ أى دفع الزكاة. 
)١(‏ قوله: ”إذا لم يعلم“ وأما إذا علم ضمن» هكذا ذكر فى كتاب الزكاةء وفى ”الزيادات “ للعتابى: || 
لا يضمن وإن علم عندهماء وهو الصحيح عندهما. (فتح القدير) 

(۲) ای أداء القانى الضمان. 

(۴) اى عنده خلافا لهما. (عناية) 

(4) بين أبى حنيمة و صا بيه. 

() لأنه ا تقصير من قبله» و إنما القصور من الآمر حيث أدى بعد مأ أمره. 

(1) أى عدم ضمانه. ) 

(۷)قوله: وإنا يطلب منه ما فی وسعه ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضى بسما دينا عليه ثم أدى الدافع 
الدين لا يضمن إذا دفع» علم بذلك أو لم يعلم. (ف) 

(۸) بسبب أداء الأمر بنفسه. 

)٩(‏ أى مقصود الآمر. 
)١١(‏ قوله: ”أنه لا يلتزم الضرر“ أى نقص ماله على يد الو كيل إلا لدفع الضررء وهو بقاء ال اجب على ذمته.( ع إأ 
(۱۱) ای خلی. 
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60 ع WV vu‏ 
| عل چک ` .وأمادم الإحصار فقدقيل"' 8 هو على هذا 
|الاخحتلاف ٠"‏ وقيل : بينهما فرق ٠‏ ووجهه أن الدم ليس بواجب عليه 
۰ فإنه يمكنه أن يصبر حتى يزول الإحصاد 0 وفى مسألعنا”' الأداء وا جب » 
فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه دون دم الإحصار . 
قال : وإذا أذن أحد المنفاوضين لصاحبه أن يشترى جارية فيطأها 


ففعل ”7 فهى له بغير شىء عند أبى حنيفة 
وقالا : يرجع عليه" بنصف الثمن ؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال 


و + بويتوي لسو سيو 
ا لأن الملك واقع له خاصة .)1( » والثمن بمقابلة الملك . 


9؟١)أى‏ المأمور. 
)١(‏ قوله: ”لأنه عزل حكمى” وهو لا يتوقف على العلم كالعزل بالموت. (ف) 
(؟) هذا جواب بالمنع. (ب) 
(۳) فعنده يضمن» وعندهما لا. 
(4) قوله: "وقيل: بينبما فرق" هذا جواب بطريق التسليم يعنى لثن سلمنا أنه لا يضمن بالاتفاق» لكن 
بينهما فرق. (ب) 
(ه)قوله:” حتى يزؤل الإحصار" فإنه ح لا يطالب بالدم؛ فلم يكن مقصوداء فلم يمكن أن يقمال: إن 
| اللقصود جصل بفعل امحصر قبل فعل المأمورء فعرى فعل المأمور عن المقصود فيضمن. 
بخلاف أداء الزكاة: فإنه واجب» فكان إسقاط الواجب أمرا مقصوداء وحصل هذا المقصود بأداء الآمر 
| فعرى فعل المأمور عن المقصود. (عناية) 
(5) أى مسألة الزكاة. 
(۷) أى محمد فى "ال جامع الصغير . 
(8) وأدى جميع الثمن من مال الش ركة. (ف) 
(9) أى الآمر على المأمور. (ب) 
(١٠)قوله:‏ ” كما فى شراء الطعام * تحقيق ذلك أن الحاجة إلى الوطيئع من الحوائج الأصلية إلا أنها ليست 
| بلازمة كالطعام» فلم يكن مستفناة من عقد الشركة بلا شرط؛ بخلاف الحاجة إلى الطعام؛ فإنها لازمةء فكانت 
|| مستفناة بلا شرط ثم بالتصريح على الوطئ التحق بحاجةالطعام» فوقع شراء الجارية للمشترى خاصة. (ب) | 
(١١)إة.‏ رة إلى قوله: أدى ديئا خاصة. (ع) 
(۱۲) بدلیل حل وطعہا. ( ع) 
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وله أن الجارية دخلت فى الشركة" على الات جريا على مقت بى 
الشركة" ؛ إذهمالا يملكان e a‏ حال عدم الإذن. غير أن 
الإذن”' يتضمن هبة نصيبه منه؛ لأن الوطى لا يحل إلا بالملك . ولاوجه"“ 
إلى إثباته بالبيع ؛ لما بنا" أنه يخالف مقتضى الشركة» فأنبتناه بالهبة الثابتة 
فى ضمن الإذن 7 يخلاف الطعا. م والكسوة”" ؛ لآأذللة مسف عا 
اللضرورة» فيقع الك له خاصة بنفس العقد» وكان مودي ديئًا عليه من مال 
الشركة وفى مسألتنا قضى ديئًا عليبما؛ ايند" 

وللبائع أن اشا بالثمن ا شاء بالاتفاق ؛ لأنه دين وجب بسبب 
التجارة» والمفاوضة تضمنت الكفالة» فصار كالطعام والكسوة. 





)١(‏ قوله: “دخلت فى الشركة" كل هنعل فى الشركة:؛ وأدى المشترى ثمنه من مال الشركة» فإنه 
لا يرجم عليه صاحبه بشىء» كما لو اشتراعا قبل الإذن» وأدى ثمنها من مال الشركة. (ع) 

(۲) أى. شر كة المفاوضة. ) 

(۳) قوله: ' لایملکان تغییرہ " ألاترى أنهما لوشرطا التفاوت بيدهما فى ملك المشترى لم يعتبرمع بقاء الشركة.(ع) 

)٤(‏ فى عدم الرجو ع. 

(5) قوله: “غير أن إلخ" استثناء من قوله: فأشبه حال عدم الإذن» فإنه كان يتوهم منه أنه كيف حال عدم 
الإذن» وهناك لم يحل وطفہاء وبعد الإذن يحلء فأزال ذلك ببذا القول. (ع) 

(1) قوله: "ولا وجه" يعنى أنه لا يمكن أن يقال: حل الوطئ بسبب أنه اشترى جميعها. (ع) 

(۷) یرید به قوله: جریا على مقتضى العقد. (عناية) 

(۸) قوله: “فى ضمن الإذن ‏ فكأنه قال اشتر جارية بينناء وقد وهبت نصيبى منہا لك. ( ع) 

(9) حيث يقع للمشترى. 
)٠١(‏ من أنها دخلت فى الشركة. 
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كتاب الوقف7" 

قال أبو حنيفة لايزول ملك الواقف "عن الوقف إلا أن يحكم به 
ا 4 أو بعلقة عو ته فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى على كذا . 

211111111111112( 
حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه. قال”'': الوقف لغةً هو ابس 
يقول: وقفت الدابة وأوقفتها”"' بمعنى» وهو فى الشرع عند أبى حنيفة : 
حبس العين على ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية» ثم قيل : 
المنفعة معدومة» فالتصدق بالمعدوم لا يصحء فلا يجوز الوقف أصلا 
عنده"'ء وهو الملفوظ "فى ”الأصل » والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير 
لازم بمنزلة العارية“ 





)١(‏ قوله: 'كتاب الوقف “ مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد به استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه 
إلا أن الأصل فى الشركة مستبقى فى ملك الإنسان» وفى الوقف مخرج عنه عند الأكثر» ومحاسنه ظاهرة» وهى 
الانتفاع الباقى» وفنيه إدامة العمل الصالح. و فو ل ال ودروت يتعدى ولا يتعدى, ثم اشتهر : 
المصدر فى الموقوفه فقيل: هذه الدار وقف» فلذ! جمع على أفعال» يقال: وقف وأوقاف. وأما شرعا: فحبس 
العين على ملك امالك والتصضدق بمنفعتهاء أو صرف منفعتها إلى من أحبء وعندهما حبسها لا على ملك أحد 
أ غير الله تعالى» وقد انتظم هذا بيان حكمه. وأما شرطه فما هو شرط فى سائر التبرعات من كونه عاقلا بالغا حراء | 
أوأن لا يكون معلقاء فلو قال: إن ندم ولدى فدارى صدقة موقوفة لم يجزء والإسلام ليس بشرطء فلو وقف 
الذمى على ولده ونسله جاز. ومن شرطه أن لا يكون محجورا عليه حتى لو حجر عليه القاضى لسفه ونحوه. لا 
يجوز وقفه» وشرطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت» أو أن يلحقه حكم بهء خلافا 
أ نی يوسف» وأما ركته فألفاطه الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين» ونحو ذلك. (ف) |أ 
(۲)قولە: "لا .يزول إلخ " هذه عبازة القدورى غير أن المصنف قدم ذكر أبى حنيفة. (ب) 

(۳) ی بخروجه عن ملکه. (ن) 

)٤(‏ وبه أخذ مشايخ بخارا.. (ف) 

(5) أى المصنف. (ب) 

(7) هذه لغة رديكئة كما فى الضخا“ . (ب) 

(0) أى أبى حنيفة. (ب) | 

(8) قوله: "وهو الملفوظ فى الأصل" أى المبسوط حيث قال: كان أبو حنيفة لا يجيز ذلك» وقال|ً 
قاضی خان: بظاهر هذا اللفظ أجذ بعضهم فقال: عند أبى حنيفة لا يجوز الوقف» وليس كذلك» بل هو جائز 
| عند انكل بالأحاديث وإجماع الصحابة» إلا أن عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يازم. (ب) 


(9) قوله: ' بمنزلة العارية [فإنها غير لازمة]" فإذا كان كذلك تصرف المنفعة إلى جهة الوقف» وتبقى 


امجلد الثانى - جزء 5 0غ - كات الرنك 


وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف 
عنه إلى الله تعالى على وجه» تعود منفعته إلى العباد» فيلزم ولا يباع. 
ولايوهب. ولا يورث. واللفظ يننظمهما"'''» والترجيح بالدليل . 

لهما قول النبى بل لعمر”” حين أراد أن يتصدق بأرض له" تدعى 
تمغ : «تصدق بأصلها" لايباع ولايورث ولايوهب»6*» ولآن 


| الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام» وقدأ 

0 ۰ ) . ق | 
الشرع 6 وهو المسجد» فيجعل كذلك. ولأبى حنيفة قوله عليه 
| سس الل رلا لاب الله تاا وعن 
١؟)‏ قلت: ا الأئمة ة الستة. (ت) 
(۳) بخیبر. (ب) | 
| () قوله: تدعى ثمغ هو بفتح الثاء المثلثة بعدها ميم ساكنة» ثم غين معجمة» ذكر الشيخ حافظ الدين 
[أنه بلا تنوين للعلمية والتأنيث» وذكر فى "غاية البيان آنا فى كتب غريب الحديث المصححة عند الشقات 
منوا وغير منون. قال محمد بن الحسن فى ”المبسوط ": أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن عمر أنه كانت له 
رض تدعی ٹمغ› وکان فیہا نخل نفیس» فقال لرسول الله ع إنى استفدت مالا هو عندى نفيس أنا أتصدق 
به فقال له: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته»» فتصدق به عمر رضى الله عنه فى سبيل الله 

(5) هذا اللفظ هو محل الاستدلال. 

* راجع نصبب الراية ج ص4!75» والدرايةج؟2 الحديث "هلاص 5 4 .١‏ (نعيم). 

(1) قوله: وقد أمكن إلع ل SE‏ 

(۷)قوله: إذ له نظير فى الشرع ا کی کر ت ر ا ولا يدخل 
فى ملك أحدء وتقريره أن هذا أه نظيرء وهو المسجدء فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق» وهو. [خحراجه عن ملکه 
١‏ بو عي ا يداخل في مالك ر ا ا (ب) 
ee‏ 'قاله بعد نزول سورة النساء التى فيها ذكر فرائض الورثة» كمافى رواية 








المجلد الثاني - جزء 6 ظ ظ م004 كتاب الوقفب 
ظ شري" : (جاء محمد عليه السلا" ييح ال )0× 3 ولأن 
املك باق فيه" ' بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى. وغير ذلك 
والملك فيه للواقف» ألا ترى أن له ولاية الت رف فيه بصرف غلاته إلى 
٤ A :‏ م ٠‏ 
مص ارفها"» ونصب القوام” فيها إلا أنه”' يتصدق بنافعه» فصار' 
شبيه العارية . ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلّة”"'' دائمّاء ولا تصدق عنه إلا 


(9) قوله: ”لا حبس عن فرائض الله ' أى لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته؛ وهم 
يحملون هذا الأثر على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والحام» ونحن نقول: النكرة فى موضع 
النفى تعم. ( ع) 

)٠١(‏ قلت: أخحرجه الدارقطنى والطبرانى وابن أبى شيبة. (ت) 

# راجع نصب الراية ج۳ ص٦۷٤»›‏ والدرايةج7ء الحديث ۷ص٥ ٤‏ ۱. (نعیم) 

(1) قوله: ”وعن شريح إلخ قلت: رواه ابن أبى شيبة والبيبقى. (ت) 

(۲)قوله: "جاء محمد مر إلخ " هذا يدا على أن لزوم الوقف كان شريعة من قببلناء وأن شريعتنا 
e‏ 

(5) قوله:.” يبيع الحبس" فی مبسوط د شيخ الإسلام" : الاستدلال بحديث: «لا حبس عن فرائض الله)» 
وقول ف لأنه إنها بستقيم إذا تعلق به حق الوارث؛ فأما إذا كان الوقف» فليس حبس عن فرائض 
الله كالتصدق بالمنقولات. فإن قلت: قال ابن حزم: قولهم: ال ل لأنهم لا يختلفون 
فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة» ,الوصية بعد الموت» فكل هذا مسقط لفر انض 

AE IO 
الرجل؛ وفى ذلك لا فرائضء وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا من الثلث؛ وفرائض الورثة فى الثلثين. («ب)‎ 
(4)أخرجه الطحاوى بإسناد صحيح. (ب.)‎ 

* راجع نصب الراية ج؟ ص47/7» وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث .١ ٤١ص ۷٥۷‏ (نعيم) 

(ه) فوله: ” ولأن الملك إلخ ' حاصله أن حقوق العباد لم تنقطع حتى جاز الانتفاع به زراعة» وسكنى بغير 
الواقف» وتعلق حقوق العبد بشىء دليل ثبوت ملكهم فيها على ما هو الأصل؛ فإما أن يكون الملك لغير الواقف أوله. 
واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العبادء فوجب أن يكون ملكا للواقف» وكذا الاستصلاح بنصب القوام. (ب) 

(5) أى الوقف. (ب) 

)۷( أى الأو قاف. 

(۸) بضم القاف وتشديد الواو جمع قائم, (ب) 

۰( ) الواقف. 

ز١ )١‏ الوقف. 

)۱١(‏ أى محاصل الوقف. 





المجلد الثاني - جزء ٤‏ ت ظ كتابالوقف 
لبقاء على ملکه" ولأنه لاکن أن يرال ملکه لا إلى ٠ء‏ الك؛ 
الأنه غير مشروع مع قا لیے بف الإعتاق؛ 
لأنه إتلاف ٠‏ وبخلاف المسجد”“ ؛ لأنه جعل خالصا لله تعالى» ولهنذا 
لا يجوز الانتفاح به» وههنا”" لم ينقطع حق العبد عنه؛ فلم يصر خالصا ]أ 
لله تعالى” . قال”"': قال فى ” الكتابس”"'"* : لا يزول ملك الواقف إلا أن 


يحكم به الحاكم. أو يعلقه بموته. وهذا فى حكم الحاكم صحي "۽ لآنه 
5 اک e‏ . عِِ 
قضاء فى مجتهد فيه . أما فى تعليقه ''' بالموت» فالصحيح أنه لا يزول ملكه 
إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبداء فيصير ممنزلة الوصية نافع مؤبدا فيلزم '"'. 

)١(‏ أى الواقف. 

(۲) أى المملوك و!حترز به عن الإعتاق. 
| (۴) قوله: " كالسائبة “ أى الناقة التى تسيب لنذرء وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفرى» أو برئت من 
مرضى» فناقتى سائبة» ومغناه أن الوقف بمنزلة التسييب لنذر أهل الجاهلية من حيث إن العين لا تخر ج من 
أن تكون مملوكة. (ع) 

)٤(‏ قوله: ' بخلاف الإعتافق جواب عما يقال: ار كان إزالة للملك» لا إلى مالك غير مشروع لا جاز 
العتق» فإنه إزالة للملك من غير تماياك للعبد: (عناية) 

(5) أى إسقاط الصقة امملوكية. وم (ب) 

)١(‏ قوله: " بخلاف المسجد إاخ “ جواب عن قياسهم الوقف على المسجد. (ب) 

(1) أى فى الوقف. (ب) ظ 

(۸) قوله: "فلم يصر خالصا إل" الحق فى هذا المقام ترجح قول عامة العلماء بلزوم الوقف؛ لأن الأحاديث | 
كمه O‏ من قوله: E E rE oY‏ 
كان فى الجاهلةامن اشام وتتحره: ف للخل أن الفتوى على قولهما. (ف) 

ا (ب) 

E )‏ مختصر القدورى. (ب) 

(١١)قوله:‏ "وهذا فى حكنم الحاكم صحيح” صورته أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولى» ثم يريد 
| أن يرجم عنه» فينازعه بعد اللزوم» فيختصماد إلى القاضى» فيقضى بلزومه. (عناية) 

(؟١)قوله:‏ "أما فى تعلييقه' يعنى أن المشايخ اخختلفوا على قول أبى حنيفة» فقيل: يزول الملك بالتعليق 
بالموت؛ لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه. وقيل: لايزول غنده» وهو الصحيح. 039 
(۱۲) پعئی يلم عند أبى جين ربع 



































) الجلد الث - جزءء ه27 ب كتاب الوقف ]| 


| فا مراد" بالحاكم 0 ٠‏ فأما المحكم”” : ففيه اختلاف الشايخ. 
ولو وقف فى مرض موته» قال الطحاوى: هو بمنزلة الوصية بعد 
الت مسي ل e‏ 

|| وعندهمايلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث” » والوقف”" فى الصحة من 
|| جميع الال“ وإذا كان الملك يزول عندهماء يزول"' بالقول”''' عند 
|| أبى يوسف» وهو قول الشافعى بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك . 
وس وا O‏ 5 
|| يثبت فيه فى ضمن:التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك من الله تعالى "" -و 
مالك الأشياء- لا يتحقق مقصوداء وقديكون تبعالغيره؛ f‏ 
RC‏ > فينزل منزلة الزكاة والصدقة""" 


)١١‏ أى-مزاد القدورزئ. (ب) 
(۲) قوله: ”المولى“ بفتح اللام هو الذى ولاه الإمام على القضاء. (ب) 
(۳) قوله: "فأما الحكم" هو الذى يفوض إليه الحكم فى حادثة معينة باتفاق الخصمين» » قال فى كتاب 
القضاء من خلاصة الفتاوى: أما حكم الحاكم فى سائر امجسبدات, فالأأصح أنه ينعقد لكنه لا يفتى به. (عناية) 
(4) قوله: ” هو بمنزلة الوصية بعد الموت* لأن تصرفات المريض مرض الموت فى الحكم كالمضاف إلى 
ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله. (ف) 
أ (ه) قوله: ”أنه لا يلرمه" لأن المباشرة فى المرض كالمباشرة فى الصحة حتى لا يلزم؛ ولا يمنع الإرث 
|| كالعارية. (ع) 
رك بام البرعات فى عرص اموت 


(/0) يعتبر. 

(8) لعدم المانع هناك. 

(9)هو قول أكثر أهل العلم. (ف) 
(١٠)أى‏ بمجرد قوله: وقفت. (ب) 
)١1( ١‏ قوله: ” لأن العمليك من الله تعالى إلخ' ' يعنى الوقف تمليك الله تعالى» وهو مالك الأشياء» فلا يتحقق 
ْ العمليك.منه مقصوداء وقد يتخقق تبعا لغيره» فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة المنجزة. 1 
ولا يخفى أن الدمليك لله تعالى لا يتحقق لا مقصودا؛ ولا تبعا؛ لأنه تحصيل الحاصل المسدمر» » ولا موجب 
| الاعتباره حتى يحتاج :إلى تكلف» فلذا كان قول أبى يوسف أوجه عند المحققين» وفى "المنية": الفتوى عليه» وهذا| 
| عبد مشايخ. بلخ» وأما البخاريون فأحذوا قول محمد. (ف) | 
أ (١١)قوله:‏ " قيأخذ حكمه' أى يتبت التمليك من الله تعالى ضمتا لتمليك غيره» وإن كان لا يغبت التمليك | 


) الجلد الثاني - جزء ٤‏ 





استحق مكان قوله: وإذا صح. خرج من ملك الواقف . ولم يدخل فى 
ظ ااي عر سب الي 
أأبل ينفذ بيعه كسائر أملاكه. .ولأنه لو ملكه لما انتتقل”" عنه بشرط المالك 
الأول كسائر أملاكه. قال”*': قوله”**: خرج عن ملك الواقف يجب أن 
يكون قولهما" على الوجه الذى سبق ذكره". 

يي ووقف المشاع جائز عند أبى يوسف” “؛ لأن القسمة من تمام 
القبضء والقبض عنده ليس بشرط» فكذا تتمته . ظ 

وقال محمل: لا د حر ا او فكذاماا 
يتم به وهذا'' فما a ak‏ فأما فيما لا يحتمل القسمة» > فيجوز 


کت کے نے الل ل 




















59 قصدا. (عناية) 
)١5(‏ قوله: ' فيتزل منزلة ركاة والصدقة” حيث يتحقق التمليك فيها فى ضمن التسليم إلى الفقير. (ب) 
(1) أى القدورى. (ب) 
(؟)قوله: "على اختلافهم" أى إذا صح الوقف على ما اخحتلف فيه المشايخ من أنه يصح عندهماء 
|| ولا يصح عند أبى حنيفة. (عناية) 
(۳) اى إلى من بعده. ( ع) 
(5) أى المصنف. (ب) 
(5) أى قول القدورى. (ب) 
(5) قوله: ”يجب أن يكون قولهما“ لأن الصحة غير اللزوم» والقدورى لم يقل:.إذا لزم ليكون على قول | 
الكلء بل قال: إذا صح» وصحة العقد لا تستلزم اللزوم. (ف) | 
)۷( من الخلاف . 
(۸) آیلاندوری. (ب) 
(3)9 وله: ”عند أبى و مبنى الخلااف اشتراط تسليم الوقف» فلما شرط من د قال بعدم صحة 
| إوقف المشاع؛ لان القدة. من تمام القبض» ولا بد منهء فو بت القسمة. وعمدد أبى يوسف لا يشعرط تسليم| 
ش لتولى» فلا يشترط ما هو من تمامه» فمن أخذ بقول أبى يوسف» وهم مشایخ بلخ أذ بقوله فى هذا أيضاء 
أ ومن أنحذ هناك قول محمد» وهم يجازم حبر أخذ. بقوله ههدا أيضا. (ف) 
| (۱۰)قوله: ”وقال محمد: لا يجوز ˆ أُی نيما يقسم» وأما فى ما لا يقسم» فيجوز عنده أيضا. ١ع‏ 
01 أى الخلاف المذكور.. _ 





الجلد الثاني -جرءة 0 - EY‏ - کال 
مع الشيوع عند محمد أيضًا؛ لأنه يعتبره بالهبة " والصدقة المنمذة إلا" فى 
المسجدء والمقبرة فإنه لاايتم مع الشيوع فيما لا يحتمل " أيضا عند أبى 
يبوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى . 
ولأن المهايأة فيهما فى غاية القبح » بأن يقبر فيه الموتى سنةء ويزرع 
| سنة» ويصلى فيه فى وفت» ويتخذ إصطبلا فى وقت» بخلاف الوقف” 
لإمكان الاستغلال» وقسمة الغلّة"» ولو وقف الكل» ثم استحق جز“ 
منه» بطل فى الباقى عند منحمد؛ لأن الشيوع مقارن"» كما فى الهبة" . 
بخلاف” ‏ ما إذا رجع الواهب فى البعض» أو رجع الوارث فى 
الثلثين بعد موت المريض» وقد وهب» أو وقف فى مرضه»ء وفى الال" 
ضيق ؟ لأن الشيوع فى ذلك طارئ"'› ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل 
فى الباقى, لعدم الشيوعء ولهذا جاز فى الابتداء"""» وعلى هذا الهبة 
(۲) قوله: "لأنه إلخ“ أى لأن محمدا يعتبر الوقف الشائع فيما لا يحتمل القسمة بجواز الهبة والصدقة 
العا وهي اى ت إلى الفعير وجعلت ملركة لهم والشبرع نيما لا جنع رب 
() قوله: ”فيما لا يحتمل" بأن كان الموضع :نذى وقفه صغيرًا لا يصلح بما أراده الواقف. (ب) 


(4) قوله: "فى غاية القبح" أى جواز وقف المشاع فى ما لا يحتمل القسمة يحتاج فيه إلى التبابئ 
والسبايؤ فيه يؤدى إلى أمر قبيح. (ف) 


(5) أى وقف المشاع فى غيرهما. 
(1) ذكره تفزيعا لمسألة القدورى. (ب) 
(۷) كالثلث والربع. 


(۸) قوله: ”لأن الشيوع مقارن“ لأن حق المستحق كان ثابًا فى الموقوف <ال الوقفء فلم يتم القبض» 
وهو شرط عنده» كما فى الهبة المشاعة المقارنة للشيو ع. (ب) 

(5) إذا وهب الكل؛ ثم ظهر الحق بطلت. (ف) 

)٠١(‏ حيث لا تبطل الهبة. 

(١١)أى‏ لا مال له سواه. (ب) 

(۱۲) عارض. 

)١۳(‏ بأن يتف البعض فقط. (ف) 





NOONE EET TFET 
بذون التمليك “. وأنه يتأبد كالعتق» فإذا كانت الجهة”' يتوهم انقطاعها‎ 
لا يتوفر عليه مقتضاهء فلهذا كان التوقيت مبطلا له" ' كالتوقيت فى‎ 
||البيع”". ولأبى يوسف: أن المقصود هوالتقرب إلى الله تعالى» وهو موقّر‎ 
عليه؛ لأن التقرب تارة يكون فى الصرف إلى جهة تنقطع» ومرة بالصرف‎ 


إلى جهة تتأبد؛ فيصح فى الوجهين” . وقيل: إن لاسن ت ط بالإجماع 
إل أنعن أن يوست لانت 0 بتبشترط ذكر الحاسيك + لآن لفظة الوقف والصدقة 
)قول يرع A‏ فإنه لو استحق مدها جزء شائع بطلت. ولو استحق جزء 
)۲( أى ف (ب) 
(5) قوله: ” بجهة لا تنقطع [كالمساكين ومصالح المسجد. ف] “ مثل أن يول: على كذا وكذاء ثم على 
فقراء المسلمين حيفما وجدوا مثلا. (عناية) 
(٤)قوله:‏ " بدون التمليك [أى لا إلى مالك. غناية]" قيل: فى كلام المصنف نظر؛ لأنه ذكر فى أول 
كتاب الوقف بأن الوقف عنده حبس العين على ملك الواقف؛ فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف» وقال:| 
ههنا موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول محمد» وهو رواية عن أبى حنيفة؛ والمذكور فى أول الكتاب هو 
قوله فى رواية أحرى: وقيل: أراد. ههنا ما حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه؛ فح يخرج الوقف عن ملك 
الواقف اتفاقًا. (عناية) 





© كما إذا وقف على أولاده فقط. 
(1) قوله: " كان التوقيت مبطلا.له" كما إذا وقف داره عشرين سنة. (ب) 
(0) أى عشرة أيام مغلا. 


(۸) قوله: فيصح فى الوجهين وعلى هذا إذا انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه | إن كان حياء وإلى 
ملك ورثته إن کان میتا. ولقائل أن يقول: هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبى يوسف؛ لأنه قال: وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمهم» وذلك يدل على أن التأبيد شرط. | 

والجؤاب أن المروى عن أبى يوسف أمران: أحدهما: لا يشترط التأبيد أصلاء والفانى: أنه يشترط لكن' 
لا يشترط؛ ذكره والمصنف أشار إلى الأول فى الدليل؛ وإلى الثانى فى المذهب. (ب) 


الجا الثاني - جزء + #5 ب ) كتاب الوقف أ 
منبئة عنه؛ لها بينا آنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق» ولهذا قال فى 
الكتاب "فى بيان قوله: وصار بعدهاللفقراءء وإن لم يسمهم» 
وهذا''' هو الصحيح . وعند محمد: ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا" "| 

قة بالمنشعة. أو بالغلّة» وذلك قد يكون موقتثاء وقد يكون مؤيداء || 
فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد» فلا بد من التنصيص . 

قال“ : ويجوز وقف العقار؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الإا 
عليهم وقفوه””» ولا يجوز وقف ما ينقل ويحولء قال" : وهذا" على 
اا .وقال أبويوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها 
إواكر ها وف عببيدة یاز وی ا ا 
اللأآرض فى تحصيل ما هو المقصود وقد من الحكم تبعا ما لا يثبت 
قرا کار بی ایی رای ارا واا 8 
لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول”'' بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا 





(١)أى‏ مختصر القدورى. 

)١(‏ أى كون التأبيد شرطًا دون ذكره عنده. (ب) 

(7) أى الوقف. 

)٤(‏ أى القدورى. (ت) 

()قوله: ”وقفوه" وقبد.هر أن عبر وقف أرضا يسمى ثمغ؛ وفى ” الخلافيات" للبيبقى: تضدقة أبو 
| بكر بداره بمكة» وتضدق على بأرضه وداره بمكة» وتصدق عثمان برومة» وكذلك غيرهم. (ب) 

) اى المصنف. (ب)‎ )١( 

(۷) قوله: ”وهذا أى قول القدورى على الإطلاق قدا أو تبععا كراعا أو غيره تعاملوا قيه. (عناية) 

(۸) قوله: ”وأكرتما“ الأكرة بفعحات الحراثون» كذا قال ابن الهمام. 

(3) أى المذكور من الأشياء. (ب) 

ٍ وهو الغلة. (ب)‎ )٠١( 

)۱١(‏ مع أنه لا يجوز بيه الشرب» ووقف البناء قصدا. (ب) 

(۱۲) قوله: “لى فى جواز وقف النقول تبعا. 

(۱۳) قوله: ”أف د بعص المنقول” أى فى ما تعارف الناس وقفه كالمنشار والفأس والمصحف والقدور» 
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أولى . وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح"'' معناه''' وقفه فى 
سبيل الله» وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا””*'» وهو استحسانء» والقياس 
| أن لابجون) اياي ني وا ا اا ا رر ها 
قوله عليه السلام: «أما خالد”' فقد حبس أذرعًا”'' وأفراس”" له فى 
|| سبيل الله تعالى»*. وطلحة حبس دروعه فى سبيل الله تعالى **, 
وك وأكراعه . والكراع الخيل» ويدخل فى حكمه الإبل“؛ لأن 
العرب ييجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. 

RK |‏ امو و ا ا 


E a ipi a 
وشتر را جمعه أكرع بفتح الأول وبضم الراء وأكار ع. (من)‎ | 
أى معنى الحبس. (ب)‎ )1( 

(۳) أى المشايخ. (ب) 

(5) من أن المنقول لا يتحقق التأبيد فيه؛ لعدم بقاءه. 
(5) قوله: PY‏ فى ' الصحيحين” عن أبى هريرة: بعد رول لق بيك عير ها IS‏ ظ 
| ا ا وأا اد انکم تظلمونه وقد حيس أدراعه وأعنده فى سبي اله وأم اعباس اس 

00 والأدراع جمع درع؛ اا ا‎ ٠ 

جهة اللفظ وهو أن كراء عش ا ا (ب) 

(59) قوله: ”أدرعا“ در ع الحديد بالكسر زره أهن مؤنٺ» وجمعه درو ع وأدرع. (منتہی الارب) 

(۷) آقراس بالفتح جمع فرس. (من) 

# راجع نصب الراية ج؟ ص4۷۸ »› والدرايةج؟» الحديث 8 هلاص”1 .١‏ (نعيم) 

ا راجع نصب الراية ج۲ ص۷۹٤‏ › وانظر فى الدراية ج۲ تحت الحديث ۷۸ص۹١٤۱‏ . (نعیم) 

(۸) فیجوز وقفه. 

(9) قوله: کالقاس' ا س بالفتح تبر ججمعه أفؤس كأقلس» والمر ب بفتح الميم وتشديد الراء المهملة رسن 
وکلندے کذافی ' "مضي الأرين*” . وقال العينى: هو الآلة التى يعمل بها فى الطين» والقدوم بالفتح كصبور تيشه 
جمعه قدائم وقدم ککتب» والمنشار بالكسر آره» والجنازة بكسر الجيم السرير الذى يحمل عليه الميت ونحوه» 
أ وبالفتح الميت الحمول» وقيل: بالعكس» والقدور جمع القدر ما يطبخ فيه اللحم» والمراجل بالفتح جمع مرجل 
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والمر والدوم والمنشار والجنازة وثياببا""» والقدور والمراجل] 
والمصاحف . وعند أبى يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إغا يترك بالنص› 
والنص ورد فى الكراع والسلاح» فيقتصر عليه . ظ 
ومحمد يقول: القياس قد يترك بالتعامل» كما فى الاستصناع» وقد 
وجد التغامل فى هذه الأشياء”''. وعن نصير بن يحيى”" : أنه وقف كتبوأ| 
إلحاقا لها بالمصحف» وهذا صحيح”*'؛ لأن كل واجد يمسك للدين تعليما 
وتعلما وقراءة» وأكثر.فقهاء الأمصار على قول محمد”'» وما لا تعامل 


ؤٍ فيه لا يجوز عندنا وقفه . 


وقال الشافعى : كل ما يكن الانتفاع به مع بقاء أصلهء ويجوز بيعه" 
يجوز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع بهء فأشبه العقار والكراع والسلاح . ولنا أن 
الوؤقف فيه لا يتأبد منه على ما بيناه”*) فصار كالدراهم والدنانير» بيخلاف | 
العقار"'» ولا معارض من حيث ا لسمع””''. ولا من حيث التعامل”'', 


| بالکسر دیگ سنگین» كذا فى ”منتبى الأرب “ ١‏ 
وقال العينى: الفرق بين القدر والمر جل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس» والقدر قد تعمل من الطين» وفى 
|" الغياث*: قدر بالكسر ديك خواه كوج باشد يا كلان. 
)١(‏ أى ثياب الجنإزة هى التى تستر بمها. (ب) 
(7)أى ثياب الجنازة ھی التى تستر بہا. (ب) 
(©) تلميذ الحسن بن زياد. (ب) 
(4) قوله: "وهذا [أى قول نصير. ب] صحيح” قال قاضى خان: اختلف المشايخ فى وقف الكتب» 
أ وجوزه ابو الليث» وعليه الفتوى. (ب) 
)١( |‏ فى جواز وقف الأشياء المذكورة. 
(1) قوله: ”وما لا تعامل فيه" أى من المنقولات كالفياب» والحيوانات ؤغيرها. (ب) 
(۷) احترز به عن حمل الناقة. (ب) 
(8) من أنه يشترط التأبيد. 
(9) جواب عن اعتبار الشافعى بالعقار. (غ) 


1 )0: ٠)قوله:‏ "ولا معارض من حيث السمع" جواب عن قوله: أشيه الكراع» ووجهه أن الأصل أن لا یجرد 
واكك ا ر 
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فبقی على أصل القياس» وهذا لأن العقار يتأبدء Lb‏ سنّام الدين» 
أفكان معنى القربة فيه | أقوى » فلا يكون غيرهما فى معناهما . 
فال 7ا وإذا صح اقول و هة ولاتمليكه إلا آن یکرن | 
مشباعا عنك أبن دو سف يطلب الشربك القسمة ٠‏ فيصح مقاسمته» أما|ً 
امتناع التمليك› الها" '. وأما جواز القسمة فلأنها تمييز وإفراز غاية 
الأمر أن الغالب فى غير المكيل والموزون' “ معنى المبادلة" إلا أن فی 
الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظرا للوقف. فلم يكن بيعا وتمليكا . 
ثم" إن وقف نصيبه من عقار مشترك» فهو” الذى يقاسم شريكه؛ | 
|| لأن الولاية إلى الواقف » وبعدالموت إلى وصيه "» وإن وقف نصف 
ا له" فالزی ٩‏ يقاسمه القاضى"" ؛ أو ينيع" ۰ الباقو ظ 
)1١(‏ قوله: “ولا من حيث التعامل” جواب عما يقال: ا ا | 
والقدوم» فلتكن هذه الصورة مقيسة على ذلك» ووجه ذلك أن لها معارض من حيث التعامل» وليس بموجود فى 
صورة النزاع. (عناية) ظ 
(1) قوله: ' وهذا إلخ" استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع بهما غير جائز. (عناية) 
(؟) أي القدورى. (ب) 
() أى لزم. (ف) 
(4) أى ما روئ من حديث 'تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب. (ع) 
)٥(‏ و كذا فى غير العددى المتقاردب. ١‏ 
(”) قوله: "معنى المبادلة* القسمة تين الحق أى تمييز كل مما يتولى صاحيه إثباته وإسقاطه» وهى .تنضمن 
معنى الإفراز والمبادلةء فإن ما اجتمع لکل کان بعضه له» وبعضه لصاحبه, فناعترار الأول إفرازء وبالثانى مبادلة إلا 
أن أجدهما راجح فى بعض اللواد: فرجح ألمي الحض فى المكيل اموز ن والمعدود المتقارب لغدم التفاوت بين 
٠‏ ياضف وغلب المبادلة فى غير المغلى من العقارء وسافر المنقولات التفاوتة. رجام الرموز). 
)¥( ذكره تفريعا يعا لمسألة: القدورى. (ب) 
(4) لا القاضى. 
(9)أى عند أبى يوسفء وجواز وقف المشاع إنما هو عنده. (ف) 
0 الخد إذاطلب a‏ 
)1١(‏ قوله: حالص له صفة عقار أى لو كان له عقار ماثة ذراع» وهو خالص له». ولا شر كة لغيره فيه 
د كلس اخ الل السلا ملك ا ع را ل رم ا روه ماين رحد | 
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من رجل › اک قا ای ی ا لأن الواحد 
لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسَمًا» ولو كان فى القسمة فضل دراه" 
إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف» وإن أعطى " الواقف جازء 
ويكون بقدر الدراهم شراء. 

قال : والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف اا کو 
الواقف» أو لم يشترط ؛ GER‏ "عرولا بقن 
أ اناما فت رط العيارة اق اء ولأن الختراج 
بالضمان. وصار" كتفقة العبد الموضى بخدمته» فإنبا على الموضى 


ومطالباء فإن مقاسم النصف الذى هو الواقف مطالب من مالك النصف الذى هو غير واقف» ومالك النتصف 
يطالب» وهو الواقف نصفه القاسم لنصف الوقفء فكان مطالبا ومطاليا. (ع) 

(۱۲) مبتداً. 

(۱۲) خبرء 
| 49١)أى‏ الواقف. إب) 

)١١‏ أى الواقف. (ب) 

(؟) قؤله: ”فضل دراهم” بأن كان أحد النصيبين أجودء فدعت الضرورة إلى إدخال الدراهم فى الة 
أو تراضياء فإن إدخال الدراهم فى القسمة لا يجوز إلا بالتراضىء أو بالضرورة على ما سيأتى فى كتاب ال ش 

فلا يخلو إما أن يكون الواقف يأخذ الدراهم؛ أو يعطيبهاء فإن كان الأول لم يجز له؛ لأنه يعطى يمقابلة 
الدراهم شيا من الوقفء وبيع الوقف لا يجوزء وإن كان الثانى جاز؛ لأنه ح يشترى شيا بمقابلة الدراهم: يقفه 
أوهو جائز. (عناية) 

(۳) مبنی للفاعل. (ب) 

(4) أى القدورى. (ب) 

(0) أى منحاصله. 

(5) أى المستحقين. 

(7) وإن لم.يذ كره الواقف. 

() قوله: ”ولأن الخدراج بالضنمان إلخ" قال الأكمل فى ” العناية” : هذا لفظ الحديث» وهو من + 
الكلم ولإحرازه معان جمة جرى مجرى المثل» واستعمل فى كل مضرة ة بمقابلة منفعة» ومعناه ههنا أَنْ غلة 


الوقف لا كانت للموقوف عليهم كانت العمارة أيضًا عليهم ولم يين الأكمل أصل الحديث» فتقول: :1 
أبو عبيد فى كتاب غريب الحديث” من حديث عائشة وعروة. (ب) 






(9) أى عمارة الوقف. (ف) 
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لہ بہا. نم إن كان الوقف على الشقراء» ولا بظفر بب اا 
|أمرائي هله اتلك اب فبا ولو كان الوقف على رجل بعينه: وآخره 
للفقراءء فهو فی ماله" أی ماله شاء قى حال حیاته . 

ولا يؤخحذ من الغلة؛ لأنه فعين يكن مطالبته»ء وإنما يستحق 
العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التى وقفه. - 

وإن خرب يبنى على ذلك الوصف""'؛ لأنها بصفتها صارت غلتهاأ 
أأمصروفة إلى الموقوف عليه. فأما الزيادة على ذلك > فليست بمستحقة| 
عليه" والغلّة مستعحقة له فلا يجوز صلّفها إلى شىء آخبر إلا برضاه» 
ولو كان الوقف على الفقراء* » مكذلك عند البعض) ¢ وعر الا خر 
يجوز ذلك”*''» والأول أصح"'''؛ لأن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء 
الوقف» ولا ضرورة فى الزيادة . 

قال”"'": فإن وقف دار على سكنى ولدهء فالعمارة على من له 
السكنى ؛ لان ارام بالفدان جار ساعن لما 0 


1 لأن النفع يعود إليه» فالضمان أيضًا عليه. 











(1) لأنهم لا يحصون. (ب) 

(5) وهو يعطى إن شاء من غلته؛ أو من غيرها. (ف) ٍ 
(4) قوله: "ولا يؤخذ من الغلة “ أى حتما لأنه قال: فهو فى ماله وهذه الغلة أيضا ماله» فلو لم يقيد بذلك | 
أتناقض آخر كلامه أوله. (ع) ظ 
(5) أى الموقوف عليه. (عناية) 

(7) أى الذى كان الواقف وقفه عليه. (ب) 

(۷) ى على الواقف. (ب) 

(۸) یعنی لا على رجل بعینه. ( ع) 

(9) قوله: “فكذلك عند البعض” أى لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التى وقفه الواقف عليها.(ب) 
)٠١(‏ أى ما يعمل من الزيادة. (ب) 

)1١(‏ أى عدم جواز الزيادة. (ب) 

(١١)أى‏ القدورئ. إ(ب) 
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بخدمته . فإن امتنع' ذلك» أو كان فقيرا آجرها الحاكم» وعمرها بأجرتهاء أ 
وإذا عمرها ردها إلى من له السكنى ؛ لأن فى ذلك رعاية الحقين: جق 
!| الواقف. ا لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا . ظ 

والأول أولى» ولا ر يعبر الدع ان الان ان | 
ماله فأشبه امخام صاحب البلور* ' فى المزارعة .فلا يكون امتناعه رضاأً 
ان رار رانا جاو 
|السكنى”' ؛ لأنه غير مالك”" . 
ل قار من بناء الوقف وآلته' TES‏ أن هار 
الوقف إن احتاج إليه. وإن استغنى عنه أمسكة حتى يحتاج إلى عمارته» | 
أفيصرفه فيها؟ لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد» فيحصل مقصود 
الواقف» فإن مست الحاجة إليه '" فی ال جال ص صرفها فیها u ٠‏ 





1 أى الموقوف عليه.‎ )١( 
(۲)قوله: ' والأول أولى' أى إجارة المحاكمء وعصارته أولي من الثنانى» وهو عدم عمارتبا المدلول عليه‎ 

بقوله: ولو لم يعمرها؛ لأن الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أجدهما. (ف) 

(۳) أى عن عمارة الوقف. | 

(5) قوله: " فأشبه امتناع صاحب البذر” فإنه إذا عقدا عقد المز ارعة» وعلى أحدهما البذر» فامتنع من عليه || 

البذر عن العمل لا يجبر عليه لذلك. (ف) 
(ه)قوله: ”فى حيز التردد“ وبيانه أن الامتناع يحتمل أن.يكون لبطلان حقه» ويجتمل أن يكون لنقضان 

ما له فى المال؛ ولرجاءه إصلاح القاضى وعمارته؛ ثم رده إليه. (ع) ظ 

(1) إضافة المصذر إلى فاعله. (عناية) آ 

(۷) قوله: "لأنه غير مالك“ لأن الإجارة تمليك المنافع بعوض» والتمليك إنما يتحبقق من امالك وههنا من |] 

له السكنى ليس بمالك» وإغا أبيحت له منفعة السكنى» ونوقض بالمستأجر» فإن له أن يؤجر الدار» وليس لالكهاء أ 

|| وأجيب بأنه مالك للمنفعةء وأقيمت مقام العين فى ابتداء العقد. (ب) 

)^( أى القدورى. (ب) 

(9) قوله: ' وآلشه” يحتمل أن يكون معطوفا مجرورا على البناء يعنى ما انهدم من الة الوقف بان بلی| 

حشب الوقف وفسدء ويحتمل أن يكون معطوفا على ما الموصولة؛ وهو المنقول عن الشقات؛ لأنه لا يقنال: | 
انہدمت الال > )0( ْ 


)٠١(‏ أى إلى أن يعمر الوقف. 


أسكها حتى لا بتمذر عليه ذلك أو الحاجة فيطل القصود وإن تعذر ظ 
|| إعادة عينه" إلى موضعه بيع » وصرف ثمنه إلى المرمة صرقًا للبدل إلى 
|| مصرف المبدل . 
ا لأنه 
| من العين” ا ss‏ 
: م إليهم غير - 
13 قال20: وإذا جل الواقبا خلة الوقف لتفسبة أو جعل الولاية إليه 
ال و ا ا دج 
||الولاية إليه . أما الأول" :. فهو جائز عند أبى يوسف”', ولا يجوز على! 
|| قياس قول محمد» وهو قول هلال الرازي”"' » وبه قال الشافعى . 
















(11)أى مأ أنهدم من البناء والالة. 

17١‏ ای وإن لم يحتج إليه فى الحال. 

(1) قولة: "وإن تعذر إعادة عينه" بأن خرج عن الضلاحية لذلك لضعفه ونحوه. (ف).' 
(۲)قوله: "إلى المرمة أى إلى الإصلاح يقال: رم يرم رما ومرفة إذا أصلحه. (ب) 

(۳) هذا لفظ القدورى. (ب) 

| () قوله: "يعني النقض : هو بضم التون البنام المتقوضء والجمع تقوضء وعن الجوهرى النقض بالكسر | 
| لاغيرء كذا فى ' 'المغرب * ك2 1 
ظ (٥)‏ أى عين الوقف. 

(5) أى القدورى. (ب) 
(7) أى المصنف. (ب) 
(A)‏ أى الغلة. لنقسيه. 
|[ (8)قوله:. ”عند أبى يوسف قال الولوالجئ قى فتاواه: مشايخ بلخ أخذوا بقوله». والصدر الشهيد کان 
أا یفتی به. (ب) 

| قوله: "وهو قول هلال الرازئ [هو من أأصحات يوسف بن خالد اليصرى» وهو من أصحاب‎ )٠١( 
أبى جنيفة: ف _ 0 وإنما نسب إلى اللرائى؛ لأنه كان على مهب‎ 
الكوفيين ورأيبم» ووقع فى "المبسوط" و "الذخيرة": الرازئ» وفى ”ا مغرب“: هو تضحيف» بل فو الرائى؛ لأنه‎ | 

من أهل البصرة» لا من آهل الزى. (ف) 


ال ETS‏ كتاب الوقف 
وقيل : إن الاختلاف”' بينبما بناء على الاختلاف فى اشتراط القبضآًأ 
رالاترار دوق :هي مالا مدا لاف قارط 
حياته» وبعد موته للفقراء سواء» ولو وف وشرط البعض أو الكل 
لأمهات أولادهء ومدبريه ما داموا أحياء. فإدا ماتوا فهو للفقراء والمساكين› 
الوح اي 0 وقدقيل: هو على الخنلاف”" أيضاء وهو 
)4( 
الصحيح ؛ لأن اشتراطه له" فى حياته كاشتراطه لنفسه 
وجه قول محمد: أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذى 
قدمناه'”''» فاشتراط البعضء أو الكل لنفسه يبطله؛ لأن التمليك من نفسه 
|| لا بتحقق › فصار كالصدقة امقر ووه شرط بعض بقعة المسجد لنفسه . ظ 





(١١)أى‏ بين أبى يوسف ومحمد فى هذه المسألة. 

(۲) قوله: ا قبض المتولى] والإقراز ل ا 

(7) هذا هو أوجه. (ف) 

(5) هكذا ذكر الفقيه أبو جعفر. (ب) آ 

(1) قوله: " بالاتفاق وهو رواية 'الميسوط "و الذخيرة و "فتاوى قاضى خان » وهو ظاهر علي قول 
أبى يوسفء وفرق فى "المبسوط” عند محمد بين اشتراط الغلة لنفسه حيث لا يجوزء وبين .الاشتراط لامهات | 
أولاده حيث يجوز مع أن شرطه لهنء ولمدبريه كشرطه لنفسه بأن حريتهم تثبت بموته؛ فيكون الوقف عليهم 
كالوقق عل الأجاب» فيكون ثرته لهم عالة بغياتة تعا 1 بعدموتة وم 

(/) فعند أبى يوسف يجوزء وعند محمد لا يجوز. 

(8) أى لأمهات الأولاد ومدبريه. (عناية) 

(9) فيجوز كما يجوز اشتراطه لنفسه غند أبى يوسفء, لا عند مخمد. 

)٠١(‏ أى بطريق التقرب إلى الله. (عناية) 

(١١)قوله:‏ ” فصار كالصدقة المنفذة ' فإنه لا يجوز أن يسلم قدرا من ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط | 
أن يكنون بعضه لهء وبعض بقعة المسجد لنفسه بالجر عطف على قوله: كالصدقة: وعو لا يجوز؛ لأنه جعل بعض 
| الغلة لنفسه. (ع2 
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زلا وت ماروي اا ال ةلال کیال س 
صدقته")* والمراد منهبا صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منهبا"'" إلا 
بالشرطء فدل على صحته”" » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه . فإذا شرط البعض» أو الكل لنفسه» فقد جعل 
ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه» لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا“ 
جائزء كما إذا بنى خاناء أو سقاية» أوجعل أرضه مقبرة وشرط أن 
lO‏ اولان مقصصودة القرية 
وفى التصرف إلى نفسه ذلك قال عليه السلام"': «نفقة الرجل على| 
نفسه صدقة)** ل '"" أرضًا أخرى إذاأ 
شاء ذلك» فهو جائ" فان مو وع مدال فت جار 
والشرط باطل ۰ 
ا "كان يأكل من صدقه “ قلت: : غريب» وفى ” مصنف ابن أبى شيبة فى باب الأحاديث التى 
اعترض بما على أنى حنيفة. حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا أخبرنى أن فى صدقة رسول 
الله يله يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر. (ف) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۷۹٤‏ › والدراية ج۲٠‏ الحديث 9للاص”: .١‏ (لعيم) 
(۲) فإن بدون الشرط لا يحل بالإجماع. (ب) 
(۳) أى صحة الشرط. 


)٤(‏ قوله: ”على ما بيناه' إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولاب يتم الوقف عند أبى حنيفة محمد إلخ بقوله: 
لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك. (ب) 









)5١(‏ أى جعل المملوك لله لنفسه. 
30 أى فى الخان. 
0 أى من البيقارة: 


(8) أى فى الأرض الذى جعل مقبرة. 

(5) رواه اين ماجة وغيره. (ت) 

8 راجع نصب الراية ج؟ ص 115 » والدراية ج۲» الحديث .١ ٤٦ص ۷٦۰‏ (نعيم) 
١:‏ ١)أى‏ بؤقفه. 

)۱١(‏ هذا استحسان. (ف) 

)١١(‏ قوله: ”والشرط باطل" لأن هذا الشرط لا يؤر فى المنع من زواله» الوقوف يتم بدون ذلك» ولا ينعدم 


ولو شرّط الخيار لنفسه فى الوقف ثلاثة RE‏ 
عو وس وداب و 

E‏ ابابا كاين gO E‏ وهو 
eh‏ وهو ظاهر المذهب» وذکر هلال فی وقفه' وقال| 
أقواه 0 : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له» وإن لم يشترط لم تكن 
أأله ولاية. قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد ؛ لأن من اسل ) 
|| أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف» فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . 
| ولنا" أن المتولى " إغا يستفيد الولاية من جهته بشرطه» فيستحيل أن 
|| لا يكون له الولاية» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 


| الوقف» فيكون أولى لولايته. سانا ريسا ° 


ل (عناية) 5 
)١(‏ قوله: . جاز الوقف والشتزط ا د ثلاثة أيام لتكون مدة الخيار معلومة ختى لو كانت || 

| مجهولة لا يجوز الوقف على قول أبى يوسف. (ب) 

) ا "على ما ذكرنا ' إشارة إلى أن جعل غلة الوقف لنفسه جائز عند أبى يوسفء فإنه لما جاز أن 

يستنتى الواقف غلة الوقف لنفسه ما دام الواقف حياء فكذلك يجوز اشتراط الخيار خلافا لمحمد. (غ) 

mM‏ أى.القدورى. (ع) 

(4) أى فى كتاب.الوقف له. 

(5) أى بعض المشایخ. (ب) | 

ْ 59 قوله: ”لأن. من أصله إلخ“ الدليل على هذا ما ذكره مخمد فى الس : إذاوقف ضيعةء وأخرجها 

لى آلف لا كوف إه الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية اف قال قاضى خخان: هذه المسألة بناء على أن عند 

|اأمحمد التسليم إلى المدولى شرط لضسخة الوقف» فلا يبقى له ولاية بعذ التسليم؛ وأما على قول أبى يوسف:|] 

| فالتسليم إلى المتولى ليس بشرط قكانت الولاية للواقفء وإن لم يشترط. ( ع) | 

| (1) استدلال على قول أبى يوسف الى جغله ظأهر المذهب. (ف) 

(۸) قوله: "أن المتولى إلخ" ' لقان أن بيع استفادة الولاية منه على 'تقديز كوت الليسليم يسرطاء الأنه بالقسليم أ 

يخر ج عن ملكهة فيضير أجنبيا. (ف). 

0 (9)قوله: یکون أولى بعمارته إلخ " أما العبمارة فلا خسلاف فيه أنه أولى به وأما نصب المؤذن والإمام؛ || 

فقال ؛ ابو نضر: :هوا لأهل احلةء وليس البَانى أجق منهم. وقال أبو بكر الإسكاف: البانن أحق بنصبيهماء قال أبو 

||الليث: ا ريد إماما ومؤذناء والقوع بريدون الأصلح. وف 
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س ا یه کین اغ نا ل أنه" أقرب الناس 
أ|إليه'”'". ولو أن الواقف شرط ولايتّه لنفسه» وكان الواقف غير مأمون على 
||الوقف» فللقاضى أن ينزعها من يده؛ نظرا للفقراءء كماله أن يخرج 
|| الوصى ؛ نبظرًا للصغارء وكذا إذا شرط أن ليس لسلطانء ولا لقاض أن 
|أيخرجها من يدهء ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل . 

ظ فصا" 


بش مدا ١‏ يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 


وذ ْ ّ 





ويأذن للناس بالصلاة فيه» فإذا صلى فيه واحدء زال عند أبى حنيفة عن ١|‏ 
ملک الا ر اه ا بخاص ال له 
وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبى حنيفة ومحمد». | 

ويشترط تسليم نوعه”'» وذلك فى المسجد بالصلاة فيه» أو لأنه لما تعذر 
القبض” يقام تحقق المقصود مقامه”» ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه فى 
a‏ لأن فعل الجنس متعذرٌ*', 
ان . وعن محمد أنه يث يشترط الصلاة بالحماعة" ؛ لأن المسجد بنى 

(1) أى المعتق بالكسر. 

0س( أى إلى ا Î‏ 

(۳) قوله: فصل لا كان أحكام هذا الفصل غير الأحكام التى قبله فصل ذلك بنصل على حدة. (ب) 

)٤(‏ هذا کله لفظ القدوری. (ب) 

(5) أى يشترط التسليم فى كل شىء بما يليق به. (ب) 


(7) فإن حقيقة الفبض لله تعالى. 
(۷) وهو الصلاة. 


| (8) قوله: "لأن فعبل الجنس مشع در “ فلهذا يكتفى بصلاة المنفرد. واختلفرا فى صلاة الواقف بنفسه» 
ا ا لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه من نفسه لا يكفى. (ف) 

(۹) قوله: يشترط الصلاة بالجماعة“ لأنها اللقصود بالمسجدء لا مطلق الصلاة؛ لأنها تتحقق فى غيره 
أيضاء فكان تحقق المقصود منه بصلاة ا جماعة, ولهذا يشترط كونها بأذان وإقامة عندهما. 
ولو جعل له مؤذنا وإماما فأذن وأقام وصلى وحده» صار مسجدأ بالاتفاق؛ لأن أداء الصلاة على هذا الوجه 
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EET‏ 

وتال اتو وس تول ملك قل : وة جا لان 
|| التسليم''' عنده ليس بشرط ؛ لأنه" إسقاط للك العبدء فيصير خالصا لله 
تعالى بسقوط حق العبد» وصار كالإعتاق””'» وقد بيناه من قبل" . 

ري جعل مسجدا تحته سرداب”"'» أو فوقه بيت» وجعل 
نانك المستعة إلى الطريق» زع له ف ملك فة أن سه »وی مات 
يورث عنه ؛ لأنه لم يخلص لله تعالى؛ لبقاء حق العبد متعلقًا به» ولو کان 
السرداب لمصالح المسجد جاز» كما فى مسجد بيت المقدب 4 

وروى الحسن”''' عنه'''' أنه قال : إذا جَعَلّ السفل مسجدًاء وعلى 
ظهره مسكن» فهو مسجد؛ لأن المسجد مما يتأبد» وذلك يتحقق فى السفل 
دون العلو . وعن محمد على عكس هذا" ؛ لأن المسجد معظمء وإذا كان 


كالجماعة» ولهذا قالوا: يكره بعد صلاة المؤذن هذه أن تعاد الجماعة لمن يأتى بعده عند البعض. (ف) ٠‏ 
)١(‏ وإن لم يوجد الصلاة فيه. 
(۲) آى إلى المتولى. 
9؟) أى الوقف. 
(4) فى إسقاط الملك. 
(١)قوله:‏ وقد بيناه من قبل" إشارة إلى ما قال عند قوله: ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة إلخ بقوله: لهما 
أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك؛ وأن يتأبد كالعتق. (عناية) 
(5) أى محمد فى ”ال جامع الصغير“. (ب) 
(۷) ته خانه» بکسر السین معرب سردابه» وهو بيت يتخذ للتبريد. (عناية) 
(۸) ای لا يون مسجداء وهو ظاهر الرواية. (ع) 
(9) فإن السرداب فيه ليس ملوك لأحد. رب 
(۱۰) ابن زیاد. 
)١١(‏ عن أبى حنيفة. 
a‏ 
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زتدسكن أ مطل" سر عطي 
ظ وعن أبى يوسف: أنه جوز فى الوجهين”'' حين قدم بغدادء وزأى 
ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد : أنه حين دخل الرى أجاز 
ذلك کله لا قلع" . 

O OCG 
E E yS 
حق المنع » وإذا كأن ملكه محيطًا بجوانبه» كان له حق المنع» فلم يصر‎ || 
. سبيفذا؛ لآنه يشي الطريق اسه نلم يخلص"' “لله تعالى‎ 

وعن محمد : آنه لا یباع × ولا يورث» ولا يوهب اعتبره' س 
:وهكذا عن أبى يوسف أنه تصير مسجدا ؛ لأنه لما رضى بكونه مسجداء ولا 
ال ال ل 2 
يدحل”' فى الإنجارة من غير ذكر. 
قال a‏ '' أن يرجع فيهء ولا يبيعه. 





)١(‏ قوله: ”أو مستغل ‏ المراد بالمستغل أن يۇجر منه شىء لأجل عمارته. (الرد المحتار) 

اللهم اغفر لكاتبه» ولمن سعى فيه ولوالديهم أجمعين, آمين ثم آمين يا رب العالمين 

)١(‏ يعنى إذا كان تحته سرداب» أو فوقه بيت. (ب) 

(۳) من الضرورة. ( ع) | 

(4) أئ محمد فى "الجامع الصغير". (ب) 

(5) قوله: ”وسط داره" بسكو ن السين؛ لأنه اسم مبمهم لداخل صحن الدار» لا شىء معين. (عناية) 

(1) قوله: ”فلم يخلص“ حتى لو عزله» وجعل بابه إلى الطريق الأعظم صار مسجدا. (عناية) 

(۷) ای محمد. 

(۸) الواو حالية. 

(9) أى الطريق. 

(١٠)قوله:‏ "لم يكن إلخ ‏ اعلم أن وقف المسجد يخالف سائر الأوقاف فى عدم اشتراط التسليم إلى 
ا وفى منع الشيوع عند أبى يوسف» وفى خروجه عن ملك الواقف عند الإمام, وإن لم 
يحكم به حا كمء كما فى 'الدرر. وغيره. (الزد امحتار) 


) لأنه يحرز عن حق العباد» ر‎ a 
|وهذا!© لآن الأقياء كلها لل تغالى» وإذا اسقط العبد ماتبت من الفن»‎ 
| رجع إلى أصله» فانقطع”'' تصرفه عته» كما فى الإعتاق”"» ولو خرب‎ 
ما ا '» ييقى مسجدا عند أبى يوسف ؛ لأنة‎ 
وعند ممحمد عاد إلى ملك البانى”'» أو إلى وارثه بعد موتة؛ لأنه‎ 
عينه لنوع قربة"» وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد أو حشيشه”" إذا‎ 


استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير والحشيش : إنه ينقل إلى 
مسجد آخر . قال ٠‏ ومن بی ا للل أو خانًا يسكنه بنو| 
السبيل "» أو رباطاء. أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك" حتى 


(1) توضيح للخلوص. 

(۲) وهو ملك الله تعالى. 

(۳) فإن العبد بعد عتقه يرجع إلى أصله» وهو الحرية. 

(٤)قوله:‏ "واستغنى عنه“ أى استغنى أهل الحلةء أو القرية عن الصلاة فيه بأن كان فى قرية فخربت 
وحولت مزار ع. (ف) 

(ه) قوله: ”عاد إلى ملك البانى “ قال فى " التباية” : فى الحقيقة هذا مبنى على ما بيناه» فإن أبا يوسف 
لا يشترط فى الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجداء نکذلك فی الانتہای وإن ترك الناس الصلاة فيه. 

وحكى أن محمدا مر بمزبلةء وقال: هذا مسجد أبى يوسف يريد أنه لمأ لم يعد إلى ملك الناس يصير مزبلة 
| إعند تطاول الناس والمدة» ومر أبؤ يوسف ياصطيل؛ ؛ فقال: هذا مسجد محمد يريد أنهلما قال: يعود ملكاء فربما 
يجعله المالك [صطبلا. (ع) 

59) وهو أداء الصلاة. 

(0) قوله: ”فصار كحصير المسجد وحشيشه” وعند أبى يوسف ينقل هذا إلى مسجد آخرء وكذا قنديله. (ب) 

(8) أى القدورى. (ب) 

(8) قوله: " سقاية ‏ بكسر سين وبعد ألف ياء تحتانية بيمانه' أب وجاى آنكه در مساجد خزانه وآب مى 
باشد وآنکه مردم سقاوه بفتح اول وواو میگویند خطا اسٹ» وخان بمعنی خانه وکاروان سرای آمده ورباط 
| بالفتح مسافر خحانه. (غث) 

)٠١(‏ أى المسافرون. 
)١١(‏ ولو سلمه إلى متولى. (ف) 
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يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة ؛ لأنه لم ينقطع عن حق العبد. 
ROE )‏ فيسكن فى الخنان» وينزل فى الرباط . 
ويشر من السقاية ؛ ويدف فى المقبرة » فيشترط حكم الحاكم ٠‏ أو الإضافة 
إلى ما بعد الموت» كمافى الوقف على الفقراء"» بخلاف المسجد"؛ 
لأنه يبق له حق الانتفاع به» فخلّص لله من غير =< كم. 

وعند أبى يوسف : يزول ملكه بالقول. كما هو أصله؛ إذ التسليم '' 
عنده ليس بشرطه والوقف لازم. وعند محمد: إذا استقى الناس من 
السقتاية» وسكنوا الخان والرباط» ودفئوا فى المقبرة» زال الملك”؟؛ لأن | 
التسليم عنده شرطهء والشرط تسليم نوعه. وذلك با ذكرناه"» 
ويكتفى بالواحد" لتعذر فعل الجنس كله“ وعلى هذا" البئر الموقوفة| 
| والحوض. ولو سلم إلى المتولى صح التسليم فى هذه الوجوه كلها “؛ لأنه أ 
|إنائب عن الموقوف عليه» وفعل النائب كفعل المنوب عنه . وأما فى المسجد: 
|فقد قیل : لا يكون تسليمً”''' ؛ لأنه لا تدبير للمتولى فيه» وقيل : يكون 
تنما الال ديسداح إلى مو سه وريناج بايد ا اا ع 





ا 





(١)فإنه‏ فا أحدهما عنده. 

(؟) حيث لا يحتاج فيه إلى حكم الحاكم. 

(؟) أى إلى المتولى . 

(5) أى ملك الواقف. 

(6) أى عند.محمد. 

(1) قوله: ” وذلك بما ذكرناه” أى التسليم ههنا يحصل بالاستسقاء والسكنى والنزول والدفن. (ب) 

(0) أى فى السكنى والاستسقاء والنزول والدفن. 

(۸) قوله: التعذر فعل الجنس كله" يعنى لتعذر استسقاء جميع الناس من السقاية» وسكنى الجميع فى 
الخان والرباط» و كذا دفن الجميع فى المقبرة. (ب) 

(9) أى الخلاف المل كور. 

)٠١(‏ وإن لم يوجد السكنى ونحوه. 

1١١‏ ١)أى‏ مالم يصل فيه. 
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التسليم . ظ 
والمقبرة فى هذا بمنزلة المسجد على ما قيل '''؛ لأنه لا متولى له عرقًاء 
وقيل: هى بمنزلة السقاية» والخان فيسصح التسليم إلى المتولى ؛ لأنه لو 
نصب المتولى يصح وإن”'' كان؛ بخلاف العادة . 

ولو جعل دارا له بمکة سکنی لحاج بيت الله لمرن أو جعل 
داره فى غير مكة سكتا للمساكين» أو جعلها فى تعر“ فن الور سکن 
للغزاة والمرابطين» أو جعل غلة أرضه للغزاة فى سببيل الله تعالى » ودفع 
ذلك إلى والى يقوم عليه» فهو جائز» ولا رجوع فيه؛ لما بينا” . ظ 

إلا أن فى الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء» وفيما سواه من سكنى 
الخان» والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك› يستوى فيه الغنى والفقير . 

والفارق'' هو العرف فى الفصلين» فإن أهل العرف يريدون بذلك فى || 
الغلة الفقراء» وفى غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء» ولأن الحاجة تشمل 
الغنى والفقير فى الشرب› والنزول» والغنى لا يحتاج إلى صرف هذه 
الغلة لغناه”"'» والله أعلم بالصواب .. 


(١)أى‏ لا يعتبر تسليمه إلى المتولى ما لم يدفن فيه أحد. 

(۲) الواو وصلية. ئ 

(") قوله: ”الاج بيت الله" الحاج اسم جمع بمعنى الحجاج كالسامر معنى السمار. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”غر“ بفعح أول و سكون غين معجمة: سرحد ميان ملک كفر وإسلام. (غث) 

(5) قوله: "لما بينا" أشسار بذلك إلى قوله: وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» فإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصلهء فانقطع تصرفه عنهء كما فى الإعتاق. (ب) 

(5) بين الغلة وبين ما سواه. 

(۷) لکونه غنیا فی نفسه. 


المجلد الثاني - جرء 4 ظ ب 801 - فهرس الموضوعات 





Ka eR EE EEE rE RE Rk SE rs ,...., .. . كتاب الأيمان.‎ 
عاد د بيه ا ا‎ 


Tee وال 500 وغير ذلك 0 ا ب‎ e 
E E CL باب اليمين فى الأكل والشرب ل ل‎ 
E 5000 باب اليمين فى الكلام‎ 
010606000600000 0 00000200000002... . باب اليمين فى العتق والطلاق‎ 


باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك , E DS‏ 7 اا 
باب اليمين فى احج والصلاة والصوم 0 TE‏ 4 1 


بات البمين فى لين الثباب واطلى “وقين ةلله وموم عجو موه نه 1 
باب اليمين في القتل والضرب وغيره 5 Es‏ 
e‏ 
مسائل متفرقة Vos E O‏ 
كاب ادود ...... وان ا و ني واو م ا ل ا م 
عا دعيو وا 0 
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها . . و ا 
باب حد الشرب . A E‏ 
باب حد القذف .... SSNS SASS‏ 10 
فصل فى التعزير 00000 Osea CIBO EURE SESS‏ 
O E E‏ قفر 


OE E EIGEN 


المجلد الثاني - جزء 4 | - £0 - 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه a E SS RRR‏ 
فصل في أحكام الأمان ا RO E‏ 


ETERS EWS م‎ 
ly n باب العشر والخراج‎ 
1 oR SSE O داه‎ 


فصل فيما ينبغي الذمي ET I EO LO oO‏ 
فصل في نصاري بني تغلب ومصارف بيت المال aS‏ 
باب أخكام المرتدين ل O O E E‏ 


فصل فيما لابنعقد الشركة إلا بالدراهم وغيره اس E A‏ 
فصل فى الشركة الفاسدة اذ يق و SE eR ES O EO‏ 


